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كلمة المؤتمر : 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمّد واله الطيبين الطاهرين. 

منذ منتصف القرن العشرين, وبعد ليل طويل نشر أجنحته السوداء على سماء 
الأمة الإسلامية لعدة قرونء فلقّها في ظلام حالك من التخلّف والانحطاط والجمود, 
بدأت بشائر الحياة الجديدة تلوح في أفق الأمَّةء وانطلق الكيان الإسلامي العملاق 
-الذي بات يرزح تحت قيود المستكبرين والظالمين مدى قرون ‏ يستعيد قواه حتى 
اضيب دنا فاعلاً قويّاً شامخا بانتصار الثورة الإسلاميّة في إيران تحت قيادة الإمام 
الخميني بك يقضّ مضاجع المستكبرين, ويبدّد أحلام الطامعين والمستعمرين. 

ولئن أضحت الأمَّة الإسلاميّة مدينة في حياتها الجديدة على مستوى التطبيق 
للإمام الخميني ييه فهي بدون شك مدينة في حياتها الجديدة على المستوى الفكري 
والنظري للإمام الشهيد الصدر بيك فقد كان المنظّر الرائد بلا منازع للنهضة الجديدة؛ إذ 
استطاع من خلال كتاباته وأفكاره التي تميّزت بالجدة والإبداع من جهة, والعمق 
والشمول من جهة أخرى. أن يمهّد السبيل للأمّة ويشقّ لها الطريق نحو نهضة فكرية 
إسلاميّة شاملة. وسط ركام هائل من التيّارات الفكرية المستوردة التي تنافست في 
الهيمنة على مصادر القرار الفكري والثقافي في المجتمعات الإسلاميّة. وتزاحمت 
للسيطرة على عقول مفكّريها وقلوب أبنائها المتقفين. 

لقد استطاع الإمام الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر بك بكفاءة عديمة النظير أن 
ينازل بفكره الإسلامي البديع عمالقة الحضارة الماديّة الحديئة ونوابغها الفكريّينء وأن 
يكشف للعقول المتحوّرة عن قيود التبعيّة الفكريّة والتقليد الأعمىء زيف الفكر 
الإلحادي, وخواء الحضارة الماديّة في أسسها العقائديّة ودعائمها النظريّة. وأن يثبت 
فاعليّة الفكر الإسلامي وقدرته العديمة النظير على حلّ مشاكل المجتمع الإنساني 
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المعاصر, والاضطلاع بمهمّة إدارة الحياة الجديدة بما يضمن للبشريّة السعادة والعدل 
والشرويوا رقا 

ثم إِنّ الإبداع الفكري الذي حقّقته مدرسة الإمام الشهيد الصدرء لم ينحصر في 
إطار معيّن. فقد طال الفكر الإسلامي في مجاله العام. وفي مجالاته الاختصاصيّة 
الحديثة كالاقتصاد الإسلامي والفلسفة المقارنة والمنطق الجديد. وشمل الفكر الإسلامي 
الكلاسيكي أيضاً. كالفقه والأصول والفلسفة والمنطق والكلام والتفسير والتاريخ, 
فأحدث في كل فرع من هذه الفروع ثورةً فكريّة نقلت البحث العلمي فيه إلى مرحلة 
جديدة متميّزة سواء في المنهج أو المضمون. 

ورغم مضئّ عقدين على استشهاد الإمام الصدر. ما زالت مراكز العلم ومعاهد 
البحث والتحقيق تستلهم فكره وعلمه, وما زالت الساحة الفكريّة تشعر بأمسّ الحاجة 
إلى اثاره العلميّة وإبداعاته في مختلف مجالات البحث والتحقيق العلمي. 

ومن هنا كان في طليعة أعمال المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر إحياء تراثه 
العلمي والفكري بشكل يتناسب مع شآن هذا التراث القيّم . 

وتدور هذه المهمّة الخطيرة -مع وجود الكمّ الكبير من التراث المطبوع للشهيد 
الصدر ‏ في محورين : 

أخذهما» ترجمم إلى ساسكو من اللقاث الحتة برك وامانة عالتين. 

والآخر : إعادة تحقيقه للتوصّل إلى النصّ الأصلي للمؤلف منرّهاً من الأخطاء 
التي وقعت فيه بأنواعها من التصرّف والتلاعب والسقط... نتيجة كثرة الطبعات وعدم دقّة 
المتصدّين لها وأمانتهم. ثمّ طبعه من جديد بمواصفات راقية. 

ونظراً إلى أن التركة الفكرية الزاخرة للسيّد الشهيد الضدر + سملت العلوم 
والاختصاصات المتنوّعة للمعارف الإسلاميّة وبمختلف المستويات الفكريّة. لذلك 
أوكل المؤتمر العالمي للشهيد الصدر مهمّة التحقيق فيها إلى لجنة علمية تحت إشراف 
علماء متخصّصين في شتّى فروع الفكر الإسلامي من تلامذته وغيرهم, وقد وُفقت 
اللجنة في عرض هذا التراث بمستوى رفيع من الاتقان والأمانة العلميّة. ولخّصت منهجيّة 


عملها بالخطوات التالية : 

١‏ مقابلة النسخ والطبعات المختلفة. 

١‏ - تصحيح الأخطاء السارية من الطبعات الأولى أو المستجدة في الطبعات 
اللاسفة وسدا لتك اذه النعتط واتطودقت: 

"' - تقطيع النصوص وتقويمها دون أدنى تغيبر في الأسلوب والمحتوى. أما 
الموارد النادرة التي تستدعي إضافة كلمة أو أكثر لاستقامة المعنى فيوضع المضاف بين 
معقوفتين . 

- تنظيم العناوين السابقة؛ وإضافة عناوين أخرى بين معقوفتين. 

8 -استشراج التضادو التى اسقتد إلبها القن الشهيد يتسجيل أقريها إلى مراضه 
وأكثرها مطابقة مع النصّ ؛ ذلك لأنّ المؤلف يستخدم النقل بالمعنى -في عددٍ من كتبه 
وآثاره - معتمداً على ما اختزنته ذاكرته من معلومات أو على نوع من التلفيق بين مطالب 
عديدة في مواضع متقاقة مخ المظبدر المتقؤل غنه ».'وريما يكون يعض المضادر مترجماً 
وله وماك و ليذ تحت قدو المرحلة تن افق القراسل. 

١‏ - إضافة بعض الملاحظات في الهامش للتنبيه على اختلاف النسخ أو تصحيح 
النصّ أو غير ذلكء وختم هوامش السيّد الشهيد بعبارة : (المؤلف يك ) تمييزاً لها عن 
هوامش التحقيق. 

وكقاعدة عامّة لها استثناءات في بعض المؤْلّفات ‏ يُحاول الابتعاد عن وضع 
الهوامش التي وى عرض مطالب إضافيّة أو شرح وبيان فكرةٍ ما أو تقييمها و 
بالأدلة أو نقدها وردّها. 

٠‏ - تزويد كلّ كتاب بفهرس موضوعاته, وإلحاق بعض المؤلفات بثبت خاص 
لنيزنج التضادر الواردة قيا: 

وفك ينظ السيوة الصنيعة ذراهها على كل ينا أمكى السون عزيك د قاجات 
هذا العالم الجليل: فشملت : كتبه, وما جاد به قلمه مقدمةً أو خاتمةٌ لكتب غيره ثم طبع 
مساذفي :نررياة مدا جره وقالاية الستدورة فق يلات فكتر يا وانقافيهسحفلفة: 
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ومحاضراته ودروسه في موضوعات شتثى, وتعليقاته على بعض الكتب الفقهيّة, 
ونتاجاته المتفرّقة الأخرى, ثم تُظَمت بطريقة فنيّة وأعيد طبعها في مجلّدات أنيقة 
متناسقة . 

والكتاب الذي بين يديك ( بحوث في شرح العروة الوثقى) يعد من أهمّ الكتب 
الفقهيّة التي أَلَفها السيّد الشهيد بَك. وهو عبارة عن مجموعة بحوث علميّة في باب 
الطهارة كان يلقيها على مسامع طلابه في مرحلة الدراسات العليا -المصطلح عليها 
بمرحلة (البحث الخارج) ‏ على شكل شرح استدلالي لمتن كتاب (العروة الوثقى) 
للفقيه الكبير السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي :. 

وقد أبقينا الهوامش والتعليقات العلميّة التي وضعها سماحة آية الله السيّد محمود 
الهاشمي حفظه الله في الجزء الأوّل والثاني والثالث من الكتاب في طبعته الأولى, 
وسماحة الحجّة الشيخ زهير الحسّون حفظه الله في الجزء الرابع منه. إيماناً منّا بقيمتها 
العلميّة وكونها قد تمّت في زمان حياة المؤلف بنك فلم يُغفل شيء منها في هذا التحقيق عدا 
ما كان راجعاً إلى استخراج المصادرء حيث أخذت لجنة التحقيق هذه المهمّة على عاتقها 
بجهدٍ مستأنف شمل الموارد الكثيرة التي لم يكن قد تم فيها استخراج المصادر في الطبعة 
الأولى. 

ولاايقوتنا أن'نشيد بالموقف التبيل لووك السقد العهيد كافة سهما فجله اباد 
(سماحة الحجّة السيّد جعفر الصدر حفظه اللّه) في دعم المؤتمر وإعطائهم الإذن الخاصٌ 
في نشر وإحياء التراث العلمي للشهيد الصدر يني . 

وأخيراً نرئ ازاماً علينا أن نتقدّم بالشكر الجزيل إلى اللجنة المشرفة على تحقيق 
تراث الإمام الشهيد. والعلماء والباحثين كاقّة الذين ساهموا في إعداد هذا التراث 
وعرضه بالأسلوب العلمي اللائق, سائلين المولئ عرّ وجل أن يتقبّل جهدهم. وأن يمنّ 
عليهم وعلينا جميعاً بالأجر والثوابء إِنّهِ سميع مجيب. 

المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدر بك 
أمانة الهيئة العلميّة 
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الجزء الأول 
العياء 


العاء المطلق والمفات: 
الماء المتغيّر. 

الماء الجاري . 

الماء الراكد. 











والصلاة والسلام على الرسول الأعظم وآله الطاهرين. حماة الشريعة 
الغامقيد ناد الفر الصالحة 

وبعد : فإنٌ هذا الجزء من هذا الكتاب يعبّر فى بحوثه عن ممارسة علمية 
نشو رسأت يوم الأزيناب اغامر من فشير يادي الجانية ضام آلف 
وللاشا نار كيين واتافى ارات هده م مسائل القياة :ميق المزو» الوتقق 
بالشرح والاستدلال بأساليب البحث العلمىّ السائد. وبنفس صَيغِهِ التي تعارف 
عليها علماؤنا الأبرار انسجاماً مع الظروف التدريسية العامة. 

وواضح لدَيّ ‏ وأنا ألاحظ بحوث هذا الكتاب ‏ أنّ المنهج بحاجةٍ إلى 
تطوير أساسييٌ يعطي للبحث الفقهييٌ أبعادّه الكاملة .كما أَنّ عبارة الكتاب ‏ بحكم 
أنه لم يعد لغرض التأليف وإدّما تت صياغتها وفق متطلّبات الموقف التدريسي 08 
تسم بقدر كبيرٍ من استهداف التوضيح والتوسع في الشرح, وبهذا فقدث جانب 
الاختزال والتركيز اللفظيئ الذي يميّر الكتاب الفقهن عادةً. 

وهذه التقاط إن كان لا بد من الاعتراف بها فالمبرّر لها هو : أنّ الكتاب 
مكل كنا 55 مايه مدرجيية دنس لتقن الأعراف المتعةفن بعال 
التدريس السائد, من ناحية المنهج , ولغة البحث, والتوسّع في الشرح الدقت: 
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وانّجِهَتْ إلى تعميق المحتوئ والمضمون كلّما أتيح لها ذلك؛ تاركة تطوير المنهج 
ولغة البحث إلئ حين تتوفر الظروف الموضوعية التي يتطلّبها ذلك, وحافظت 
علئ نفس العبارة التي اسَتّعمِلَت خلال تلك الممارسة, عن طريق تسجيلها مع 
شيءٍ من التغيير والتهذيب. 

٠‏ ولئن فات هذا الكتاب أن يرو بالعبائر المضغوطة التى تسعوغب المعنى 
بأصغر حجم لفظيٌ ممكنٍ فقد استطاع أن يور بدلا عن ذلك -درجةٌ كافية من 
لوطو لكا لكو سكين أطا روطام 

وآخر دعوانا أَنِ الحمد لله ربٌ العالمين 


ديار اعد 
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الباد البطلق والبشاك 


وجوه فى تفسير استعمال لفظة «الماء» 


فى المطلق والمضاف . 
500 
أحكام الماء المضاف . 
صور الشكٌ فى الإطلاق والإضافة. 
فروع وتطبيقات . 











فى المياه 


الماء + إكنا سطلق+ أو مطاف 1١١‏ كالسهر سن الأجكاه. أو 
الممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء. 


[ وجوه في تفسير استعمال لفظة « الماء» في المطلق والمضاف] 

)١(‏ قسّم المصنّف ريع - تبعاً للفقهاء فى بحث المياه ‏ عنوان الماء إلى 
قسمين : مطلق . ومضاف . حيث إن كلمة «إ» هنا لتقي بولست للفو 
ولهذا لا بدٌ من فرض قدر رجام يكون مة تقشماً وتجامعا : بين المطلق والمضاف 
ليحصّص إلئ هاتين الحصّتين. 

ومن هنا توه في المقام أن لفظ «الماء» بنفسه موضوع لمعنىّ شامل للماء 
المطلق والمضاف.ء واستدلٌ علئ ذلك بنفس صحة التقسيم. بدعوى أَنّها تكشف 
عن أن لفظ «الماء » يدل على سنخ معنئ قابل للاتقسام إلى هاتين الحصتين , وهو 
مساوق مع فرض كونه موضوعاً للجامع ٠‏ فيكون 00000 
الرمّان إطلاقاً حقيقياً. 

وهذا الاستدلال سنخ ما وقع في علم الأصول من الاستدلال في عدّة 


164 ا 111 1 21111 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


موارد علئ عمومية المعنى بصحة التقسيم, فقد استدلٌ بصحة تقسيم الأمر إلى 
الوجوب والاستحباب على أنه موضوع للأعمٌ, واستدلّ الأعمّىٌ في بحث 
الصحيح والأعجٌ بصحة تقسيم الصلاة إلى الصحيحة والفاسدة علئ وضعها 
للأعة به وهكذاء 

وفي مقابل ذلك ذهب المشهور إلئ أنّ لفظ «الماء» موضوع لخصوص 
المطلقء وأنّ إطلاقه على الماء المضاف مجازء ولهذا يحتاج في مقام استعماله في 
«ماء الرمّان» تكون كلمة «الرمّان» هى القرينة على التجوّزء. ككلمة «يرمى» 
بالنسبة إلى «الأسد». 

وهناك وعد ثالث يترادق .مق يعض كلمات انيد الأستكاة ذا ل 
وكأ وله هو أذ كلمة ززماء التاق ودمقاذ هن نميا و ضوعة ليذه الحصد 
من المائع المعتصر من حبّات الرمّان». فاستعمال كلمة «الماء» في قولنا: 
«ماء الرمّان» في هذا المائع المعتصر يكون استعمالاً حقيقياً؛ لأنّها موضوعة له. 
غاية الأمر أنّها موضوعة على وجه التقييد. فالفرق بين المضاف والمطلق مع أن 
لفقلة #والجان» مرضوعه لكل متها هر | لفظلة والماره بلاقير حوضوعة للمظلق: 
ومع قيد الرمّان موضوعة لهذا المائع المخصوص . فهذه وجوه ثلاثة : 

يتَلخْصضن اوّلها فى تخيّل دلالة التقسيم » على أن لفظ «الماء» موضوع 
للمعنى الجامع بين المضاف والمطلق, بحيث يكون إطلاق لفظ «الماء» على 

ويتلخّص ثانيها في أَنّ المطلق معنىَ حقيقي, والمضاف معنى مجازي, 


)01( التنقيح للم 


الماء المطلق والمضاف لد و مو ل لام لوم لا وت ل ا 1 11 


ويحتاج استعمال اللفظ فيه إلى نصب قرينة. 

والوجه الثالث كا نّه متوسشط بين الوجهين ‏ وهو :أن لفظة «الماء » حقيقة في 
يرن الل والنعناق ان أ يمار فى المؤاق كما بو لال حللن الزن 
الثاني : ولكتها لذ تكون حفيقة فى كل منهما بللاقير كما هو على الوجه الأول يل 
هي بلا قبدٍ موضوعة للمطلق, ومع قيد الرمّان -مثلاً - موضوعة للمقيّد. 

وكلّ هذه الوجوه محل نظرٍ في المقام : 

أَمّا الوجه الأُوّل فيرد عليه : أن صحة التقسيم متفرّعة على أنّ المعنى الذي 
استعمل فيه لفظ المقسم من جملة التقسيم عام وليست متفرّعة على عموم المعنى 
الموضوع له. وكون المعنى المستعمل فيه اللفظ عامًأ أحياناً لا يثبت عموم المعنى 
الموضوع له؛ لأنّ الاستعمال أعمٌ من الحقيقة. 

وتصوير معنىّ جامع يستعمل فيه لفظ «الماء» عند تقسيمه إلى المطلق 
والمضا فلا ينافق كون أحدهنا حقيقياً والآخر مجاز زياًء إذ يمكن أن يتمٌ ذلك : 
ما بتقريب انتزاع عنوانٍ جامع في طول المعنى الحقيقيّ والمعنى المجازي, 
كقدو افيا بطرى خلية السك ريست إلى التطلق والمضافة وإقا اريك أكون 
الجامع معني مجازياً في عرض المعنى المجازيّ الذي يراد تقسيم الجامع إليه, 
بن يؤخذ عنوان «المائع» مثلاً. لكن لا بعرضه العريض.ء بل بنحوٍ من التضييق, 
فنستعمل لفظة «الماء» في طبيعيّ المائع المحدّدء ويقسم إلى المطلق والمضاف. 

وأمًا الوجه الثانى الذي ذهب إليه المشهور فحاصله كما عرفنا : أنّ لفظ 
العاف لتمفاة تددن ومو الما المطاق وحار وه الما الا وق 
استعمال لفظ «الماء» في الماء المضاف نحتاج إلى ذكر المضاف إليه ليكون قر ين 
على الاستعمال المجازي. وهذا الكلام بحاجة إلئ تدقيق وتوسيع. 

وتوضيح ذلك : أنه في باب استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له 
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مجازاً يكون مقوّم المجازية هو المشابهة التي تصحّح الاستعمال المجازيّ ثبوتاً, 
وهل المسابية هقان كر قاد اين التعنى الكت الوسر اح سس فى 
اشعيد ف ىقبيل أذ لمعمل كلية ا«القلك) في الصورة المرسوئة على الورقة, 
اعكنان رجو كس انان وين كان القعررة رقلب الا فنا ون وخا العمل دون 
محيحاً. شواء أقيئت قريبة علن ذلك أؤل..فإن ضخة الاستعمال المجارية 
متقوّمة بالمشابهة: وهى موجودة فى المقام: فلا يستهجن هذا الاستعمال»:غاية 
الأمر ا دقع صوو هه كا لقي الا عو التطلب لمن لا كوو يهنا إن 
الات لأ يجري أصالة المفيفة بويشفيل ان الفط استعمل فى ماه الحقرقى : 
ولكنّ الإفهام وعدم الإفهام شيء وكون الاستعمال المجازيّ في نفسه صحيحاً 
يي حورو توي الا ْ 

وأخرئ يكون التجوّز بصورة أخرفئ: إِذ قد نفرض أَنّنا نستعمل كلمة 
«القلب» مجازاً في شيءٍ لو خُلِينا نحن وهوء فلا مشابهة بينه وبين قلب الإنسان 
عاذ ركبا شاي باعتبارالإضافة .كما تقول سعاا :«الصبحن ادر يق هر فلك 
النجف الأشرف» فنحن إذا لاحظنا الصحن الشريف بما هو لا نجد أَيّ مشابهة بينه 
يكلب الأنساق: كيلك الى كنا كيدها بن فلب الاساق والصويرة الترسيوعة له 
على الورق) فنين هذه الحالة لو أودنا أن تستعمل كلنة (القلب) :قن الصح. 
اعرف سرمي اماقد كان الأسعمال طلطا د ولت دكين سمي : باد 
ولامجازاً ؛ لعدم المشابهة بينهماء وإِنّما يُصبح الاستعمال بهذه الصورة صحيحاً إذا 
استعملت كلمة «القلب» مضافة إلئ كلمة «البلد»: فيقال مثلاً : «الصحن قلب 
البلد» فحينئذٍ يكون هذا الاستعمال استعمالاً مجازياً صحيحاً. 

والنكتة فى ذلك : هى أن المشابهة هنا قائمة بالاضافة, لا بذات المضاف 
لاون فى افونا در لصيس فلي ردج اانا ةر لقني ف تق بر كيك 
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نسبته إلئ البلد كنسبة القلب إلى بدن الإنسان , فالمشابهة هنا بين النسبتين» لا بين 
ذاك المتين المسراقن نما شما مساق اسان قاكما انا نينا ! 

فبهذا نعرف أنّ المجازية تحتاج دائماً إلى المشابهة التي هي المصحّح 
القوزت المجولقء وهدهالمقنا ينار كوو فاته هده شن يعد ذائة: واخرع 
تكون قائعة بالإضافة, فنحتاج في مقام تتصحيح الاستعمال المجازيٌ إلى 
الإضافة, فالإضافة في قولنا : «قلب البلد» ليس من قبيل كلمة «يرمي» في 
قولنا أ وو 1ب كلم ادق 1 لسك ولد اعيعة الاتعطبال لماز 
لكلمة «أسد» في الرجل الشجاع, هي قرينة على التجوّز في مقام التفهيم, 
فلو لم تكن هذه الكلمة واستُعمل لفظ «الأسد » في الرجل الشجاع بدونها لكان 
استعمالاً مجازياً صحيحاً. غاية الأمر أنّ المتكلّم لم يفهم مقصوده. 

وأمًا لو استعملت كلمة «القلب» فى الصحن دون أن تلحظ الاضافة كان 
استعمالاً غير صحيح ؛ لأنّ المصحّح للاستعمال المجازي هوالمشابهة, والمشابهة 
قائمة بالإضافة؛ فما لم تلحظ إضافة الصحن إلى البلد. لا توجد مشابهة مصحّحة 
للاستعمال المجازي. 

فإذا استطعنا أن نفرّق بين هذين النحوين من المجازية نقول: إن كلّ 
نطلق عليه اسم الماء المضاف فهو مجاز بالنحو الثاني, بمعنى أنه واجد لملاك 
النحو الثانى من التجوّزء وهو المشابهة بين الإضافتين . وقد يكون إضافةً إلى ذلك 
انعد ياد لقعو الأول مو الفح وسو الفسنابية يتدذاه السكية: 
وقد لا كدق وعدا باذك النحو الأول اسلا فقن قولنا “زرماء الركان» 
واثزماء: الذفت انمتا لوهم )و :رمام الود د اتَشعمال لفقل #رالمياء» 
ايا على أساس المشابهة بين إضافتين» فماء الرمّان أو ماء الذهب يعني شيئاً 
نشكة إلى الزقاق أوالق اللاسيهدع حيقا ان لذونانا كسيد هاه الفين إلى الفية؛ 
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فهو من قبيل استعمال قلب البلد وإرادة الصحن به. 

وكلمة «الرمّان» أو «الذهب» ليست مجرّد قرينةٍ على التجوّز في مقام 
التفهيم ككلمة «يرمي». بل هي مقوّمة للملاك المصحّح للتجوّز في هذه 
الانتعالأشووهو الما وسيين الافتافتون والسنصي» فيدون 5ك العضاف اليد 
ل كو كد السسا و سول , 

وأا المفابية م <ذاق السفينق فهذا عدر ما لذ ركو يحتفا , كما فى 
انا ادوووماة اللقتدوناء الك رس يف ا ا لال امد 
«الماء» بدون إضافته إلى الذهب أو الفضّة أو الوجه وإرادة ماء الذهب وماء الفضّة 
وماء الوجه منها ليس استعمالاً صحيحاً أصلاً ولو نصب المستعمل قرينةٌ على 
مراده؛ لأنّ المشابهة قائمة بين الاضافتين» لا بين الذاتين. 

نعم فى بعض أقسام المياه المضافة _زائداً على المشابهة القائمة بين 
العاف دعباي عر فاسريقين الأاكاتيرة شاي نكن نيل 
ماء الرمّانء فيصصٌ عرفاً إطلاق لفظ «الماء» عليه بلا قيدٍ على سبيل التجوّزء 
فيقال عند +ززماء » بلحاظ النشابهة فى المتعان والضفات ينه وبين الما ءالبطلق: 
بينما لا يصمّ ولو مجازاً -إطلاق لفظ «الماء» من دون لحاظ الاضافة على 
ما انحصرت المشابهة فيه بالمشابهة فى الاضافة. 

كما أله بالنسية اله ف انياء اليا المجازيٌ قد يكون التجوّز بلحاظ 
المشابهة في نفسه. بحيث يكون مركزها نفس الذات, لا الإضافة: فلا تصحٌ فيه 
الإضافة ؛ وذلك كما فى الماء المخلوط بمقدار من التراب بحيث يخرجه عن 
عد انهم الما المطلق عليه. فإِنّه لا يصح 250055 وإن كان 
إطلاق لفظ «الماء» عليه مجازاً صحيحاً بدون إضافة؛ لأنّ المشابهة المصحّحة 
للتجوّز هنا بين الذاتين, لا بين الاضافتين. 


الماء المطلق والمضاف اذ[ 1 0001111 


وبهذا ظهر أّالماء المجازي له ولاكان. ولكلٌّ منهما مركز غير مركز الآخر, 
والنسبة بينهما هي العموم من وجه. فأحد الملاكين هو المشابهة القائمة بين 
اميق وا ل وك ن إضافة كلمة «الماء» إلى المعتصر منه والمأخوذ منه 
مضتشعة الاشتعمال المجازة قبوتا :لا أنها مجؤه: قزينة كاضفة إثبانا .:والملاك 
الآخر هو المشابهة بين الذاتين» من دون أن يكون للإضافة دخل في تتميم 
هذه المشابهة, وإِنْما هي مجرّد قرينةٍ على المقصود. ويجتمع الملاكان في مثل 
لاماء الرمّان» و لاماء الورد»+ ويقترق الملاك الأول فى مكل (ساء الذهِب» 
الماع الوسحة: اويقير ف الحلاك القانى :فى مغل الماء المفاوا ممقدار من 
-. بي شي رٍِ 

وكلّ ما نطلق عليه اسم الماء المضاف ونستعمل لفظ «الماء» فيه مضافاً إلى 
مصدره المأخوذ منه فهو جارٍ وفق الملاك الأوّل. وكلّ ما يصمٌ أن نطلق عليه لفظ 
«الماء» المجرّد عن الإضافة علئ سبيل التجوّز فهو جار وفق الملاك الثاني: 
وما كان جارياً وفق الملاك الأول كثيراً ما لا يصمٌ إطلاق 3 الماء المجدد عله 
ولو علئ سبيل التجوّزء فضلاً عن أن يكون إطلاقاً حقيقياً. 

وعلئ هذا الأساس نعرف أنّ المقصود من الماء المضافء الذي يقع 
الكلام فقهياً في شمول بعض أحكام الماء المطلق له وعدم الشمول ليس ما يصمّ 
إطلاق لفظ «الماء» عليه مع الإضافة, إذ قد يصمّ إطلاق لفظ «الماء» مع الإضافة 
علئ شيءٍ مع عدم وجود اي مشابهة نفسية بينه وبين الماء المطلق. ومثل هذا 
لامعنى للتكلّم عن إسراء أحكام الماء المطلق إليه. بل المقصود من قسيم الماء 
المطلق الذي يقع الكلام فيه فقهياً : ما يصمّ إطلاق لفظ «الماء» مجازاً عليه 
بلاإضافة,. بحيث تكون الإضافة مجرّد قرينةٍ على المعنى المجازيء لا مقومة 
لملاك التجوّز, فيشمل الماء المخلوط بالتراب, فإنّه يصمٌ إطلاق لفظ «الماء» 


14 مح 3 محوت: فى شتراح: العروة الوققى "راج ١‏ 
المجرّد عليه مجازاً, مع أنه لا يطلق عليه الماء المضاف, فلا يقال: «ماء 
التراب»» ولا يشمل «ماء الذهب» مثلاً؛ لأنّه لا يصمٌ إطلاق لفظ «الماء» المجرّد 
عليه ولو مجازاً _بالرغم من كونه ماءً مضافاً. بمعنى صحة إطلاق لفظ «الماء» 
عليه مع الإضافة . فالنسبة بين الماء المقابل للماء المطلق الذي يقع الكلام فقهياً 
فى شمول أحكام المظلق له.وبيق الثاء المضاف: هى السموع امن وج وإضافة 
كلمة العا إلى المصدر المأ خوةامنة السى هن 7 انقفها لات الما لضافت 
دخيلة فى تتميم.ملاك الاستعمال المجاز 7 ا لوا سي يه 
قرينةٍ عليه إثباتاً. كما هو الحال في كلمة «يرمي» في قولنا: «رأيت أسداً 
00 : 2 
ْ وأمًا الوجه الثالك وحاصله : أنّ إطلاق لفظ «الماء» علئ ماء الرمّان : إن 
كان بلا إضافة إلى الرمّان فهو مجازء وإذا كان معها فهو إطلاق حقيقى, لأنّ كلمة 
«الماء» بما هى مضافة تدلٌ حقيقةً على ماء الرمٌان» فإن أريد بهذا 0 
كلَيةِ في باب المجاز والحقيقة - وهي أْكلّ لفظ له وضع لمعناء المجازي : ولكتّه 
وضع نوعيّ , وبذلك يختلف عن المعنى الحقيقي -فالكلام في ذلك كبروياً موكول 
إلى بحث تصوير الحقيقة والمجاز كلَيّة وقد حقّقنا في علم الأصول : عدم احتياج 
المجاز إلى الأوضاع النوعية”". 
وإن أريد بيان مطلب يختصٌ بالمقام بعد الاعتراف بأنّ التجوّز كلية 
لا.يحتاج إلى الوضع فيرد عليه : أن هذا لا يستقيم على المباني المشهورة في 
باب الوضعء إذ يكون وضع كلمة «الماء» المضافة إلى الرمّان بما هي مضافة 
لماء الرمّان لغواً لأنّه إن أريد بهذا الوضع تصحيح الاستعمال وإخراجه عن كونه 


رت فى على الأضول 117 


الماء المطلق والمضاف ا 000 ا 


والمطلق أقسام : الجاريء والنابع غير الجاريء والبئرء والمطر, 
والكك. والقليل .)١(‏ 


غلطاً فالمفروض أنّ صحة الاستعمال المجازي كليةً لا تحتاج إلى وضعء وهذا 
استعمال مجازيّ فلا يحتاج تصحيحه إلى وضع . 

وإن أريد بهذا الوضع جعل الاستعمال مستغنياً عن القرينة وفي عرض 
المعنى الحقيقيّ الأوّل فهذا أيضاً غير صحيح ؛ لأنّ الموضوع مقيّد بفرض وجود 
القرينة ؛ لأنٌكلمة «الرمّان» هى القرينة فى المقام وقد قيّدت بها كلمة الماء. فكيف 
يطل ف هذا الوضع الاستغناء عن القريقة: مع أنه مق وبر 9 

فالذي ينبغي أن يقال مستخلصاً من مجموع ما ذكرناه : إِنّ لفظ «الماء» 
حفيقة فى الشاء المطلو دو انعا للف غيره ما زوقين | اعضو شار 
يكون بلحاظ المشابهة بين 0 وأخرى يكون بلحاظ المشسابهة بين 
الذاقن: 

ففي الأول تكون الآضافة مقومة لضحّة الاستعمال المجازئ تبوماً. وفي 
الثاني تكون مجرّد قرينةٍ على تفهيم المقصود إثباتاً. وما يقع الكلام في إسراء 
أحكام الماء المطلق إليه إِنُما هو الماء المجازيّ بالنحو الثاني, لا الماء المجازيّ 
بالنحو الأوّلء والنسبة بين الماءين المجازيّين العموم من وجه. 


52 50 50 


)١(‏ بعد أن قسّم الفقهاء الماء إلى مطلتي ومضافٍ قسّموا المطلق بدوره إلى 
أقسنام ف الجارى + والعر والمطقونء ف فتمرا التستوى إل الفلئل م والكدين: 
واعترض عليهم : بإهمال ماء المطرء مع أَنّهِ من أقسام الماء المطلق, وبإهمال 
الماء النابع الذي له مادّة وليس له عمق في الأرض . وقد تدارك المصنّف بي ذلك 
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والقليل. 

وقد ذكر السيّد الأستاذ_دام ظلّه -فى مقام الإشكال علئ هذا التقسيم :أنه 
ما دام الملحوظ في هذا التقسيم بيان أحكام هذه الأقسام من حيث الاعتصام 
والانفعال ‏ فلا بنّ من إضافة قسم آخر إليه. وهو ماء الحمّام؛ لأنه يتميّر 
بالاعتصام رغم كونه ماءً قليلاً1". 

والتحقيق : أن إذا بنينا فى ماء الحمّام علئ أنّ تقوّي السافل بالعالى على 
القاعدة _كما هو المختار -فماء الحمّام يدخل في الكرٌ حقيقة, ولا لوقي لجعله 
قسماً برأسه . وإذا بنينا علئ أنّ هذا التقوي ثابت بأخبارماء الحمّام: بدعوئ :أنه 
تتكفّل تنزيل مجموع السافل والعالي منزلة الماء الواحد. وإلغاء شرطية تساوي 
اللتطوج كما دك القند الأستاذ في أخبار الحمّاه!" ‏ فمعنئ ذلك أن ملاك 
اعتصام ماء الحمّام هو الكرّية أيضاً ولكن بعناية التعبد الشرعي, فهو مصداق 
لأحد الأقسام المعتصمة المذكورة فى التقسيم, وهو الكر بعد فرض إعمال العناية 
0 

هذا عفان إن أن الطاتوادينني بنبغي ن يكون ا هذا 
ماري و أوالاعتصام, أوالتفصيل . وليس 
ال ا ون ماء الحمّام 


)00 التنقيح ل رةه 


(؟) التنقيم .58١-114 :١‏ وراجع : 201 أيضاً. 


الماء المطلق والمضاف م لط ال طق ا 0 


وكل واحدٍ منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر من الحدث 
والخبث .)١(‏ 


[طهارة الماء المطلق ومطهَريّته ] 

)١(‏ لا إشكال في طهارة الماء في نفسه, وكذا مطهّريته في الجملة. وذلك 
واضح بالضرورة: بل يمكن أن يقال : بأنّ مطهّرية الماء هي مقتضى الإطلاق 
المقاميّ لنفس أدلّة النجاسات الواردة بلسان «هذا قذر», أو «نجس» ؛ لأنّ 
ظاهرها بيان فرد اعتباري وجعلي للمفهوم العام المعلوم عند العرف من القذر 
والنجس . ويفهم العرف بالإطلاق المقاميّ لهذا البيان أنه يجب أن يصنع به في 
مقام دفعه ما يصنع بالقذر الحقيقئ من غسله بالماء. 

وإِنّما يقع البحث حول تحصيل أَدلَةٍ خاصّةٍ من الكتاب أو السنّة على 
الطهارة والمطهرية ؛ لأجل الحصول على إطلاقي في دليل الطهارة والمطهرية يرجع 
إليه فى موارد الشكٌ إذ لا إطلاق للضرورة لحالة الشكٌ. وقد استدلٌ على ذلك 
بالآيات والروايات : 


الدليل من الآيات : 
أنّا الآيات فهناك آيتان يستدلٌ بهما على ذلك : 
الآية الأولى : 
فالآية الأولئ قوله تعالئ :2 وَأَنْرَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاء طَهُوراً #(0. 


)١(‏ الفرقان : /غ. 


0 ا ااا 10 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


الموضوع تارةً. وبلحاظ الحكم أخرئ, فهنا جهتان : 

الجهة الأولئ : من ناحية الموضوع, وشمول الماء في الآية الكريمة لتمام 
أقسام الماء, والوجه في دعوى شمولها لجميع المياه : هو إطلاق كلمة «ماء» في 
الآية الشريفة. وقد استشكل في ذلك بوجهين : 

الوجه الأُوّل : أنّ الموضوع فيها خصوص ماء المطر بقرينة كلمة 
«الإنزال»» فلا تشمل مطلق المياه. 

ويمكن الجواب علئ ذلك بوجوه : 

الأول : ما في الجواهر من تتميم الاستدلال بها بالإجماع المركٌب7". 

وفيه : أنه إن صمٌ التمسّك بالإجماع المركّب في عددٍ من الموارد فلا يصح 
التمشك به في مثل هذا المورد؛ لأنّ الإجماع علئ مطهّرية تمام أقسام المياه التى 
لم يقع فيها خلاف إِنّما هو إجماع بسيط فعلي. ولم يثبت إجماع علئ مطهّرية سائر 
المياه غير المطر علئ تقدير مطهّرية ماء المطرء بحيث لو لم يقم دليل إِلَّا على 
طهارة ماء المطر لحكموا بطهارة باقي المياه. 

فإن أريد التمسّك بذلك الإجماع البسيط الفعلىّ فهو خروج عن الاستدلال 
بالآية. وإن أريد التمسّك بهذا الإجماع التعليقيّ فهو لم يثبت. 

هذاء مضافاً إلى أنه لو فرض تمامية ذلك لم يتحصّل لنا إطلاق ز: انيد 
في موارد الشكٌَ والخلاف إذا اتّفقت؛ لأنّ المفروض تتميم الآآية بالإجماع الذي 
هو دليل لِبَىْ لا إطلاق له. 

الدائق : دعو أله ليت المزاد تمق :«زالااتزال )و التتناء» الانوال:والسماء 


.187 :١ جواهر الكلام‎ )١( 


الماء المطلق والمضاف 0010 ا 


الحسّيّين» بل المعنويّين فقد أطلق لفظ «السماء» على المعنويّ في قوله تعالى : 
وَفي السّمَاءِ رِرْفُكم وَمَا تُوعَدُونَ74". وأطلق لفظ «الإنزال» على المعنويّ 
فى قوله تعالى «<٠:‏ قَدْ أَنَْلْنَا عَلَيْكُمْ لاسا يُوَارِي سَوءاتِكُم ... 74", فليكن الإنزال 
وك قاذ سين المعنوقين : خياد« الإترال'المستوف من التهاء المعنوية: 

وفيه : أنّ هذا وإن لم يكن بعيداً عن اللغة -إذ يمكن القول بأنّ معنى الإنزال 
والسماء أعمٌ لغةَ من المصداق الحسّيء وإِنّما ينصرف ذهننا إلى خصوص 
المصداق الحشيّ بدلا عن المعنوىءلنثة أن ذهننا بالمائيات -لكن ليس للآية 
ظهور -علئ أيّ حال في إرادة الإنزال والسماء المعنويّين إن لم نقل بظهورها 
في ماء المطرء باعتبار شدّة أنس الذهن بأنٌّماء السماء هو المطرء وشيوع استعماله 
في ذلك عرفاً. ويكفي مجرّد الإجمال وتردّد الإنزال بين المادّيّ والمعنويّ لتئبيت 
الإشكال والمنع عن الإطلاق؛ لأنّه يكون محفوفاً بما يحتمل قرينيّته, فيبتلي 
كالول عقن الأ ظهورفى الاطلذى: 

الثالث : أَنّ جميع المياه 57 بي البتنايه كنا تذضية ين الفرطنياتة 
الحديثة, فلا تكون كلمة «الإنزال» موجبة للتقييد. 

وفيه : أنّ هذا وإن كان ممكناً في نفسه لكنّ التصديق به يحتاج إلى دليل 
عقليٌ أو نقلي. وكلاهما مفقود في المقام. 

ما الأول فلن الدليل العقلىّ المتصوّر في المقام هو الأدلّة العلمية القائمة 
علئ أساس التجربة؛ ولم يقم أيّ دليلٍ علميٌ علئ ذلك. وإنّما هي فرضية فرضها 
بعض العلماء في مقام تفسير تكوّن المياه. 0 الا 000 العخا وو 3ف 


)١(‏ الذاريات : ؟5؟. 


(؟) الأعراف : 5"5. 


7 ل ا إن يحوت فئ ‏ كترع: العرروة "الوكقن رع ١‏ 
إلى هطول المطرء فتكوّن الماء على الأرض. 

وأمًا الثاني فقد استدلّ السيّد الأستاذ _دام ظلّه _علئ نزول المياه بأجمعها 
ف الجباء بيات 

منها : قوله تعالئ ١:‏ وَإِنْ من شَيءٍ إلا عِنْدنَا خَرَائِنُهُ وَمَا تُنَرلهُ إلا قَدَرٍ 
مَعلُوم "١4‏ 

ومتها #اقوله القع أله تن أن إنة انزو لكاو فاه فشلكه يتارية فى 
الأوض ب ْ 

ومنها : قوله تعالئ :8 وَأُنْرَْنا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ بقَدَر كَأسْكَنَاهُ فى الأرض وإنًا 
عَلَى كاب به لَقَادِرُوني لنا. ٠‏ ْ 

الامو اتجج لشفي عق الاك لك ران نوو بادا عمتها من 
السماء: 1 

ما الآية الأولئ فهي أجنبية عن محلّ الكلام؛ لأنّ المراد من التنزيل فيها : 
اللعويل التستوىء ل النويل من الشهانة لأ 5 التتويل سو النشاء لا مكن أن يفل 
جميع الأشياء. وقد صرّح في الآية بشمول التنزيل لجميع الأشياء؛ فلا تدلٌ إذن 
غلى أن السياد فاز لف هن الما 

وأمّا الآآية الثانية فهي مخصوصة بماء المطرء ولا تدلٌ على أن جميع المياه 
جتن لبان مفلا دقد اولك من السماء قرينة قو كه هال ب الد أن نانول 


)00 التنقيح 8:١‏ . 
إفرة الحجر : "١‏ 
إفرة الزمر: 7١‏ 


.١/ : المؤمئون‎ ):( 


الماء المطلق والمضاف م ا 


مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ 4 , فإنٌ الآية بصدد التنبيه علئ حادئةٍ اعتيادية يراها الإنسان في 
حياته. وهي نزول المطر وما يترتّب عليه من آثارٍ تدلّ على الحكمة والتدبير. 

وأا الآية الغالثةفليتين فيها إطلاق؛ بل هن بار عن إنوال ماع من السماء 
بقدرء وكلمة «ماء» نكرة في سياق الاثبات فلا يمكن التمسئك بإطلاقها لإثبات 
أَنَّ جميع المياه أله من السماء: 

ودعوى : أنّ التهديد في ذيل الآية المستفاد من قوله تعالى ١:‏ وَإِنا عَلَى 
ذَهَابٍ به لَقَادِرُونَ» يدل علئ إرادة نطلق الماءم لا خصضوضن :ناء المنطر لان 
لكات فناء المطر وده لة بوحنه اذ ؛ الامكان اكتقاء النافن ساف القيناة 
مدفوعة : بِأنٌ إرادة ماء المطر ‏ وحده _كافية فى صحة التهديد؛ لأنّ لماء المطر 
آثاراً عظيمة فى نحياة الاتسان وزراسة ال" نكن الشفاط عليها يدوت 

هذا :مضافاً ليا أن قزيئة التهديد لذ توج إثبات الاطلاق :بل كون الال 
من السماء ار يصحٌ التهديد بذهابه. وهذا لا يكفي لإثبات أن جميع المياه 
دعق ماه النشر عاذت ناز لمع اماد لأ تنا إذا افترضكا 5 المفضوه الناء 
المتوعّد بذهابه هو غير ماء البحر من بقية المياه -مثلاً ‏ لكفى ذلك في صدق 
التهديدء فلا يمكن جعل التهديد قرينة على الاطلاق. 

علئ نا يمكننا أن نفرض تبخير ماءٍء وصيرورة البخار ماءً. فإن ناا ا" 
الفا الأول كاق داولا .د الجاء اسيل كوى الماء لماعي لبد البكامعين 
الماك الأول » بل يُعدٌ ماءً ديد لين 1 من السماءء فلا يشمله الإطلاق. 
وليذانقان نش نفدل رقوله تفالى رانلا من التشاءفاء 2 ترف بان 
الماء النجس يستحيل بالتبخيرء ويكون الماء الحاصل من بخاره طاهراً. 

الرابع 0 الطهوريّة المستفادة من الآية إِنْما هي ثابتة لماء المطر بما هو 
ماء؛ بقطع النظر عن مطريّته وإنزاله من السماء, فإنّها جعلت صفة للماء الذي جعل 


فنا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


موضوعاً للإنزال؛ فالإنزال تعلّق بالماء الطهور, لا أَنّ الطهوريّة تعلّقت بالماء 
النازل, وهذا يعني : أَنّ الطهورية ثابتة للماء في المرتبة السابقة على الإنزال, وإذا 
ثبتت طهارته بما هو ماء ثبتت طهارة جميع المياه. 

وفيه : أنّ هذا غاية ما يدل عليه : أن الإنزال من السماء ليس يما هو إنزال 
دخيلاً في موضوع الحكم بالطهوريّة , ولكنّه لا ينفي دخالة أمرٍ آخر يكون الإنزال 
معرّفاً عنه ومساوقاً له. وحيث إِنّ الموضوع لا إطلاق فيه لغير النازل فلا يمكن 
نفي دخالة ذلك الأمر الآخر بالإطلاق. 

ثم لو قطع النظر عن كلّ هذه المناقشات وفرض شمول الآية الكريمة لتمام 
أقسام المياه فغاية ما تدلّ عليه : طهوريّة الماء حين إنزاله» بمعنى كونه طاهراً 
بطبعه, وليس لها إطلاق أحواليّ يدل علئ دوام طهوريّته. ففي موارد الملاقاة مع 
المتنجّّس ونحو ذلك التي هي موارد الشكٌ في الطهارة والمطهّرية ‏ لا يمكن 
00 يري : 

الوجه الثاني كلم «ماء», في الآية الشريفة نكرة في سياق الإثبات, 
فلا تفيد العموم. 

وأجيب عن ذلك بوجهين : 

الأول ها ذ قرح اليكين الأسداة دة ظله سس 1 الآية الشريفة في مقام 
الامتنان على جميع العباد. وفي كل بلدٍ من بلادهم يوجد قسم من المياه. فلكي 
يكون الامتنان على الجميع لا بد أن يراد بالماء تمام تلك الأقسام!". 

وفيه : أنّ هذا إِنْما يتم لو لم يكن قسم من المياه مشتركاً بين تمام البلاد 
والعباد. لكنّ ماء المطر مشترك بين تمامهاء فيكفي إرادته من الآية لتتصحيح 


)0 التنقيح ادم 


الماء المطلق والمضاف 00 


الامتنان على الجميع. 

الثاني : هنا ذكزه اليد الأستاذ أيضاً من : أنّ الآبة في مقام الامتنان 
كما تقدّمء وثبوت ماء طهور لا ندري أنه أّ الأقسام ؟ ليس فيه امتنان؛ إذ 
لافائدة فيه فيظهر بذلك أنّ جميع أقسام الماء طهور حبّى يمكن الاستفادة من 
الماء الطهور(". 

وفيه : أنّ هذا إِنْما يتم لو لم يكن هناك قدر متيقّن ولو من الخارج, كالماء 
الكثير في مقابل القليل: أو ماء العيون, فإنّ هذه المياه المتيقّنة التي لا شك في 
إرادتها تكفى لتصحيح الامتنان. من دون حاجة إلى افتراض الإطلاق الذي 
يصلح أن يكون مرجعاً في موارد الشكٌ. 

والحاصل : أنّ الامتنان بطهوريّة الماء بنحو القضية المهملة إِنّما لا يتاتى 
فيما إذا لم يكن للقضية المهملة قدر متيقّن, وإِلَا فالامتنان فى محلّه فلا قرينة 
على الإطلاق. 

لا يقال : إن وجود القدر المتيقّن من الخارج -بل وحثّى في مقام 
التخاطب لا يضر بالإطلاق والتمسّك بمقدّمات الحكمة, كما حقّق في محلّه. 

لأنْه يقال: إنّ هذا نما هو فى الاطلاق اللفظيئ النابت بالقرينة العامّة 
المسمّاة ب «مقدّمات الحكمة». وأمًا الإطلاق الذي يراد إثباته بدلالة الاقتضاء 
تصحيحاً للْسان الامتنانئ للآية الكريمة فهو يتوقّف علئ عدم إمكان تصحيح 
اللسان الامتنانئ بدون افتراض الإطلاق, مع أنه ممكن مع فرض وجود القدر 
المتيقن. إذ يصحٌ الامتنان بالحكم بطهوريّة الماء بنحو القضية المهملة القابلة للتعيّن 
والتطبيق بلحاظ القدر المتيقن. 


)0 التنقيح ادم 


ع م 10 كوت فى شترح العرروة ‏ الوققن "راج ١‏ 

ولنااجواب ثالث على الأشكال الذى نشا من كون كلنة :زهاء» نكرة فى 
يناف الاقاظه ونا علدة 1ن الجسكال الددكو وس عل أكون ارون طن 
كلمة «ماء» للتدكير ؛ لكي تكون الكلمة نكر في سياق الإثبات. ودالة علئ قيد 
الوحدة المانع عن الشغول لتمام الأفراد. ْ 

ولكن قد يقال في مقابل ذلك : إن التنوين هو تنوين التمكين, لا التنكير, 
وتنوين التمكين يؤتئ به لإشباع حاجة الكلمة المعرية؛ لأنّ الكلمة المعربة في 
نسان لعب تسعتد إلى اللأم:فى أؤلهاء أو إلى التتويق فى اخرهاء.ولا ته 
محرو لعن لاا لطا ال ين لمكم هال اللام. لا يميد الكلمة بقيد 
الوتعلةاواتفا ريك من الكل عدن الباهية »فيط الاطلاق العتمرل* لكلف وساف 
فى الآية, كما لو كانت الكلمة معرّفة باللام ببركة مقرّمات الحكمة. 
بويا كيذ كين تين ى كلس وى ادك لمك لفان 
بعد تلك الجملة :« لتُحيىَ به َلْدَد ميقاً... 014, فإ المراة معن هيده الخبارنة 
فاه جك اللذة له يلد واتعدقة وال لمكن ابعتاناً على ميم الناس» 
وبمقتضئ قرينة وحدة السياق يظهر كون المراد من التنوين في «ماء» هو التمكين 
أيضاً لا التنكير. وهذا هو الجواب الصحيح عن الاشكال. 

ولكن هنا نكتة توجب ارتفاع موضوع أصل الإشكال وأجوبته, بما فيها 
هذا الجواب الذي حققناه. 

وبيان هذه النكتة هو : أنّ المستشكل والمجيب كأ هما اثفقا على أن كلمة 
«ماء» في الآية الكريمة لو كانت مع اللام بدلاً عن التنوين لتمّ الإطلاق الشموليٌّ 
لجميع المياه. وإِنّما المانع عن ذلك هو التنوين؛ فيتكلّم في مانعيّته. وعدمه. 


)١(‏ الفرقان : 5غ. 


الماء المطلق والمضاف مم الوم ماو الوا اناو م مسا ل ل 1 11812 


ولكرنٌ التحقيق : أنّ الإشكال الثابت فى المقام أعمق من هذا بحيث يوجب 
عدم تماميّة الإطلاق ولو كانت كلمة «ماء » فى الآية غير مبتلاة بالتنوين» وهو: 
أنّ الحكم بالطهورية لم يُسند في الآية الكريمة إلى الماء بنسبةٍ تامّة حتّى يقال بأنّ 
مقتضى الإطلاق أنه حكم علئ طبيعة الماء بلا قيدء وإِنّما أستد إليه بنحو التوضيف 
والنسبة الناقصة التحصيصيّة , فلا يمكن إثبات عموم الحكم لتمام أفراد الموصوف 
بالإطلاق. 

ففرق كبير بين أن نقول : «الماء طهور». وبين ان نحكم على الماء الطهور 
با لالد السنا ماد 

فق الجملة الكولية كانت الطهورية متسوبة ان الماء بالسية النامةويمكن 
حينئذٍ التمسّك بإطلاق كلمة «الماء» لإثبات طهورية تمام أقسامه. 

وأَمّا في الجملة الثانية فقد أخذت الطهورية قيداً للماء علئ نهج النسبة 
الناقصة, لا حكماً للماء علئ نهج النسبة التامة» فلا معنى للتمسّك بالإطلاق 
لإثبات طهورية تمام أقسام المياه. فالجملة الأولئ من قبيل قولنا : «الغيبة 
محلامة », والجملة الثانية من قبيل قولنا : «إنْ الله يعاقب على الغيبة المحمة», 
فكما أَنّ التمشك بالإطلاق لإثبات حرمة تمام أقسام الغيبة إِنّما يصمّ في الجملة 
الأولئ دون الثانية كذلك فى المقام؛ فالإشكال على التمسّك بالإطلاق إذن ليس 
فق فاحية لمكن ع بسانت علية اذ الغويى التمكية يل فين تاحية ا 
الطهورية نسبت إلى الماء بنسبة ناقصة تحصيصيّة. لا بنسبة تامّة حكمية. 
فلا يمكن التمسّك بالاطلاق. 

هذا هو تمام الكلام في الجهة الأولئ, أي في ناحية الموضوع. 

وأمًا الكلام في الجهة الثانية وهي ناحية الحكم _-فهناك أربع احتمالاتٍ 
لكلمة « طهور» فى الآية الشريفة : 
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الأول : كونها مفيدةً لمعنى المطهّرية, باعتبار وضع كلمة « طهور» لنفس 
النسبة التأثيرية التطهيرية التي تدلّ عليها كلمة «مطهّر» :إمّا بن تكون هذه النسبة 
ى ينعا نى ميلد وقتول» الفوتضوحة لها بالوضع التوعن.وإما أكون كلمة 
«طهور» ‏ بالخصوص -موضوعة بالوضع الشخصيّ للنسبة التي تدلٌ عليها كلمة 
ا 

الثاني : كونها مفيدةً معنى الآليّة. وفرقه عن الأوّل كالفرق بين الفاتح 
والمفتاح» أو مطلق اسم الفاعل واسم الآلة. حيث إنه طُعّم في الثاني معنى التهيّؤ 
والآلثة . 

الفألق كرا مفيد: معدن السبالطة: 

الرابع : كونها مفيدة معنى طاهر. 

وعدت 0 الس الها ذاه ظتله درا[ الفعنيى ارين 
لايتناسبان مع الاستدلال بالآية الكريمة علئ مطهّرية الماء قصدّى لإبطال 
الاحعمال العالت والرابع 'لتسديع الاستدلال.بها. 

ما الاحتمال الثالث فقد أفاد فى إبطاله : أَنّ المبالغة فى ما نحن فيه - 
وا عو له لان الطينارة امن اسار ذلا قا السالقة ا 

وأمًا الاحتمال الرابع فأبطله : بن كلمة «طهور» لو كانت بمعنى «طاهر» 
لصمّ إطلاقها علئ كلَّ طاهرء فيقال : « نوب طهور» و «فراش طهور». مع أنه 
لايصحٌ ذلك7". 

أمّا ما أفيد فى إبطال الاحتمال الثالث فيرد عليه : 

ول أنه 0 من اللازم تطعيم الاعتبار في مادّة « طهور» ومبداً اشتقاقه 
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حتّى يقال بعدم إمكان طروء المبالغة على الاعتبار مثلاً. بل يمكن طروء الاعتبار 
على اليا لقت وطر نوع الما همل 0 فكلمة 
«طهور» بمادّتها تدلٌ على الطهارة الحقيقية القابلة للشدّة, وبهيئتها تدلّ على 
المبالغة في تلك الطهارة, ويطراً الاعتبار على الطهارة المبالغ في 50 الدال 
عن الاغبا تفن مخ ة العمل الذاله عل دنجة الظهؤق لذ العاف فيذا أمر سول 
لأن ترح ان اعتباوالظيارة القنديدةء لأ إلى هنذة اعبار الطيارة. 

وثانياً :أنه يمكن المبالغة حتّى مع تطعيم الاعتبار في مادّة « طهور» وذلك 
بان تكون المبالغة بلحاظ شدة التصاق وصف الطهارة الاعتبارية بالماء بنحو 
لأيزول غنه بسهولة: كما فى سائر الأشياء التى يزول غتها وضف الطهارة بملاقاة 
الفعدى أن الس فالمبالغة منتز عة بلحاظ شدة التصاق الوصف الاعتباريٌ 
بالموصوف. وبطء زواله عنه. 

لا يقال :إِنْه لو صم ذلك. لصم إطلاق « طهور» على باطن الإنسان وظاهر 
الحو ان جتحا | ندل تكس بالطلقاف وم #التضاق واصف الظيانةالاععارية 
به. 

لأنّه يقال : إِنْما تنتزع المبالغة بهذا اللحاظ إذا كان الالتصاق علئ أساس 
شدّة النكتة التي أوجبت أصل اعتبار الطهارة لذلك الشيء. كما في الماء. لا على 
اناس شىء اخنء #التزمعةا على الخلق نرومى هذا القببل معنوان المسعتصم 
والوانهي: انه يطلق على الماء أَنّهِ «واسع» أو «معتصم», ولا يطلق علئ باطن 
اسان 

وأمّا ما أفيد في إبطال المعنى الرابع فتحقيق الحال فيه لل الوتكان المشسوة 
في الاحتمال الرابع من كون « طهور» بمعنى «طاهر» : أن طهور بمعنى طاهر 
بدون نكتةٍ زائدةٍ فيرد عليه : ما أفيد من استلزامه صحة إطلاق طهورٍ على كلّ 
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شيءٍ طاهر. 

ولكن يمكن ان يبيّن الاحتمال الرابع بتقريبٍ اخر لا يتجه عليه هذا 
الإيراد. وحاصله : أنّ طهور بمعنى طاهر, مع ملاحظة نكتةٍ زائدةٍ تتميّر بها كلمة 
« طهور» علئ « طاهر». وهى : أنْ التصاق الطهارة بالماء. يكون من قبيل التصاق 
الك اروس قا لما فرض معدناً للطهارة ومفيضاً لها ولو بالنسبة إلى 
يعني إل كلما أشيت ف القذاره والتسنايلة قلي جلها بما باخ بشطرمن 
الطهارة. ويبقى نفسه طاهراً فهذا معنىّ محتمل في كلمة «طهور», وهو سنخ 
معنىّ لا يناسب إطلاقه علئ اشياءٍ طاهرةٍ من قبيل الفراش والثوب ؛ لعدم صدق 
تلك النكتة الزائدة عليها بحسب النظر العرفى. 

1ك ندع اننا لمعا اخلط مزوقة: انيف وول عزنا 
- أعني النسبة التأثيرية والآنيّة والمبالغة ‏ راجعة إلئ هذا المعنئ. بأن يقال : إن 
سيق وقول لتحت نمست النبليية ادر يدنار : ويحعتئ الكلية أخرع, ويمفتق 
العبالفة ثالثة: ولمعت المضة نيه فيان تلك لاذه مود لك القت ورايعة بول نه 
انها هذ التق اراس أعى العاف الس عريوه قود ولد بجر ويفا زاك 
ومنبعاً لهء غاية الأمر أنّ معدئيّته لذلك الوصف ينتزع عنها ويفهم منها ‏ بنظر 
العرق ب أموى مغتلتة كاذف المفاسيات > فقن يسا ددمتها الالية رفو قاد 
منها النبالغة والعدة ».وق عا منها الافاهة بالسبة ال غير «فكون الشوء 
انا ومكنماً لنيدا اماق قبن تعره مول هل الكعيو عات عست اختلاف 
المناسيات. 

ومن هنا قد يقال : إن «طهور» تدل علئ معدنية الماء للطهارة ومنبعيّته لها. 
وهذه المعدنية والمنبعية تناسب في باب الطهارة المطهّرية, فتدلٌ كلمة «طهور» 
بهذا اللحاظ علئ مطهّرية الماء. رق طول ذلك تستفاد الآلية. باعتبار أن الماء 
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عادةً يستعمله شخص في التطهير, لا أَنّهِ بنفسه يطهّر. لكنّ هذا لا يصيّر كلمة 
«طهور» روز عن الجوادي كيا لو فرضناها اسم آلة, ولذا ترئ أنه لا فرق 
50 الذوق - في صحة التوصيف وحسنه بين أن تَصِفَ الماء بطهورء أو 
بمطهّرء مع أنّ التوصيف باسم الآلة لا يخلو من حزازة, واذُّعي المنع عنه. 

وعلئ أىّ حال فهذا مجرّد احتمال؛ ولا يصحّح الاستدلال بالآية الكريمة 
على المطهّرية ؛ لأنّ فى مقابل احتمال دلالتها على المطهّرية يوجد احتمال دلالتها 
فلن الشالقه قف الطها ود إن يمست أكون لبد الداينقستها دلول لوه افغول» 
كما هو مقتضى الاحتمال الثالث الذي تبيّن أنه معقول فى المقام . وإِمّا بمعنى كون 
ا ا 
نكتة المعدنية والمنبعية , كما هو مقتضى الاحتمال الرابع . وتكون المبالغة والشدّة 
يك التس و قاض ماد امن شين كن المسافة و المع دون د به 
فيها إفاضة المبداً علئ الغيرء كما هو الحال فى «فكور». 

وماداء من المحتمل أن تكون «طهور» للمبالفة فلا يق الاستدلال بالكية 
الكريمة علئ المطهّرية ؛ لأنّها علئ تقدير إرادة المبالغة منها لا يستفاد منها 
المطهّرية . 

وذعوئ: أنه غلن تقد ير إرَادة المبالغة قد.يكون الكلام دالا عل المطرية 
أيضاً: أن المبالغة كما قد تفيد الشدّة من حيث التلبّس بالشيء -ك «طوّال» 
متو ديد الأول بد وق اقيانا ارين يق معن كاين بلدا 
-ك «ضرّاب » بمعنئ كثير الضرب _كذلك قد تفيد كثرة إيجاد المبدأً في غيره, 
ك « طهور» بمعنى كثير المطهرية. 

مدفوعة : بأنّ كلمة «طهور» : إن كانت مبالغةَ في معنئ اسم الفاعل 
- وهو طاهر فلا تفيد إلا معنى كثرة الطهارة وشدّتها. وتكون المطهرية عي 
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عن مفاد الكلمة, إلا أن تكون إفادة الشدّة فى الطهارة بعناية كون الماء مطهراً 
عه ركو المدار ل الاسسد رتور اناده فى اللو ااردكفنا تحن الور 
يدعو ان الغابتن العزقية ا 502 بالمبداً وصلاحيتها لايجاده 
فل اعون وعد والإمكان الكنا :فا بالتحتى الأول عن لمعت اليا ونين أنه 
هذه عناية بحاجةٍ إلى قرينة. ولا قرينة عليها بعد أن تعثّلنا الشدّة في نفس 
الطهازةوالتالئة شه قاذ فوشب ال حتفل ذلك السطراقاً وكنايد لافادة 
المطهرية. 

وإن كانت كلمة « طهور» مبالغة في المعنى المتعدّي ‏ وهو التطهير -فهذا 
خلاف القاعدة. فإِنٌ مقتضى القاعدة 5 «فعولٍ» مبالغةَ في معنى «فاعل», 
وغير ذلك يحتاج إلئ دليل. ا 

بقيت هنا نقطتان : 

الأولى : أنه لوسلّمنا دلالة «طهور» في الآية الكريمة على المطهّرية فنحن 
كما نحتاج إلى الإطلاق من حيث أقسام الياء وأحواله نحتاج أيضاً إلى الإطلاق 
مو حيف لتاق , بحت يعت بذ اعطق به لقا لكل نجس بالربجوع إلى ذلك 
الإطلاق. 

وما يتوهّم كونه دالاً على الإطلاق من هذه الناحية حذف المتعلق, 
بدعوى : أن حذف المتعلّق يدل على العموم. وهذا لو فرض تسليم كبراه فهو إِنّما 
يتم صغروياً في المقام إذا أثبتنا كون المقصود من «طهور» المطهّرية ابتداءً» أو 
الطهارة مع المعدنية, بناءً علئ أن العرف ينتزع من ذلك المطهّرية بحيث تكون 

وأمًا إذا فرض كون «طهور» بمعنى اسم الآلة فلا يكون له متعلّق محذوف, 
كا غلن أن اسم الآلة يعامل معه في الاستعمالات العربية معاملة الجوامد. 
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فلايؤخذ له متعلق حتّى يقال بِأَنّ حذفه دليل العموم. 

وكذلك لامر أيضا ونا عل أنيكو 5 الموازل الابتنناله لكلنة ررطهوون): 
المبالغة في نفس الطهارة, وأن تكون استفادة المطهّرية بلحاظ عا لد ول 
الاستعماليّ استطراقاً إلئ إفادة المطهّرية علئ سبيل الكناية, فإنّ المدلول 
الاستمالع حي لا يكون ل متملق محذوق ليكون حداف منضاً لانعقاد طهور فى 
الاطلاق 5 هذه التاحية: 0 

الثانية : ّنا إذا استفدنا من كلمة « طهور» فى الآية الشريفة المطهّرية ببعض 
الوك لما ايه لكلا رق لدهن الدر افد الملو يذ الميحن التنع ريقو 
الرافعية لجا نبا لنعتن ‏ السرصى اونا يشل هذ الحعتق أو أن المزاةالمطوربئة 
التكوينية بمعنى الرافعية للأوساخ الاجر ة؟ 

وقد أبدى السيّد الأستاذ _دام ظلّه ‏ احتمال أن يكون المراد بالمطهّرية 
الطير الكويية؛ لعدم اللجزم يتيوت الحتيقة الشرعية في زمان ازول 00+ إلى 
وعدم الجزم بأنّ أحكام النجاسات التعبدية كانت قد شرّعت وقتئذ!". 

والتحقيق : أنّ بالإمكان إبداء قرينةٍ علئ أنّ المراد بالمطهّرية : المطهّرية 
التكوينية, لا التشريعية؛ وهي : أن الآية الكريمة وردت في سياق المحاجّة مع 
الكفّارء وبيان أن الله تعالى كيف يسبغ عليهم النعم ويقابلونها بالكفران والعصيان 
والمناسب لهذا المقام إِنْما هو ذكر النعم المعترف بكونها نعماً من قبل الكقّار, 
كما هو الحال في الماء ومطهّريته للأوساخ الظاهرية. وأمّا مطهّريته من النجاسة 
الشرعية فليست نعمة في نظر من لا يتعبّد بتلك النجاسة. 

وك قرت عي الأسدلان بالك علو المزر ب الشريية ند ارخ من 
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حملها على المطهّرية من القذر التكوينى - إِمّا بدعوى إطلاق المطهّرية لكلتا 
انطو تين روإنا بدغوى يحكومة أله السو رهد از اللجاضاف العرعية على الاي 
الشريفة, بتقريب : أنّ الآآية تدلّ علئ أنّ الماء مطهّر من القذر الحقيقيّ التكويني, 
وول جيل اللعالية دادم انيه كرو اتسين ارم قرا ين لبدو الى : 
لآنّ مرجع النجاسة الشرعية إلئ اعتبار القذارة الحقيقية للشيءء وبذلك يو 1 
دليل جعل النجاسة بالحكومة والتعبد فرداً من القذر الحقيقي الذي تكقّلت الآية 
بإقاك اوري الما لد ْ 

وكلتا الدعويين غير تامة: 

ما الأولى فلأنّ كلمة «طهور» في قولنا : «الماء طهور» تقع محمولاً 
والمحمول يدل على ضرف الوجودء:ولامعتى التمشك بإطلاقه لأثبات اتصضاف 
الموضوع بتمام أفراده. وإِنّما يجري الإطلاق في طرف الموضوع. فإذا قلنا مثلاً : 
«الشيخ المفيد عالم» لا معنى للتمسّك بإطلاق المحمول لإثبات أن المفيد عالم 
بتمام العلوم, بخلاف ما إذا وقع العالم موضوعا فقلنا : «العالم يفيد البشرية ». فإن 
بالإمكان التمشك بالاطلاق فى جانبه؛ بوصفه موضوعاً لإثبات أنّ تمام أفراد 
العالم مفيدون. ْ 

وأَمّا الدعوى الثانية فيردّها : أن الحكومة إِنّما تتم لو كان المحكوم مبيّناً 
لحكم شرعيء لا إخباراً عن أمرٍ تكويني ؛ لأنّ الحكومة توسعة مولوية وتعبّدية 
لموموع الدليل المشكورسعة. وهذاإِنّما يعقل فيما إذا كان مفاد الدليل المحكوم 
شير لا كقرييا عدم كان البو ان مااع هر لخر ها إذا كا فاده اضرا 
تكوييا ولاح الاعمال التولوية والسانة السدية ان خوريفة مو ضوع 
والمفروض في المقام أن الآية الكريمة في مقام الإخبار عن أَمرٍ تكوينيٌامتناني. 
فلا تتم الحكومة. 
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الآية الثانية : 

والآية الثانية التي استدلٌ بها علئ مطهّرية الماء المطلق فهي قوله تعالى : 
« وَيْتَرلَ عَليَكُمْ مِنَ السّمَاء ما ليطَهرَكُمْ به 74. 

ويقع الكلام حول هذه الآية الكريمة من جهتين :من ناحية الموضوع تارة. 
ومن ناحيّة الحك أحر: 

نا الجهة الأولئ -وهي من ناحية الموضوع - فقد يُدّعى الاختصاص 
ويمنع عن الإطلاق من ناحيتين : 

إحداهما : أنّ الآآية الكريمة وردت فى طائفةٍ خاصّة, وهم المسلمون الذين 
كانوا يحاربون الكفار في وقعة بدرء ومع اخخاض المورد لا يمكن التعدّي عنه. 

والتاعمة الأخوي ء بلجاظ كله رضاف) الاجعمادها جعاء المطر تريسة 
قوله 4ل« ويتدّل غليكم 4+ فلا إطلاق يشمل شائر أقسام المياه الأخرى:» أو 
باعتبارها نكرةً فى سياق الإثبات فلا ينعقد لها الإطلاق. 

اننا اديه الأولى دق دقزى الاحتماض ققد أسات عله لسكب الأمقاذ 
-دام ظلّه -: أن هناك روايات”"ا دلتنا على أن ورود آية من آيات الكتاب فى 
موزة: أو تفسيرها موري خاصّ له يوحب الختصاض الآية:بذلك؛ لأ القرآن 
يشمل جميع الأطوار والأعصارء ولا يختصّ بقوم دون قوم!", فببركة هذه 
الروايات التي تسمّئ أخبار الجري ‏ ندفع دعوى الاختصاص المزبورة. 
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والتحقيق : عدم إمكان المساعدة علئ هذا الجواب؛ لأنّ المُدَّعى في 
دعوى الاختصاص المزبورة : أن الآية تكفّلت بيان حكم قوم وهم المجاهدون 
مع الكقّار - فلا يمكن إسراء الحكم إلى قوم آخرين. ومن المعلوم أنّ أخبار 
الجري ليس معناها أنّ الآآية إذا وردت فى مقام بيان حكم قوم -كالفقراء مثلاً» أو 
كالما هرين للككان فلا يذرقخ حيح كك المستفاد 5 لقاع يشا أو 
للقاعدين, بدعوى أنّها 1 تختمن بقوم .دون قوم 

بل إِنّ أخبار الجري لا يستفاد منها تشريع أحكام غير مشرّعةٍ في القرآن 
الكريم فإذا ورد حكم في القرآن الكريم علئ قوم لا تقتضي أخبار الجري إعطاء 
الآية إطلاقاً ليس ثابتاً فيها بحدّ ذاتها وتعميم الحكم لأقوام آخرين, ما لم يحصل 
بقطع النظر عن أخبار الجري ‏ جزم بعدم الفرق بين قوم وقوم بلحاظ ذلك 
الحكم . 

وإِنّما معنى أخبار الجري : أَنّه إذا ورد حكم عاءٌ أو مطلق فلا ينبغي فرض 
تخصيصه وتقيبده بخصوص الظروف والملابسات التي اشتمل عليها المصداق 
الذي كان سبب النزول لذلك الحكم العامٌ. فإذا ورد ع علئ طبيعيَ المجاهدين 
القوماب الاق وموله لتنا النجا دن عفاذ بتأظلاى الا قم بولك تقد 
بخصوص المجاهدين في غزوة بدرٍ -مثلاً-لمجرّد أن الآية نزلت بمناسبة غزوة 
لور كما | كاذ ورد 0 الآية المطلقة بحصَّةٍ خاصّةٍ من حصص الموضوع 
المأخوذ فيها التزمنا أنه من باب التطبيق, لا من باب الحصر. 

والحاصل : أنّ أخبار الجري ليست فى مقام إعطاء إطلاقاتٍ للآبات 
القرانية غير ثابتةٍ لتلك الآبات فى حدّ أنفسها. وإنّما هى فى مقام الحفاظ على 
الإطلاقات الثابتة للآيات القرآنية في حدّ أنفسهاء وتوضيح أن تلك الإطلاقات 
لا ينبغي رفع اليد عنها لمجرّد كون مورد النزول خاصاً. أو لمجيء رواياتٍ 
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فبهذا يظهر أَنّ أخبار الجري لا تنفع في دفع دعوى الاختصاص المزبورة 
في المقام ؛ لأنّ المُدّعئ أن الآية خطاب للمجاهدين, فلعلٌ المطهّرية حكم خاصٌ 
بالمجاهدين, وليس في الكلام القرآنيّ إطلاق ليتمسك به. 

والتحقيق في الجواب علئ هذه الشبهة : أنّ احتمال اختصاص الحكم 
بالمخاطبين ‏ وهم ا ن اين كانوا يحاربون الكفّار في وقعة بدرٍ -إن كان 
بلحاظ أشخاصهم فهو خلاف قاعدة الاشتراك, وإن كان بلحاظ وصفهم وكونهم 
مجاهدين فلا يشترك في الحكم إِلّا من كان مشتركاً في الوصفء فهو وإن لم يكن 
خلاف قاعدة الاشتراك ولكنّه غير صحيح ؛ لأنٌ خصوصيّة الجهاد ملغيّة بحسب 
الارتكاز العرفيٌّ لمناسبات الحكم والموضوع. فإنّ مناسبات التطهير بالماء 
-المركوزة في الذهن العرفيّ ‏ تأبئ عن أن يكون لخصوصيات نفس الانسان 
المطهّر دخل في التطهيرء وإِنّما ترئ المطهّرية ‏ بحسب الارتكاز العرفيّ ‏ من 
شؤون الماء وممّا يرتبط بخصوصيّاته. فدخل خصوصيّة نان الماء 
في المطهّرية من قبيل كونه كثيراً أو ذا مادّةٍ -ليس علئ خلاف الارتكازء ولكن 
دخل خصوصيّةِ من خصوصيّات الإنسان المطهّر في الحكم بالمطهّرية فهو على 
خلاف الارتكاز العرفيّ لمناسبات الحكم والمو ضر قر نه رتكا عد 
للآبة الشريفة ظهور في الإطلاق» وتندفع بذلك دعوى الاختصاص من الناحية 
الأولى. 

وما الناحية الثانية من دعوى الاختصاص فهي "أن الأة تس يعض 
أقسام الماء : إِمّا بلحاظ كلمة «١‏ وينرّل عليكم4 التي تكون قرينةً على 
الاختصاض :بناء المطرع:وإثا بلخاظ أن كلمة «ماء) نكر في سياق اللإثبات 
فلا إطلاق لها. 


.5 6 كوت فى شترح العروة ‏ الوققن "راج ١‏ 

وقد أجاب السيّد الأستاذ_دام ظلَّهِ على اللحاظ الأَوّل من هذه الدعوئ : 
أذ القياة كله انار لاهو اله 

وأجاب على اللحاظ الثانى منها : بأنّ اللسان الامتنانين قرينة علئ عدم 
الاختصاص بقسم من الماء دون أ على النحو الذي تقدّم نقله عنه فى الآية 
الأولى7". 1 

أمّا ما أفيد من الجواب على اللحاظ الْأُوّل فهو _بعد تسليم أنّ كلّ المياه 
نازلة من السماء إِنّما يتم لوفرض أنّ الآية الكريمة فيها إطلاق يدلٌ على مطهّرية 
كلّ مَاءِ نازل من السماء, من قبيل أن يقال : (إنّْ الماء النازل من السماء مطهّر», 
فحينئذٍ إذا أمكننا أحكيت أن كل المياة نازلةمى التماء أفننا يدبك الى الدليا: 
لعنائن اقساء العياه» 

ولكنّ الكلام في أصل وجود إطلاقٍ في الآية الكريمة يدل علئ أنّ الماء 
اللأؤامى ايها سهاو فاه لكل كردي ان الاخبار و يرد 
الماء النازل من السماء لكى ينعقد لها إطلاق فى كلّ ماءٍ نازل» بل بلسان الإخبار 
عن أنّ الله تعالى ينرّل 5 اليفاء الجا المطهّر, وكوائة ندل فنالستناء الياد 


2 


المطهّر لا يعني أَنّكلٌ ماءٍ ينزل من السماء مطهّرء فهناك فرق مثلاً -بين أن يقال : 
«أكتّب لكم ما فيه شفاء». أو يقال : «ما أكتبه لكم فيه شفاء». فإنّ الأول لا يدل 
بالاطلاق علئ أن كلّ ما يكتبه القائل فيه شفاء, بخلاف الثانى فإنّه يدل علئ ذلك 


بالإطلاق. وتركيب الاية الكريمة من قبيل الأول لا من قبيل الثاني فغاية ما تدل 
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ف تقدّم في الصفحة ؟”. 
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عليه 01 الل مهما ني ل مو السدام الماع المطهن» لا أن كل شاع رد لهم السماء 
فهو ماء مطهر. 

هذا كلّه. مضافاً إلى أَنّ السياق القرآنيّ للآية الكريمة واضح في أنه بصدد 
استعراض الأحداث الجزئية التفصيلية التي وقعت للمسلمين في غزوة بدرء 
وما تفعّل به الله عالى على المسلفيى» قال شعالى 5ن إذ تستعكون ربكم 
فاستجاب لكم أَنّي مُمِدَّكم بأل من الملائكة مُردِفينَ... إذ يُشّيكم النّعاس أمنة 
منه وينرّلٌ عليكم من السماء ماء ليُطَهَرَكم به ويّذَهِتٍ عنكُمْ رجرّ الشيطان 74". 

وهذا السياق الاستعراضيّ الأعداة واللسان الامتنانيّ بنفسه قريئة على 
أن المراد بقوله :م ويُنرّل عليكم 4 التفضّل بالمطرء وليس المراد منه التنزيل 
الثابت لتمام أقسام المياه المساوق لإيجاد الماء. ولوضوح أن تمام المنّة الربّانية 
نما حصل بنزول المطر على المسلمين بعد ابتلائهم بالاحتلام في نومهم , فالمطر 
ونزوله عليهم بعنوانه هو مصبٌ التفضل والامتنان» وليس مصبٌ التفضّل والامتنان 
وجود الماء في العالم النازل من السماء بمقتضى أصله وطبعه. فكلمة «وينرّل 
غلك 4 بقرينة السياق الاستغراضيه لأحدات غؤوة بدن واللسان الإمعناتيئ 
على التسالعيى روه د تكن سارك لاوط ركه مخض بالمظر لمارف 
الذي هو قسم من أقسام المياه. 

وإن شئت قلت :إن الوارد في الآآبة الكريمة ليس مجرّد تنزيل الماء المطهّر 
من السماء حتّى يقال :إنّكلٌ ماءِ منزّلٌ من السماء, بل «ينرّل عليكم » أي التنزيل 
عل اناده وهذا يعلط يمام الفط المسازقيور لا سمل ماء الععر وان فرشن 
كؤنه نازلا من السماء: 
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وأمّا ما أفيد من الجواب على اللحاظ الثانى ‏ فإضافةً إلئ ما تقدّم بشأنه فى 
بحث الآآية السابقة ‏ يمكن التنظر فيه. باعتبار أنه مبنيَ علئ دعوئ كون الامتنان 
بالمطهّرية امتناناً عيئ جميع العباد, وحيث إِنّهم مختلفون في أقسام السياء 
الموجودة عندهم فلكى يكون الامتنان عاماً لا بد أن يشمل تمام الأقسام. 

ومن الواضح أن عنولية الا في الآآية الثانية أَوّل الكلام, عدا ع 
من ظهور سياقها في كونها استعراضاً للأحداث التي وقعت للمسلمين في غزوة 
بدرء وامتناناً عليهم بما حباهم الله من نعم. 

ويبدو أنّ الأستاذ -دام ظلّه ‏ قد التزم في موضع متأخَّر من بحثه 
بالاشكال, واعترف باختصاص الآية الثانية بماء المطرء فقد ذكر : أنّ الآآية الثانية 
تزيد على الآآية الأولئ بمناقشةٍ أخرى, وهي اختصاصها بماء المطر؛ لأنّها نزلت 
رقف ويف ل كو عه التلمين ماعوافا و اند الناوضاييه سن اناد 
ليتطهّر وا به, فتختصٌ الاية بماء المطر . ولكن مع هذا يمكن استفادة مطهّرية طبيعىٌ 
الماء على إطلاقه من الآية الكريمة : 

إتاسفرين أن الغالب فى اشعمال ماه النطر التغياله ف التظهير يعن 
وقوعه على الأرض واجتماعه في الغدران» ومن الظاهر أن حكم م المطر بعد 
نزوله حكم سائر مياه الأرضء ولا يختلف حكمه عن حكمها. 

وإمّا بتقريب : أن الضمير في قوله تعالئ :8 ليطهّركم به4 إِنّما يرجع إلى 
الماء» لا إلى الماء بقيد نزوله من السماء. فيدل علئ مطهّرية جميع أفراد المياه!". 

هذا خلاصة ما أفاده السيّد الأستاذ بعد أن التزم باختصاص الآية الثانية 
اد الفط 
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والتحقيق : أنّ ما أفيد من اختصاص الآية الكريمة بماء المطر صحيح» بل 
هو المتعيّن, حتّى بقطع النظر عن نزول الآّية في وقعة بدر؛ لما عرفت سابقاً من أن 
قوله تعالئ :8 وينزّل عليكم 4 قرينة على الاختصاص بماء المطر. وعدم 
الشمول لسائر أقسام المياه. وإن قيل بأ نّها نازلة من السماء ؛ لأنّ مجرّد النزول من 
الفتماء بلحس اليد عن لتناء أقبيام مياه الأرض لا يصحّح التعبير ب« ينرّل 
عليكة وا فكو الماء مزلا على الناين مساوق لنَاذ المظرابالمتى المتعارك 
المقابل لسائر المياه. سواء كانت الآآية واردةً فى غزوة بدرء أؤ لا. 

وأغاها قدي مكاج الاسلد كل بالا امار عمو الور رقب عقن بار 
تقدير اختصاصها بماء المطر ‏ فلا يخلو عن نظر بكلا تقريبيه : 

أمّا التقريب الأول وهو دعوى أن“ لط فو سعد العدران حك 
جك بال :العام د اكاذا دع مطور سايدت مظوريها داقنية ١:‏ لاقي لتر 
من الشلاني لاردفحم ‏ مالي ذال على العطور بام رسيت ربعم اهاقل غير 
نان عدت بو دوق أقسام السناء كع رف | اد الجر الذي راك اناي 
مطهّريته في الجملة. ومن المعلوم عدم الجزم بالمساواة في الحكم بين ماء المطر 
ولو بعد تجمّعه على الأرضء وبين ماء البحرء فكيف يمكن الاستدلال بإطلاق 
الآآية ؟ ! 

وأمّا التقريب الثاني - وهو دعوى أنّ الضمير راجع إلئ ذات الماءء لا إلى 
الماء بما هو نازل _فيرد عليه : ان مرجع الضمير وإن كان كلمة «ماء» بذاتها ولكنٌ 
الماء الذي رجع الضمير إليه بعد فرض كونه مفعولاً ل« ينرّل » يستحيل أن يكون 
له إطلاق لغير الحصّة المندّلة. فلو قال شخص لآخر : «أرسل إليك العالم فأكرمه» 
يكون مرجع الضمير هو العالم؛ ولكن يستحيل أن يكون لمرجع الضمير إطلاق 
يشمل الأفراد غير المرسلة من قبل القائل. 
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نعمء يمكن بيان هذا التقريب بنكتةٍ أخرى, وهي : أنّ التنزيل وإن كان 
قا ارق قله لكر بدا وك السو را عبار ددري ذل ناد اناه مدل 
عدياض عضيويتات المادالى تكرن بو فوزهر ارفاك لذ ضادت بعاد 
فهوكما يمكن أن يكون مأخوذاً على نحو الموضوعية بحيث يكون بعنوانه دخيلاً 
في موضوع الحكم بالمطهّرية كذلك يمكن أن يكون مأخوذاً علئ نحو الطريقية 
وبما هو طريق محض إلى إيجاد الماء. بحيث يكون تمام الموضوع للحكم 
بالمطهّرية هو ذات الماء, ولا يكون للإنزال دور إلا بوصفه طريقة في إيجاد الماء 
الذى هو مام المواضوع, 

وبعد التردّد بين الموضوعية والطريقية يمكن تعيين الطريقية بمناسبات 
الحكم والموضوع المركوزة في الذهن العرفي, فإنّ المرتكز بمناسبات الحكم 
والموضوع العرفية : أن موضوع المطهّرية العرفية طبيعيَ الماء. وأنّ الإنزال من 
السماء ليس له دخل فى المطهّرية العرفية إلا بوصفه طريقاً لإيجاد ذات المطهّر 
الذي هو الماء . وهذا الارتكاز بنفسه يكون قرينةً ليد ومنشاًلظهور الآية في كونه 
موا على نحو الطريقية الصرفة إلى وجود ذات الماء. وبذلك ينعقد للآية 
الكريمة ظهور في مطهّرية طبيعىّ الماء. 

هذا هو تمام الكلام في الجهة الأولى التي تبحث عن تحديد الموضوع في 
الآية الكريمة. 

وأمًا الجهة الثانية من ناحية الحكم فهذه الآية أحسن حظأاً من الآية 
السابقة ؛ لأنّ الكلمة فيها صريحة فى المطهّرية, ولا تتطرّق إليها الإاشكالات التى 
كانت في كلمةل طزوي برتشفين قاذ هيده قر 1 

ولكية السيّد الأستاذ_دام ظلَّه -أثار بشأن هذه الآية ما نقلناه عنه فى بحث 
الك اماه م روا سمال أممكرى التقلوريه ف كلا للقي سدوريه 


الماء المطلق والمضاف ا ا و لو مله 


تكوينية» فلا يستفاد منها رافعية الماء للنجاسة. إذ لم يثبت انعقاد الحقيقة الشرعية 
في غصر:صيدوز الأبعين ءثل لميعيت أن أحكاء النعاسة الخبفية كانت سد ةع 

وقد انتهى السيّد الأستاذ إلى القول : بِأنّ الآيتين تدلان علئ طهارة الماء فى 
”7 

أنّا دلالتهما علئ طهارة الماء فى نفسه فلأنّهما فى مقام الامتنان بتكوين 
الماء وبمطهّريته التكوينية للأقذار, ولا معنى للامتنان 9 إزالة القذر بالنجسء, 
فيستكشف من ذلك طهارته. 

وأَمّا دلالتهما على مطهّرية الماء من الحدث فلن الحدث كان مشدّعاً 
ومشفيراً نتن ابقناءالشراينة المسهم اعفان اتشيال الشريعة عتل البدد علا 
الصلاة ولا صلاة إلا بطهور. 

وأمّا عدم دلالتهما علئ مطهّرية الماء من النجاسة فلما تقدّم من عدم إحراز 
كونها مشرّعة في ذلك الوقتء فضلاً عن صيرورة الطهارة حقيقة في المعنى 
الشرعىّ. 

وما أفيد فى دلالة الآيتين على الطهارة وعدم دلالتهما على المطهّرية من 
التعانة يعن 1 احتمال إرادة المطهّرية التكوينية لا دافع له في كلتا الآيتين» 
وإن كان هو في الآية الأولئ أقوئ منه في الثانية ؛ لأنّ الأولئ في سياق استعراض 
النعم للجاحدين, فتناسب المطهّرية التكوينية كما أشرنا سابقاً. وأمًا الثانية فهي 
فى ساق امتضراطي النع [لموتشر وقد كانس شام اه تهيوا إل تمده 
المتلور به الشفر يع 


)010 التنقيح د 
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وأمًا دلالة الآبتين على المطهّرية من الحدث إلى جانب المطهّرية التكوينية 
فهي محل إشكال ؛ لأ نٌكلمة « طهوراً» في الآية الأولئ وكلمة « يطهّركم » في الآية 
الثانية إنْما تدلّ علئ صرف المطهّرية, ولا يمكن إجراء الاطلاق فيهما لاثبات 
فردين من المطهّر؛ لأنّ الإطلاق إِنّما يمكن إجراؤه في جانب موضوع الحكم 
لإثبات شموله لتمام افراده, لا في جانب المحمول. 

فأذا قلدا.؟ زوالمان مووي او وباوالذا سه رم قاف وك اقلت باللا 
المحمول كونه واجداً لنحوين من المطهّرية ؛ لأنّ مفاد المحمول بحسب التفاهم 
العرفيّ دائماً هو صرف الوجودء فكما أنّا إذا قلنا : «العلم نافع» لا يمكن أن 
نثبت بإطلاق كلمة «نافع» ترتّب تمام المنافع على العلم, وإِنّما تثبت بإطلاق 
الموضوع ترتّب صرف المنفعة علئ تمام أفراد العلم كذلك في المقام. 

نعم لا بأس بدلالة الآآية الثانية على المطهّرية من الجنابة, بلحاظ ما علمناه 
من ورودها بشأن المجاهدين في غزوة بدرء إذ احتلموا فمنّ الله عليهم بالمطر 
فاغتسلوا به. 

ومن هنا قد يتوهّم دلالة الآآية الثانية التزاماً على المطهّرية من الخبث أيضاً ؛ 
أن الجنب لا تنفك جنابته في حال الاحتلام عن نجاسةٍ في بدنه أو ثوبه. فتكون 
الآآية دالّةَ بالدلالة الالتزامية العرفية على المطهّرية من الخبث أيضاً. 

ولكنّ هذا التوهم لا مجال له بعد فرض عدم إمكان إحراز تشريع نجاسة 
المني في ذلك الوقت؛ ومع فرض عدم تشريعها في ذلك الوقت فلا ملازمة عرفاً 
بين التطهير من حدث الجنابة والتطهير من الخبث. 

ومطهّرية الماء من الحدث يمكن استفادتها أيضاً من قوله تعالئ :< إِذا 
قُمتمْ إلى الصَّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوَهَكُم وَأَيْديَكُم ... وَإِنْ كُنْثُمْ جَنبا فَاطّهّدُوا "١4‏ فَإِنّ 


.5 : المائدة‎ )١( 


الماء المطلق والمضاف 0 


كما أنّ مقتضى الإطلاق المقاميّ لقوله ١:‏ فاطّهّروا 4 هو كون المأمور به 
لوي واليذات: لخر كو ويه سكلور و األن مد روما بودي لناقولة يدود ةللك ورنر قل 
تجِدُوآ قأء فتتكوا صعيدأ حليها 14 


الذليل :م الروانات: 


والاستدلال بالروايات يقع فى جهتين : 

الجهة الأولى : فى الاستدلال بالروايات على طهارة الماء بتمام أقسامه, 
وقد استدل على ذلك 37 ومن الطوائفة#, 

منها : ما ذكره السيّد الأستاذ _دام ظلَّهِ من الروايات الدالّة علئ أنّ «الماء 
كلّه طاهر حتّى تعلم أنه قذر»!"', فإنّها تدلّ على الطهارة الواقعية لطبيعي الماء .ما 
بناءً على تكفّلها لإثبات الطهارة الواقعية ابتداءً فواضح, وأمّا بناءً على تكمّلها 
لقاعدة الطهارة وتمخّضها فى ذلك فإنّها تدلّ حينئذٍ على الطهارة الواقعية 
بالالتزامء إذ لو 5200 وأقعا :فللا قل حمل :قاد الظياوة هر 

والتحقيق : أنه بناءً على تمض هذه الروايات في قاعدة الطهارة : إمّا أن 
سق على شمولينا الشبهة الحكمية للطهارة والسنهة الموطوعية معا+ كما بهو 


” : المائدة‎ )١( 
الباب الأول قن أبؤات الماء المطلق. الحديث ؟ و ه وذيله‎ .١154 ١77 :١ (؟) راجع وسائل الشيعة‎ 
وغيرهما.‎ 


ف التنقيح 55:١‏ -50. 
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المعروف في قاعدة الطهارة, وإمّا أن يبن على الاختصاص بالشبهة الموضوعية : 

فإن ص على الاختصاص بالشبهة الموضوعية أمكن الاستدلال بروايات 
هذه القاعدة على الطهارة الواقعية الذاتية لطبيعي الماء مطلقا . 

وأَمّا إذا بنى على عدم الاختصاص كما فو المعو بر كز مع 
اانا اك لايك كوم ا عو الكان فيز علا عن دريو مثناة فم جر 
الندية الموضوقيم أو سن القبية السكنية داقلة مك الانهه لال بوروانات 
القاعدة حينئذٍ على الطهارة الذاتية واقعاً لمطلق الماء. ولا تكون دالةٌ على ذلك 
بالالتراه.. لان جعل قاعدة الطهارة على الماء المشكوك بهذا المعنى يلائم مع 
فرض انقسام طبيعيٌ الماء واقعاً إلى قسمين : أحدهما نجس. والآخر طاهرء إذ 
يكفى ذلك فى تعقّل جعل قاعدة الطهارة؛ ولا يتوقّف جعلها على أن تكون تمام 
نا المناة 0 مه بالطهارة الذاتية واقماً . فلا تحدّق هذه الظائفة الذليل المطلق 
المطلوب, وإِنْما تثبت طهارة الماء بنحو القضية المهملة التى تتكفل الضرورة 
إثباتها. 1 

ونيا :"ما ذ كر الن الأسناة "١‏ وغير دمن الرزؤانات الذالة على مطوريه 
الماء''ا“فالها ذل على ظهارة الماء فى تقشة؛ إذ للا شك تطيير المعحين 
لعن ش 
والتحقيق فى حال هذه الطائفة : أنّ الدليل المتكفّل _مثلاً ‏ للأمر بالغسل 
بالماء بذلواه لظا عرد هو مطهّرية الماء. وهذا المدلول المطابقى مقيّد بدليل لبي 
كالإجماع, أو بالأدلة اللفظية قير المّاء الى 5 الفاه النيشين له 2 


.5”5:١ التنقيح‎ (0) 


() أنظر وسائل الشيعة ١7 :١‏ الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق. 


الماء المطلق والمضاف امك اطع انا لو تو اق اموه 


الغسل به إجماعاً ونصّاًء فالدليل على عدم مطهّرية الماء النجس يكون مقيّداً 
لإطلاق قوله :«اغسله بالماء », ومعه فإذا شكٌ بعد ذلك في ماءٍ أنه نجس أو طاهر 
لا يجوز التمسّك بإطلاق قوله : «اغسله بالماء» لاثبات مطهّريته ؛ لأنّه تمشّك 
بالعامٌ أو بالمطلق فى الشبهة المصداقية. حيث إنّ معنى الشك فى طهارة ماءٍ 
ونجاسته هو احتمال كونه فرداً للموضوع الخارج بالتخصيص,ء وهو عنوان الماء 
السييى: 

ولأافوق فى «للشيين أن نيكوة الكيت فى غات العام مشح السبيه 
الموضوعية أو بنحو الشبهة الحكمية, فإِنٌ الشكٌَ على أيّ حال يعتبر بلحاظ العنوان 
الخارج بالتخصيص - وهو طبيعيّ الماء النجس -شبهة مصداقية, وهذا يعني أن 
أيّ قسم من الماء شكٌ فى طهارته الذاتية لا يمكن التمسك بإطلاق دليل المطهّرية 
لإثبات مطهّريته وبالتالي طها وق لاه تمسّك بالعامٌ في الشبهة المصداقية. 

نهذ الكلام تام بناء على-مبانئ المشقق الناتينم بل(" والسين الأستاة 
-دام ظلّها" _القائلين بعدم جواز التمسّك بالعامٌ المخصّص فى الشبهة المصداقية 
للعنوان الخارج بالتخصيص مطلقاً . 

ولكن يمكن دفعه بناءً على المختار في تلك المسألة, فإنّ المختار في 
000 التمشك بالعامٌ في الشبهة المصداقية للعنوان الخارج بالتخصيص هو 
التفصيل". 

وحاصله : أنّ الفرد المشكوك في كونه فرداً للعنوان الخارج بالتخصيص 


.408:١ أجود التقريرات‎ )١( 
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كارا ينوظن أن تنه الدولن إلى القان كيه جنا اهو مؤلة كدهية المكلف تحيتك 
لايكون لمولوية المولى دخل فى نفى الشكٌء كما إذا قيل : «أكرء كلّ عالم» 
وقيل :”لا تكرم فسّاق العلماء ». وشكٌ في عالم أن فاسق أَؤ لا فهنا ليس من شأن 
المولى بما هو مولى أن يكون عالماً بواقع حال هذا الفردء بل نسبته بما هو مولى 
-لا بما هو علام الغيوب إلى حال هذا الفرد كنسبة المكلف. 

وأخرى يكون حال المولى بما هو مولى بالنسبة إلى الفرد المشكوك مختلقاً 
عن حال المكلّف. بمعنى : أنّ نفس مولويّة المولى تقتضي أن يكون أعرف بحال 
ذلك الفردء كما لو كانت الشبهة المصداقية لدليل التخصيص شبهة حكميةً في 
نفسهاء فإنّ المولى بحكم كونه مولى أعرف بحكم الشبهة الحكمية, كما إذا قيل : 
«كل بيع صحيح» وقيل في دليل مخصص : «إِنّ البيع إذا وقع في وقت وجوب 
صلاة الجمعة على البائع فلا يصمٌّ» وشكٌ في أنّ البائع المسافر هل تجب عليه 
وناك الحضة أؤلة ا نيهيية جكمة قى شبنيا ولكتياهبية سداق بالنسية 
إلى دليل التخصيص. 

وقد اخترنا فى الأصول : أن عدم جواز التمسّك بالعاءٌ المخصّص فى الشبهة 
المصداقية لدليل التخصيص يختصٌ بالنحو الأوّل؛ لآنٌّ نكتة عدم الجواز لا تنطبق 
إلا عليه وآمًا في النحو الثاني من الشبهة المصداقية فيجوز التمسّك بالعامٌ في 
الشبهة المصداقية, وتحقيق الكلام في المبنى موكول إلى علم الأصول. 

والشبهة المصداقية التي نبّهنا عليها في المقام من قبيل النحو الثاني 
فيتم شيل فيه بالعاءٌ اا لله 2 


)١(‏ والوجه الذي أفاده سماحته -دامت ظلاله الوارفة في علم الأصول : أنه مهما كان الشاكٌ في 


لله 


جه الشبهة المصداقية للمخصّص ذا اعتبارين : فبلحاظ المخصّص شبهة مصداقية بينه وبين العام 

وبلحاظ نفسه شبهة حكمية -كما في مثال مطهّرية الماء الذي يشكٌ في حكم الشارع عليه 
بالنجاسة -ففي مثل ذلك يجوز التمسّك بعموم مطهّرية كلّ ماءٍ لإثبات مطهّرية ذلك الصنف من الماء 
المشكوك في نجاسته وطهارته؛ لأنّ الخطاب العام بحسب ظهوره شامل له؛ فيكون حجة بمقتضى 
أصالة العموم. 

ولا يرد عليه ما أوردناه على التمسّك بالعامٌ في الشبهة المصداقية التي لا تكون شبهدً حكمية في 
نفسهاء بل تكون متمحّضةً في المصداقية, كما في مثل «أكرم كلّ عالم» الذي خصّص بالمنفصل بغير 
الفسّاقء وشكٌ في عالم هل هو فاسقء أم لا ؟ فإنّه لا يجوز فيه التمسّك بعموم «أكرم كلّ عالم» 
لانت ومجويت كرام انعد مساك ال لو افتاه ' 

فإِنّ المانع الذي تصوّرناه هناك هو : أن خطاب «أكرم كلّ عالم» لو أراد الدلالة على وجوب 
إكرام الفرد المشكوك في عدالته وفسقه فهل يدل على وجوب إكرامه ولو كان فاسقاً بأن يدل على 
وجوب إكرامه لأنّه عالم. سواء كان فاسقاً في الواقع. أم عادلاً. أو يدل على وجوب إكرامه لأنّه 
عادل بأن يدل مطابقةً على وجوب إكرامه, والتزاماً على أنه عادل ؟ فهناك نحوان من وجوب 
الإكرام يتصوّر ثبوتهما للفرد المشكوك, وكلاهما لا يمكن إثباته بالعامٌ. 

ما النحو الأول فلأنّه يقطع بعدمه بعد ورود المخصص الدالٌ على أنّ موضوع الحكم ليس هو 
العالم فقط بل العالم العادل. فلو كان الحكم ثابتاً على الفرد المشكوك فلا بِدّ وأن يكون بعنوان أنه 
عالم عادل. 

وأمّا النحو الثاني بأن يتمسّك بظهور العام وشموله للفرد المشكوك لإثنبات وجوب الإكرام 
بالمدلول المطابقي. واستكشاف أنه وجوب بملاك كونه عادلاً فيكون إخباراً عن تحقّق موضوع 
الحكم بالمدلول الالتزاميّ فهذا أيضاً غير صحيح لأَنّ الشارع عند بيانه للأحكام على نحو القضايا 
الحقيقية ليس في مقام الإخبار عن تحقّق أفراد الموضوع خارجاً وأنّ زيداً عالم عادل أم فاسق. فإنّه 


له 


ج ليس إلا في مقام تشريع أصل الحكم وجعله على موضوعه بنحو القضية الحقيقية, فهو في هذا 
المقام لا يعلم بعدالة زيدٍ أو فسقه حتّى يخبر عن تحمّقها. 

نعم, ربّما يعلم بذلك من باب أنه عالم بالغيب. ولكنّ هذا ليس البناء على إعماله في مقام بيان 
الأحكام الشرعية فالشارع بما هو متكلّم بالكلام العام لا يمتاز عنّا في تشخيص الموضوعات حتّى 
يكون في كلامه ظهور في أنه يئبت وجوب الإكرام له لأنّه عادل. فنسبة المولى إلى هذه الجهة 
كنسبتنا إليها تماماً. فكما نشكٌ في وجوب إكرامه لكونه عادلاً كذلك المولى شاك في ذلك. فلا 
يمكن التمسّك بخطابه لإثيات هذا النحو من الوجوب, فكلا النحوين من الحكم لا يمكن إثباته 
للفرد المشكوكء وليس في المقام نحو ثالث من الوجوب حتّى يثبت بالعامٌ. 

هذا ملخّص الوجه المختار في مقام المنع عن التمسّك بالعامٌ في الشبهة المصداقية لمخصّصه 
المنفصل, وهو -كما ترى - مخصوص بما إذا كانت الشبهة ذات اعتبارٍ واحدٍ بحيث تكون نسبة 
المولى إليها كنسبتنا إليها . 

وأمًا إذا كانت الشبهة المصداقية شبهة حكميةَ في نفس الوقت _كما في مثال الماء الذي يُشَكَ 
في طهارته ونجاسته بنحو الشبهة الحكمية لا الموضوعية فلا يتم فيها هذا البيان» بل يكون ظهور 
العام الدالٌ على مطهّرية كلّ ماءٍ شاملاً للفرد المشكوك. ودالاً بالالتزام على طهارته ؛ لأَنّ بيان الشبهة 
الحكمية من وظيفة المولى نفسه. فهو بما هو مولى -أعرف بحدودها وشؤونهاء وليست نسبتها إليه 

والمفروض أنّ خطاب المولى ظاهر بنفسه في شمول هذا الفرد المشكوك وإثبات حكم العام له؛ 
لأنّ العموم يثبت الحكم على كلّ فردٍ فردٍء بحيث يكون الشكٌ في خروج فردٍ شكَاً في تخصيص 
زائدِء فلا بأس أن يتمسّك بأصالة العموم وعدم التخصيص الزائد. ويكون دالا بالالتزام على تحقّق 
الموضوع - وهو الطهارة -فيه؛ وأنّ ثبوت الحكم إِنْما هو لكونه واجداً للموضوع بعد أن كان أمر هذا 
الموضوع بيد المولى نفسه جعلاً ورفعاً وسعة وضيقاً . 


ج وأمًا الوجوه الأخرى التي ذكروها للمنع عن حجّية العام في الشبهة المصداقية فغير تامّةٍ 
في نفسهاء فضلاً عن تماميّتها في أمثال المقام. حيث تكون الشبهة المصداقية حكميةً أيضاً. كما هو 
موضّح في البحث الأصولي. 

هذا كلّه في العامٌ. 

وأمًا الخطاب المطلق الذي وقع الشكٌ فيه بنحو الشبهة المصداقية بينه وبين مقيّده فلا يتم في 
حقّه هذا البيان باعتبار أن المطلق ليس فيه دلالة على ثبوت الحكم لكل فردٍ فردٍ من أفراد 
الموضوع كي يتمسّك بهذا الظهور بالنسبة إلى الفرد المشكوك, وإِنّما الحكم قد انصبٌ في المطلق 
على الطبيعة ابتداء وانطباقها على الأفراد ليس إلا بحكم العقل. لا بدلالة اللفظ . والمفروض إحراز 
التقييد في المطلق, وأنّ الحكم بالمطهّرية -مثلاً ‏ مرتّب على الماء الطاهرء لا طبيعيّ الماء. فعند 
الشكٌ في فردٍ من المياه هل هو طاهر أم نجس ؟ لا يمكننا إثبات الحكم فيه, لا بدلالة اللفظ في 
المطلق ‏ لأنّه لم يكن شاملاً للأفراد ‏ ولا بدلالة العقل وتطبيق الطبيعة على أفرادها ؛ لأنّنا أحرزنا أَنّ 
الطبيعة المأخوذة في موضوع الحكم مقيّدة بالطاهر. وهو مشكوك الانطباق حسب الفرض . 

ومن هنا نحتاج إلى تقريب آخر يوصلنا إلى نفس النتيجة في المطلقات عند الشكٌ بنحو الشبهة 
المصداقية بينها وبين مقيّداتها. 

وحاصل ذلك التقريب : هو أَنّنا وإن أحرزنا التقيبد وأنّ الماء النجس ليس بمطهّرٍ في المثال غير 
أن هذا لا يتعيّن في أن يكون تقييداً لإطلاق مطهّرية كلّ ماءِ طالما نحتمل طهارة جميع المياه كما 
هو المفروض. 

والوجه في ذلك : هو أَنّنا نحتمل أن يكون المولى قد أحرز تحقّق القيد والملاك في تمام أفراد 
الطبيعة, بمعنى : أنه أحرز مساواة الطبيعة المطلقة خارجاً مع الطبيعة المقيّدة. وهذا من شؤونه وهو 
أعرف به باعتبار أَنّ القيد حكم شرعيّ في نفسه, والشبهة حكمية بهذا الاعتبارء وليست نسبتها إليه 
كنسبتها إلينا على ما تقدّم. 


ج وبهذا الاعتبار قد جعل الحكم بالمطهّرية على طبيعيّ الماء. فيكون الظهور الإطلاقيّ في 
المطلق كاشفاً عن ثبوت الملاك في تمام موارد انطباق الطبيعة» وأنّ المطهّرية ثابتة فيها؛ لنبوت 
الطهارة فيها جمعا: 

وهكذا نثبت بنفس الظهور الإطلاقيّ تحقّق القيد في الفرد المشكوك, كما كنّا نثيته في باب 
العموم . 

نعم . هذا البيان لا يتم فيما إذا أحرزنا تحقّق مصداق للمقيّد خارجاً. كما لو أحرزنا نجاسة ماء 
البحر مثلاً ‏ فإنّهِ حينئٍ لا يمكننا إثبات الحكم في ماءٍ آخر نشكٌ في طهارته ونجاسته؛ لأثّنا علمنا 
في مثل ذلك أنّ الطبيعة المطلقة ليست مساوية مع الطبيعة المقيّدة التي هي موضوع الحكم واقعاً 
ومعه لا معنى للتمسّك بالظهور الإطلاقيّ لإثبات تحقّق القيد والملاك في تمام موارد انطباق الطبيعة 
ليتبت به ذلك في الفرد المشكوك. 

وهذا بخلاف الحال في العام المخصّص فإنّهِ حتّى لو علمنا فيه بتحقّق مصداقٍ للمخصّص 
خارجاً. وأنّ الطبيعة المطلقة لا تساوي المقيّدة مع ذلك يصمٌ التمسّك بالعموم في الفرد المشكوك؛ 
لأنّه مشمول بنفسه لدلالة العام على ثبوت الحكم لكل فردٍ فردٍ. فيكون الشكٌ فيه لا محالة شكّاً في 
تخصيص زائدٍ بلحاظ هذا الظهور منفيّاً بأصالة العموم, لا باحتمال مساواة الطبيعة المطلقة مع 
المقتّدة حتّى لا يتم ذلك في مورد القطع بعدم المساواة. 

إلا أن هذا الفارق بين المطلق والعامٌ غير مؤْثّرٍ في المقام. فإنّ خطابات الأمر بالغسل ومُطهّرية 
الماء عن القذر وإن كانت دلالتها بالإطلاق لا بالعموم وقد علمنا من الخارج بعدم مطهّرية الماء 
النجس. واشتراط الطهارة فيها ‏ غير أَنّا لا نعلم بتبوت ماءٍ نجس خارجاً. بل كلّ ما ينطبق عليه 
طبيعة الماء نحتمل وجدانه لملاك الحكم وقيده. وهو الطهارة الذاتية. وعليه فلا مانع من التمسشك 
بالظهور الإطلاقيّ في هذه الخطابات لإثبات طهارة كلّ ماء. 

إن قبل : اشتراط الطهارة في المطهّر أمر ارتكازي عرفاً ومتشرعياً. فيكون خروج الماء انجس 


له 
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ومنها : مادلٌ على اعتصام طبيعي الماء, وأنّه لا ينفعل إلا بالتغيّر من قبيل 
قوله في صحيح حريز : «كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّاً من الماء 
واشرب»7". فإنّهِ وإن كان مسوقاً لبيان الاعتصام وعدم الانفعال بمجوّد الملاقاة 
غير أنّه يدل ضرورةً على ثبوت الطهارة الذاتية للماء في نفسه, إذ لا معنى 
للاعتصام بدون طهارة ذاتية. 

وقذه تائيه وان كات مات ولالة كما وكا بروضات موفوعا 
-لأنّ الموضوع فيها طبيعيّ الماء. فيتحصّل منها إطلاق يثبت طهارة تمام أقسام 
المياه ‏ ولكن مع هذا يشكل الاستدلال بها؛ لأنّ المدلول المطابقت لها هو 
الاعتصام, والمدلول الالتزاميّ هو الطهارة الذاتية. ونحن قد علمنا بلحاظ أدلة 
عدم اعتصام الماء القليل أنّ هذه الطائفة مخصّصة, وأَنّ الماء القليل خارج عن 


< 


نطاق المدلول المطابقيّ وهو الاعتصام تخصيصاء وبعد سقوط المدلول المطابقى 


لهذه الطائفة بالنسبة إلى غير المعتصم .من المياه قلا يمكن التمسك بمدلوله 


جه عن دليل المطهّرية بمثابة المخصص المتّصلء لا المنفصل, وعليه فمن أَوّل الأمر ظهور 
الخطاب لم يشمل غير الماء الطاهرء والمفروض الشكٌ في انطباقه على الماء المشكوكء فيكون 
التمسّك به من التمسّك بالعاءٌ أو المطلق في الشبهة المصداقية لنفسه, لا بينه وبين المخصّص أو 
المقيّدء وهذا مما لا يصمّ بلا إشكال. 

قلنا : ارتكازية عدم مطهّرية الماء النجس لا تكون مقيّدةَ لإطلاق أدلة مطهّرية المياه بعد 
افتراض أَنّنا احتملنا طهارة جميع أقسام المياه في نفسهاء وأنّ حكم الشارع بالمطهّرية على مطلق 
المياه كان بملاك إحراز تحقّق قيد الطهارة فيهاء فإنّ هذا الظهور الإطلاقيّ يكون رافعاً لموضوع 
المقيّدء ودالاً على أنّ القيد ‏ وهو الطهارة ‏ محفوظ في تمام موارد انطباق الطبيعة المطلقة, وليس 
منافياً مع نفس التقييد واشتراط الطهارة في المطهّر حتّى يرتفع بعد ثبوت التقييد. 

.١ الباب ” من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ . ١1177 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 


1 ماك ا ب يحوت فى كترع: العرروة "الوكقن ع ١‏ 
الالتزامي لإثبات الطهارة الذاتية لذلك القسم الذي خرج عن مدلوله المطابقيّ 
تخصيصاً ؛ لأ الدلالة الالتزامية تأبعة للدلالة المطابقية فى الحجّية .كما حقّقناه فى 
ل 1 . 

فإذا لم تكن هذه الطائفة حجّةَ فى إثبات الاعتصام للماء القليل لا تكون 
كه فنع إقنات الظهارة الذاقية لدي إل إذا ضمٌ إلى ذلك ارتكازية عدم دخل القلّة 
والكثر ة فى أطل الاسة الداية 

يا :مادلٌ على الانفعال بالملاقاة أو بالتغير!", فإنّه يتضمّن لا محالة إفادة 
الطهارة الذاتية للماء ؛ لأنّ ما يكون نجساً بالذات لا معنى للحكم بانفعاله بالملاقاة 
أو بالتغيّر. ودليل الانفعال بأنحائه يستوعب تمام أقسام المياه؛ لأنّ أدلّة إناطة 
الانفعال بالتغيّر تشمل بمجموعها مجموع المياه المعتصمة, وأدلّة الانفعال بمجرّد 
العلافاة تسمل الماء القليل غير المعتصم. 

بل إِنّ دليل الانفعال بالملاقاة يدل بمفرده على طهارة جميع أقسام 
النياء. ما القليل قلا تكو وه الذليل نوما غيرف كاذ نه اول بالطهارة الذاقية من 
القليل: 

وبهذا تتحصّل طهارة تمام أقسام المياه بلحاظ ما ذكرناه من الروايات, 
وغير ما ذكرناه من سائر الأخبار التي تدلٌ على طهارة الماء بأنحاءء من 
الدلالة. 

الجهة الغانية ف بدلؤلة الروآنات على مطورية الماء مق الحدت والحبف: 

أقاالطل نر من العدك لز ولا اقل رليات مع يناما لدو 


30 وت فى عل الأصول كات ا 


(0) أنظر وسائل الشيعة .١5١ :١‏ الباب 8 من أبواب الماء المطلق. و .١17‏ الباب ” من الأبواب. 
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والغسل'". وأمّا المطهّرية من الخبث فيدلٌ عليها ما دل على مطهّرية الماء بعنواتها, 
من قبيل ما ورد من «أَنّ بنى اسرائيل كانوا إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا 
لحومهم بالمقاريض. وقد 5 الله بعال قلع برع لك ادا عير ]ء امون 
المراد من الطهورية هنا المطهّرية بقرينة صدر الرواية. 

وماد قلي الغو عمطلا وا تاتعتقدا بالتارةازاقاث الأموبا ليا 
إزقاء الى تعاب المشهول نه وين الفسل» كما ماق انقاء الال 
كن مق التحانيات إلمأ اشفيد تجاستها من الأدلّة المتكمّلة لاذموبالعسل» وقد 
أكرها سابقا لوا أن الأدلة التي ايتفيوت متها تجاسة الس ريشو انها كال أيضا عل 
مكلو الماع رصاق إطلاقها المقائت, 1 

وتسو نو ال الاب 4 جار سمه ار الم كد 
جسم قابلٍ للغسل. وأنّهِ مطهّر ومزيل للنجاسة العرضية مهما كان القذر المسبّب 
0 

ما أنَّ كل ماءٍ مطهّر فللتمسّك بالإطلاق اللفظيّ لكلمة «الماء» في ما دل 
على طهورية الماء بمعنى مطهّريته, والإطلاق اللفظيٌّ للأمر بالغسل في ما دل على 
الأمر بالغسل من النجاسات. والإطلاق المقاميّ لنفس أدلّة النجاسات. 

وأمًا نكل جسم قابلٍ للغسل يطهّر بالماء فلقوله في مونّقة عمّار : «ويغسل 


)١(‏ وسائل الشيعة 4٠١٠ - 7817 :١‏ الباب ١6‏ من أبواب الوضوء. و ”: 779 58#, الباب 7 من 
أبواب الجنابة . 
(؟) وسائل الشيعة :١‏ 14. الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق, الحديث ؛ مع اختلاف في اللفظ . 


(*) وسائل الشيعة : 98" - 977”, الباب ١‏ و ؟ من أبواب النجاسات. 


54 ماك 36 موت فى متاح العرروة "الوققن "راع ١‏ 
كلّ ما أصابه ذلك الماء»"» فإنّ مقتضاه قابلية كلّ جسم للتطهير بالغسل . مضافاً 
الى احتفادة ذلك مق الروايات الواودة فى جوارد اص عن الفا الضوميه 
بالاركاة العف + ْ 

واقااان الماء رافع للنجاسة العرضية الناشئة من أيّ نوع من القذر فهذا 
8 يقتضيه الإطلاق الناشئ من حذف المتعلّق في ما دل على طهورية الماء بمعنى 
مطهّريته والإطلاق اللفظّ للأمر بالغسل الوارد في مورد افتراض القذر الشامل 
بإطلاقه لتمام أنواع الجائية والإطلاق المقامىّ لفن أدلة سك الأمماءقان 
مركوزيّة كون الماء مطراً للشيء عند تقذّره توجب ظهور الدليل الدالٌ على 
تنجّس الشيء عند سكوته عن كيفية تطهيره في أنه يطهّر بنفس الطريقة المركوزة, 
باشل بالماف. 

وأمّا كيفية الغسل المطهّر وشرائطه فبحث ذلك موكول إلى فصل 
المطهّرات. 

لد ١ ١‏ الماء المضاف مع عدم ملاقاةٍ النجاسة طاهرء لكنّه 
غير مطهّرء لا من الحدث ولا من الخبث؛ ولو في حال الاضطرار .)١(‏ 


[أحكام الماء المضاف ] 


: الكلام في الماء المضاف يقع في مسائل‎ )١( 


المسألة الأولى + فى طهارة الماء المضاف: فى نفشيه. 


.١ الباب ؛ من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١57 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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فنقول : إِنّه فى مقام إثبات الطهارة له لا بنّ من ملاحظة أصله. حيث إن 
المضاف يحصل : إِمَا بالاعتصار ونحوه., وإما بالمرج والتركيب. ولا يخلو حال 
الأصل : إِمّا أن يكون مورداً للدليل اللفظيّ الدالٌ على الطهارة أو النجاسة. أو 
يكون مورداً للدليل اللبّىَ الدالٌ على حكمه أو يكون مورداً للأصل العمليّ متمثّلاً 
ف اتدعحابية اطيازة او النفاسة؛ أن كوو موزدا للأمسن العله مقا قن 
5 الطهارة . ْ ' 

فإن فرض أن الأصل كان مورداً للدليل اللفظئ الدالٌ على الطهارة أو 
النجاسة فنفس هذا الدليل يثبت به بقاء الحكم بعد الاعتصار وبعد الامتزاج, 
بلا حاجةٍ إلى الرجوع إلى الأصول العملية ؛ وذلك لأُنّ الدليل اللفظئ : إمّا أن يكون 
له إطلاق لفظيّ من أُوّل الأمر بحيث يشمل الرمّان -مثلاً في حالتي اعتصاره 
وماق اعنضاوه كما لوفرضن ‏ الدلتلك لال رن ل التي 
فهو طاهر» فهذا عنوان مطلق يشمل الرمّان قبل العصر والرمّان بعد العصر. 

وما أن نفرض أَنّ الدليل اللفظئ قد حكم بالطهارة أو النجاسة على عنوانٍ 
وول نة لقني كنا لو فال «الرمّانة طاهرة». ومن المعلوم أَنّ ماء الرمّان 
لا يصدق عليه َه رمّانة. 

فعلى الْأَوّل لا إشكال في التمسّك بإطلاق الدليل اللفظيٌ لإثبات الحكم. 
وأمّا على الثاني فالدليل وإن لم يكن له إطلاق ‏ لو خلّي وحده ‏ ولكن ينعقد له 
الإطلاق بضمٌ القرائن الارتكازية المنّصلة ؛ لأنٌ خصوصية كون الرمّان غير معتصر 
-مثلاً ‏ ملغاة بحسب الارتكاز العرفيّ ومناسبات الحكم والموضوع. لا بمعنى 
أَنّنا ندّعي القطع بالملاكات الشرعية وأنّ الحكم الشرعيّ ليس منوطاً بتلك 
الخصوصية واقعاً, وإِنّما ندّعي أنّ ارتكازية عدم دخل هذه الخصوصية في النظر 
لوده عابني ارقم متابهات الحكم و العو رزب تكون ما 


5 لع ع اا 0 نت ييحواث قن رشترج العرروة الوكين لع ١‏ 
لظهور الدليل في إلغائها وكونها مجرّد موردء مع تعلّق الحكم بالجامع المحفوظ 
خقى يدن الاعتصاوء وبذلك تضنسك بالاطلاق. 

وأمًا إذا افترضنا أن الأصل كان محكوماً بالطهارة أو النجاسة بدليل لبن فإن 
فوش تدر ليا جد العا فيان كاه الدلل للقن لماع .تركان لممقدة 
إطلاق ‏ أخذ به. وإِلَا فلا يمكن التمسّك بإطلاق الدليل؛ لأنَ الدليل هنا لثّن: 
وارتكاز إلغاء الخصوصية في الذهن العرفيّ إِنّما ينفع في باب الأدلّة اللفظية ؛ ليه 
يكون من القرائن المكتنفة بالكلام الموجبة لانعقاد ظهورات فيه . وهذه الظهورات 

ْ وهذا على خلاف الأدلة اللبتية من قبيل الإجماع -مثلاً ‏ انه بعد فرض 

عدم إخراز شموله فى نفسه لما بعد الاعتصار لا تكون ارتكازية إلغاء الخصوصية 
باكر المرهه مريية لتوسجة د اله الاتسماء .تنه . لى اذعى القطم الوبيتدائدة 
بالمساواة بين حالة ما بعد الاعتصار وحالة ما قبله بدعوى الاطلاع على 
الملاكات الواقعية افاد ذلك فى إثبات الحكم. 

والقاصل :أذ بتاسيات لحك 'واليو ضوع الازتساورة تيك ينها 
موضوعاً للحجية, وإِنّما هى منشأ لإيجاد الظهور فى الدليل اللفظيئٌ بوصفها من 
الاو الفة الحتصلة بوره الور ركوو قوع السكية :ومن المسلوم أن هذا 
لايتصؤر فى الأدلة اللعية. 

ومغيدة قلذ بن لرمتوع و هلاو البحاة إن الهو القليه «البميخطل 
القطع الوجدانيّ بالملاك الواقعىّ واستمراره. فإن بنينا على جريان الاستصحاب 
في الشبهات الحكمية وفرضنا أَنّ الاعتصار والامتزاج لا يوجب تغيّر الموضوع 
جرى في المقام استصحاب الحكم السابق, وإذا اختلٌ أحد هذين الأمرين فيرجع 
إلى أصالة الطهارة. 
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وأمّا إذا فرضنا أن الأصل كان محكوماً بأصل عملي : فإن كان هذا الأصل 
العمليّ أصالة الطهارة فهنا نرجع بقاءً ‏ بعد الاعتصار, لات في أنّ المعتصر 
طاهر أو نجس - إلى أصالة الطهارة, كما كنّا نرجع إليها حدوثاً. 

ولا معنى هنا للرجوع إلى الاستصحاب؛ لأنّه : إن أريد به استصحاب 
الطهارة الواقعية فهي غير متيقنةٍ حدوثاً حتى تستصحب. وإن يد به استصحاب 
الطهارة الظاهريّة المجعولة فى أصالة الطهارة فهذه لا شك فى بقائهاء بل هى 
مقطوعة البقاء ؛ لأ الطهارة الظاهريّة الوتجعولة فى أصالة الطهارة ورطوعيا م 
العلم بالنجاسة, وعدم العلم ثابت بعد الأ ا فلاشكٌ في بقائها. فالطهارة 
الواقعية لا يقين بحدوثها. والطهارة الظاهريّة لاشك في بقائهاء فلا معنى للرجوع 
إلى الاستصحاب بل يتعيّن الرجوع إلى أصالة الطهارة. 

وأمًا لو فُرض أن الأصل كان محكوماً بالاستصحاب فهذا يتصوّر في ما إذا 
فرضنا أَنّ الماء المضاف قبل الاعتصار والامتزاج كانت له حالتان : حالة أولئ ذل 
الديل على طهارته أو نجاسته فيها. وحالة ثانية شك فى بقاء الحكم الذي دل عليه 
ذلك الدليل فيهاء ولم يكن هناك ارتكاز عرفيٌ يقتضى انعقاد الاطلاق فى الدليل, 
قلدد ا نسيهر بالتسيدان قا الاك اقعد صبرور عوط اذا دري اكات 
نفس ذلك الحكم الذي دلّ عليه الدليل الاجتهاديّ فى الحالة الأولى: بمعنى أن 
نفس الاستصحاب الذي كان جارياً فى الحالة الثانية قبل الاضافة بنفسه يجري 
في حالة الإضافة بعد فرض عدم تغيّر الموضوع بالنظر العرفيّ. 


المسألة الثانية : فى مُطَهّرية الماء المضاف من الحدث. 


وفى ذلك أقوال ثلاثة : 
أحدها : لابن أبي عقيل» وهو التفصيل بين من كان واجداً للماء المطلق 
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فلا يجوز له رفع الحدث بالماء المضافء, ومن كان فاقداً للمطلق فيجوز له 
ولا ينتقل إلى التيمم'". 

وثانيها : ما ذهب إليه الشيخ الصدوق من التفصيل في الجواز بين ماء الورد 
وغيره'", ووافقه على ذلك السيّد الأستاذ. مع إخراج ماء الورد عن دائرة الماء 
المضاف فى الجملة'". 

وكالنيا له جواز رفع الحدث بالماء المضاف مطلقاً, لا حال الاختيار 
ولأبعال الانان لماه الوره وله يقير 

وقبل تحقيق حال هذه الأقوال لا بدٌ من تنقيح ما هو مقتضى الأصل العملىّ 
ف المثالة إذا علك قن :مطوّريه:الناء المضاف مح الحدك: 
فقول الفلتو قر بطي قاذ لامع الحده ها د ردن 
فى فرض عدم انحصار الماء فى المضافء, وأخرى فى فرض انحصاره في 
--- . 2 : 

ما في القسم الأوّل فمرجع الشكٌ فيه إلى العلم بأصل وجوب الوضوء 
والشكَ في تقيّد الوضوء الواجب بقيدٍ زائدٍ وهو الغسل بالماء المطلق. فتجري 
البراءة عن التقيد الزائد بناءً على كون الشكٌ فى الشرطية والجزئية فى الوضوء 
والغسل من باب الأقل والأكر الحرب طق لخموبات لكل ف المحم ورد 
ا الا 01 5 
الوجود. وسيا تي تحقيق ذلك في محله. فعليه يجوز الاكتفاء بالوضوء بالمضاف 


فلس عقاف الع ما 
)0 من لا يحضره الفقيه 5:١‏ والهداية : 60 . 


إفرة التنقيح 8" 
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اباد إلى الأضل المدكونة 

وقد يتوهّم عدم كون هذا الأصل مجدياً في تصحيح الصلاة؛ لأنّ البراءة 
عن التقيّد الزائد لا تنبت رافعية الأقلّ للحدث, فيجري استصحاب الحدث 
المتيقن سابقاً بدون محذورء ومعه لا يجوز الدخول في الصلاة. 

ولكنّ هذا التوهّم مدفوع : بأنّ رفع الحدث التنابق مخوانه اين اا 
ونّما الثابت من الأدلة أمران : 

أحدهما : أنّ المحدث يجب عليه أن يصلّي بطهورء فمتعاّق الأمر هوالصلاة 
والطهورء لا عنوان ارتفاع الحدث, والمفروض أنّ الطهور هو نفس الغسلات 
والسحاف ل أمرا ميا عنها عار لها وهو الى قاذ ترد ديزن الأفل والأكار 
وجرت البراءة عن التقيد الزائد وأتى بالصلاة مع الأقلّ فقد خرج عن عهدة 
التكليف المعلوم إجمالاً. 

والأمر الآخر: أن إيقاع الحدث في أثناء الصلاة يوجب بطلانها؛ لكونه 
قاطعاً . ولهذا يحكم ببطلان الصلاة حتى لو وقع في الأكوان المتخّلة, والمفروض 
في المقام عدم وقوع الحدث في الأثناء. فالصلاة صحيحة . 

وأمّا في القسم الثاني وهو فرض انحصار الماء بالمضاف فتارةً نفرض 
كون كلت وعدا ارات أيضاً. وأخرى يفرض عدم كونه واجداً له. 

فإن فرض الأَوّل تشكّل علم إجماليٌّ بوجوب الوضوء بالمضاف أو التيمّم» 
وهو منجّزء فمقتضى الأصل أنّ يجب عليه الجمع بينهما. 

ويمكن دعوى انحلال العلم الإجمالىٌ بوجهين : 

الأول : أنّ تنجيز هذا العلم الإجماليّ فرع تعارض الأصلين في طرفيه, مع 
أذ أعالة البزا نامرع وعويه: اشرو ا كمدكان اعالة الترارة عن ونه 
التيمّم ؛ لكونها منقّحةَ لموضوعه, حيث إِنّ التيئم وظيفةُ من لا يكون الوضوء 
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وظيفة له فلا يتعارض الأصلان: بل تجري البراءة عن الوضوء ويتعيّن التيمّم . 

وهذا الوجه مدفوع : 

أؤلا يان وعروت لعن شرق لق هدم وتغذاى الماءء لذ علق عدم 
وجوب الوضوءء فلا يتنقّح موضوعه بالأصل النافي في طرف الوضوء. بل 
يتعارض الأصلان. 

وثانياً :ينا ل وسلّمناكون موضوع وجوب التيمّم عدم وجوب الوضوء فمع 
هذ ال كفن أمالة اللراده دوعو الواضوء هيم مو قوم وعرت الف أن 
موضوعه إِنْما هو عدم الوجوب واقعاً. لا عدم الوجوب ولو ظاهراً, والعدم 
الواقعيّ للوجوب لا يمكن أن يثبت - ولو تعبّداً -بأصل البراءة. بناءً على كونه من 
الأصول غير التنزيلية. نعم لو بني على كونه أصلاً تنزيلياً مثبتاً للواقع تعبّداً. أو 
أبدل بأصل تنزيلييٌ من هذا القبيل -كالاستصحاب فلا بأس. 

الثاني : أن تنجيز العلم الإجماليَ فرع عدم إمكان إثيات طرف معن من 
طرفيه بمنجّزٍ تعيبنيٌ وأصلٍ مثبت, وإلا انحل العلم الإجماليّ بجريان الأصل 
السف قي اعد ل فده والنا يفي الطرقك لكك وى اذاه عدت اسان 
البراءة عن شرطية إطلاق الماء؛ فيثبت بذلك وجوب الوضوءء فينحلٌ العلم 
الاجمال. 

0 : أنّ أصالة البراءة عن شرطية أو جزئية شي ء إِنّما تجري في ما إذا كان 
أصل وخوت التركب فى الجملة معلوماً بالفمل ودار أ المرشهه بيخ الأقل 
والأكثرء فتجري لحي الك سر سوط ال نضا يوك رفلقنا 
المطاوية شها عراز دوجوب الال لأن .وجوت الأفل ب إكنا سكف أو فين 
ضمن الأكثر ‏ معلوم على كلّ حال وإِنْما وظيفتها التأمين من ناحية وجوب 
الأكثر. 
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وأمًا لو فرض في مورد عدم إحراز وجوب الأقل الجامع بين الاستقديع 
والضمنيّ عن أ حكن لد ليد لبس كرك فا ار و لد ول ا ا 5 
وسقوط الوجوب رأساً: ففى مثل ذلك لا يمكن إثبات وجوب الأقلٌ بأضالة 
البراءة عن شرطية القيد اكاك المفزروطن تعدوة: لأثه إن أزيد بالبراءة عن هده 
الشرطية البراءة عن وجوب المقيّد بذلك القيد فعلاً فهو باطل ؛ لأنّ وجوب المقيّد 
معلوم الاتتفاء وجداناً بعد فرض تعذّر القيدء فلا معنئ لإجراء البراءة عنهء مضافاً 
إل أله لا يمكن أن يقبت به وجوب الأقل: 

وأمرادته بالكزادة عع هده الشرطية التراء ضفخل القين المتدكوك فى 
جد القادر صاته امار عليه أذ دعا الندة لكر دق حدق القادر على القيد 
ل يضقن إلراماً بالنشية إلى الماجوبعى اليد قل يسقل المانهو عراف ايرام عقا 
لا يكون متضمّناً للإلزام والكلفة بالنسبة إليه. 

مضافاً إلى أنّ ذلك لآ يمكن أن يقبت وجوب الأقلٌ على العاجز عن القيد؛ 
لذر” عدم دخل القيد المشكوك في حقٌّ القادر ملازم لسعة دائرة التكليف بالأقل 
وشمولها للعاجز عن القيد. ومثل هذا الملازم لا يثبت بالأصل. كما هو واضح. 

هذا كلّه إذا فرضنا تمكّن المكلّف الذي انحصر الماء عنده بالمضاف من 
التراب 

وأمّا إذا فرضنا الفرض الثاني وهو عدم التمكّن من التراب -فإن قلنا في 
فاقد الطهورين بوجوب الصلاة عليه بلا طهارةٍ فالأمر هنا دائر بين الأقلّ والأكثر 
الارتباطيّينء إذ لو كان الوضوء بالمضاف صحيحاً وجب عليه الصلاة مع الطهارة, 
إلا فيكون فاقداً للطهورين, وتجب عليه الصلاة بلا طهارة؛ فأصل الصلاة معلوم 
الوجوب على كلّ حال, والوضوء بالمضاف مشكوك الوجوب. فتجري البراءة 
عن الزائد وهي الطهارة, أي الوضوء بالمضاف. ويكتفى في مقام الامتثال بالأقل 
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المعلوم وجوبه,. وهو جامع الصلاة. 

وأمّا إذا قلنا بسقوط الصلاة عن فاقد الطهورين فيكون المقام من موارد 
القداة فى أضل: المكلقء أنه ار كان الرهوة المناة نهاء ا فالفلة وام 
وإِلّا فلا وجوب رأساً. وهذا يعني : أن أصل وجوب الصلاة مع ذلك الوضوء 

وقد يتوهّم في المقام تشكيل علم إجماليّء وهو العلم الإجمالي بأنّه : 
نا يجب عليه فعلاً الصلاة مع الوضوء بالماء المضاف في داخل الوقت, وإما 
يجب عليه مستقبلاً الصلاة مع الوضوء بالماء المطلق قضاءً خارج الوقت, فأصالة 
البراءة عق وحوي الغئلاة الأدائية مغارفن باضالة البراءة عن .وجوت الضلاة 
القضاتية: 

ويندفع هذا التوهّم : بأنّ وجوب القضاء على فرض عدم الإتيان بالصلاة 
مع الوضوء بالمضاف في داخل الوقت -معلوم وجداناً. فلا معنى لجعله طرفاً لعلم 
إجمالئ, ولا لإجراء البراءة عنه ,2 وإنما المشكوك من وجوب القضاء وجوب 
القضاء على تقدير الإتيان بالصلاة مع الوضوء بالمضاف في داخل الوقت. 

فصيغة العلم الإجمالي هى : أنّ المكلّف يعلم إجمالاً : إمّا بوجوب الصلاة 
مع الوضوء بالمضاف في داخل الوقت, وإمًا بإطلاق وجوب القضاء لصورة ما إذا 
أتى بتلك الصلاة فى داخل الوقت. 

ومثل هذا العلم الإجماليّ ليس منجّزاً ولا مانعاً عن جريان الأصول 
المؤمّنة فى أطرافه , فتجري البراءة عن وجوب الصلاة الأدائية المقرونة بالوضوء 
بالمضاف, وتجرىي البراءة عن وجوب القضاء على تقدير وقوع الصلاة مع 
الوضوء بالمضاف منه فى داخل الوقت. إذ لا يلزم من إجراء الأصول كذلك 
الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجماليّ الذي هو ملاك التعارض بين 
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الأصول؛ لأنّ الجمع بين الأصلين المذكورين لا يعني الترخيص في الجمع بين 
التركين؛ لأنّْ الأصل الثاني إِنْما يتضمّن الترخيص في ترك القضاء على تقدير 
وقوع الصلاة مع الوضوء بالمضاف في داخل الوقتء فلا يؤدّي الجمع بين 
الأصلين إلى الترخيص في الجمع بين التركين. 

وعليه فإذا ترك المكلّف الصلاة الأدائية المقرونة مع الوضوء بالمضاف 
اعتماداً على البراءة عن وجوبها تعيّن عليه القضاء؛ للعلم الوجدانيّ التفصيليّ 
بوجوب القضاء حينئذٍ. وإذا أتئ المكلّف بالصلاة الأدائية المقرونة مع الوضوء 
بالمضناف أمكنه أن يجري عد ذلك أصبالة البراءة عن وجوت القضاء. 

نعم» يمكن تصوير العلم الإجماليٌّ المنجّز في بعض الفروض. كما اذا 
فرضنا أن هذا الشخص الذي اضر قله العاف وكات فاقداً للتراب قد أتى 
بالصلاة الأدائية مع الوضوء بالمضاف احتياطاً؛ ثم استمرّت به حالة الانحصار 
والفقدان إلى وقت فريضةٍ أخرى فإنّهِ يعلم علماً إجماليا بأنّهِ : إمَا يجب عليه فعلاً 
الإتيان بالفريضة الأخرئ التي حل وقتها مع الوضوء بالمضاف. وإمّا يجب عليه 
قضاء الصلاة السابقة التي صللاها مع الوضوء بالمضاف ؛ لأنّ الوضوء بالمضاف إن 
كان صعها سجن عليه الضلاة أد| 2 الآن وال ققضاء الصلاة السابقة وجي 

والقضاء وإن لم يكن وجوبه فعليّاً عدم القدرة فعلاً على الماء المطلق - 
ولكنّا نفرض أنّ المكلّف يحرز قدرته في المستقبل على الماء المطلق» فيكون من 
العلم الاجماليّ في التدريجيّات, فأصالة البراءة عن وجوب إيقاع الفريضة 
الأخرى التي حل وقتها فعلاً مع الوضوء بالمضاف معارضة بأصالة البراءة عن 
وجوب قضاء الصلاة السابقة التي أَدّاها مع الوضوء بالمضاف. 

وبعد هذا يقع الكلام في تحقيق الأقوال الثلاثة المتقدمة : 

ما القول الأوّل فهو التفصيل بين حال الاختيار وحال الاضطرارء 
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وما معدل به على ذلك وجهان : 

الأول : رواية عبد الله بن المغيرة» عن بعض الصادقينء قال : إذاكان الرجل 
لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضّاً باللبنء إِنّما هو الماء. أو التيمّم, 
فإن لم يقدن على :الماء:وكان تبيذا:قإتى انيتعت حريوا يذكر فى تغديف »دان 
ل َكب قد توضا بنبيذٍ ولم يقدر ع الماء»(©. ْ 

اليذه الروا اقل بعل تجوان الوضود انف اكه سيف | نتيا يننا 

مضاف. ولكن يختصٌ الجواز المستفاد منها بفرض عدم القدرة على الماء. وهو 
معنى التفصيل في جواز رفع الحدث بالمضاف بين حالتي الاختيار والاضطرار. 

غير أن هذه الرواية لو تمّت دلالتها في نفسها وتم سندها فينبغي الاقتصار 
على موردها في مقام الخروج عن مقتضى القاعدة. فإنْ مقتضى ما سوف نشير إليه 
من الأدلّة الاجتهادية : عدم جواز رفع الحدث بالمضاف. فاذا تمّت رواية عبد الله 
ابن المغيرة تكون مخصّصة ولكن يقتصر في التخصيص على موردهاء فلا يتعدّى 
من النبيذ إلى غيره من المضاف, ولا من الوضوء إلى الغسلء فلا يثبت بالرواية 
تمام المدّعئ في القول الأوّلء فكأنّ القائل بهذا القول ألغى خصوصية المورد, 
باعتبار أَنّه لم يحتمل الفرق بين النبيذ وغيره» ولا بين الوضوء وغيره. 

وعلى أيّ حالٍ فقد استشكل في الاستدلال بهذه الرواية بعدّة إشكالات : 

أحدها : أن رواية حريزء عن رسول الله يَيَنِكِيِ :إن كانت جزءاً من المنقول 
عن الامام إِليْلاٍ فلا بدّ من البناء على حجّيتهاء وإن كانت في نفسها مرسلةً, لأنّ 
نقل الإمام .إلثلا لها ظاهر عرفا في الاستناد إليها في إثبات الحكم الشرعيّ, 
8 0 9 1 : 
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وأمّا إذا لم تكن جزءاً من المنقول عن الإمام فلا تكون حجّة؛ لأنّها رواية 
مرسلة. وحيث إِنّهِ لم يثبت كونها جزءاً من المنقول. لاحتمال أن يكون كلام 
الإمام المنقول قد انتهى بقوله : «إِنّْما هو الماءء أو التيمّم», وأن يكون ما بعده 
كلاماً للراوي ابتداءً. فلا حجّية في خبر حريز. 

وهذا الاحتمال وإن كان خلاف ظهور الكلام في قيهن اشبال الحيل 
بعضها ببعضٍ بدون إشعار بتغيّر السياق ظاهر في أنّها بتمامها مقولة لبعض 
الصادقين, ولكن توجد قرينة تعيّن ذلك الاحتمال وتوجب رفع اليد عن الظهور, 
وهي : أن المناسبات التأريخية وطبقة حريز لا تسمح عادةٌ بن يروي عنه الإمام 
الصادق قلا رواية. إن حريراً وإن روى نادراً عن الإمام الصادق قلا إل أنه 
اكه ين و عن أصحاب الإمام الصادق إِلِلا . ومن يروي عن الامام بالو اسطة 
غالباً كيف يفترض أن الامام يروي عنه ؟ ! 

وهذا الإشكال قابل للدفع ؛ لأنّ هذه القرينة التأريخية لا توجب رفع اليد 
عن ظهور الكلام في 1 نه بتمامه مقول لبعض الصادقين» فإن ظاهر الكلام المبدوء 
بكلمة «قال» ما لم يشعر بالعدول عن مقتضيات تلك الكلمة : هو أنْ تمام الجمل 
المتعاطفة هي من مقول «قال», غاية الأمر أن 0 عن 
أنّ المراد ببعض الصادقين غير الإمام الصادق لكلا من سائر الأئمة 9 , فليكن 
الإمام الكاظم لكل مثلاً. 

الال - بعد تسليم أنّ المراد ببعض الصادقين بعض الأئمّة 82 : 
فلا موجب لحمله على خصوص الإمام الصادق | , فلا تكون القرينة التأريخية 
المذكورة كاشفة عن انفصال الجزء الثاني من الكلام عن الجر الأول 

انيها : أنَا لو سلّمنا صدور الجزء الثاني من الكلام المتنتمل على دواية 
حريزٍ من الإمام فلا فلا بنّ من حمله على التقية؛ لوضوح أنّ الإمام إلا 
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لايحتاج في مقام إثبات الحكم الشرعيّ وبيانه إلى رواية مرسلةٍ لحريز عن 
النبئّ بيك فإنٌّ هذا لا يناسب مقامه ووضعه, فاعتماده على هذه الرواية المرسلة 
بضمٌ قرينة شأن الإمام .إلِل يكون ظاهراً في أنه في مقام التقية؛ لا في مقام الجدّ. 

وهذا الإشكال أيضاً قابل للدفع ؛ لأنّ ظاهر كلام الإمام ليلا الإفتاء بجواز 
الوقنويي اليد والأعساد ف :ذلك عل شير كر والقديية اليدكؤرة' انها 
تكشف عن عدم الجدّية فى الأمر القاتق ع ويغو: الأقننا داو الاتبطتد لال مير حر 
وأا الامو الول هق الافتاء ا الوضو ويافمق" فيد أصالة المد على عبالها: 

والعافيل + أ قوط مزالت النة تزحيا هن انمعد لال بالورابة 
لايستلزم سقوطها في نفس الحكم المستدلٌ عليه بذلك الدليل. 

ومرجع التقية في الانعدلال عدون الحكى السغدل عليه إلى أن الاماء 
لفلا لو خَلّى وطبعه لأفتى بالحكم دون أن يستدلٌ بخبر حريز؛ لأنّ فتواه بحكم 
كر إناماً مسن هذا الاستدلال؛ ولكن حيث إِنّه كان فى مقام إثبات الحكم 
م ال ا 
وصف الإمامة اقتضى سلوك نهج غير طبيعيٌ في مقام الاستدلال لا سلوك نهج 
غير طبيعيٌ في أصل الإفتاء بالحكم. 

ثالثها : أن هذه الرواية دلت على جواز التوضوؤ بالنبيذ. والنبيذ لو كان 
متمحّضاً فى النبيذ المضاف لكانت هذه الرواية أخصٌ مطلقاً ممّا دل على عدم 
عراز لوصو و غالة قدا الماء المطلق, من قبيل قوله تعالى :< فَلَمْ تَجِدُوا 
مَاءٌ تعكنوا صييدا يا بالا 

7م لف لبا قاض دز وكا قافا لكك مك 
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ورامةتقاء مظلق معفية والماء البعقة غير الما العضاف: فتكوو ولذلة الرواية 
على جواز الوضوء بالنبيذ المضاف بالإطلاق, وبهذا تكون النسبة بينها وبين مادلٌ 
على عدم جواز الوضوء فى حالة فقدان الماء _-كالاية الكريمة -العموم من وجه. 
وتسقط الرواية حينئذٍ في مادة الاجتماع عن الحجّية ؛ لمخالفتها للكتاب الكريم, 
وتختصٌ بالنبيذ الباقى على إطلاقه . 

هذا الاشكال قابل للدفع أيضاً ؛ لِمَا أشار اليه السيّد الأستاذ'" _دام ظلّه - 
من : أَنّ النبيذ في نفسه وإن كان يشمل حالة التغيّر مع بقاء الإطلاق إلا أنه في 
خصوص هذه الرواية فرض عدم القدرة على الماء. حيث قال : «ولم يقدر على 
الماء». ففرض ذلك مساوق لفرض أن النبيذ قد وصل إلى درجةٍ بحيث يخرج عن 
كونه ماءً مطلقاً. فتكون الرواية أخصٌ مطلقاً من دليل عدم الجواز. 

رابعها : أَنّ النبيذ البالغ إلى حدٌ الإضافة مسكر, والمسكر نجسء والنجس 
لا يجوز الوضوء به جزماً. فإن ادّعينا قطعية هاتين القضئتين وجداناً -نجاسة 
المسكرء وعدم جواز الوضوء بالنجس -فهذا يعني أَنّ مفاد الرواية معلوم البطلان 
في موردهاء وهو النبيذ المضاف, ومع سقوطها في شخص موردها لا يمكن العمل 
بها في سائر المضافات المحكومة بالطهارة شرعاً. 

وإن لم ندّع القطعية الوجدانية لنجاسة النبيذ المسكر وإن كان عدم جواز 
الوؤضؤوء بالنجسن قطعيا ونم تبث تجاسة التبيذ المسكر بالدذليل الاجتهادئ: 
فهذا الدليل الاجتهاديّ يكون طرفاً للمعارضة مع رواية عبد الله بن المغيرة؛ لأنّ 
الرواية تدلّ بالالتزام على طهارة النبيذ المسكر؛ للعلم وجداناً بن النجس 
لا يجوز الوضوء به. واذا حصل التعارض وفرض التساقط فلا يبقى دليل على 
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عجرا الوقوه اليل النشاف: 

ويتمٌ هذا الوجه حتى بناءً على مبنى من يرى طهارة المسكرء. بدعوى 
التعارض بين الأخبار الدالّة على الطهارة والأخبار الدالّة على النجاسة, والرجوع 
بعد تساقط الطائفتين إلى أصالة الطهارة. فإنّه على هذا المبنى تكون رواية عبد الله 
ابن المغيرة واحدةً من الأخبار الدالّة على الطهارة, وتسقط بالمعارضة مع سقوط 
سائر الأخبار الدالة على الطهارة. 

نعم اذا قينا على أن بطلان الوضوديالقيذ المينكر على قدي بجاسته د 
ليس قطعياً وجداناً, وإِنّما ينحصر مدركه بإطلاق ما دل على عدم جواز الوضوء 
بالنجس فلا تقع المعارضة بين رواية عبد اللّه بن المغيرة وما دل على نجاسة النبيذ 
السك إذلاعلم لناب نّالنجاسة في النبيذ تستلزم بطلان الوضوء, فلا يكون خبر 
عي دين لمش ا بالالتزام علئ الطهارة لكي يعارض الروايات الدالّة على 
النجاسة, بل مقتضى القاعدة حينئذٍ العمل به وبها. فيحكم بجواز الوضوء بالنبيذ 
وبنجاسته. 

لا يقال : بل تقع المعارضة بينهما بعد التمسّك بإطلاق ما دل على عدم جواز 
الوضوء بالنجس.ء فَإنّنا بهذا الإطلاق نئبت أنّ كل نجس لا يجوز الوضوء يه. 
فكو لل مور از الو هوف لني جنا كلا ا فنا ملك 

له قرم انل ناد كلن عد عدو ارركم شد لياق 
التمسّك به في المقام ؛ لآ روا عيبن الي المغيوة ع دض شككي ا ين 
اغا شط ذلك لاوزلا نا تعميضا .وا نا حتفا ضع انها 0د على أن 
النبيذ : إِمّا نجس يجوز الوضوء به وهو معنى التخصيص. وإمّا طاهر وها وهو 
عن القسفن: 

فإطلاق ما دلّ على عدم جواز الوضوء بالنجس ساقط بهذا الاعتبار, 
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فلا موجب لإيقاع الععا رسن :نيرق ووأ نت الم ”الحفيرة زالووزاتانة: الدالمك تجابية 
السك 

ولكنٌ الصحيح هو :أن عدم جواز الوضوء بالنبيذ على تقدير نجاسته ثابت؛ 
للعلم الوجدانيٌ بان النجس لا يطهرء ولا نحتاج في إثباته إلى التمسّك بإطلاق 
الدليل ليقال : إِنّ أمره دائر بين التخصيص والتخصص. ومع ذلك العلم الوجدانيّ 
لامحالة تقع المعارضة بين رواية عبد الله بن المغيرة والروايات الدالّة على نجاسة 
النبيذ. 

ولكنٌّ هذا الوجه إِنْما يثّم إذا بنينا على عدم وجود نبيذٍ مضافٍ غير مسكرٍ 
وادّعينا أنّ الإضافة تلازم -دائماً أو عادة الإسكار. ْ 

وأمّا إذا فرضنا وجود مرتبةٍ متوسّطةٍ شائعةٍ واقعةٍ بين التغيّر والإسكار, 
بمعتى أن القنية يكوان نا مطلقا مقغيرا :انه يكو ؤهاء مناه غير مسكر» قن يكون 
مأء مضافاً مسكراً: فلا يتم الوجه المذكور؛ لأثْنا حيشز نقد إطلاق التبيذ فى 
براه هيه شين امغر بح اتج السك :الى سنن زولا تنيع لقاع 
المعارضة يعها ورية نا دا على تحاسة الفسكة: 

وخامسها ت أهة الإشكالات» ويوحب سقوط الاسودلال بهذه الرواية - 
وهو : أنَّ بعض الصادقين الذي يروي عنه ابن المغيرة لم يعلم أَنّه هو الإمام؛ لأَنْ 
غاية ما يقال في تعيين أنه الإمام أحد أمرين : 

الأوّل : أنّ المقام الفقهي لعبدالله بن المغيرة لا يناسب أن يروي عن غير 
الإمام. ْ 

والثاني : أَنّ اللام في «بعض الصادقين» عهدية, ومع كونها عهدية 
فلا يوجد من يناسب الإشارة إليه باللام لمعهوديته - ولو نوعاً إلا الأئمّة 2 . 

ويرد على الأوّل : أنّ نقل ابن المغيرة عن غير الإمام في المقام لعلّه ليس 


4 لع ل اناب يحوت فى كت العرروة "الوكقن ع ١‏ 
من أجل التعبّد بكلامه حبّى لا يكون مناسباً لمقام ابن المغيرة» بل بلحاظ اشتمال 
المنقول على الرواية النبوية, ولأجل إثبات النقل عن حريز وصف الواسطة بأنّه 
صادقء فلا يكون في ذلك ما ينافي شأن عبد الله بن المغيرة. 
ويرد على الثاني :أن احتمال العهد وإن كان موجوداً؛ بل لعلّ ذلك مظنون, 
ولكنّ الظَنّ وحده لا يجدي ما لم ينعقد ظهور عرفىٌ للام فى العهدية, وبدون هذا 
الظهور لا يمكن التعويل على الظنٌّ الناشئٌ من القرائن الخارجية ؛ لأنّ فى مقابله 
لفعال كزوااله سدم صوق روا معن للد ْ 
هذا كله في الوجه الأوّل الذي يستدلٌ به على القول الأوّل مع مناقشاته. 
الوجه الثاني لإثبات جواز رفع الحدث بالمضاف عند تعذّر المطلق : 
التمسّك بقاعدة الميسورء بدعوى : ان الوضوء بالمضاف ميسور من الواجب» 
وهذا الوجه يتوقف أَوْلاً على التسليم بكبرى قاعدة الميسور. وقد ذكرنا 
ف الأعول اعد عاقيا 
عشوي عا كين مز سانا ران لوقتال 
والمسحات. وأمّا إذا قيل بأنّ الطهارة التي تعلّق بها الوجوب عنوان بسيط مسيّب 
ف الفسل والمسع» أو غنوان بسيط بطب عليه على عند" اتطباق العتوان 
الانتزاعيّ على منشاً انتزاعه فلا يمكن التمسّك بقاعدة الميسور؛ لأنّ الواجب إذا 
كان عنواناً بسيطأ فلا يتصوّر فيه التبض في التعسر والتيشرء بحيث يكون مقدار 
نه ميسوراً ومقذان معسوراً لتجري قاعدة الميسور. بل أمر الواجب دائر بين 


التعشر بقولٍ مطلق والتيسّر بقولٍ مطلق ؛ لبساطته وتردّده بين الوجود والعدم؛ فهو 
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من قبيل ما إذا وجب عنوان التعظيم وفرض أنّ هذا العنوان لا يحصل إلا بثلاثة 
أمور مجتمعةٍ وتعزّر واحدٍ منهاء فإنّ قاعدة الميسور لا تجري حينئذٍ إذ لا يتصوّر 
التبعّض في التيشر في عنوان التعظيم . 7 

وعو قف تالت يود فرطى ماني قاعدة النستوزء وكوق الواتعت أمرا مركا 
لا عنواناً بسيطا على أن يكون ”قافن 'الفيد-ميسوراً عرفا مق واجدة. 

وتوضيحه : أنّ المقيّد يرجع بالتحليل إلى مركّبٍ من جزءين تحليليّين, 
ولهما + ذات المقيّد والتقيّدء وفاقد القيد يشنتمل على أخد هذين الجرءين» فهو 
يمثّل جزء الواجب بالنظر الدقّي, وبهذا النظر يكون ميسوراً من الواجبء ولكنّه 
بالنظر العرفيٌ قد لا يكون ور الوادت وجزءاً منه» بل يُعدٌ مبايناً له. من 
كزين | ا لوحب | كزاء الإفسان القالم رهد و كزانسيو كن تيقل كرام الايقاة 
الجاهل, فهنا لا يرى العرف أَنّ إكرام الإنسان الجاهل ميسور من إكرام العالم, 
باعتباره مشتملاً على جزء المركّب التحليلي: بل يرى أنه مباين للواجب. 

ففى المقام إذا كان الوضوء بماء الزكا بالنسبة إل الووقدوع نا لماء المطلق 
كا كرام الانسان الجاهل بالنسبة إلى إكرام الإنسان العالم, فلا تجري قاعدة 
المصدون 

ثم لو غضٌ النظر عن كلّ ذلك وفرضنا شمول إطلاق دليل قاعدة الميسور 
للمقام فمع هذا لا يتجٌ المدّعى؛ لوقوع التعارض بين إطلاق قاعدة الميسور 
وإطلاق دليل وجوب التيمّم . 

وتوضيح ذلك : أن مقتضى إطلاق قاعدة الميسور بعد فرض التنرّل عن 
الولالطظلات السايقة اهو التشول لات الوحوى يفت له اذ امد رمق 
كخصوصية الماء المطلق وجب الباقي, أي الوضوء بالمضاف. ومقتضى ل 
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وجوت الفيق : وهو قولد تعالى +لا قكم قدو ما فقوا هيدا لبي 1 يعد 
فرض أن الماء فيه بمعنئ الماء المطلق أنه فى فرض عدم وجدان الماء المطلق 
يجب التيمّم, سواء كان هناك مائع آخر 0 العام وي ل 

ولا يمكن العمل بكلا الإطلاقين, أي بإطلاق دليل الميسور وإطلاق دليل 
التيمّم ؛ لأنّ لازم ذلك الالتزام بواجبين : أحدهما : الوضوء بالمضاف بمقتضى 
الإطلاق الأوّل. والآخر: التيمّم بمقتضى الإطلاق الثاني, مع العلم بعدم وجوب 
كلا الأمرين معاً في الواقع , فتقع المعارضة ‏ بنحو العموم من وج بين إطلاق 
دليل التيمم وإطلاق قاعدة الميسور؛ لآ هما يجتمعان فى مورد تعذَّر الماء المطلق 
وتيسّر المضاف, فهذا المورد هو مادّة الاجتماع ا رن للا 

وماد الافتراق لدليل:وشوب التيكه ما إذا فض عدم عيش الماء النظلق 
والمضاف معاً. ومادّة الافتراق لدليل قاعدة الميسور ما إذا كان التعسّر في غير 
الوضوء من الواجبات التي لم يجعل لها بدل. 

ينا سيرك وود إل اك بالمعارضة بنحو العموم من وج بين قاعدة 
الميسور الاي الكرسمة الذالة عاق ويطوت المقي | قاعنة الفيسو را كمه فى 
المقام على وليل يذلئة اليف لذن دليل النولية اعد فى موضوعه غنوان 00 
ل عجرف جد العنتى رشق را لوا حشر ع مانام ف او 
ا ا ال 
تكون حاكمة عليه. 

لا أن هذه الحكومة في غير مبحلها؛ وذلك لأ دليل البدلية وإن أحَد في 
موضوعه تعذّر الواجب ولكنٌ قاعدة الميسور لا تنفي فدوة :ولاح در 


.5: المائدة‎ )١( 


الماء المطلق والمضاف ا 00 


فهي لا تنرّل الباقي منزلة التامٌ» نما تثبت الوجوب للباقي. وفرق بين اللسانين, 
أي بين لسان أنّ الميسور من الوضوء مصداق للوضوء التامٌ بتنزيل الباقي منزلة 
تمام المركّب», وبين لسان أنّ الباقي واجب بعد سقوط الوجوب عن المركّب 
بالعدر :وما دكوو فون شانه الحكومة هر اللسيان الأول وما يكون مقا قاعذة 
الميسور هو اللينان التانى: 

فموضوع دليل البدلية - وهو تعذّر الوضوء التامٌ -محقّق في المقام. كما أن 
موضوع قاعدة الميسور ثابت بحسب الفرض. فيقع التعارض., ولا بدٌ من تطبيق 
قواعد باب التعارض.ء وبهذا نقدّم دليل التيمّم على دليل الميسور في مقام 
التعارض. 

والوجه في هذا التقديم : أَنّ دليل التيمّم قرآنيّ فهو قطعئ السند. ودليل 
امون لوق اتيو وود عمق | عاد التادور فد 1ك للقن اند غير 
الواحد إذا عارض الدليل القطعئٌ السند _كالقران الكريم 0 العموم من وجه 
بسقط عن الحجّية في مادّة الاجتماع دوعت و العمل باطلاق :اله الداله على 
تشخيص الوظيفة في التيمّم . 

هذا تمام الكلام في إبطال ما ذهب إليه ابن أبي عقيل يني . 

وما القول الثاني وهو جواز رفع الحدث بماء الورد مطلقاً ولو في حال 
الاختيار ‏ فقد استدلٌ له بما رواه الشيخ, بإسناده إلى الكلينئّ, والكلينيٌ عن 
على بن محمّد. عن سهل بن زياد. عن محمّد بن عيسى, عن يونس. عن 
أبي الحسن اليل قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّاً به للصلاة قال : 
أله بسن 00 
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والبحث في هذا الحديث يقع : تارةً من ناحية الدلالة وأخرئ من ناحية 
التظل 

ما الكلام من ناحية الدلالة فتقريب الاستدلال بهذا الحديث هو : أنه إإثلا 
عاق الكتهال والتوضة بناءدالوود بتو التزافسيهنا انعقو الشر عن لذ السسى 
اللغويّ؛ لأنّ الحمل على المعنى اللغويّ خلاف الظاهر فى نفسه. وخلاف ظهور 
الاضافة إلى لقنا اند لسعنى أن القراد بالقسا بول دقفل تي 
الصلاة. ْ 

ومهمٌ المناقشة فى دلالة هذا الحديث وجهان : 

الوه الأول ا كاك النكد الأسثاة مداه ظل همق أن ماع الورد. يمل 
عدّة أقسام : المعتصر من الوردء والمجاور المخلوط به والمصكّد. والقسم الأُوّل 
ماء مضاف, والقسم الثاني ماء مطلق, وكذلك الثالث. حيث إِنّ تصعيد الماء 
المخلوط بالورد لا يجعله مضافاً. بل يجعله معطراً ومتغيراً» وإِنّما يصير مضافاً إذا 
خلطه الورد بمقدارٍ أكثر من الماء؛ كما في ماء الرمّانء ومن الواضح أنّ المصعّد 
ليس كذلك فإنٌ أكثره ماء(". 

وعلى هذا فذكون العورك وال عا بمو ازالراضو بالمطنات مو ماء الور 
بإطلاقه للقسم الأوّل. وهذا الإطلاق معارض مع إطلاق قوله تعالى :8 فَلَمْ 
تَجِدُوا مَاءَ فَتيَتَمُوا صَعِيداً طَيّبَاً4 . والمعارضة بنحو العموم من وجه. ومادّة 
الاجتماع هي وجدان المضاف من ماء الورد دون غيره. وماذّة الافتراق للحديث 
غير المضاف من أقسام ماء الورد ومادة الافتراق للآية حالة عدم وجدان الماء 
ولا ماء الورد. ويقدم إطلاق الآية على إطلاق الرواية في ماذة الاجتماع؛ لما دل 


)00 التنقيح :55 


الماء المطلق والمضاف 11111 1 1 0 


على سقوط الحجّية عن الخبر المخالف للكتاب الكريم ولو بنحو العموم من 
وجهة - فى مورد المخالفة. 

وواة علي 5:ج هذا لاع عل سباق النقد الأبعاة ولا نه ييا فى 
الخبر المخالف للكتاب الكريم بنحو العموم من وجدٍ على التفصيل : بين ما إذاكان 
شمول الرواية والآية لمادة الاجتماع بالعموء الواضعية أو بالاطلاق التنابت 
بمقدمات الحكمة. فإن كان شمولهما لمادّة الاجتماع بالعموم الوضعيّ صَدق على 
الرواية عنوان الخبر المخالف للكتاب, فيسقط عن الحجية بمقدار المخالفة . وإن 
كان شمولهما لمادّة الاجتماع بالإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة فلا يصدق على 
الخبر عنوان الخبر المخالف للكتاب؛ لأنّ الإطلاق ليس مدلولاً للّفظ القراني, 
وَإنّما هودقذلول لمقدمات الحكنة فلا يسدق علق الغزر ا لدميعالف للكتاي 01 

وبناء على هذا التفصيل لا تتمٌ المناقشة المذكورة في حديق يوسن لذن 
فول 6 عرق وشو واد التيمّم لمادة الاجتماع إِنْما هو بالإطلاق ومقدمات 
الحكمدفيلوم هن الفضيل 'المذكون أن له يضرى على خبر يونس عنوان الخير 
المخالف للكتاب الكريم» فلا موجب لتقديم الآية عليه وإِنْما يتعيّن التساقط بين 
الإطلاقين من مادّة الاجتماع على ما هو المعروف. وبعد التساقط قد ينتهى إلى 
القول بجواز الوضوء بماء الورد المضاف فى ما إذا كان الدليل الاجتهاديّ الدال 
على عدم الجواز منحصراً بإطلاق آية التيمّم وما كان من قبيله ممّا يسقط 
بالمعارضة مع إطلاق رواية يونس. فإِنّه يتعتّن حينئذٍ الرجوع إلى الأصل العملى, 
وهو ينتج جواز الوضوء بالمضاف على ما تقدّم في تأسيس الأصل. 

ولكنٌّ التحقيق في الخبر المخالف للكتاب بالعموم من وجهٍ : سقوطه عن 
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بالوضع أو بمقدمات الحكمة, فالمبنى الأصوليّ للمناقشة المذكورة في خبر يونس 
تاكة 0ك 


)١(‏ وتوضيح تمامية هذا المبنى الأصولي : أنّ دعوى عدم صدق عنوان الخبر المخالف على الخبر 
المخالف للكتاب بنحو العموم من وجدٍ فيما إذا كان عموم الكتاب بالإطلاق ومقدمات الحكمة يمكن 
نايا أجل سرريوو» اونما دابل امدقم ه 

الأول : أن الإطلاق ليس مدلولاً لِلّفظ القرآنيّ لكي يصدق عنوان المخالفة للقرآن؛ لأنّ اسم 
الجنس إِنّما يدل على الطبيعة المهملة الجامعة بين المطلق والمقيدء وإِنّما يكون الإطلاق مدلولاً 
لمقدمات الحكمة, أي لعدم نصب المتكلّم قرينة على التقييد مع كونه في مقام البيان. فعدم القرينة 
على التقييد هو الدالٌ على الإطلاقء لا اسم الجنس المصرّح به في الكلام. 

وهذا الأمر العدميّ ليس قرآناً ليكون المخالف له مخالفاً للكتاب الكريم, ففي مسألتنا -مثلاً - 
يكون خبر يونس منافياً لا لما تدلّ عليه كلمة «ماء» القرآنية في آية التيمّم ؛ لأنّ هذه الكلمة تدلّ 
على المهمل لا المطلق؛ بل هو ينافي ما يدل على عدم نصب القرينة على التقييد من إرادة الإطلاق, 
فما يكون الخبر مخالفاً له وهو الأمر العدميّ ‏ ليس قرآناً. وما يكون قرآناً ‏ وهو كلمة «ماء» _لا 
ينافيه الخبر ؛ لأنّهِ لا يدل على الإطلاق. 

ويرد علئ هذا التقريب : أَنّه لو سلّم كون الخبر المخالف مخالفاً بالدقة للأمر العدميّء وكون هذا 
لا يكفي بالنظر العرفي لإضافة عنوان المخالفة إلى نفس القرآن فهو لايكفي لإثبات المدّعى ؛ وذلك 
لأنّ المستظهر من الدليل الدالٌ على إسقاط الحجّية عن الخبر المخالف للكتاب أن جعل هذه المزية 
للكتاب ليس باعتباره قرآناً. بل باعتباره دليلاً قطعيّ الصدور والسندء ولهذا يتعّى من المخالفة 
للكتاب إلى المخالفة للسئّة القطعية, فالميزان إذاً مخالفة الخبر الواحد للدليل القطعيّ السندء سواء 
كان قراناً أو سند وسواء كان قولاً أو تقريراً أو فعلاً. 


ومن الواضح أن عدم نصب المولئ للقرينة على التقييد في الكلام القرآنيّ أمر قطعيّ السند, إذ لا 
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جه يحتمل النقصان في النصّ القرآني, فكما أَنّ وجود كلمة «ماء» في القرآن قطعيّ كذلك 
عدم وجود كلمة دالَةٍ على التقييد قطعيّ أيضاً. فالخبر الواحد مخالف للدليل القطعئّ على أيّ حال 
وكون هذا الدليل القطعيّ قولاً أو سكوتاً لا دخل له في ملاك إسقاط الخبر الواحد عن الحجّية. 

الثاني : أن يقال : إِنّ الإطلاق الذي يثبت بمقدمات الحكمة ليس مدلولاً لّفظ القرآني, بل لأمرٍ 
عدمي, وهو عدم القرينة على التقييد. ولكنّ هذا الأمر العدميّ ليس بمعنى عدم نصب القرينة في 
نفس الكلام على التقيبد لكي يقال : إنّ عدم نصب القرينة المتّصلة في نفس الكلام القرانيّ قطعىّ. بل 
بمعنى عدم القرينة ولو منفصلة, فعدم مطلق ما يدل على التقييد ولو منفصلاً هو الدالٌ على الإطلاق. 

ومن المعلوم أَنّ العدم بهذا المعنى ليس قرآناً ولا قطعياً ؛ لأثّنا لا نعلم وجداناً بعدم صدور قرينةٍ 
منفصلة» فالخبر المخالف للإطلاق لا يكون حينئذٍ مخالفاً للدليل القطعي. 

ويرد عليه : أنّ هذا المبنى ساقط كما حقّق في محلّه, فإنّ الظهور الإطلاقيّ يتم بمجرّد انتهاء 
الكلام من قبل المتكلّم بدون أن ينصب قرينةٌ على التقييد. ومجيء القرينة المنفصلة لا يكشف عن 
عدم الدلالة على الإطلاق من أول الأمرء بل يوجب سقوط حجّية الظهور الإطلاقي بعد انعقاده. وإلا 
لما أمكن إثبات الإطلاق؛ لأن استفادة الإطلاق لو كانت متوقّفةَ على عدم مطلق ما يكون بياناً 
للتقيبد -متّصلاً أو منفصلاً فلا يمكن إحراز هذا العدم: بل ينسدٌ حينئذٍ إثبات الإطلاق بمقدمات 
الحكمة. ولا يتوهّم إمكان إحرازه بأصالة عدم القرينة ؛ لأنّ أصالة عدم القرينة إِنّْما تجري فيما إذا 
كان هناك ظهور في مقام الإثبات يقتضي إفادة معنىَ واحتمل ورود القرينة على خلاف هذا الظهور 
ففي مثل ذلك تجري أصالة عدم القرينة. ومرجعها لبا وروحاً إلى أصالة الظهور. وعدم جواز رفع 
اليد عن كشفه النوعيّ لمجرّد الاحتمال. 

وأمّا في المقام فلا يوجد ‏ بقطع النظر عن مقدمات الحكمة أي ظهورٍ يقتضي إفادة الإطلاق» 
بل اللفظ يدل على الطبيعة المهملة الجامعة بين المطلق والمقيّد فلا معنى لأصالة عدم القرينة. 

وإن شئت قلت : إن أصالة عدم القرينة إِنْما تجري فيما إذا كانت القرينة المنفيّة بالأصل موجبة 


له 


جه لتكذيب ظهورٍ متحقّق في مقام الإثبات؛ لأنّ هذا الظهور بنفسه يكون كاشفاً نوعياً عن 
عدمها. وأمًا إذا لم تكن موجبةً لذلك فلا كاشف نوعئّ عن عدمها. ومعه لا يُجري العقلاء أصالة عدم 
القرينة ؛ لأنّهم إِنّما يجرون أمثال هذا الأصل بلحاظ الطريقية والكاشفية» لا من باب التعبّد الصرف. 

وريّما يبيّن هذا التقريب ببيانٍ سليم عن هذه المناقشة, بأن يقال : إِنّ عدم البيان المأخوذ في 
مقدمات الحكمة هو عدم مطلق البيان, سواء كان متّصلاً أو منفصلاً. ولكن لا بأن يكون عدم القرينة 
المنفصلة المتأخّرة شرطاً في انعقاد الإطلاق كي يبتلئ بمحذور الإجمال وعدم إمكان إحراز 
الإطلاق: بل بأن يكون الظهور الإطلاقيّ في كلّ زمانٍ يتوقّف على عدم بيان القيد إلى ذلك الزمان, 
فعندما يتكلّم المولى بالخطاب المطلق ولم ينصب قرينةَ على التقييد ينعقد بذلك ظهور وكاشف فعلىّ 
عن إرادة الإطلاق: وهذا الظهور الكاشف يبقى مستمرًاً ما دام لا قرينة على خلافه. فاذا جاءت 
القرينة ارتفع هذا الظهور؛ لمجيء البيان الكاشف عن أنّ المراد الجدّيّ هو المقيّد لا المطلق. 

وبهذا التوجيه يتفادى محذور الإجمال عند احتمال القرينة المنفصلة, فيمكن إحراز الإطلاق ؛ 
لأنّ الظهور في الخطاب المطلق فعليّ مع قطع النظر عن القرينة المنفصلة ‏ فيكون مكذبّاً لاحتمال 
وجود القرينة» وكاشفاً عن عدمها عند الشك فيهاء فتجري أصالة عدم القرينة . كما أنه يتم بهذا الوجه 
المقصود في المقام. حيث يكون الخبر المخالف رافعاً لموضوع الإطلاق القرآني» فلم يبق ظهور في 
القرآن كي .يصدق على الخبر عنوان المخالفة مع الكتاب. 

غير أنّ هذا التقريب أيضاً لا يمكن قبوله, فإنّه إذا كان المقصود من ارتفاع الظهور الإطلاقيّ 
بالقرينة المنفصلة ارتفاع حجّيته لا أصل وجوده وكاشفيته فهذا صحيح, وهو المختار أيضاً. لكنّه 
ينتج عكس المقصود تماماً فإنّ معناه : أنّ المطلق قد انعقد ظهوره التصديقيّ في إرادة الإطلاق 
بمجرّد انتهاء الخطاب, والمفروض أنه يبقى على حاله حتّى بعد ورود البيان المنفصل, فيصدق عليه 
أنه مخالف مع القرآن إذا ما كان المطلق قرآنياً . 

وإن كان المقصود من ارتفاع الظهور الفعليّ أن القرينة المنفصلة تزيل أصل الظهور التصديقيّ في 


له 


ج إرادة الإطلاق من الخطاب ‏ ولعلٌ هذا هو الظاهر من بعض كلماتهم ‏ فعندئذٍ لا يبقى معنى 
معقول لهذا التقريب, بحيث يكون مجيء القرينة في كلّ زمانٍ موجباً لارتفاع الظهور التصديقيّ 
بلحاظ ذلك الزمان, إذ المتكلّم : إِمًا أن يكون ظاهر حاله أَنّه في مقام بيان تمام مراده الجدّيّ 
بشخص خطابه المطلق, فهذا يعني أن مجرّد عدم نصب القرينة متّصلاً بالمطلق كافٍ في انعقاد 
الظهور الإطلاقيّ للخطاب, ولا يكون هذا الظهور مرفوعاً بمجيء البيان المنفصل ؛ لأنّ ملاكه هو 
ظهور حال المتكلّم في أنه بيّن تمام مراده بشخص خطابه. والمفروض أنه أتمّ خطابه وأوقعه مجرّداً 
عن القرينة؛ فقد تحقّق ملاك الظهور وانعقد الإطلاق, فلا يتغيّر عمّا وقع عليه. 

وما أن يكون المتكلّم في مقام بيان تمام مراده الجدّيّ من مجموع خطاباته, لا بشخص خطابه 
المطلق, فهذا معناه : أَنّه لا ينعقد للمطلق ظهور في الإطلاق إلا بعد ملاحظة مجموع ما يصدر عنه 
من خطاباتٍ؛ لأنّه لا يفصح عن مراده دفعةً واحدة بل تدريجاً. فيرجع إلى التقريب السابق الذي 
كان يبتلئ بمحذور الإجمال عند احتمال وجود بيانٍ منفصل ولو متأخراً. 

وليس هناك حالة وسطى بين الحالتين كي يقال مثلاً : إنّنا تفترض كون ظاهر حال المتكلّم في 
كلّ زمان أَنّه يفصح عن مراده بلحاظ مجموع ما صدر عنه إلى ذلك الزمان؛ لأنّ ذلك يعني : أنّ 
للمتكلّم في كلّ زمان مراداً يختلف عن مراده في الزمان الآخر باختلاف ما صدر منه. وهذا خلاف 
المفروضء إذ المفروض أن هناك حكماً واقعياً واحداً ثابتاً يكشف المخصّص متى ما جاء عن 
خدوده من أول الأمر. 

هذاء مضافاً إلى أنّ هذا التقريب يرد في حقّه تساؤل آخرء حاصله : أنّ الرافع للظهور الإطلاقيّ 
بالنسبة لكل زمانٍ هل هو وصول البيان والقيد إلى المكلّف, أو يكفي وجوده الواقعي لذلك ؟ 

ما الأوّل فلا معنى لادّعائه في المقام؛ إذ من الواضح أن خصوصية الوصول غير دخيلةٍ في 
تكوّن الإطلاق الكاشف عن مراد المتكلّم. وإِنّما هو دخيل في الحجّية والتنجيز والتعذير. 

وأمًا الثاني فيلزم منه أَنّنا لو احتملنا ورود بيانٍ منفصل في الزمان الثاني يبتلي المطلق بالإجمال 


له 
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ويرد على هذه المناقشة ثانياً : أنّ هيئة الاضافة فى كلمة «ماء الورد» لا بدٌ 
أن تكون دالَةَ على نسبةٍ معيّنةٍ بين الماء والورد, د النسبة قد تكون هي 
المجاورة بما هي معنىّ حرفئ» فيكون ماء الورد بمعنى الماء المجاور للورد. وقد 
تكون هي نسبة النبعيّة بما هي معنىّ حرفئ» أي كوت الوزد مشبعاً للمضاف؛ 
والافة نايعا وها عو اام الزرود عل رغ هاجن الناءةالبطلى مج كيه 
و 

وهاتان النسبتان متباينتان مفهوماً, والمدّعئ في المقام : أنّ المنساق من 
إضافة كلمة «الماء» إلى شيءٍ يصلح أن يكون ا ونيفا للساء العسكات 
بالعصر ونحوه هو إرادة المنبعية بما هى معنىّ حرفئٌ من تلك الإضافة, فحينما 
270 الورك د عاد لقا وك أن ورا الله ال امك عرفاً فى أن 
المستظهر من الإضافة. إرادة المائع الذي يكون الورد والرئان واليتقال بمثابة 
المتيع له 

وعلى هذا لا يكون عنوان ماء الورد. المأخوذ في رواية يونس شاملاً للماء 
الذي يجاور الورد. 


ج بلحاظ ذلك الزمان ؛ لأنّه على تقدير صدور البيان واقعاً يكون الإطلاق مرفوعاً في ذلك 
الزمان, ولا يمكن التمسّك بأصالة عدم القرينة؛ لأنّه فرع وجود كاشفبٍ فعلي كما قلنا فيما سبق؛ فلا 
محيص إلا عن التمسّك باستصحاب بقاء الظهور الإطلاقيّ المنعقد في الزمان الأوّل. وبين هذا الأصل 
وأصالة عدم القرينة العقلائية فوارق بحسب الأثر والنتيجة تظهر بالتأمّل. 

وهكذا لا بنّ من الالتزام بآنّ الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة يكفي فيه عدم القرينة المتّصلة ؛ 
لكي ينعقد الظهور الإطلاقيّ بنفس فراغ المتكلّم من الكلام وخلوّه من القيد. وعليه فيكون الخبر 
المخالف لإطلاق الكتاب الكريم مخالفاً لدليلٍ قطعيّ الصدور والثبوت, وهذا يكفي في سقوطه عن 
الحجّية, سواء تمثّل هذا الدليل القطعيّ الثبوت في لفظ, أو في سكوت. 
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وإن شئت قلت : إِنّ عنوان الاضافة إلى الورد إذا أخذناه بمفهومه الاسمىّ 
فقلنا : «الماء المضاف إلى الورد» كان لهذا العنوان إطلاق يشمل الماء المنتتسب 
إلوج الورد بالمجاورة. كما يشمل الماء المتتشيت إلى الورد بالمنبعية, ولكنٌ 
المأخوذ في رواية يونس ليس عنوان الماء المضاف إلى الوردء بل واقع الماء 
المضاف إلى الورد. بمعنى : أَنَّ هيئة الإضافة مستعملة في واقع نسبةٍ معيّنةٍ بين 
الماهوالوود» فاذا اسنظهرنا من الاضافة أن هذه الشية هس تنبية الفتعة 
الغا المعتصي .و الماة الشيكد قا الباء السسر فين الم تمه الكلمة وام 
الماء المصكّد فإن ادّعينا أَنّه لم يكن متعارفاً فى تلك الأَيّام فينحصر المدلول 
الواقعيّ للكلمة بالماء المعتصر. وهو ماء مضافء فتكون رواية يونس أخصٌ 
مطلقاً من الآية, لا معارضةً بنحو العموم من وجه. 

وقد يقرب دعوى: أنّ المصمّد لم يكن متعارفاً إلى زمان الشيخ الطوسئييك: 
ان الشيخ في التهذيب عند التعليق على رواية يونس - تعردض لقسمين من 
ماء الوردء وهما : المعتصرء والمخلوط به الوردء ولم يتعدض للمصفّد أصلةً1". 

فإن استظهر من ذلك عدم تعارف المصعّد في زمان الشيخ وما قبله انحصر 


)١(‏ فقد ذكر في تهذيب الأحكام ,5١4 :١‏ ذيل الحديث 177: (... ويحتمل أيضاً أن يكون أراد 
البلا بقوله : «ماء الورد» الماء الذي وقع فيه الورد؛ لأنّ ذلك قد يسمّئ ماء ورد وإن لم يكن معتصراً 
منه؛ لأنّ كلّ شيءٍ جاور غيره فإنّه يكسبه اسم الإضافة إليه وإن كان المراد به المجاورة, ألا ترى 
نهم يقولون : «ماء الحبٌ» و : «ماء المصنع» و : «ماء القرب» وإن كانت هذه الإضافات إِنّما هي 
إضافات المجاورة دون غيرهاء وفي هذا إسقاط ما ظَنّوه...). 


01 لاع ل د يحوت فئ كترع: العرروة"الوكقى ع ١‏ 
الندلول الراقط الكلمة بالجاء التصرءوان قرس تارف المفكد أيضا كانت 
الو اشجاما لمكم لمق كذ سيج و انق اف انعمس خا ارد 

ما المعتصر فواضح.ء وأمًا المصدّد فلاشتماله على ما يكون مصمّداً من 
هام الورففنسية الود الى التسكن بعد نميه المسسة حيو فاءالوريوة اللخاط: 

ويظلق هذا الاسم على المجموع المركب,نن المضكد من الماء والمضمد من 
الوردء رغم كون المصكّد من الورد أقلّ بكثير من المصكّد من الماء. ونكتة هذا 
الإطلاق أنّ اسم الجزء قد يطلق على 5 بلحاظ أهمّيّة ذلك الجزء فى 
مركب :فا لكر جد يوقا لاما وه وعر كلعلو الله بالخصوصيع فنا ماء الود 
وإن كان هو الجزء إلا أَنّ هذا العنوان يطلق على المجموعء لا لغالبية ذلك الجزء 
من الناحية الكمّية. بل لغالبيّته من الناحية الكيفية والنوعية, وتوجه النظر إليه 
بالخصوصية. 

ومن هنا يعرف أَنّه ليس ماءً مطلقاً. ومجرّد كون الماء فيه أكثر بمراتب من 
ماء الورد لا ينافي خروجه عن الإطلاق بعد فرض أن الخصوصيّات الكيفية يتّفق 
فيان تركو ا يساوي تأثير الغلبة الكمية, فمقدار من النفط قد يؤْثّر فى 
إخراج الماء البالغ أضعافه من الإطلاق» وعليه فقون الرزاية اع مطلفا مد 
الآآية. 

هذا كلّه في الوجه الأوّل من الاعتراض الذي وُجُّه إلى الاستدلال برواية 
يونس . 

وأمّا الوجه الثاني للاعتراض على هذا الاستدلال فهو : ما أبداه بعض 
الفقهاء'' من إبداء احتمال أن تكون لفظة «وزد» ‏ بكسر الواو وسكون الراء - 
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بمعنى الماء الذي ترد عليه الدوابٌ وغيرها للشرب, فتكون الرواية أجنبيةَ عن 
الماء المضاف. 

وقد ردٌ السيّد الأستاذ دام ظلّه ‏ على هذا الاعتراض : بأنّه اعتراض 
ساقط ؛ لأنّه إِنْما ينّجه فيما لو كانت الأخبار الواجب اتّباعها مكتوبة في كتاب 
وَواضلة إلى أريات الحديث بالكناية: فيما أتها ليست معربة يمكن أن يطوق إليها 
احتمال الكسرء ولكنّ الأمر ليس كذلك فإنّهم أخذوا الأخبار عن رواتها الموثوق 
بهم بالقراءة» ووصلت إليهم سماعاً عن سماع . وقراءةً بعد قراءة, وحيث إِنّ راوي 
هذه الرواية ‏ وهو الصدوق بتي -قد نقلها بفتح الواوء يت اسعدل بها على جواذ 
الوضوء بالماء المأخوذ من الورد فيجب اتّباعه في نقله!". 

والتحقيق : أنّ الرواية وصلت الينا عن طريق الكلينيّ والشيخ, لا عن 
طريق الصدوق» وغاية ما نعرف عن الصدوق أنه أفتى بمضمونها مثلاً. ولا دليل 
على أنّ الرواية قد تلقّاها بالقراءة, فقد يكون وجدها في أصل من الأصول 

نعم , يمكن أن يدّعى أن الشيخ الطوسي يِب تلقّى الرواية بالقراءة» بقرينة 
ما ذكره في مشيخة التهذيب من طرقه إلى مصتّفات واحاديث الكليني, فقد صرح 
في بعض تلك الطرق أنّه تلقّى جميع مصنّفاته وأحاديئه سماعاً وإجازةً'''. وحيث 


)0 التنقيح ١:ه"”,.‏ 

(؟) حيث ورد في مشيخة تهذيب الأحكام :٠١‏ 59-71 قوله : «... وأخبرنا به أيغاً أحمد بن 
عبدون المعروف بابن الحاشرء عن أحمد ابن أبي رافع وأبي الحسين عبد الكريم بن عبد الله ابن نصر 
البرّاز بتنيس وبغداد. عن أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكلينئّ جميع مصّفاته وأحاديثه سماعاً 
وإجازة ببغداد بباب الكوفة بدرب السلسلة سنة سبع وعشرين وثلاثمائة ...». 
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ِنّ الشيخ كان بانياً على فتح الواو -بقرينة أنه اعتبر الرواية واردةً في الماء 
الوا حوصن اوسن ففية بذلك فتح الواو. 

ولكنّ الصحيح : أَنّ ثبوت ذلك يتوقّف على إحراز أَنّ تمام أفراد السلسلة 
قد تلقوا الرواية بالقراءة, وهذا لا طريق له بالنسبة إلى الكلينيٌ ومن قبله. ومجرّد 
غلبة التلقّي بالقراءة لا يكفي ما لم يوجب الاطمئنان الشخصي . فمن المحتمل إذن 
أن يكون الكلينيّ أو من قبله قد تلقّى الرواية في كتاب. 

فإن قيل : إِنا إذا أثبتنا أنّ الراوي عن الكلينئّ -مثلاً ‏ قد أخذ الرواية منه 
على سبيل القراءة, وقد سمع منه الواو مفتوحاً فهذا يكشف عن أنّ الكلينيّ 
قل ادها مين فبله على نسيل القراءة :يض الآ ثه لو كان قلأ خدها من الكناب 
لما أمكنه أن يشهد بفتح الواو. فشهادته بفتح الواو كاشفة عن تلقّيه للرواية ممّن 
قبله قراءةً... وهكذا إلى أن نصل إلى الإمام إلثلا نفسه. 

قلنا : بل من المحتمل أن يكون الكلينيّ -مثلاً ‏ أو شخص قبله قد تلقَى 
الرواية عن طريق الكتاب, ومع هذا نقل الرواية قراءةً بفتح الواو وأخذت منه 
هكذا؛ وذلك بسبب غفلته عن وجود وجه آخر في قراءة كلمة «الورد». وتخيّل 
انحصار طريقة نطقها وقراءتها العربية بذلك, فإنٌ مثل هذه الغفلة محتملة, 
ولا يمكن نفيها بأصالة عدم الغفلة التي هي من الأصول العقلائية ؛ لأنّ العقلاء إنّما 
دوو هن أضالة عدم الغفلة فيما إذا كانت الغفلة المشكوكة التي يراد نفيها 
بالأصل غفلةَ عن شيءٍ محسوسء أو قريب من المحسوس. كما إذا احتملنا أن 
يكون المتكلّم قد قال كلاماً غير أن السامع غفل عن الاستماع إلى جزءٍ منه. فنقل 
لنا بعضه مدّعياً أنه كلّ الكلام الذي صدر من ذلك المتكلّم , ففي مثل ذلك ننفي 
احتمال هذه الغفلة بالأصل؛ لأنّها غفلة عن أُمرٍ محسوس . وأما الغفلة عن أمر 
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معنوي عقلي. ومطلب فكريء فليس الأصل عدمه. 

والمقام من هذا القبيل ؛ لأنّ قابلية الكلمة لأن تُقرأ على وجهين ليست من 
قبيل الأمور المحسوسة, وإِنْما هي مز معتويولايوية حل ينفي الغفلة عن 
هذا المستوى من الأمور المعنوية, فلا يوجد إذاً دافع صناعيّ وفنئ لاحتمال 
الكسر في كلمة «الورد» إلا الاستبعاد المجرّد والظن. 

وعلى كلّ حال فسواء تمّت دلالة الرواية أو لم تتم فالإشكال الوارد في 
السند من ناحية وه تيوك وكافة مهل بن زياد لذ نكن دقن والخير 1 اسقط 
فرع العم 

وبعد إبطال كلا القولين ننتهي إلى القول الثالث للمشهورء. وهو عدم جواز 
رفع الحدث بالمضاف مطلقاً. 

وقد استدلٌ على ذلك السيّد الأستاذ'" وغيره من الفقهاء”" بإطلاق قوله 
تعالى ٠‏ فَلمْ تجدوًا مَاءَ فَتَ لكت سيدا 0 واكم فإنٌ مقتضى الإطلاق هو 
الال إلى العيكي ولو كان الماءالمضاف ورا 

وبخبر أبِي بصيرء عن أبي عبد الله ليلا : عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضاً 
منه للصلاة ؟ قال : «لا. إِنْما هو الماء والصعيد»!). 

والعمدة في المقام الاستدلال بإطلاق قوله :8 فَلَمْ تجدوًا مَاءَ4. وبه يقيّد 


)00 التنقيح م 


)0 راجع مختلف الشيعة .5"5”5:١‏ 
(") المائدة : ” 
(4) وسائل الشيعة 5١١:١‏ الباب ١‏ من أبواب الماء المضاف والمستعملء الحديث .١‏ 


45 اااااا ا ااا 21210 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


إطلاق الأمر بالغسل الوارد فى أُوّل الآية إذا قيل بصدقه على الغسل بالمضاف. 
الا خوويع انوج على د ثرا باه الدكن اننا 

وأما خبر أبي بصير فهو غير تام سنداً ؛ لأنّ فيه ياسين الضرير وهو لم يثبت 

ويمكن التعويض عنه بالروايات الدالّة على طلب الماء غلوةً أو غلوتين 
بالنسبة إلى فاقد الماء والآمرة بالتيمّم على تقدير عدم وجدانه'", فإنّها بإطلاقها 
تنفي كفاية الماء المضاف, وإِلَا لما وجب طلب الماء مع وجوده. ولّما انتقل إلى 
لفقت 

وقد يستأنس لذلك بالأخبار البيانية الواردة في مقام تعليم كيفية الوضوء. 
حيث ورد فيها الأمر بصب الماء”" الظاهر في لزوم كون الغسل بالمطلق؛ غير أن 
هذا فته على عده كون أخل فين الماع جاربا على السعارف بعت يكون هذا 
التعاوف تبه يذاه عع لوو ليه اقو الجولر يلا 


)١(‏ من قبيل رواية زرارة. عن أحدهما رِيّه قال : «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في 
الوقت, فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلٌ». وقد نقلها الكلينيّ. عن عليّ بن إبراهيم. عن 
أبيه. عن ابن أبي عميرء عن ابن أذينة عن زرارة.... والسند صحيح. (وسائل الشيعة *: ,86١‏ 
الباب ١‏ من أبواب التيمّم ). 

(؟) من قبيل ما ورد في رواية زرارة وبكيرء أَنّهما سألا أبا جعفر ئلا عن وضوء رسول الله وَبَبكَايهِ : 
«فدعا بطستٍ أو تور فيه ماء. فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبّها على وجهه فغسل بها 
وجهه... إلى آخر الحديث». 

وسند الحديث صحيح حيث ينقله الكليني. عن على بن إبراهيم, عن أبيه, عن ابن أبي عمير, 
عن عمر بن أذينة» عن زرارة وبكير. (وسائل الشيعة 788:١‏ و١9"‏ الباب ١٠6‏ من أبواب 


الماء المطلق والمضاف 06078 الخ اكاب افرط توف لمق قم ا دلو 
المسألة الثالثة : فى مطهّرية الماء المضاف من الخبث : 


فقد وقع الكلام في ذلك وذهب المشهور إلى عدم جواز رفع الخبث 
بالمضاف» :ود هت النعض لالتعا 1 

وفعوى الجواق اواكاتتك بلبخاظ إتكار أضل شراية التجاسة إلى المللاقى 
والاكقاء داذالة الغيى فرييعها الى مطهرية وال العيق طلقا , وتحقيق 57 
الدعوى وإيطالها يأأتي في بحث المطهّرات. في مطهّرية زوال العين. 

وإِنّما يقع الكلام هنا بعد الفراغ عن سراية النجاسة إلى الملاقي, واحتياجها 
إلى المطهّر التعتديء إذ قد يدّعئ كفاية الغسل بالمضاف فى تحصيل هذا المطهّر 
التعتدي. ١‏ 

والكلام في تحقيق هذه الدعوى يقع في مقامين : 

اأحداهنا 2 سقفي ال لضو ل العملية الجارية في المقام. 

والآخر : فى تحقيقها بلحاظ الأدلة الاجتهادية. 

كا لنقاء الأول فلا بذ أؤل مل عه ول الاستسحاف متاق 2 
التمسشّك به اق وجهين : 

الأول اجراء امتضعات التشاسة فئ القيوم المعسيول بالماء المضافة: 
حيك يمك في ازتفاعها بمتل هذا الفبلء بعد السراع عن تتبوتها حندوناً: 

القانئ :إجراء استضحاب المطوّرية للماء المضاف»فاذا القى فى الماء ذواء 
متسوف عقر وطنافا فال تج الماك كان قاور ول الرقبادا فعرسيعن: 


: وراجع الناصريات‎ 5 ١ ذهب إليه السيّد المرتضى كما حكاه العلامة فى مختلف الشيعة‎ )١( 
. 87 :١ والمفيد فى المسائل الخلافية. حسب ما نقل عنه المحقّق فى المعتبر‎ ١١ : المسألة‎ 


14 اااااا ا 110 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


أما الوجه الثاني لإجراء الاستصحاب فهو غير تام بناءً على عدم جريان 
المستهيان لعي لا لسك ريه انميت كا قرعا عر ل مانا 
م دراط عن ققور تنلكنة, ومن 4 أثالى بال الوب المسقس بد للهرم: 
0 معرورة لها عفان عاد فى باد كذ التضب التزعية افيش انها 
مارعدرياء المكطكاف اماس ,رشقي عون دوو لقي حفن لان 
المسبوق بالإطلاق. 

وعليه فالمتعيّن هو الوجه الأول فى إجراء الاستصحابء أي استصحاب 
ام لمشو اكه انان ف اليه الشكيية كاذ قلنا يد كما هر 
الصحيح ‏ فهو وإلا فلا مجال للتمشّك بالاستصحاب في المقام. 

فإذا بني على عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية فلا بِدّ من 
التنزّل إلى أصل آخرء فهل يمكن التمسّك بقاعدة الطهارة عملاً بإطلاق : «كل 
فى وتطيف حتى تفلم بأئّه قذر»01,بناء عل سمل القاعدة للقتبهة الموطلوعية 
والعكنة وا حك رازه لقو اندر قلطناف ل ارين كرف 
تجاه تجو ف إصالة انهاه مو ل عوط ووه اسع ناك 1 

والتحقيق : أنّ دليل قاعدة الطهارة إذا قلنا بأْنّهِ فى نفسه له إطلاق 3 
الكناك :قرح تيقافا الفا تنه انما لقي نايد لشكوينة 1 اللايتههات عليه 
فلامائع في المقام من الأخذ به؛ لأنّ المفروض عدم شمول دليل الاستصحاب 
للمقام باعتباره شبهةٌ حكمية . 

ولكنٌّ التحقيق : أنّ دليل قاعدة الطهارة في نفسه ليس له إطلاق لموارد 


.4 وسائل الشيعة : 4717. الباب 7” من أبواب النجاساتء الحديث‎ )١( 


الماء المطلق والمضاف ام الج و مد م م أنه لم ود ل ل 9 


الشكٌ فى بقاء النجاسة, فعدم جريان القاعدة فى هذه الموارد لقصور المقتضى, 
لالمهرد لفاك كنا مرك لقه عليار فق سور ْ 

ونكتة ذلك أنُكلمة «قذر» الواردة في قوله : «كلٌ شيءٍ نظيف حتّى تعلم 
أنه قذر» مردّدة فى حركتها بين أن تكون بالمعنى الوصفيء وأن تكون بمعنى 
0 : : 

فعلى الأوّل يكون للقاعدة إطلاق لموارد الشكٌ في هه الجا 
محصّلها هو : أنّ كلّ ما لا يعلم بِأَنّه موصوف بالقذارة فهو نظيف, وهذا يشمل 
ما يشكٌ فى بقاء النجاسة. 

55 الثاني لا يكون للقاعدة إطلاق لموارد الشكٌ في با التجانة 5" 
محصّلها : أنّ كل شيءٍ نظيف حتّى يعلم بحدوث القذارة فيه, والشيء الذي يعلم 
تساك ماقا هك عارك القذارة فيد القاية المجغولة لقاعدة الطهارة على 
هذا القد ين علوم الحضئول فلا قله القاعدة: 

وحيث إنّ كلمة «قذر» غير متعيّنة في أحد الوجهين ؛ لأنّ الذال قد تكون 
مكسورةً مع فتح ما قبلها فتكون بالمعنى الوصفي, وقد تكون مضمومة مع فتح 
ما قبلها فتصلح أن يراد بها الفعل. فيكون الدليل مجملاً. وبالأخرة لا ينعقد له 
إطلاق لموارد الشكَ في بقاء النجاسة, فعدم الشمول لهذه الموارد لقصور 
المقتضي , فلا يمكن الرجوع إلى قاعدة الطهارة. 

وإذا تعذّر الرجوع إلى الاستصحاب وقاعدة الطهارة معاً فلا بد من الانتقال 
إلى المرتبة الثالئة من الأصول, أي الأصول الحكمية الجارية في مرتبة آثار 
الطيازة و احكافهاء كا متالة التزاءة عق تحزيية الا كل كوفن هده المررسة لايك تر 

وتحقيق ذلك : أَنّه بلحاظ حرمة الأكل تجري البراءة؛ لأنّه شك في أصل 


يل لع 0 يحوت فئ شرح العروة الوثقن 7ج ١‏ 
التكليفة قاذا قش شئء قابل للأكل وغسلتاه باليفناف حمرت البزاءة عن 
حوية كله ْ 

وأمّا بلحاظ جواز التيمّم بالتراب المتنجّس إذا غسل بالماء المضاف 
وما كان من قبيله من الآثار فتجري أصالة الاشتغال ؛ لأنّ الثابت بالدليل اشتراط 
الطهارة فى التراب, فيكون الشك في طهارة التراب من موارد الشكٌ فى حصول 
العرظء رمعم إلى« الداقكي الإمان بالخلف يديب القراع مون (الدكت اينم 
فتجري أصالة الاشتغال. 

وأمّا بلحاظ جواز الصلاة فى الثوب المتنجّس إذا غسل بالمضاف فتجري 
أضالة الزاءة بدا عدن ان الول خو اعائفية النؤت الستكين لذ تقرط 
الللأهوء وتقيك اه المافة اتخلالة ووذ هده السك تخارجا كاذ اك فى 
فووا لناستعى أو ققد نهاك ف قو انون النانسية قهري البرانة نيا علي 
تار المح ف رد اف ووز ادس ل انز او قير الاو ايوق 

وأا الكلام فى المقام الثانى -أي في تحقيق المسألة بلحاظ الأدلة 
الخضهاء:ة هد انصدل على كل من نفى السطيو يد وانباتها بالذ لال الالجنادف.. 

اايا سعة 1 به حال "قل مشي الحتاف يون شيك نوو ور 

الوفة الأول الشيقك لإثبات التحاسة عد قشل 'المستقيى: ننالمطناتك 
بإطلاق ما دل على نجاسته, فإنٌّ إطلاق دليل نجاسته يقتضى ثبوت النجاسة له 
واستمرازها حتّى يعد الغسل بالمضاف :هذا الاطلاق عاك فلن الأضعول 
المؤمّنة التي تنتج الطهارة بعنوانها, أو بآثارهاء كقاعدة الطهارة, أو البراءة. 

ولكنٌ التمسّك بهذا الإطلاق غير تام : 

ما ولا : فلأنٌ دليل النجاسة فى كثير من الموارد إِنّما جاء بلسان الأمر 
بالغسل من تلك النجاسة, وعدم 00506 على الغسل بالمضاف أُوّل الكلام 


الماء المطلق والمضاف 000000 طظ1ظ«12 
عند الخصم. فإنّه يدّعى صدقه عليه, فلا تكون النجاسة الثابتة بإرشادية الأمر 
بالغسل ذات إطلاقي عزنا بعد وقوع الغسل بالمضاف. 

وثانياً : أنّ هذا الاطلاق لا يتمٌ؛ حبِّى فى ملاقى نجس ورد الحكم بنجاسته 
بعنوانهاء لا بعنوان الأمر بالغسل؛ لأنّْ ارتكازية زيط فى الجملة 
- بحسب الأذهان العرفية والمتشبّعية ‏ تكون كالقرينة اللّية المتّصلة على تقييد 
مفاد الدليل بما قبل التطهير. فلا يمكن التمسّك به في موارد الشكّ في وقوع 
التطهير وصحّته . 

ولو كيلم وجود الإطلاق وقطع النظر عن كلا هذين الاعتراضين فهو 
لاايقاوم دليل الخصم إذا تمٌ في نفسه؛ لأأنّه يستدلٌ على مطهّرية المضاف بإطلاق 
الأمر بالغسل, ومن المعلوم أنّ هذا الإطلاق لو تمٌّ يكون مقدّماً على إطلاق دليل 
اللعاسةافئ الشى ء المتسول» لأ تدسفيد لد 

الو 2 الثانى “اليشك ززوالة اين :قرقن0! الظاهرة ريه الأمسان فقن 
انها لظي بالمانط كنا ذكر السيّد بي فى المستمسك'". فقد جاء فى رواية 
ابن فرقد قوله : « وقد وسّع الله تعالى علي بأوسع ما بين السماء 5917 
وجعل لكم الماء طهورا». 

ويرد عليه : أنّ الرواية تدلٌ على مطهّرية الماء. ومطهّرية الماء لا تنفي 
مطور بهذ البتا فاو وامعقا د الاسفنا رتت اللنشاى الامعاتر هل أعوفه ايها يا 
إلا دعوى : أن المطهّر لوكان أوسع من الماء لكان اعابت للسنان الامتنانق دك 
الجامع الأوسع ؛ لأنْه أكثر امتناناًء فالاقتصار على الماء دليل الانحصار. 


.4 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١ الباب‎ . 15 - 7 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
1 مستمسك العروة الوثقى‎ (0) 


ل عل يحوت فى شتراح: العروة "الوققى "راج ١‏ 

وعد الدعوت جد فو عي راتدرة القنان المشناف وو دة ا عه لالد 
أخرى غير التطهير -كالاستعمال في الطعام والشراب ‏ يمنع عن كون الحكم 
بمطهّرية المضاف -_كماء الرمّان مثلاً ‏ موجباً فى النظر العرفى لمرتبة زائدة من 
الامتنان» ملزمةٍ عرفاً للعدول في مقام القن عكر الماء إلى ذكر الجامع 
الول 

الو ع القالية ا الانسد ذل ببالزتو اناق الوزاووه فق امي ريه السا 
بالنجس مع عدم التمكمّن من الماء, فإنّ في بعضها الأمر بالصلاة فيه. وفي بعضها 
الأمر بالصلاة عرياناً» وأنّه إذا وجد الماء غسل ثوبه(". فإنٌ مقتضى الاطلاق فى 
هله ال واناك الى قله السعدز له نيا فابدى كر اد كان النشاف ررد ول 
وهذا يقتضي عدم مطهرية المضاف. 

وهذا الإطلاق إذا تم فيصلح أن يكون معارضاً لدليل الخصم ‏ وهو إطلاق 
الأمر بالغسل لو سلم إطلاقه وشموله للمضاف, والنسبة بين الإطلاقين العموم 
من وجه. وبعد التساقط يرجع إلى ما هو مقتضى الأصل العملىٌ في المقام 
الل 

الوجه الرابع : ما دلّ على الأمر بالغسل بالماء بعنوانه. فإِنْه ظاهر في 
الإرشاد إلى مطهّرية الغسل وكون الماء قيداً فى الغسل المطهّرء وبذلك يقيّد 
الإطلاق الذي يتمسشك به الخصم إذا تمّ في نفسه قا فق تفصيل الكلام في ذلك 
عند مناقشة أدلة القول بمطهّرية المضاف. 

وأما ما ابعدل به غك اتنات التطورية المضاف فوجوه» 

الأول : التمسّك بإطلاقات الأمر بالغسلء فإِنّهِ في جملةٍ من الروايات ورد 


)١(‏ راجع وسائل الشيعة ”: 481-584 الباب 40 و41 من أبواب النجاسات. 


الماء المطلق والمضاف لحمل خاودم كلقي 


الأمر بالغسل'(" من دون تقييدٍ بالماء. والغسل كما يتحقّق بالماء المطلق كذلك 
تحن بالماتماك الأخرى فمققطى :هده المطلقاض نطورية الشل بالمضات» 

وقد يورد على هذا الوجه باعتراضين : 

أجدهها + أن مفتفين اطااى :لين اتفال المطناقة اليلافاة ١‏ نه ستحس 
بالملاقاة للشيء المتنجّس الذي يراد غسله بذلك المضاف, ومقتضى إطلاق دليل 
نجاسة الشيء الملاقي للمائع المتنجّس أنّ الشيء المغسول يتنجّسء ونتيجة 
مجموع هذين الإطلاقين هو الحكم بنجاسة الشيء المغسول بالمضاف فعلاً. وهذا 
يعارض مع إطلاق الأمر بالغسل للمضاف الذي يقتضي طهارة الشيء المغسول 
بالمضاف فعلاً. 

وهذا التقريب واضح البطلان؛ وذلك لأنّه لا يمكن التمسّك بمجموع 
الإطلاقين المزبورين لإثبات نجاسة الشىء المغسول بالمضاف؛ وذلك للعلم 
الوجذاك بأن الغىء المقبتول اليفك أن رتفاف بالبكانةامن بان فاه 
للماء المضاف؛ 3 المضاف : إن كان مطهّراً فلا معنى للحكم بمنجّسيّته. وإن 
لم يكن مطهّراً فالشيء المغسول به نجس في نفسه بالنجاسة السابقة؛ ولا معنى 
لقكنه هذه اشرق بالمضاف«المتكن شبة. فمتخدية'الماء المضاف للقئىء 
المفسول به معلومة العدم وجداناً فلا يبقى إلا الشكٌ فى بقاء النجاسة السابقة 
الثابتة قبل الفسل, فيكون إطلاق الأمر بالفسل كافياً لإثبات ارتفاعها. 

نعم , يمكن أن نبدّل الإطلاق الثاني بإطلاق ما دل على أن النجس لا يكون 
مطهّراً؛ فإنّه لوفرض وجود دليلٍ له إطلاق على هذا المعنى وضممناه إلى الإطلاق 
الأول الدال على الفغال الميقات بالملاقاة للشىء المغسول به استنتجنا من ذلك 


)١(‏ راجع مسائل الناصريات : ٠١5‏ ذيل المسألة ؟7. 
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عدم كون المضاف مطهّراً. فيعارض ذلك مع إطلاق الأمر بالغسل وشموله 
للمضاف. 

لا يقال :إِنّ الكلام نفسه يأ تي بالنسبة إلى الغسل بالماء, فإنّ مقتضى الجمع 
بين دليل انفعال الماء بالملاقاة ودليل عدم مطهّرية النجس هو عدم مطهّرية الماء 
أيضاًء وهذا يعني أن الجمع بين إطلاق هذين الدليلين يوجب إلغاء مطهّرية الغسل 
رأساً ومعنى ذلك : أن دليل مطهّرية الغسل أخصٌ من مجموع الدليلين» فيؤخذ به 
على إطلاقه ؛ لأنّ إطلاق الدليل الأخصّ مقدّم على الدليل الأعجٌ المعارض له 
فيئبت مطهّرية المطلق والمضاف معاً. 

لأنّهِ يقال : إنّ الماء القليل لا يوجد ما يدل على انفعاله بالمتنجّس الخالى 
عن عين النجس. كما سيأتي في محلّه. وأمّا المضاف القليل فينفعل بملاقاة 
المتنجّس بمقتضى دليله. فلا يكون الماء القليل المغسول به المتنجّس في غير 
القذلة لخر افج سيدا لمعيه اول على عنم مور االو 

وأا الفضاف القليل المغدتؤل .يه المتدكين فيعنتك بإطلاق ما دل على 
انفعال المضاف بالمتنجّس لإثبات نجاسته, فيشمله ما دل على عدم مطهّرية 
انجس ».ويكون خينل مغارضا لإطلاق الأمن بالفمل الذال عق جطورية 
المضاف. 

ولكنّ هذا التقريب لو تمٌ لا ينبت عدم جواز استعمال المضاف في الغسلة 
الأولى ؛ لأنّ مادلٌ على عدم مطهّرية النبجس يختصٌ بخصوص الغسلة التي تتعقّبها 
طهارة المحل. كما سيأتي -إن شاء الله تعالى في بحث ناه الشسالة- 

والشأن في وجود إطلات في دليل انفعال المضاف بالمتنجّس بحيث يشمل 
عاعياه دو عل ان فى مسألة انفعال الماء المضاف. 

والاعتراضي التاق على التمشك نأطلاقات العمل :ها مقتدة بالنواياث 


الماء المطلق والمضاف ل ا ذا 


العديدة في الموارد المختلفة التى أخذت قيد «الماء» بنحو يستفاد منها لزوم كون 
الغسل بالماء في مقام الور رك الند ياعم غلك الاطلاقات. 

وينبغي أن يكون المراد بالروايات التي أخذ فيها قيد «الماء» : الأخبار 
المتكقلة رلذمر بالفستل بالناء: فإ سأتهااقع مطلقات الأمر بالل شان المشداهم 
المطلق بعد العلم بأنّها في مقام بيان حكم واحد. وهو ما هو المطهّر. فأحدهما 
فكي ل انور يعن افد زو لا كر دك او لسعو هن الم ابا لماه تفي 
العاعداة بعطل التطلق على اليد 

نعمء لو أريد من الروايات التى أحذ فيها قيد الماء الأخبار التى وردت فى 
الوجة الناى والثالت من الوجوه التى تقدّمت للقول بعدم لفطو نه فبى اليرت 
لعن يدا دوكر راكد ارج هد و يل لش يايد الفمره و برجا كنا 
أشرنا إليه . 

ثم إن قد استشكل : تارةٌ فى المطلقات, وأخرى فى المقيّدات, فقيل فى 
الفقدات: لها لسن ليا طهر فى التتبيد لذن القند توه القام داف عورد 
الغالو فكون الفيد عاببا ريعز دا كط الع لفاك ارق جر ظهورا 
في التقيبد المولوي. 

فافع التطلقاف ايها التارهيت المي غالب العنا و الفشل 
عبرا الماء عد اذ نادر فالمطلق ينصرف عن الفرد النادر, فالاطلاق عوانايت: 
فكون الماء قيداً غالبياً جُعِل تارةً إبطالاً لظهور المقيّد في التقيبد. وأخرى لظهور 
المطلق فى الإطلاق. 

والتحقيق في المقام أن يقال : إنّ غالبية هذا القيد وندرة ما يقابله : إِمَا أن 
كدق موتياً لهدم الظهور في كلّ من الدليلين» أي هدم ظهور دليل الخصم في 
الإطلاق. وهدم ظهور دليل المشهور في التقييد. 
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وَإِمّا أن لا يكون صالحاً لهدم أيّ واحدٍ منهما. 

وإمّا أن يكون ا لهدم ظهور المطلق في الإطلاق »دون ظهور المقيّد في 

وما بالعكس . 

فعلى التقدير الأوّل ينهدم ظهور كلا الدليلين, وبذلك يبطل دليل الخصم 
على مطهّرية المضاف, وحينئذٍ نرجع في مقام إثبات قول المشهور ونفي المطهرية 
إلى الأصول العملية, ومقتضاه إجراء استصحاب النجاسة بعد فرض بطلان 
الإطلاق الذي استدلٌ به على المطهّرية. 

وعلى التقدير الثاني يتم كل من الظهورين في نفسه, فالمطلق ظاهر في 
الإطلاق, والمقيّد ظاهر في التقيبد. وبمقتضى قانون حمل المطلق على المقيّد 
وأقوائيّة ظهور الدليل المقيّد في التقييد من ظهور الدليل المطلق في الإطلاق لا بِدٌ 
من تقيبد المطلق ورفع اليد عن إطلاقه, وبذلك يثبت أيضاً قول المشهورء وتبطل 
دعوى مطهّرية المضاف. 

وعلى التقدير الثالث يبطل الدليل المدّعئ للمطهّرية. وهو الإطلاق» 
ويكون ظهور المقيّد في التقييد ثابتاًء فيقبت المطلوب. 

والتقدير الرابع هو الذي يكون في صالح القول بالمطهرية. ولكن يمكن أن 
يقال : إِنّه في نفسه غير محتمل؛ لأنّ ظهور المقيّد في التقيبد أقوى من ظهور 
المطلق في الإطلاق, ولهذا كان مقدّماً عليه في مقام الجمع . فلا يحتمل أن تكون 
نكتة هادمة للظهور الأقوى في دليل التقييد, ولا تكون صالحة لهدم ظهور المطلق 
فى الإطلاق. 

ْ ولك التحقيق : أنّ هذا إِنّما يتم فيما إذا كانت نكتة مانعية كون القيد غالبياً 

عن انعقاد الظهور الإطلاقي نفس نكتة مانعيّته عن انعقاد الظهور التقيبدي. 


الماء المطلق والمضاف لا ا و ذا 


ولكنٌ الصحيح : أن كلاً من المانعيتين بنكتة؛ فقد تكون نكتة مانعيّته عن 
الظهور التقيبديٌ قوية بحيث تغلب عليه وتهدمه, وأمّا نكتة مانعيّته عن الظهور 
الإطلاقيَ فليست قوية, فلا تغلب الظهور الإطلاقيّ بالرغم من أنّ الظهور 
الإطلاقيّ أضعف من الظهور التقييدي. 

وتوضيح ذلك : أنه يوجد في كلام المولى ظهور عامٌ. وهو ظهوره في 
التطابق بين المقدار المبيّن مولوياً بحسب مقام الإثبات. والمقدار المجعول مولوياً 
بحسب مقام الثبوت. وهذا الظهور هو أساس انعقاد الظهور الإطلاقئّ فى الدليل 
المطلق ببركة مقدّمات الحكمة, وانعقاد الظهور التقييديّ فى الدليل المقتد. 

فإذا قال المولى : «أكرم عالماً» فمقتضى الظهور في التطابق فرع المقذاز 
المبيّن في مقام الاثبات مولوياً والمقدار المجعول ثبوتاً أن مصبٌ الحكم بوجوب 
الإكرام هو ذات العالم » من دون أن يؤخذ فيه أيّ خصوصية زائدة, فكما لم تؤخذ 
خصوصية زائدة إتبانا ل توشد خصوضية زائدة كبوا ,.وهذ اا الإطلاقة 
فمرجعه إذن إلى التطايق بين العدم إثباتاً والعدم ثبوتاً. 

وإذا قال المولى : «أكرم عالماً عادلاً» فمقتضى الظهور في التطابق بين 
المقدا رالمبيّن فى مقام الإثبات مولوياً والمقدار المجعول ثبوتاً أ نٌّالعدالة مأخوذة 
2 العا بوجوب الاكراء: فكما أنها اعت إنباتاً أخلات تيوت 
ا معنى الظهور التقيبدي, فمرجعه إذنء إلى التطابق بين الأخذ إثباتاً والأخذ 
00 

وهكذا نعرف أنّ الظهور في التطابق بين مقام الإثبات المولويّ ومقام 
الفوت المولوعة هوستقدا اسغادةالأطلا مق النطلقوومكا اسفاة اليد من 
المقيّد. وهذا الظهور هو في المقيد أقوى منه في المطلق, أي : أنّ كون ما يصرّح به 
الخولى لثناناً عاطوذا وها اوضع من كنوا نذا يسكت هه المبؤلق إتهانا 
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غير ماعوة يونا . 

وبعد معرفة ملاك الظهور الاطلاقي والتقيبديٌ يجب أن نعرف أنّ كون القيد 
غالبياً كيف يزعزع استفادة الإطلاق ناماه التقييد ؟ 

اما زعزعته لاستفادة الإطلاق فلها احد وجهين : 

الأول : أن يكون القيد غالبياً. ويكون فقده نادراً بدرجةٍ لا يرى العرف 
لطر هما لو احج :والقافله ابل دراه تعض بالزاسن: قزر القايد وس 
المعلوم أنّ الإطلاق الثابت بمقدّمات الحكمة يتوقف على أن يكون مدلول اللفظ 
مَفْسَماً بين الواجد والفاقد ليصمٌ فيه الإطلاق» وليس المراد بالمقّسَمية المقسمية 
بالنظر الدقَيٌ العقلي, بل المقسمية بالنظر العرفيء فإذا أدّت ندرة الفاقد 
وغلبة الواجد إلى خروج الطبيعة عن كونها مقسماً في النظر العرفيّ تعذّر إثبات 
الإطلاق. 

الثاني : أن لا تكون غالبية القيد سبباً في خروج الطبيعة عن المقسمية, 
ولكن الغلبة بمرتبة يحتمل الاعتماد عليها في مقام التقيبدء فلا نفترض خروج 
الطبيعة عن المقسمية عرفا . ولكنّ غلبة القيد تكون صالحة للاعتماد عليها في مقام 
إفادة التقيبد؛ لأنّ المتكلم كما قد يعتمد فى إفادة التقييد على قرينةٍ خاصّةٍ كذلك 
لضيو عور عادو امساح التتهروق مر ارد الي المتووين 
ومعه يكون اللفظ مجملاً. ولا ينعقد للكلام ظهور فعليّ في الإطلاق . فبهذا تكون 
غالبية القيد مؤّرةٌ في إبطال الإطلاق. 0 

وما مانعيّتها عن ظهور الدليل المقيّد في التقييد فتوضيحها : أَنَّ مقتضى 
ظهور التطابق ون لخن القيد تؤلوياً في مقام الاثبات و وو في مقام 
التبوت هو كون القيد دخيلاً في موضوع الحكم كما تقدّم, غير أنّ هذا الظهور 
التطابقيّ فرع أن يكون المولى قد أخذ القيد في لسانه بما هو مولى, وأمًا إذاكان 


الماء المطلق والمضاف د اد اوم اانه لمم ا م الوم و لم 1 


قد أخذه لا بما هو مولى فيكون خارجاً عن موضوع ذلك الظهور التطابقيّ 
المؤيورء 

ولاشك أنّ الظهور المقاميّ والحاليّ للمولى حينما يأخذ قيداً في كلامه أن 
لوق ١‏ داه بدا قو مران الريك عزنا فون الح وو 

أحدهما تيور كد لمواق الوقن كا مدقن كو باك ا اوها مولن 

الكو ظيور أب العرلى با تطزمر ل للقيد ايان ف نما تو دا فى 
موضوع الحكم بوذا 

والظهور الأوّل يحقّق الصغرى للظهور الثانى. وغالبية القيد وكون وجوده 
أمراً عادياً طبيعياً قد يودي إلى اختلال الظهور الأُوّل من هديق الطهوري: اذ 
يحتمل أن يكون أخذ المولى للقيد لا بما هو مولى» بل بلحاظ طبع القضية ‏ فحينما 
يقول : «اغسل بالماء» ‏ حيث إنّ الغسل عادةً يكون بالماء -فقد لا يبقى لأخذ 
قيد الماء ظهور في أنه أخذ مولويء بل قد يكون من ناحية طبع القضية, وبهذا 
يتعذّر التمسّك بالظهور الثاني, أي ظهور التطابق؛ لأنّ التمشّك به فرع إحراز 
صغراه. 

وسلتتطى هق للك كلد آذ تكنةتوانفية القبلةالقالئرة والظي ع اناد 
الظهور الإطلاقي غير نكتة مانعيته عن انعقاد الظهور التقيبدي. بمعنى أن مانعيته 
ليست فى كل مهما تمعن الالخلال بالظهور التطابقى بحتى :يقال: إن الظهور 
التطابقيّ في المقيّد أقوى منه في المطلق فلا يحتمل الإخلال بالأقوى دون 
الأضعف. - 1 

بل عرفت أَنّ مانعية غالبية القيد عن استفادة التقييد ليست بلحاظ الإخلال 
بالظهور التطابقى, بل بلحاظ الإخلال بالظهور الذي يحقّق الصغرى لذلك الظهور 
الاقم وهو يور جل التولى في اثه را حت القيد فى لشافة إفياناً ينا هوامو ل 
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فبالامكان أن يدّعئ أنّ عرفية القيد وكونه أمراً عادياً في مقام الغسل يوجب 
الإخلال بهذا الظهور. وإن كان قد لا يوجب الإخلال بالظهور الإطلاقي. 

والصحيح في رد استدلال الخصم بمطلقات الأمر بالغسل : و إتكفار 
الإطلاق فى نفسه, بلا حاجة إلى التفتيش عن الروايات المقيّدة ؛ وذلك لأنٌّ كلمة 
والعتتراه عه لسن بالج جزل تم الفجل بتكل تلزام قا لم يكين 
وطها فالشيافا, 

والوجه فى هذا الانصراف هو : أنّ الأوامر الواردة فى مقام الأمر بالغسل 
ليس المنساق منها الأمر تعبّداً بالغسلء وإِنّما المتفاهم منها عرفاً الأمر بالغسل 
بما هو تنقية وتنظيف. والمركوز في ذهن العرف أنّ الماء الذي ينقّى به وينظّف 
الفلن عله في الما نفو الفطلقء روا العا المقاقه ركثائر الأشياء الأشرب 
98ب 10 
الأمر بالغسل الوارد فى مقام التنقية والتنظيف إلى الغسل بالماء المطلق. 

الثانى : من الوه التى استدلٌ بها على مطهّرية المضاف قوله تعالى : 
( وَبْيَابكَ فطَهر4 ٠!‏ بدعوى : أن التطهير هنا بمعنى التنقية والإزالة, فيكون الأمر 
أمراً بإزالة القذر عن الثياب, والازالة كما تتحقّق بالماء المطلق كذلك بالمضاف. 

ويرد عليه أَوَّلاً : أنه لو سلّمت دلالة الآية على ذلك فتكون بإطلاقها دالَةَ 
على كفاية الإزالة بأيّ مزيل . سواء كان بالغسل أو بغير ذلك . وهذا يعني أَنّ جميع 
ما دل على الأمر بالغسل يكون أخصٌ مطلقاً من الآية الكريمة؛ فبعد تقييد الآية 
بمادلٌ على الأمر بالغسل يكون العمل عليه لا عليهاء فلا يمكن التمسّك بإطلاقها . 

فإن فرض في الغسل إطلاق يشمل الغسل بالمضاف فيكون ذلك استدلالاً 


)١(‏ المدّثر : غ. 


الماء المطلق والمضاف ا اا 


بأدلة الأمر بالفسل ل باعل الام 

نعم , تظهر فائدة الاستدلال بالآّية فيما لو فرض أنّ إطلاق الأمر بالغسل 
تعارض بنحو العموم من وجهٍ مع إطلاتي آخر يقتضي عدم الاكتفاء بالغسل كما 
هو الحال على بعض التقادير كما تقدّم فإنّه حينئذٍ لا بأس بالرجوع إلى إطلاق 
الآية لإثيات كفاية الغسل بالمضاف. باعتبارها عامّاً فوقانياً بعد تساقط إطلاق 
الدليل المخصمّص مع معارضه. أو باعتبارها مرجّحاً لأحد المتعارضين على 
الآخر لوقيل بالتاسيي يح ف المساوطتيع بالنموم نين وملا 

ويرد عليه ثانياً : أنّ الاستدلال بالآية الكريمة لا يكفى فيه مجود حمل 
لطيو هن 51زالك للا :تامع طلقا مق اعد ريع 

الأوّل : أنّ المأمور بإزالته ليس هو النجاسة الحكمية التعبّدية؛ بل أعيان 
النجاسة, من قبيل الدم والبول ونحوهما؛ وذلك لأنّ المراد لو كان الأمر بإزالة 
النجاسة الحكمية لما كان في الآية تعرّض لِمَا تتحقّق به الإزالة, فقد لا يكفي في 
إوالتهاستجده الفسل بالمطاف» ومن التسلوم أن ذليل الحكم لا يتعدضن لإاثيات 
موضوعه. 

الناى + أن الأ بالإزالة اليس أمراً تسيا ::وإنما نهو أمن إرشادئم يمع 
كونه إرشاداً إلى نجاسة الأعيان التي أمر بإزالتهاء وإلى سراية النجاسة إلى الثياب 
بملاقاتها . وإلى كون الإزالة لتلك الأعيان مطهّرةٌ للثياب. 

ونا اذا كاق الأمر كمي هك الرعوت أر اسان لحن تحفيل 
النظافة من القذارات العينية فلا يكون للآية نظر إلى كيفية إزالة النجاسة الحكمية 
العاقيلة بالعلاقاك بوانيا تح نعطاى جالعب ! 

وعلى أيّ حال فالمتحصّل من مجموع ما ذكرناه: صحة ما ذهب إليه 
المشهور من عدم مطهّرية المضاف, ولا يفرق في ذلك بين حالتي الاختيار 
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والاضطرارء خلافاً لما تسب إلى ابن أبى. عقيل!" من التفصيل الذي يمكن أن 
ع فى تصوير مدركه: أن مقتضى مطلقات الأمر بالغسل كفاية الغسل 
بالمضاف: وهذه الاظلافات مقيدة يما دل على الأمن بالقسسل بالمات غير أن هذا 
الأمر مختصٌ بالقادر على الماءء إذ لا معنى لأمر فاقد الماء بالغسل بالماء. فيرفع 
ادهج اطلاق تلك المطلقات فى »عمو من ال القدرة عل الماد هوسق 
إطلاقها على حاله فى غير تلك الحالة. 

ويرد عليه : أن الأمر بالغسل ليس أمراً تكليفياً. بل هو أمر إرشاديّ» فهو 
إرشاد وبيان لما هو المطهّرء فيكون للأمر بالغسل بالماء إطلاق حتّى لفرض فقدان 
الفاة: 


المسألة الرابعة : في انفعال الماء المضاف بالنجاسة : 

ويمكن أن نصنّف هذه المسألة إلى أربعة فروع : 

الفرع الأول : في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة. 

الفرع الثاني : في انفعال الماء المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة. 

الفرع الثالث : في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجّس. 

الفرع الرابع : في انفعال الماء المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس. 

الفرع الأوّل : في انفعال المضاف القليل بملاقاة عين النجاسة : 

فهذا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه بعد البناء على ما هو الصحيح من أَنّ الماء 
القليا تقد ببدالاقاةعق التحاسة كنا سا :فى سعله [واعياء لمان قا 
نفس أدلّة انفعال الماء القليل تكفي لاثبات انفعال المضاف: إذ لا يحتمل أن الماء 


( ضيه ند ملت الع ا 


الماء المطلق والمضاف ا ا 


بخروجه عن الإطلاق إلى الإضافة يصبح أكثر عصمة. نعم, لو بني على عدم 
الفغال الماء المطلق القلدل ملافا عين النجاسة لاحتجنا في إثبات انفعال 
المضاف بها إلى بحثٍ ودليلٍ مستقلٌ. ويظهر حال ذلك من كلامنا في الفروع 
الآنية. 

الفرع الثاني : في انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة : 

ومرادنا بالماء المضاف الكثير : هو المضاف الذي لو كان مطلقاً لكان 
معتصماً بأن كان بالغاً حدّ الكية, أو كانت له مادة. وقد يشمل الكلام فى هذا 
الفرع بعض المائعات التي ليست بماءٍ مضافيٍ عرفا كالنفط الذي له مادة انه مائع 
كثير بالمعنى الذي ذكرناه فيقع الكلام في انفعاله بملاقاة عين النجاسة. 

وقد استدلٌ على الانفعال فى المقام بوجوه : 

الوجه الأول نا فاق السيّد الأسعاذ من الاتتعدلال باكياز السع ار" 
وحاصل الاستدلال بها : أنّ هذه الأخبار فرض فيها سؤر النجاسة كسؤر الكلب 
والخنزير وغيرهماء فحكم عليه بالنجاسة, وعنوان السؤر عنوان مطلق يشمل 
الما المضاف الى ساوره الحيوان» كما يشمل المطلق الذي يستاوره» :يمل 
القليل والكثير معاً غاية الأمر خرج منه الماء المطلق الكثير بلحاظ أَدلَّة 
اعتصامه, وغيره يبقى تحت إطلاقات السؤرء فيحكم بانفعال المضاف بالملاقاة 
لعين النجاسة ولو كان كثيراً. 

والتحقيق : أن الانتدلال باخبار السور حل اتفعال المضاف يغين النجاسة 
َوَاوَ كان كتيراً ‏ لا يشل و عن إشكال: لأن بعض أكباز الور متخصوضة 
بخصوص الماء صريحاًء من قبيل رواية أبي العباس . حيث جاء فيها حينما سأله 


)001( التنقيح ١١5ه.‏ 
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عن سؤر الكلب ؟ «وأصبب ذلك الماء»'" فإِنٌ هذا قرينة على أن السوّر المسؤول 
عدةا ماد والماء ضار شعن الماء المطلق ولا يعمل العضاف: 

وبعض الروايات وإن لم تكن صريحة في توصيف السؤر بالماء ولكنها 
ظاهرة في ذلك عرفاًء من قبيل رواية معاوية بن شريح, حيث سأل الإمام لفلا 
عن موق الستون و افيائفة ؟ فقال ليلا : «نعم»اشرب منه وتوضا ». وسال عن 
الكلب ؟ فقال : ررلا»(". 1 

فإنٌ عنوان الماء وإن لم يذكر صريحاً ولكن بقرينة عطف الوضوء على 
الشرب والحكم بجوازهما معاً في سؤر السنّور. وعدم جوازهما في سؤر الكلب 
يعرف أن محل الكلام سنخ سوْرٍ صالح في نفسه للشرب والوضوء, وليس هو إلا 
الماء المطلق. 

وحمل الشرب على أنه بلحاظ طبيعيّ السؤر وحمل الوضوء على أنه 
بلحاظ حصّةٍ منه خلاف الظاهرء ولا أقلٌ من أن يكون عطف الوضوء على الشرب 
محتملاً للقرينية بحيث يوجب الإجمال وعدم انعقاد الإطلاق7". 


.4 من أبواب الأسآرء الحديث‎ ١ 77؟,. الباب‎ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 

() وسائل الشيعة :١‏ 77؟,. الباب ١‏ من أبواب الأسآرء الحديث 5. 

(؟) لا يقال : اختصاص هذه الأخبار بالماء المطلق لا يضدٌ الاستدلال بها على انفعال الماء المضاف 
الكثير ؛ لأنّها لو دلت على انفعال الماء المطلق بالملاقاة مع عين النجاسة فتدلٌ بالأولوية على انفعال 
المضاف أيضاً ؛ لأنّهِ أولى بالانفعال من المطلق, والمفروض أن المقدار الثابت بالتخصيص اعتصامه 
هو المطلق الكثير فقط. فيبقى الماء المطلق القليل والمضاف القليل أو الكثير مشمولاً لدليل الانفعال 
وباقياً تحت إطلاقه, فهذه الأخبار يصمّ الاستدلال بها على انفعال المضاف, سواء قيل باختصاصها 
منطوقاً بالمطلق, أم لا. 


الماء المطلق والمضاف ا ا قو ذا 


وبعض أخبار السؤر معارضة في موردها برواياتٍ أخرى فتسقط 
باتعا وطلة هين شيل انان يبلن الكادر والهودي والتصدراه ا القانها مقارعة 
بما دل على طهارتهم ‏ ولا يوجد جمع عرفيّ في صالح ما يدل على النجاسة, فإمّا 
أن يلتزم بالتساقط, أو بالجمع العرفيّ الموجب لتقديم دليل الطهارة. وعلى 
التقلايرين لذ يمكن الاشتدلال يهل باخبان الننوو المويوزة لاسبات اتتفعال 
المضاف. 

وبعض أخبار السؤر ليس في مقام بيان انفعال السؤر ليتمسّك بإطلاقه, 
وإنّما هو في مقام بيان حكم آخركرواية علىّ بن جعفر قال : سألته عن خنزير 
تروكل «اركنه سويه قافول مق ا ٠‏ 

فإنٌ الظاهر من السؤال المفروغية عن الانفعال, وإِنْما السؤال عن تشخيص 
الوظيفة تجاه الإناء وكيفية تطهيره. فلا يكون الجواب فى مقام البيان من ناحية 
أصل الحكم بالانفعال ليتمسّك بإطلاقه. ْ 


فإنّه يقال: شمول هذه الأخبار للمضاف لو كان بإطلاق المنطوق والدلالة المطابقية تمّ 
ما ذكرء وأمًا إذا لم تشمله بالمنطوق وإِنّما كانت تدلّ عليه بالأولوية والدلالة الالترامية -حيث إن 
انفعال المطلق القليل يلازم انفعال المضاف القليل, وانفعال المطلق الكثير يلازم انفعال المضاف 
الكثير - فهذه الدلالة الالتزامية على انفعال المضاف الكثير لا تكون حجّةَ بعد سقوط مدلولها 
المطابقيّ -في المطلق الكثير عن الحجّية بالتخصيص. بل هي تسقط أيضاً تباعاً. بناء على ما هو 
الصحيح في أمثال المقام من تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجّية. 

إذن فالاستدلال بهذه الأخبار على انفعال المضاف الكثير يتوقّف على أن تكون بمنطوقها 
ومدلولها المطابقيّ شاملة للمضاف, ولا يكفي شمولها له بالدلالة الالتزامية والأولوية. 

)١(‏ وسائل الشيعة :١‏ 179 الباب ” من أبواب الأسار. 


(؟) وسائل الشيعة :١‏ 0؟؟,. الباب ١‏ من أبواب الأسآرء الحديث ؟. 
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وبعض أخبار السؤر يعلم وجداناً باختصاصها بالماء المطلق» من قبيل 
ما ورد فى سؤر الناصب في أخبار ماء الحمّام, كرواية ابن 2 يعفور التى ورد 
فيدراك ورياك ام شد وى خوالة التععاد يا عن با الور 
والنصراني والمجوسيّ والناصب6". فإنّ من الواضح أنّ ماء الحمّام هو الماء 
الفظلق: لآ المضاف: 

وبعض أخبار السؤر لا يشمل المائع الكثير :ما بتمام أقسامه. وإمّا ببعض 
أقناه :علي الأقل يمح قبيل الروايات الى ور فيها عنوان الاناءء كرواية يعسن 
الت شتلك ا فى آنالو وتو شه الكلب» قال : شيل الأتاي! "قات فورديها 
بقريئة كلمة «الاناء» لا يشمل ماله مادّة جزماً. بل قد لا يشمل المائع البالغ كرا 
نناء علئ: انضراف كلمة «رالانا+» إلى الأواتى المتعاوفة الى له تحمل كذ 

واحسين قار تنما فق ع الاستدلال 5 في المقام : رواية 
أبي بصير عن أبي عبد الله قلا قال : «ليس بفضل السنّور بأس أن يتوضأً منه 
وريج ولاشرت شور كلب الأ يكو و يكوه نيزا سفن عو "لان 
موضوع الحكم في هذه الرواية عنوان سور الكلبء. وهو يشمل المطلق 
والمضافء القليل والكثير وبالاستثناء المتتصل خرج منه المطلق الك الا 
الحوض الكبيز الذى يستقى منه إنّما هو المطلق الكتيرء بقزيتة الاستقاء الذى هو 
من نؤون المطلق ل المعناف فييك المضاف الكديرحغت إطلاق الس ينه 


فيحكم بنجاسته. 


.6 من أبواب الماء المضاف والمستعملء الحديث‎ ١١ الباب‎ 55١ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
." من أبواب الأسآرء الحديث‎ ١ 0؟؟,. الباب‎ :١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
. المصدر السابق : 5؟5, الحديث‎ )"( 


الماء المطلق والمضاف م 

ولكنّ تمامية هذا الإطلاق لا يخلو من إشكال أيضاً؛ وذلك لأنْ كلمة 
«يستقى منه» المأخوذة قيداً فى المستثنى إذا كان المراد به أخذ الاستقاء قيداً فى 
موضوع الحكم بالاعتصام على وجه الموضوعية فلا بأس بجعله قرينةَ على 
الكطامن الفستغي ضوهن النتاء المطلفه بنيواء أزيىنالاسسقاء فل الأسفاة: 
أوكونة فى سعرضسن 1ن عق تفط لا ١‏ لاوما ل وم فق دل شيل الثناة 
المضاقة 

والظهور الأوَلي لأخذ القيد وان كان يقتضي دخله بنحو الموضوعية ولكن 
يرفع اليد عن هذا الظهور في المقام بقرينة الارتكاز المبنيّ على مناسبات الحكم 
والموضوع المركوزة في الذهن العرفيء فإنّ كون الماء ممّا يستقى منه أو في 
معرض الاستقاء ليس بعنوانه دخيلاً فى اعتصام الماء وعدم انفعاله بحسب ما هو 
المركون عرافاً من المتاشات الدغيلة :فى الاعتصاءقارتكازية عدم دحل 
فم ا ع لا 0" 
سي ده الي 7 
التصيوفية 1 اليا 

وهناك ثلاث خصوصيّات يصلح الاستقاء أن يكون مأخوذاً يما هو معردف 
لها : 

الأولى :ا كوق العام كتير : أوضؤع أن اللامدقاء لاا يكرن الأتون الكتين. 

الثانية : كونه مطلقاً ؛ لأنّ المياه المضافة لا يستقئ منها للزرع والحيوانات 
ولو كان كثيراً. 

الثالئة : كونه بصفةٍ معيّنةٍ من حيث الطعم والعذوبة؛ لوضوح أنّ المياه 
الدالهة فى قبل غياء البسر غير خبالحة لاتتقا متها . 


١ ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج‎ ١16 


فإن كان المراد بقوله : « يستقى منه» أخذه معرّفاً لمجموع الخصوصيات 
العلاث احسن المع كسم من القاء المطلق: 

وذ كان اليه عدم زعا العتومعين الأ لعرم قاض اسن 
المستثنى بالماء المطلق. 

وَإن كاق'المزاة أحده قفا للتسودية الأرن فق ذل قيض ادن 
بالمطلق» بل يكون قوله : « يستقى منه» توضيحاً لقوله : «« حوضاً كبيراً»: فكأ نه 
قال + إلا أن 'يكوزق يقوضا كيرا يخوت يناسن كبزه مع الالنتقاء عل فيطل 
الصيهتى مطلق الحوضن الك منواء كا ورمظلقاً أو عضافا. 

ويكفي لإبطال الاستدلال بالرواية بعد رفع اليد عن ظهور القيد في 
الموضوعية _الإجمال والتردّد في ما أخذ القيد معرّفاً له؛ لأنّ الاجمال يوجب 
تردّد المستئنى بين مطلق الكثير وقسم خاصٌ من الكثيرء ويسري هذا الإجمال 
الى العسعي مده 1 ن اتيمال الاستثناء الفتمبا شري الى المنسى معدل 
فلا يمكن التمسّك بإطلاق المستثنى منه لاثبات انفعال المضاف الكثير. 

هذا إذا لم تقل بِأنٌّ المستثنى منه ابتداءً. مختصٌ بالماء المطلق بدعوى : أن 
المراد بسؤر الكلب نفس ما أريد بفضلة الهرة, إذ قيل : «ليس بفضل السنّور بأس 
أن يتوضّاً منه ويشرب. ولا يشرب سؤر الكلب», فكأ نّه في مقام التفرقة بين 
السنور والكلب بلحاظ موضوع واحد. وحيث إن المراد بفضل السثور خصوص 
الماء المطلق بقرينة عطف الوضوء على الشرب فليكن المراد من سؤر الكلب ذلك 
ا 

الوجه الثاني : الاستدلال بما ورد في بعض الأخبار من : أنّ الفأرة إذا 
وقعت في السمن فماتت فيه : فإن كان جامداً فلقها وما يليها. وكُلُ ما بقي. وإن 


الماء المطلق والمضاف ااا 0 


كان ذائباً فلا تأكله. واستصبح به والزيت مثل ذلك7". 

وقد ذكر السيّد الأستاذ _دام ظلّه -فى تقريب الاستدلال بذلك : أن الحكم 
لشفا لمق ر ايديل على انتعال العاف بالللاقاف» ل هما وإن لم يكوا 
من المضاف ولكن بعد أن عرفنا أَنّ الانفعال مستند إلى ميّعانهما وذوبانهما فكل 
مائع له ذوبان يحكم بنجاسته إذا لاقى نجساً. بلافرتي في ذلك بين قلّته وكثرته!". 

أقول : يوجد لدينا حكمان بالانفعال : 

أحدهما : الحكم بانفعال السمن والزيت, في مقابل أن يحكم باعتصامهما 
على حدّ اعتصام الكرّ والجاري. ْ 

والآخر: بعد فرض ثبوت الحكم الأوّل بالانفعال يحكم بانفعال تمام 
السمن والزيت في مقابل أن يختصٌ الانفعال بخصوص موضع الملاقاة, كما في 
الكو اف 

وعلى هذا فما أفيد من معلومية أَنّ المستند للحكم بانفعال السمن والزيت 
هو ذوباتهما وميّعانهما فيحكم بانفعال كلّ مائع : إن أريد بذلك أَنّ الحكم الأول 
بالانفعال مستند إلى الذوبان أي أنّ أصل الانفعال في مقابل الاعتصام مستند إلى 
الذوبان والميعان ‏ فهذا غير معلوم, بل معلوم العدم؛ لأنّ الحكم بالانفعال في 
مقابل الاعتصام لا يختصٌ بالمائعات, وليس بملاك المَيّعان؛ أنه ثابت 2 
الكتن اف | يننا ْ 

وإن أريد بذلك أنّ الحكم الثاني وهو أنّ الانفعال لا يختصّ بموضع 
الملاقاة -مستند إلى الذوبان والميعان فهو صحيح, ولهذا نسي الحكم الثاني إلى 


.١ الباب ه من أبواب الماء المضاف والمستعملء الحديث‎ 4١7:١ وسائل الشيعة‎ )١1( 


)0 التنقيح ١:؟ه‏ "8ه 


0 اا 0 تحوث فئ شرح العروة الوثقن 7ج ١‏ 
كل مائع . 

ولكنّ هذا لا يثبت المقصود؛ لأنّ كلامنا فى الماء المضاف ليس فى أن 
الانفعال يختصٌ بموضع الجاذعا فمكة مله اك »بل الكلام في أصل الانفعال 
في مقابل الاعتصام. 

والحاصل : أنّ الحكم الذي يكون الذوبان مناطاً له ليس هو محل الكلام: 
وما هو محلّ الكلام ‏ وهو أصل الانفعال فى مقابل الاعتصام ‏ ليس الذوبان 
مناطاً له حتماً؛ لأنّه ثابت فى الأجسام لاط ا 

فإن قيل : إن قوله : «وإن كان ذائياً فلا تأكله» يتكفّل بجزائه مجموع 
الحكمين, أي أصل الانفعال وشموله لتمام الجسم, وحيث إِنّهِ علّل ذلك بالذوبان 
فيستفاد منه أنه متى وجد الذوبان ترتّب مجموع الحكمين. 

قلنا : إنّ المعلّق على الذوبان والمعثّل به فى هذه الجملة هو الحكم الثاني, 
الأول لا امن الانها دحك شعن رانو باد بن الى 
الانجماد والذوبان بلحاظ الحكم الثاني. 

ولو سلّم كون أصل الحكم بالانفعال معلّقاً على الذوبان فلا يمكن أن يستفاد 
من ذلك إسراء الحكم إلى كلّ ذائب؛ لأنّ الذوبان ذكر شرطاً في ثبوت الانفعال 
اسيل الك عادر لحيو نه لدي تقوو عر ٠ن‏ قو لاد السفري 00 آنه ذامل » 
وبين أن يقول : «السمن إذا كان ذائباً ينفعل »» فإن القول الأُوّل يقتضي التعدّي إلى 
كل 5 انع ادا فاضي التطليل الغاء خصوضيه المورة ويخمل الاسكم ذائرا جدار 
العلة: 

57 القول الثاني فهو لا يقتضي التعدّي ؛ لأنّه إِنْما يدل على أن الذوبان 
شرط في ثبوت الانفعال للسمنء وهذا لا يعني أنه يستتبع نفس الحكم في 
موضوع آخرء بل هو من قبيل قولنا : «إذا كان العالم عادلاً فأكرمه» فإِنٌّ هذا 


الماء المطلق والمضاف اا ا 


لا.يدلٌ على أنّ غير العالم إذاكان عادلاً يجب إكرامه أيضاً . والوارد في الرواية هو 
القول الثاني؛ لا الأول فلا موجب للتعدّي. 

نعم , لو كان الارتكاز العرفيّ قاضياً بعدم الفرق بين السمن والزيت وبين 
الماء المضاف لصم التعدّي بتو شط الارتكازء ولكنّ هذا الارتكاز ممنوع؛ لأنْ 
مائية الماء المضاف من الخصوصيات التي يحتمل دخلها في تميّز الماء المضاف 
عن السمن والزيت. 

الوجه الثالث : الاستدلال برواية عمّار الساباطىء عن أبى عبد الله الفلا 
قال سكل في عونا جور ةا جع و الع ناو للدت ويا لان اال و د 
العو والريكه والسطن وشيهد 5 قال ةركل الت لوال انم ل 0 

وتقريب الاستدلال بهذه الرواية له وجهان : 

أحدهما : استفادة النجاسة من مفهوم قوله : «كلّ ما ليس له دم فلا بأس», 
فإنّ مفهومه يدل على الانفعال عند ملاقاة مِيتةٍ ذي النفس السائلة. وموضوع 
الحكم هو الريت والسمن:وسبههماء فيشمل كل ماءيكون شبيها بالزيت والسمن» 
وبهذا يعم كلّ أقسام الماء المضاف. 

ويرد عليه :أن قوله :«كلّ ما ليس له دم فلا بأس» لوكان مشتملاً على أداة 
الشرط -من قبيل أن يقال : إذا لم يكن له دم فلا بأس فهو يدل منطوقاً على عدم 
الانفعال» ويدلٌ مفهوماً على الانفعال. ومقتضى إطلاق المنطوق عدم الانفعال في 
تمام ما يكون شبيهاً بالسمن والزيت, ومقتضى إطلاق المفهوم ثبوت الانفعال في 
تماء ما يكون خنبيهاً باللبنسن والويْت إذا 'وقعت فيه مينة ما لدا فين شنائلة. ْ 

ولكنّ الجملة الواردة في الرواية ليست مشتملةً على أداة الشرط, وإِنّما هي 


.١ وسائل الشيعة : 414. الباب ه” من أبواب النجاسات؛ الحديث‎ )١( 
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مشتملة على التفريع بقرينة «الفاء». إلا أن هذا بمجرّده. لا يكفي في إثبات مفهوم 
من سنخ مفهوم الشرط للجملة. 1 

نعم يستفاد من الجملة؛ ثبوت الحكم بالانفعال ولو في الجملة ‏ في 
ما له دم, إذ لو كان حكم ماله دم وما ليس له دم واحداً 1 د 
ما ليس له دم لغواًء فيثبت بهذا اللحاظ أن ما له دم منجّس ولو فى الجملة؛ دفعاً 
العرية + وإعطاء للنقرية تحله. فلا بتكن القنتتك بإاطلاقد لؤاقيات أبن لداده 
تجسن لكل ها يكون مها بالسمن والريت» 

والوجة الآشر روج لاست لال دما ذ كر السنا الأمهاة من أن المستفاة 
من جواب الإمام اي إقرار السائل على ما هو المركوز في ذهنه, من أن وقوع 
ما له نفس سائلة في شيء من المائعات يقتضي نجاسته!". 

اقول ان اتخصيص السانل ينه اله القسساء والذبات وأضاليما وإة كان 
يشعر أو يدل على أَنّ المركوز في ذهنه منجّسية ما له نفس سائلة من الميتة ولكنّ 
هذا الارتكاز حيث إنّ الراوي 0 يكن في مقام بيانه فلا يمكن أن نحدّد أن 
المركوز في ذهنه هل كان هو انفعال كلّ ما يكون شبيهاً بالسمن في الذوبان 
والمَييعان بوقوع الميتة النجسة فيه, أو انفعال ما يكون شبيهاً بالسمن في بعض 
المراتب, بحيث لا يشمل كل مائع ؟ 

وحيث إِنّ الراوي لم يكن ابتداءً فى مقام إفادة هذا الارتكازء وإِنّما استفيد 
قرح اخفيضية لوال امال الخنفساء والجراد فلا يمكن التمسّك بإطلاتٍ أو 
ظهور في كلامه لإثبات أن ارتكاز منجّسية الميتة النجسة كان يشمل كلّ ما يكون 
شبيهاً للسمن فى أضل المَيعان والذوبان. 


)00( التنقيح ١له.‏ 


الماء المطلق والمضاف اا عر 


ومع تردّد ارتكاز الراوي وعدم تبيّن حدوده لا يمكن أن يستكشف من 
سكوت الإمام الئل وعدم ردعه عنه إمضاء الموجبة الكلية لانفعال كل مائع 
بالملأ قاف سوال سدق غليه | نه مامت ل لك وهو اد كا رليات أل كفيرا , 

الوجه الرابع : ما دل من الروايات على نجاسة المرق في القدر إذا وقعت 
فيه نجاسة , من قبيل رواية السكوني, عن جعفرء عن أبيه مياه : أن علياً لفلا 
سئل عن قدرٍ طبخت وإذا في القدر فارة ؟ قال : «يهراق مرقهاء ويغسل اللحم 
ويؤكل»'". 

والاستدلال بذلك على المطلوب يتم غوف 1ن المراق عمل ماء اللحم 
الذي هؤ ماء مضافء وكلمة «القدر» تشمل القدر الكبير الذي يحتوي كذاً من 
المرق أو أزيدء فيكون للدليل إطلاق يقتضى انفعال المضاف الكثير بملاقاة 
التساسة, ْ 

ولكنٌ رواية السكونئّ ضعيفة, وكذلك رواية زكريا بن ادم'" القريبة منها 

لمعه التا ميق التمشك بالقاعدة العامّة, وهي : «أنّ كلّ شيءٍ ينفعل 
بملاقاة النجاسة, إلا ما خرج باد كلم وشو ا داقن ده انفعال المضاف 
فيحكم بانفعاله عملاً بالقاعدة. 

وقد قكب السيّد الأستاذ هذا الوجه'" بإثبات هذه القاعدة العامة بموئّقة 
عمّار التي ورد فيها : «إغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء»!؛', فقد جعل من هذه 


.* الباب 0 من أبواب الماء المضاف والمستعملء الحديث‎ 5١7:١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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١ كر تود ل ما وت مل ل ا 1 1 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج‎ ١» 


الموتّقة دليلاً على أنّ كلّ شىء ينفعل بالملاقاة. فإذا ادّعى فى شىء أنه لا ينفعل 
فلا بِلّ من دليل على عدم الانفعال, ولا دليل على 85 الاتفعال فى المضاف 

والتحقيق : أنّ الاستدلال على انفعال المضاف الكثير بالقاعدة العامة 
يتطلّب مثا أن نتساءل عن الدليل الذي به نثبت تلك القاعدة العامة : 

فإن كان مدرك القاعدة المدّعاة هو مونّقة عمّار المشار إليها فيرد عليه : أن 
القاعدة المستفادة من موثّقة عمّار لا يمكن أن تكون أوسع من مدلول هذه 
الموّقة, وهذه الموثقة وإن دلّت على الأمر بغسل كلّ ما أصابه النجس - وحيث إِنّ 
الأ رقناد إلن التستابية عتدل على :فيال اللذقق التكدى طلقا دولك ديت 
إن الإرشاد إلى النجاسة كان بالأمر بالفسل» فلا يكون الدليل شاملاً لما لا يقبل 
الغسل من الأجسام, من قبيل الماء المضاف. فإنّ الماء المضاف لا معنى للأمر 
بغسله. فلا يصمٌّ الإرشاد إلى نجاسته بلسان الأمر بالغسلء فالدليل الدالٌ على 
نحاسة الملاقن بلسناق الأمر بالغسل لآ تشمل الماء المضاف ولا يكون دليلا على 
انفعاله بالملاقاة ما دام لا يعقل بشأنه الغسل. 

وإذاتعك قلت كناالة يبك وزوة الذليل العام بعلي الفنال اناه 
ألمضداق عند ملاقاة الفضين له بلسان :را عسل ماء التاق كذلك لمكن شجول 
الدليل الدال على الانفعال بلسان الأمر بالغسل له. 

وإن كان مدرك القاعدة هو الإجماع وفرض انعقاد الإجماع على الانفعال 
في كل ملاتي حتّى المضاف فهذا في الحقيقة استدلال بالإجماع. وحيث إِنّه 
مدركيّ وليس تعبّدياً فقد يقال بعدم حجّيته ؛ لاحتمال استناده إلى بعض الوجوه 
السابقة. 

وإن كان مدرك القاعدة مجموع الأخبار الو اردة في الانفعال ‏ بمعنى كونها 


الماء المطلق والمضاف الم ا ل الو ا و ا 


قاعدةً متصيّدةٌ من مجموع الأخبار -فلا يمكن تطبيقها على مورد إلا إذاكان هذا 
المورد داخلاً في نطاق الإطلاق اللفظيّ للأخبارء أو كان الارتكاز العرفيّ يلغي 
خصوصية الفرق بينه وبين ما هو داخل في نطاق الإطلاق اللفظيّ للأخبار. 

وأمًا إذا لم يكن المورة داخلا معت الأخبار دلا لفظأً ولا ارتكاراً - 
فلامعنى لتطبيق القاعدة عليه. والماء المضاف فى المقام كذلك. 

ما عدم دخوله تحت الأخبار لفظاً فقد تضم حاله عند الكلام في الوجوه 
السابقة. وأمًا عدم دخوله تحتها بتوسّط الارتكاز فلأنٌ الارتكاز العرفيّ لا يلغي 
خصوصية الفرق بين المضاف وبقية الأجسام؛ لأنّ مائية المضاف التعتدل 
دخلها فى اعتصامه وتميّزه من هذه الناحية على سائر الأجسام. 

الفرع الثالث : في انفعال الماء المضاف القليل بملاقاة المتنجس : 

وحاصل الكلام في ذلك : أنه إذا قلنا :إن الماء المطلق القليل ينفعل بملاقاة 
المتنجّس كفى نفس الدليل الدالٌ على ذلك دليلاً على انفعال المضاف القليل 
لولاقاة المسكين أيضاء اذ ل يخمل كوج الاضافة ينا للزيادة في العصمة. 

وأمًا إذا بنينا على أن الماء القليل المطلق لا ينفعل بملاقاة المتنجّس الخالي 
من عين النجس فلا بدّ من بحثٍ مستقلٌ في هذا الفرع بقصد الحصول على دليلٍ 
يدل على الانفعال بملاقاة المتنجّس الخالي عن عين النجس في الماء المضاف 
القليل بعد الفراغ عن انفعاله بملاقاة عين النجس. 

والأخبار المتقدّمة كلها واردة فى مورد ملاقاة المضافء أو شبه المضاف 
لعيق ‏ لتحاسية قاذ يمك يا الأشعا ل مناذقاة المشكين الخاك عن 
عي الحس نالهك كتيل لفقا مين التعسى رالكتقدال. ا لين د 
البناء علن التكيك نينيسا ف "الناء التُطلق القليل كما يفى المقرو خرن 

د ان دل 0 اغا المضاف الفلا ويلاقاه المتسفين باحد 


١ ا ااا ا 00 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج‎ ١75 


الأوّل : التمسّك بأخبار سؤر الكتابي, من قبيل قوله : سألته عن سور 
اللموق؟ قال زولك سرت مقف 1" تيناد على الل النسس اكت القاؤند ليله 
الأخبارء فإنّ هذه الأخبار قد تحمل على النجاسة الذاتية للكتابيّ بوضف كافرا : 
كا الي 

وقد تحمل على التنرّه والاستحباب جمعاً بينها وبين ما دلٌ على طهارة أهل 
الكتاب. 

وحمل على أَنّها في مقام الحكم بأصالة النجاسة العرضية في الكتابي, 
فالكتابي وإن لم يكن نجساً ذاتاً ولكن بلحاظ مساورته للنجاسات أخرجه 
الشارع عن عموم قاعدة الطهارة. وحكم بأنّ الأصل فيه هو النجاسة العرضية 
ما لم يتفق العلم بانتفائها. 

وقد جعل بعض الفقهاء'" هذا الاحتمال الثالث وجة جمع بين ما دلّ على 
النجاسة وما دلّ على الطهارة. 

فإن بني على الاحتمال الأوّل فروايات السؤر أجنبية عن محلّ الكلام؛ لأنّ 
موردها حينئذٍ هو فرض الملاقاة لعين النجس. 

وإن بنى على الاحتمال الثالث أمكن الاستدلال بها فى المقام, بدعوى : أن 
الكتابيّ وام مل ذا الكمضنال د محكوم ملم هرها ب لاع ين ين 
النجس. وقد حكم بنجاسة سؤره. والسؤر شامل للمضافء فهذا يدل على أن 


)١(‏ وسائل الشيعة :١‏ 1795؟. الباب ” من أبواب الأسآر؛ الحديث :.١‏ وج »47١:*‏ الباب ١4‏ من 
أبواب النجاسات. الحديث 8» وفيهما : «فقال : لا». 


(؟) راجع مدارك الأحكام 498:7 والتنقيح 55:7 -07. 


الماء المطلق والمضاف اذ[ 1[ 1 1 
المضاف ينفعل بملاقاة المتنجّس.ء إذ لولا ذلك لما حكم بنجاسة سؤره مع عدم 
كونه نجسا ذاتا. 

وأا إذاابتى على الالعتمال الوسطات أى. الثاتى ت فالزواية ادل على 
ناته الور الشف هق الطاب إلا أ يكال :2 العوى انها عع سور لكان 
وإن كان تنزيهياً على هذا الاحتمال, ولكنّ المتفاهم عرفاً أن نكتة التنزيه 8 
احتمال كون الكتابي متنيّساً بالنجاسات التي يساورها عاد وهذا يعني لزوم 
الاجتناب عن السؤر لو علم بتنجّس الكتابي. 

ولكن يمكن أن يكون التنرّه. بلحاظ مرتبةٍ من الحزازة الذاتية في نفس 
الكفايى :من دون :نظر إلى النتماسة العرضيةء لز تكون ألخبازالنؤادالة على أن 
المضاف 00 بالمسيقيي. 

الثاني : التمسّك برواية عمّار الساباطي, عن أبي عبد الله إفل , قال : سألته 
عن الدَنَا" يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ'" أو 
زيتون ؟ قال : «إذا غسل فلا بأس)7". 

فإنّه سواء قلنا بأنّ مراد السائل بقوله : «الدّنّ يكون فيه الخمر» فعلية وجود 
اللقير فى الدن أو كون الدن عملا سابقاً طزفاً للح وإن لم يكن الخمر 
بوجودا بالسزنء وف د اهابأ مام ل لمكا يترد دشل يع اكور 
خلّ ؟» السؤال عن صلاحية الخلّ الموضوع في دَنّ الخمر كما هو الظاهرء أو 


)001( الدَنُ : واحد الدَئَان, وهي الحباب. مجمع البحرين 271 «مادة : دَنّنَ». 
آفرة الكامّخ ‏ بفتح الميم وربما كسرت - الذي يؤتدم به, معواب . مجمع البحرين ؟:٠١غغ8«مادة:‏ 


كمخ ». 


(*) وسائل الشيعة : 454. الباب 0١‏ من أبواب النجاساتء الحديث .١‏ 


١ اا ااا بحوث في شرح العروة الوثقى / ج‎ ١ 


السؤال عن صلاحية وضعه في دن الخمر بما هو استعمال لظروف الخمر_على أيّ 
حالٍ -نستفيد من تعليق الأ علق الفبيل تدمع عدم العم ءرارال#السانية 
عن الدَّنّ يكون هناك محذورء ومناسبات الحكم والموضوع المركوزة في الذهن 
المتشرّعيٌ والعرفيّ تعيّن هذا المحذور في سراية النجاسة من الدَنْ إلى المائع 
ما لم يغسل الدَّنّء وهذا دليل بإطلاقه على انفعال المائع بملاقاة المتنجّس الخالي 
من عين النجس . 

ويتوقف تتميم هذا الوجه على عدم الالتزام بسقوط هذه الرواية بالمعارضة 
مع الروايات الدالّة على طهارة الخمر, وإِلّا فلا مجال للاستدلال بها؛ لأنّ مفادها 
- وهو الحكم بانفعال المضاف الموضوع في الدَّنّ قبل غسله ‏ لازم لمجموع 
امرية: اندها نان الست و لكر اتقبال الوقات خلافاة المسسىن: 

وبعد فرض ابتلاء الرواية بالمعارض بلحاظ الأخبار الدالّة على طهارة 
الخمر فلا يمكن بقاء هذه الرواية على الحجّية في مفادها؛ لأنّه لازم لنجاسة 
الخمرء ولا يمكن الالتزام بحجّيتها في أحد ملزومي مفادها مع رفع اليد عن 
حجّيتها بالنسبة إلى مفادها ؛ لكى يثبت بها انفعال المضاف بملاقاة المتنجّس دون 
نجاسة الخمر؛ لأنّ هذا تفكيك بين المدلول المطابقئ والالتزامئ فى الحجّية. 

الفرع الرابع : في انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس ؛ ْ 

ولو حصلنا على دليل يدل على انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس 
لكان بنفسه دليلاً على الانفعال في الفرع الثاني؛ لأ انفعال المضاف الككثير 
بالمتنجّس يستلزم انفعاله بعين النجس . 

ولا بنٌ في تحقيق الحال في ذلك من الالتفات إلى الفرع الثالث, فإن لم يكن 
قد تم فيه دليل على انفعال المضاف القليل بملاقاة المتنجّس فلا دليل في المقام 
أيضاً. وإن تم في الفرع السابق أحد الوجهين المتقدّمين فلا بدٌّ من ملاحظة مدى 


الماء المطلق والمضاف مجو الو نل م لجس ل و ولد لم لجع م 11 


قينا المعافه الك 

نا الو عه الول سوه اغبا سور الكداية > نا علق اسان التاليت 
النتده :هوا د فد ينال إنيا"إذا ترك دلالقها على اتقعال السطتاف بمنالاقاة 
المتنجّس فلا يفرق في ذلك بين القليل منه والكثير؛ لصدق عنوان السؤر على كلّ 
منهما. وستأتى تتمّة تحقيق لذلك. 

أن الوه القانن. دوه رول إلة لفقل ثفن الانااذو افيا لشاف 
الكثيرء على أساس أنّ الدّنّ من الظروف الكبيرة» وفرض سعته للكدٌ فرض 
اعتياديّ يشمله الإطلاق. 

ولك ادا كد فى خضوض رواية:لذة نونعي التشكال فى الخششدلال 
بهذا الإطلاق على اتفعال المضاف الكثير بالملاقاة, وي + أنّالرواية لو كانت 
فرح 5ن مليكاً بالمضاف ثمّ تقع فيه النجاسة أو المتنجّس لأمكن الالتزام 
بأطلافها لاايات أن المضاف الكنير نفدل أيضا ولك الزوابة تقرض 5 سكي 
بالخمر ويوضع فيه المائع المضاف. 

ومن المعلوم ان المائع المضاف حينما يوضع في الدَنْ المتنجّس بسببٍ 
سابق يكون حين صبّه في الدَنّ غير متساوي السطوح عادةً» بمعنى أَنّه يتشكّل 
ابل واغلذيضى شيل ما اذا أردك أن تمت ناه ام الابز يوي كاذ :فشا | 
تقوّي السافل بالعالي ليبس على مقتضى القاعدة, وإِنْما هو حكم تعبّدي ثبت 
بلحاظ أخبار ماء الحمّام كما هو مبنى السيّد الأستاذ دام ظلّه(" _فلا يكون 
الحكم بانفعال المضاف الذي يوضع في الدَّنّ المتنجّس كاشفاً بإطلاقه عن أنّ 
المضاف الكثير ينفعل بالملاقاة أيضاً بل لعلّه بلحاظ أنّ الملاقاة في مورد الرواية 
لا تكون مع المضاف الكثير إلا مع اختلاف سطوحه. أي أنّ الملاقي هو الجزء 


. 1:١ التنقيح‎ 000) 


حر ا اا اا ا 00 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


السافل. 

فإذا لم نقل بتقوّي السافل بالعالى على القاعدة ‏ وقلنا : إنّ مقتضى القاعدة 
هو الانفعالء وإِنّما خرجنا عنها فى 00 الماء المطلق لأخبار ماء الحمّام - 
فلا يكون الحكم بنجاسة المضاف في مورد الرواية كاشفاً عن عدم اعتصام 
المضاف الكثيرء بل المتيقّن استكشافه من ذلك عدم تقوّي السافل بالعالى. 
والمفروض أنّ هذا هو مقتضى القاعدة, حتى فى الماء المطلق. 1 

وأمّا فرض إلقاء المضاف فى الدَّنٌ المتنجّس بنحو لا تختلف سطوحه 
ولا يحصل له عال وسافل 5 نادر لا معنى للتمشّك بالإطلاق بلحاظه. 

بعكم ان لشن أككر هع ذلافي فنعا لجسم الاطاذى فى (أزوا ف للماء 
المضاف الكثير الملاقي مع النجس أو المتنجّس؛ لأنّه من شن القساوفةر ماد ةد 
وضع الخلّ أو غيره في ادن دفعة واحدة. عن طريق الصبٌ المستمرٌ بنحو 
الأتصال بأنبوبٍ أو نهوهء بحيث يكون المطناف ين ملاقاته مع الدن كرا .وَثما 
المتعارف أن يفرّغ الخلّ أو الزيت أو غيرهما ممّا يحفظ في الدَنّ متقطعاً بواسطة 
الأواني الصغيرة. فافتراض تفريغ المضاف الكرٌ في الدنٌّ بنحو يكون متّصلاً حين 
الملاقاة ‏ هذا الافتراض الذي هو المطلوب في المقام ‏ نادر جدّاًء فلا معنى 
لدعوى الإطلاق بلحاظه. 

بقيت نقطة مهمّة مرتبطة بالاستدلال بأخبار السؤر على انفعال المضاف 
الكثير بعين النجاسة في الفرع الثاني , وعلى انفعال المضاف الكثير بالمتنجّس في 
الفرع الرابع بالتقريب المتقدّم, وهذه النقطة مبنيّة على تحقيق مطلب كل له نفع في 
المقام, وفي كثيرٍ من المقامات التي وقع فيها الاستدلال على نجاسة شيءٍِ من 
الأشياء بالروايات. 

وتوضيح الحال في ذلك المطلب الكلّيّ : أنّنا إذا لاحظنا حال السائل الذي 


الماء المطلق والمضاف ا ما 


يسأل عن حكم شيءٍ من حيث النجاسة والطهارة عند ملاقاته لشيءِ آخر فهو 
بحسب انقام التبوت هل اد الات 1 

الأول : أن يكون نظره في السؤال متّجهاً محضاً إلى حيئية أنّ الملاتّى 
- بالفتح -هل هو نجس ,ء بحيث تسري منه النجاسة بالملاقاة أ ؤلا؟ مع فراغه عن 
أن الشيء الملاقي _بالكسر ‏ قابل للانفعال في نفسه وليس معتصماً. 

الثاني : أن يكون نظر السائل في السؤال متّجهاً محضاً إلى حيثية أن الملاقي 
-بالكسر ‏ هل هو معتصم,ء أو قابل للانفعال بملاقاة النجس مع فراغه عن أن 
الشيء الملاقى -بالفتح ‏ نجس في نفسه, ومنجّّس لما لا يكون محكوماً 
بالاعتصام ؟ 

الثالث : أن يكون نظر السائل متّجهاً إلى كلتا الجهتين: فهو لا يدري أن 
الملاقّى -_بالفتح -نجسء أؤ لا. ولا يدري أ نّالملاقي ‏ بالكسر -هل هو معتصم , 
أو قابل للانفعال بالنجس فلم يفرغ عن كلَّ من الجهتين ؟ 

هذا بحسب مقام الثبوت. 

وأمّا بحسب مقام الإثبات فقد يستظهر الاحتمال الأوّلء ومناط استظهاره 
أن يكون اعتصام الملاقي ‏ بالكسر _خلاف الارتكاز العامٌ» فبقرينة ارتكازية أنّ 
القلاقق اكير دل ممعر عن بات الأقياء الى شقيل بالتعساسةوسيطور صرف 
أن نظر السائل ليس إلى اعتصام الملاقي -بالكسر ‏ بل إلى نجاسة الملاقى 
وين الراك عوط سما اللاو الى يع افيد 

ومثاله : ما إذا ورد السؤال عن حكم الثوب الذي أصابه دم البراغيث 
فإنٌ المستظهر عرفاً من هذا السؤال أنّ الملحوظ للسائل حيثية أنّ دم البرغوث 
نجسء أَؤ لا. لا حيئية أن الثوب هل هو معتصم كاعتصام الجاري وماء المطرء 
أؤ لا؛ لأنّ احتمال الاعتصام في الثوب حيث إِنّه على خلاف الارتكاز فيوجب 


بضل ع 362 اموت فى شتراح: العروة "الوققن "راج ١‏ 
الارتكاز انسباق الحيثية الأخرىء فيكون كلام السائل ظاهراً فى الاحتمال 
الل ْ 

وقد يستظهر الاحتمال الثانى, ومناط هذا الاستظهار أن يكون الملاقى 
دبالكتيو ديكا يناب يحيدت الارمكاز التردة _الشدمال كونه يعيوانه صما 
بحيث لا يوجد ارتكاز على عدم اعتصامه 1 لغيره من الأجسام, وأن 
يكون الملاقّى -بالفتح ‏ ممّا انعقد الارتكاز المتشرّعي والعرفيّ على نجاسته, 
ففي مثل ذلك ينعقد للكلام ظهور في أن نظر السائل إلى حيثية الاعتصام إثباتاً 
ونفياً مع الفراغ عن نجاسة الملاقّى -بالفتح -. 

ومثاله : ما إذا سأل السائل عن كي من الماء وقع فيه البول أو الميتة؛ أو عن 
الماء الجاري يقع فيه البول أو الميتة ؛ لأنّ احتمال اعتصام الكدّ أو الماء الجاري 
لسوهق تخلاف الاركاووينا تعاب الول أو المع ركوو ولعي الذهن 
العرفيت من السؤال الاحتمال الثانى. 

ْ وقد لا يستظهر شيء من الاحتمالين الأوّلين بأن تكون نسبة كلتا الجهتين 

النككطو الئل راحو 56 الفهم العرفي ؛ وذلك فيما إذا لم يكن هناك ارتكاز 
لعدم اعتصام الملاقي ‏ بالكسر بحيث يوجب انصراف الذهن عن كون السؤال 
عن ذلكء ولم يكن هناك ارتكاز لعدم طهارة الملاقى -بالفتح -, بحيث يوجب 
امراف الذهة :عن كون السوال عن دلت 

ومثاله : ما إذا وقع السؤال عن غديرٍ من الماء تبول فيه الدّوابٌء فإِنٌ 
افتراض توجّه نظر السائل إلى حيئية أنّ بول الرّوابٌ هل هو نجس ومنجس في 
نفسه ؟ يساوي في النظر العرفي افتراض توبّه نظر السائل إلى أَنّ مياه الغدران 
هل تنفعل بالماذفاة أ افيه لافعل بذلك؟ 

وتعيين ما هو المستظهر من الاحتمالات الثلاثة له دخل في مقام استنباط 


الماء المطلق والمضاف ااا 


الحكم بالنجاسة والطهارة من الأدلّة ؛ وذلك لأنّ السؤال :إن استظهر منه الاحتمال 
الأول - وهو أن السائل يسأل عن نجاسة الملاقّى _بالفتح مع فراغه عن كون 
الملاقى _بالكسر ‏ قابلاً للانفعال فى نفسه ‏ فيمكن حيئئذٍ التمسّك بالإطلاق 
لاك جاءة التاذق ب افع مسا انراد 

فإذا قيل : « ثوبى أو بدنى أصابه دم » وأجيب بأنّه «اغسله» واستظهر من 
ذلك الاحتمال الأول أمكن التمشّك بالإطلاق لإثبات نجاسة كل دم؛ لآ 
المفروض أنّ السؤال متّجه إلى التعدف على حكم الدم 000 
بيان نجاسة الدم: فيتمسشك بإطلاقه لإثبات نجاسة الدم مطلقاً. 

وعلى العكس من ذلك إذا قيل : «ماء البئر تقع فيه الميتة» فأجيب بأنّه 
«انزحه» واستظهر من ذلك الاحتمال الثانى فإِنّه لا يمكن التمسّك بالاطلاق فيه 
لإثبات نجاسة الميتة بتمام أقسامها, 1 ياالمن لتقن وكا ئلة ما لذن 
المفرؤض أن السؤال متجة إلى التعدق على شك البتز:من حيث الاعنتصاء 
وعدمه, مع الفراغ عن نجاسة الملاقّى -بالفتح -. فلا يكون الجواب في مقام 
البيانتمح ناخية نحادة المينة شمف باطلاقه اثالث تحاسها طلقا . 

إذا عرفت ذلك ينا بعد ذلك إلى تطبيقه على أخبار سؤر الكتابى, التى 
غدل نها التق الأشعاة على 'اتفعال المضاف الكير تمتها بإطلاقها. كما تقدّه 
في الفرع الثاني والتي تمسكنا بها لإثبات انفعال المضاف الكثير بملاقاة 
المتنجّس في الفرع الرابع تمسّكاً بإطلاقها. 

فنقول : إِنّ ما جاء في هذه الروايات من أنّه سئل الفلا عن سؤر اليهوديّ 
فقال: «لا تشرب منه» نما يمكن التمشك بإطلاقه لاثيات افعَال لضاف 
الكثير» إذا لم نستظهر , أو نحتمل استظهار الاحتمال الْأُوّل من الاحتمالات الثلاثة 
المتقدّمة. 


١ ا ا ا اي 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج‎ ١: 


توضيح ذلك : أنّ نظر السائل في هذه الرواية إذا استظهرنا أنه متّجه 
إلى حيثية أن اليهوديّ نجس اؤ لا مع الفراغ عن أن السوّر بحدٌ ذاته ممّا ينفعل 
بملاقاة النجاسة فيكون المدلول العرفيّ للسؤال هو : أنّ اليهوديّ نجس أو لا؟ 
ويكون الخواب فى ضقاء. يبان تجامتد ولا يكرى فى مقا ييان أن الور مقي 
006 بملاقاة النجاسة ليتمسّك بإطلاقه من هه المت امات« انفعال النضاف 
الكثير ؟ 

فالسؤال عن نجاسة اليهوديّ كما قد يكون بلسان أنّ اليهوديّ نجس أو لا. 
يكون بلسان أنّ سؤر اليهوديّ ما هو حكمه. 

وكمالا يكون للجوات:على اللسان الأول نظر إلى أن المضاف الكثير ينفعل 
بملاقاة النجاسة كذلك لا يكون للجواب على اللسان الثانى نظر إلى ذلك؛ لأنّ 
اللسانين أسلوبان في الاستفهام عن مطلبٍ واحد. ْ 

نعم ء لو قلنا :إن نظر السائل إلى حيثية كون السؤر معتصماً أؤ لا. أو أنّ نظره 
شامل لهذه الحيثية على الأقلّ فيكون الجواب في مقام البيان من ناحية نفي 
الاعتصام أيضاً. فيتمسّك بإطلاقه لإثبات عدم اعتصام المضاف الكثير أيضاً. 

ولكن لا ينبغي الإشكال في أنّ الظاهر من الرواية هو الاحتمال الأوّل؛ لأنّ 
المناط الذي ذكر 0 لاستظهار الاحتمال الأوّل موجود فى المقام. وهو: أن 
أعبيال كرع انور شيط فى عمد لبن احبالك عونا فإ قار الشراب 
الذي يساوره اليهوديّ حاله 57 الارتكاز العرفيّ حال سائر الأجسام فى 
قابلية الانفعال. ْ ْ 

نعم , المضاف الكثير يعنوان كونه كثيراً لا ارتكاز على غدم اعتصامة, ولكنّه 
غير ما هو المفروض في السؤال, فإن المفروض السؤرء فبقرينة ارتكازية عدم 
عصضمة السوريما هو ينضرق كلام السائل غرفاً إلى أ نٌّالسؤال عن حيثية نجاسة 


الماء المطلق والمضاف لم نا ال تو ا او اا 


الكتابي لا عن حيئية اعتصام السؤر وعدمهء فلا يكون الجواب في مقام البيان 
من ناحية عدم الاعتصام ليتمشك بإطلاقه. 

وهذا بخلاف ما لو فرض أَنّ السائل سأل عن مضافي كثير ساوره اليهوديّ 
نيف لامي اكه انا لتوزة اللدو ال قن دوز لك لاا بن وه 
طر كان اسهد رساي تعد لما د مادق ليزت 1 ١‏ افيا 
أعتصاء المضاف الكتيريما هوكثير العسمال عر ين لا يوبمة ازتكاو غلى بخلاقة: 
فل تسعتد كلووو فلن صرت لشي التعقده ولك هذا مجر هفرعن 

فإن قيل : أليس من المحتمل أن يكون السائل شاكًاً في أصل سراية 
العاف لو اخين النحدن إلى اللا ؟ احنى يبحمل ان شور التيودق طاو 
للا سمال كوند شداف نار اساي ل ا ل ا هذا احتمال 
غير عرفيء بل لأنّه يحتمل أن النجاسة لا تسري أصلاً بالملاقاة من عين النجس 
إلى الملاقي لهاء فيكون الجواب في مقام بيان أنّ النجاسة تسري من اليهوديّ إلى 
سؤره, ومقتضى إطلاقه حينئذٍ أنّها تسري إليه. سواء كان قليلاً أو كثيراً. 

قلنا: إن الاحتمال المذكور وإن كان ثابتاً بما هو احتمال عقليّ ولكنّ 
لكايه امسن مر السابية عونا رماوم ا موعن الم الو اكه إن 
جانب معهودية كون نجاسة الكتابيّ في نفسه مورداً للشكٌ والسؤال؛ والإثبات 
والنفي يوجب الانسباق وظهور الكلام عرفاً في كونه متّجهاً إلى تلك الجهة 
المعهودة دون جهةٍ أخرى, على خلاف الارتكاز العرفيّ والمتشرّعّ. 

ثم إن بعد الفراغ عن قيام الدليل على انفعال المضاف بالملاقاة عيش أن يقع 
الكلام فى ما قد يقدم بوصفه معارضاً لدليل الانفعال من الروايات التى قد يستدلٌ 
بها له الانفعال : ْ 

فمن ذلك : رواية سعيد الأعرجء قال : سألت أبا عبد الله .إلؤلا عن قِدْرٍ 


ك١‏ ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 
فيها جزور وقع فيها قَدَر أوقية من دم أيؤكل ؟ قال: «نعمء فإِنٌ النار تأكل 
الدم»1". 

وو فنع الأشفد لكل بينام روا نه على امرض 

الأوّل : دعوى أنّ الدم منصرف إلى الدم النجس.ء إذ لو كان مطلقاً وشاملاً 
للطاهر فيكون ما دل على انفعال المضاف بملاقاة النجس -الدم وغيره أخصٌ 
مطلقاً من هذه الرواية» فيقيّدها بخصوص الدم الطاهر. بخلاف ما لو ادّعى 
انصراف الدم فيها إلى النجس. 

الثاني : دعوى أَنَّ قوله في مقام تعليل جواز الأكل :«فَإنٌ النار تأكل الدم» 
ليس المراد منه بيان مطهّرية النار وإِلَا لم تكن الرواية دالّةَ على عدم الانفعال, 
وإِنّما تدل حينئذٍ على أنّ المضاف ينجس.ء وأنّ النار تطهّره. فلا بنٌ من دفع 
احتمال أَنّ الرواية بصدد بيان مطهّرية النار. 

وذلك بتقريب : أنّ مطهّرية النار لا يناسبها التعليل بأنّ النار تأكل الدم؛ لأنّ 
الدم لوكان منجّساً للمرق لما أفاد أكل النار وإفناؤها له في رفع النجاسة الواقعة 
بسببه؛ لوضوح أنّ النجس اذا نجّس شيئاً بالملاقاة فلا يرتفع أثره بمجرّد إعدام 
وال اللسين.. 

فهذا التعليل لا يناسب المطهّرية بهذه القرينة, وإنّما يناسب بيان أن المكلّف 
لا يُبتلئ إذا تناول من المرق بشرب الدم المحم شربه؛ لأَنّ الدم قد أكلته النارء 
فلم يبقَ دم يُبتلئ بمحذور شربه. 

فالرواية إذن أجنبية عن جعل المطهّرية للنار, وإِنّما هي بصدد دفع المحذور 
النفسيّ في شرب الدم بوصفه محرّماً في نفسه, فتكون الرواية دليلاً على عدم 


.7” الباب 45 من أبواب الأطعمة المحدّمة, الحديث‎ ١151 :74 وسائل الشيعة‎ )١( 
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انفغال الماء المضاف بملاقاة غين الجن إذ لو كان ينقعل لتدكسن ماف القدوء 
ولحرء التتاول مده لمق أجل محدور شرب الذمة بل مق أجل محدور أكل 
الس » 

ولكنٌ الصحيح مع هذا : عدم إمكان الاستدلال بهذه الرواية؛ لأنّ الرواية 
حكمت بجواز الأكل من الجزور أي من اللحم ولم تقتصر على تجويز شرب 
المرق فحسب. وعليه فإذا حملنا الدم فيها على الدم النجس فلا بِدّ من الالتزام 

ما أن الأوقية من الدم لم تصل إلى الجزور أصلاً. بحيث إِنّها استهلكت قبل 
أن يصل شيء منها إلى الجزور. 

وإمًا أَنْ الجزور لا يتنجّس بملاقاة الدم أيضاً. 

وكلز الأموين عريت. ! 

ما الأول فلأنٌ من البعيد جدّاً أن يستهلك الدم كلّه دون أن يلاقي مع 
الجزور. 

وأمًا الثاني فلأنٌّ الكلام إِنّما هو في انفعال المضاف وعدم انفعاله بعد الفراغ 
عن انفعال غيره من الأجسام,» ويتعيّن على هذا الأساس رفع اليد عن الأمر الأوّل 
الذي بنينا عليه الاستدلال بالرواية. وحمل الدم فيها على الدم الطاهر الذي 
ينحصر محذوره في شربه. وهو محذور يرتفع بسبب أكل النار للدم . 

ومن ذلك : رواية علىّ بن جعفر, عن أخيه | قال : سألته عن قِدْرٍ فيها 
آلف رطل ماء يطبخ فيها لحم وقع فبها أوقية من دم هل يصلح أكله ؟ فقال : «إذا 
طبخ فكُلُ. فللا بأس)20. 


)١(‏ وسائل الشيعة 74: 1517. الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرّمة, الحديث ”. وفيه : «وقع فيها 
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وحيث إِنّ الرطل في هذه الرواية مجمل فلا يعلم أَنّ المراد به هل هو الرطل 
العراقيّ ليكون المائع أقلّ من الكرّ أو الرطل المكمّي , أو المدني ليكون أكثر من 
الكرٌء فينعقد للجواب إطلاق بملاك ترك الاستفصال بعد فرض إجمال الكلمة, 
ومقتضئ الإطلاق الناشئ من ترك الاستفصال عدم انفعال المضاف بالملاقاة, 
سواء كان قليلاً أو بالغاً حدّ الك وحينئذٍ يعارض مع ما دلّ على انفعال المضاف 
بالملاقاة مطلقاً لو كان. 

غير أن بالكمكان تضو ير سل هذا التعارضن بناء غلن انقلا السية بان 
يقال :إنّ مادلٌ على عدم الانفعال له مقيّد أخصٌ منه مطلقاً. وهو ما ورد فى انفعال 
ما في الإناء ونحو ذلك ممّا هو مختصٌ بالقليل: فيختصٌ دليل عدم الانفعال 
از وبذلك تتقلب نسبته إلى ما دلّ على انفعال طبيعية: المضاف الشامل 
بإطلاقه للكثير إذ يكون أخصٌ مواقا يعي ريت العصيل بين القليل 
والكورمة المضناق :فى الانقما ل بناة على شنا نه انقلاتي النمية: 

ولك هذا كله لو استظهر انصراف الدم في الرواية إلى خصوص الدم 
النجس. وما مع فرض الإطلاق والشمول للطاهر فتكون جميع أدلّة انفعال 
المضاف أخصٌ مطلقاً من الرواية. فتحمل على الدم الطاهر. 

بل عرفت أنّ الحمل على الدم النجس فيه محذور أحد أمرين كلاهما 
لا يلتزم به. كما تقدّم في رواية سعيد الأعرج. 

وهناك روايات أخرى قد يظهر الحال فيها من مجموع ما تقدّم. 

نعم, إذا كان جارياً من العالي إلى السافل ولاقى سافله النجاسة 
لاينجس العالي منه ,)١(‏ كما إذا صبٌّ الجلاب من إبريتي على يد كافرٍ 


هح-- وفية دم». 
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فلا ينجس ما في الإبريق» وإن كان متصلاً بما في يده. 


)١(‏ توضيح الحال في لل 5 عدم سراية النجاسة من السافل إلى العالي 
هو المشهور في الماء المضافء مع نقل الخلاف عن بعض'". كما أنه هو المشهور 
في الماء المطلق بنحو لم ينقل الخلاف فيه. ْ 

٠‏ ولا بد قبل تحقيق هذه المسألة من توضيح مدرك سراية النجاسة في المائع 
الساكن إلى تمام أجزائه بمجدد ملاقاة النجس لجزءٍ منه؛ لكى يرى أنّ ما هو 
مدرك السراية في المائع الساكن هل يشمل الماء الجاري 07 ميان الساسلة 
إلى جزئه العالي بملاقاة النجس لجزئه السافل ؟ فالكلام إذن يقع في مقامين : 

المقام الأوّل : في توضيح مدرك سراية النجاسة في المائع الساكن إلى تمام 
أجزائه. على عكس الجامد الذي لا ينفعل بالملاقاة إلا موضع الملاقاة منه. 

فقد يقال فى بادئ الأمر : إنّ دليل الانفعال بالملاقاة واحدء وهو يشمل 
المائع والجامد 7 السواء. فكيف اقتضى في المائع انفعال تمام أجزائه بملاقاة 
النجس لجزئه, واقتضى في الجامد انفعال موضع الملاقاة منه خاصّة ؟ 

فإن كان عنوان الملاقى المحكوم بالانفعال فى هذا الدليل ينطبق على 
الجزء خَاضصّةَ فلماذا تسر النجاسة إلى باقي الأجزاء في المائع ؟ 

وإن كان ينطبق على الكلّ لزم سريان الانفعال إلى تمام الجامد أيضاً عند 
ملاقاة النبجس لشىءٍ منه . 

وقد جات عن ذلك بعدّة وجوه: 


)١(‏ كالسيّد المجاهد في المناهل كما حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة "١١ :١‏ والسيّد 


الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ١‏ 6ى ١,‏ . 
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الوجه الأوّل : أن دليل الانفعال العام لا يقتضى فى المرتبة الأولى إِلّا انفعال 
الجزء الملاقي من المائع للنجس. إلا أنّ أجزاء المائع لها كاقع فد وكا سهد 
فبتحرّك الجزء الملاقي ونفوذه ينجّس سائر الأجزاء. 

ويرد على هذا الوجه - بقطع النظر عمّا سوف يأتي : أنّ لازم تفسير 
السراية على هذا الأساس احتياج استيعاب الانفعال لتمام المائع إلى مرور برهةٍ 
مق الومق مع أن النراية المتعاء ل فو قفن على ذللكا. 

الوجه الثاني : أَنّ دليل الانفعال العامٌ لا يقتتضي في المرتبة الأولى إِلَّا انفعال 
الجزء الملاقي من المائع للنجس. غير أَنّ هذا الجزء يُنَجِّس بدوره الجزء الثاني ؛ 
لحصول الملاقاة بينهما فى الآن الأوّل» ويتنجّس الثالث بالثانى: وهكذا تحصل 
نجاسات مترئّبة, ولكن ترثَياً رتبياً لا زمانياً؛ لأ الملاقاة بين الأجزاء كلّها 
حاصلة فى الآن الأول فلا حاجة إلى نفوذ وتحرّكِ ومرور زمان. 

5007 في كلمات المحقّق الهمداني ر!'' وغيره!"' على هذا التفسير 
اراي وشغيرا إلى أن الماع عن ملافا ة لجنس لجتررمله يسكس كلد فى عرض 
واحد. ويتحصّل من كلماتهم توجيه اعتراضين إلى التفسير المذكور للسراية : 

الاعتراض الأوّل : أنّ صاحب هذا المبنى يفترض أنّ الجزء الأوّل من 
المائع الملاقي للنجس يتنجّس بملاقاة النجس, ثمّ يتنجّس الجزء الثاني بملاقاة 
الحو الاؤل» هكد 

ولكننا مستشكل فى تق تقس الجون الأول »ذلك لات الوه الأول له 
لجان هنما لق لعن ب والاتجز ملاتي للجزء الآخر من الماء. فإذا أردنا 
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أن نقتصر على التطبيق الدقيق لدليل الانفعال بالملاقاة دون إدخال أىّ توسعةٍ 
عرفية فلا بدٌّ أن نلتزم أنّ الملاقى للنجس إِنّما هو أحد السطحين للجزء الأُوّل, 
فتختصٌ النجاسة به رلاشيري إلى لظم الآخر, ومع عدم تنجّس السطح الآخر 
فلا موجب لسراية النجاسة من الجزء الأُوّل إلى الجزء الثاني . 

وهكذا يبدو أنٌ التطبيق الدقيق لدليل الانفعال بالملاقاة لا يمكن أن يفسّر 
سراية النجاسة إلى السطح الآخر من الجزء الأوّلء فضلاً عن سائر الأجزاء. 

وأمّا إذا أريد إعمال العناية العرفية وتبرير نجاسة السطح الآخر من الجزء 
الأول بدعوى : أن العرف يرى الجزء الْأوّل بتمام سطوحه مصداقاً لعنوان الملاقى 
الجن يكن رع انها ناسل هذه سابد ادرف والتبية إلى مجموع العا 
ابتداءً. ويقال :إِنّه بتمامه مصداق لعنوان الملاقي للنجسء وفرد واحد من موضوع 
دليل الانفعال. فيحكم بنجاسة تمام أجزائه في عرض واحدٍ بسبب الملاقاة 
للنجسء بلا حاجةٍ إلى تفسير السراية على اساس انفعال الجزء الثاني بالجزء 
الأول والثالت بالتاى : وهكذا ... ْ 

الاعتراض الثانى : أنَا لو قطعنا النظر عن الاعتراض السابق وفرضنا عدم 
التمييز وس لجو ارا نجاسة السطح الملاقي منه للنجاسة مساوقة 
لنجاسة الجزء الأَوّل بتمام سطوحه نقول :إِنّ هذا المبنى يتوقف على القول بالجزء 
الذق لا يسذاء فانه تيفل يمك أن يدعي أن المعدان الذئ يسن مباشرة 
بقلاقاة التجس هو الخو الناق لا جز امن الحا فم سروت التجاسة مقه إلى 
الدع الحكاون الوك 

وأمًا بناءٌ على استحالة الجزء الذي لا يتجرٌأء وقابلية كلّ ما يفرض جزءاً 
للاتقسام إلى جزءين فهذا يعني أنّ أيّ جزءٍ تفرضه فهو له جزء أيضاً. 

وعلى هذا الأساس نقول لصاحب ذلك المبنى القائل بأنّ الذي يتنجّس 
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مباشرة هو الجزء الأول : إنّ أ جزءٍ يفرض أنه الجزء الأول فهو -يخسب 
الحقيقة ‏ يمكن تقسيمه إلى جزءٍ أقرب إلى النجاسة, وجزءٍ أبعد عنهاء فهل أنّ 
الجزء الأبعد يتنجّس بنفس ملاقاة النجس مباشرةً في عرض الجزء الأقربء أو 
| الم رقس ونلذقاة الشرزد الاق ؟ 

فإن قبل إنه يسكس فسن النيكين: نهدا الا يمكن أن يتخ على أسابين 
التطبيق الدقيق لدليل الانفعال» بل يتوقّف على إعمال المؤونة العرفية التي تجعل 
المجموع مصداقاً لعنوان الملاقي, ومعه نعمل المؤونة لجعل مجموع المائع بتمام 
أجزائه مصداقاً لعنوان الملاقي. 

وإن قيل : بأنّ الجزء الأبعد لا ينجس بنفس النجس. بل بالملاقاة للجزء 
الأقرب نقلنا الكلام إلى الجزء الأقربء فإنّه بدوره ينقسم إلى جزءين أيضاً : 
أحدهما أقرب, والآخر أبعد. وكرّرنا الكلام السابق فى جزئه الأبعد. وهكذا حتّى 
لا ننتهي إلى النتيجة. 1 

ما تحقيق الحال في الاعتراض الأوّل من هذين الاعتراضين فهو : أن 
تصوير السراية على أساس تنجّس الجزء الأُوّل من المائع بالنجسء وتنجّس 
الحوءاالتانى بالحرة الأول وهكذا :إن اريد بمحاولة تفسيز السراية وثبر يزه فئ 
حدود لق الدقيق العقلئٌ لدليل الانفعال بالملاقاة فيرد عليه الاعتراض الأول 
مد الاعتراضين السابقين؛ لأر التطبيق العقلى لدليل الانفعال» لا يفسر نجاسة 
السطح الآخر من الجزء الأوّل. ْ 

وَأمااكا ريد يه محا وله سير السرابةوفبرويقا عطي ديل ااال عل 
ضوء المؤونات العرفية المرتكزة بأن يقال :إِنّ المركوز في الذهن العرفيّ أن الجزء 
الأول بتمامه مصداق لعنوان الملاقي. وفرد من موضوع دليل الانفعال: فتئبت 
النجاسة لتمام سطوحهء وينجس الجزء الثاني بسببه فهو تصوير معقول ثبوتاً, 
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ومحتاج إلى البحث إثياتاً. 

ولا يكفي في الإيراد عليه أن يقال ما ورد في الاعتراض الأوّل من أنه بعد 
فشن الاتسجاح إلى المؤوئة مرق فلتعمل الؤونه العمل مجيوع الائة مااي 
لوا الملاق لان اليحة ليسن فئ الصو التعقر لققيوعا لأكمال المذ ويه بحتى 
يقال : إِنّه إذا تعقّلنا إعمالها بالنسبة إلى الجزء الأول فمن المعقول إعمالها بالنسية 
اتماة العانج” 

وإنّما البحث في تحليل ما هو الواقع من الارتكازات والمؤونات العرفية, 
اذ يالا مكاق أن يدعي أن العف يننا عد على امال خلكف المؤونه بالسية إلى الجراه 
الأزلوبرقع يا رتكاف أ 5 التجاننة فببرى إلى الجوء الدانى بتوفطظ الجندء الأول 
ولا يساعد على إعمال تلك المؤونة بالنسبة إلى المائع نا ا 

فالبحث إذن من هذه الناحية إثباتيّ لا بد فيه من تحليل الارتكاز العرفيٌ 
قولات الدزاية الى لأنيفة | مر كرو مستا على |رد جه الذكوو يحية دل 
كلّ جزءٍ من المائع بسبب ملاقاته للجزء السابق؛ لأنّ السراية في ما يستقذره 
العرف ثابتة في أذهانهم العرفية على هذا النحوء فمن الطبيعيّ أن يفهموا من دليل 
الانفعال بالملاقاة عدا الحو د ْ 

والسرّ في بوت السراية في أذهانهم العرفية بذلك النحو : أَنّْهُم لا يرون 
تقذّر المائع الملاقي للقذر أمراً تعتدياً؛ ليمكنهم أن يفترضوا تقذّر المائع بتمامه في 
عرض واحدٍ بملاقاة جزئه للنجس. وإِنْما هو بملاك نفوذ أثر تلك القذارة 
التكويني في تمام المائع. ومن المعلوم أنّ نفوذ هذا الأثر إِنُما هو بتوسّط الجزء 
الملاقى للقذرء لا أنّ أثر القذارة يطفر بطفرة لا يتعقّلها العرف إلى تمام أجزاء 
القاقر» ول ينمط هذا الأثر إلى كلّ جزء أبعد بتوسّط الجزء الذي هو أقرب. 

ويشهد لذلك : خفة القذارة في نظر العرف مهما بعد الجزء عن النجاسة, 
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ولهذا لو فرضنا أنّ المائع موضوع في أنبوبٍ طويلٍ جدّاً ولاقت القذارة مع الجزء 
الأول هه تحد ان اسان العوقومن العر الاين اكت م افد تمه الح 
الأقرب ؛ لأنّ تنجّس الجزء الأبعد. إِنّما يكون بالجزء الأقرب, لا بالقذارة العينية 
مباشرة. 

وأمّا الاعتراض الثاني المتقدم -الذي وجَّهه المحقّق الهمدانيّ وغيره. 
وركّروا فيه على أنّ الوجه المذكور للسراية يتوقف على القول بالجزء الذي 
لا يتجرٌاً. مع أنّه مستحيل -فيرد عليه : أنّه لا ربط لمسألة استحالة الجزء الذي 
لا يتجرّاً فلسفياً بتحليل السراية من وجهة نظر الارتكاز العرفي ؛ لأنّ تحليلها من 
وجهة النظر هذه يستدعي فرض أصغر جزءٍ من المائع بحيث يقبل أن يكون 
موضوعاً للحكم بالنجاسة في نظر العرف ؛ لأنّ قابلية اتّصاف الأجسام بالنجاسة 
عرفاً تتوقّف على حدٌّ أدنئ من الحجمء ولهذا لا يتعفّل العرف اتنّصاف البخار 
بالنجاسة, مع أنه جسم بالنظر الدقيق. ولكنّ صِعَر الذرّات البخاريّة يجعلها 
غير صالحةٍ عرفا للحكم عليها بالنجاسة. 

فالجزء الأَوّل الذي يتنجّس بملاقاة النجس وينجّس بدوره الجزء الثاني هو 
ولك لهذا و الذي لاي ل الدرق الما تدج كو كومنه حون بالا لوا 
قام برهان فلسفئ على إمكان تجزءته, أم لا. 

فالوجه المذكور فى تفسير السراية سليم إذأ عمًا وجَُّه إليه من اعتراضات, 
غير أنه محتاج -على أي حال إلى ضمٌ عناية عرفية ارتكازية إلى دليل الانفعال 
بالملاقاة؛ لكي نبرّر على اساسها شمول الانفعال الناشئ من ملاقاة النجس مع 
جزء المائع لتمام أعماق ذلك الجزء وسطوحه. إذ لو بقينا نحن ودليل الانفعال 
العام بمجرّده لما استفدنا إلا انفعال السطح الملاقي للنجس من ذلك الجزء فقط . 

ولا شك في وجود تلك العناية العرفية الارتكازية, غير أن الكلام يقع في 


الماء المطلق والمضاف ا اا 0 


وتوضيح ذلك : أنّ الملاقاة على نحوين في نظر العرف : 

أخوها كماذقاة يزف هه الدرت وا د البلط الحسي أن اللستكين 
عل ملاقةة هذ الشطلط: بتعوه النظن الدرق مو مزلاعية الى النفرة في 
أعماق ملاقيه من قبيل ملاقاته للمائع 0 1 

والآخر : ملاقاة مجرّدة عن هذا النحو من التسلّط في النظر العرفي؛ لعدم 
وجود تلك الصلاحية, من قبيل الملاقاة للجامد الذي لا يصلح النجس للنفوذ فيه 
عرفاً. 

والعرف بحسب مناسبات الحكم والموضوع المركوزة لديه ‏ يرى أن 
الانفعال الذي ينشأ من النحو الأَوّل من الملاقاة أوسع دائرةً من الانفعال المسّب 
عن النحو الثاني ٠‏ وعلى هذا الأساس يرى وقوف الانفعال على خصوص السطح 
الملاقي للنجس في الجامد وسريانه إلى تمام الجزء المائع الملاقي. وشموله لسائر 
سطوحه واعماقه. 

الوجه الثالث: أن دليل الانفعال العامٌ يتكفّل الحكم بنجاسة الملاقى للنجس, 
وعنوان الملاقي في باب المائعات ينطبق على تمام المائع ؛ لأنّه فر ا 

وأمّا في باب الجوامد فلا ينطبق إِلّا على الجزء الملاقي من الجامد للنجس ؛ 
لأنْ كل جزءٍ فرد مستقل, فلا يصدق عنوان الملاقي إلا على ذلك الجزء خاصة. 

وروا عله ١‏ اموه وى لق دون الماق و لجان رن نلعي مدق 
عنوان الملاقي على الكل في الأوّلء وعلى الجزء في الثاني : إن كان دعوى 
التفرقة بينهما في نفسيهما بقطع النظر عن دليل الانفعال ووقوعهما موضوعين له 
فهذا واضح البطلان؛ لأنّنا لا نجد فرقاً بين المائع والجامد من هذه الناحية . 

فبنظر دقيق في مقام تطبيق عنوان الملاقي يمكننا أن تقول حين نمش 


فيه 
ٍَ 
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بإصبعنا جسماً جامداً ومائعاً : «إنّالملاقي للإصبع ليس إلا الجزء » حقيقةً. وبنظر‎ 
توسعييٌ مسامحويٌ كينا يعد ى الكو لكتزتبات إصبعي لاقئ ماء الإناء» كذلك يصدق‎ 
«أنه لاقى ثوب زيد».‎ 

وإن كان المقصود دعوى التفرقة بلحاظ وقوع الجامد والمائع موضوعين 
في دليل الانفعال فهذا يعني ملاحظة مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية 
عرفاً. وتحكيمها في كيفية تطبيق الدليل على المائع والجامد. وهو رجوع في 
الحقيقة إلى العناية العرفية الارتكازية التي تقدّم الكلام عنها في الوجه السابق. 

الوجه الرابع : أن يعترف بِأنّ دليل الانفعال العام لا يقتضي في المائع 
والجامد معاً إلا نجاسة موضع الملاقاة خاصّة, وإِنّما يلتزم السراية في المائع على 
أساس دليل خاصٌ , وهو : إِمّا الإجماع, وإمًا الروايات الخاصّة الواردة في الماء 
القثيل بجو البكتا نع والتضدم اذا كاق ذانا حرف نيو عى اسعياله واد مترومله 
أو الأكل منه عند ملاقاة النجس له. وحيث إنّ موضوع النهي فيها أوسع من 
خصوص موضع الملاقاة فيعرف من ذلك أنّ الانفعال في المائعات يسري إلى 

ويد علية+ آنا إذ|الاحظنا الأرتكاز العرفيه القاضى بالسراية فى يات 
المائعات فسوف يكون بنفسه قرينةَ على فهم السراية من هذه الروايات, ولكن مع 
هذا الارتكاز لا حاجة إلى هذه الروايات: بل يثبت المقصود بنفس الدليل العامٌ 
للانفعال مع تحكيم الارتكاز في فهمه. 

وأمًا إذا قطعنا النظر عن ذلك الارتكاز وافترضنا أنّ العرف لا يرى السراية 
إقيانا ولا نيا 'فيفكل اقبآئك السراية انشع النتصويد هنا الوؤاياط العناضة 
المشار إليها؛ لأنّ النهي فيها وإن كان يستفاد منه النجاسة ولكن كما يمكن أن 
يكون بلحاظ نجاسة المائع بتمامه يمكن أن يكون بلحاظ اشتماله على النجس, 


الماء المطلق والمضاف ل امبو ومو لم دم امو د لماوعل ل 


وعدم إمكان تميّز النجس عن غيره عادة. 

فإن قيل : بالإمكان تعيين الأول على أساس ظهور الدليل في الحكم 
الواقعي , فإنّنا إذا حملنا النهي عن المجموع على السراية كان واقعياً. وإذا نلا 
على الاختلاط كان ظاهريا. 

قلنا : إن نفى الظاهرية وتعيين الواقعية إِنْما يكون بإطلاق الدليل لغير صورة 
الشكٌ, فإنَ هذا الإطلاق هو الذي ينفي الظاهرية لتقوّم الحكم الظاهريّ بالشاكٌ. 
وهذا الإطلاق غير موجود فى المقام؛ لأنّ التمييز بين الجزء المتنجّس وغيره 
غير ممكن عادة. 1 

وغلي أت حال اقة الطيع [«التمايه عدوي ان بام الباق ملعا اليل 
الانفعال العام مع تحكيم الارتكاز. 

المقام الثاني : بعد الفراغ عن سراية النجاسة إلى تمام المائع لا بد أن نلاحظ 
أ ْالتجاسة هل سرى إلى الجء الغالى إذاكان الماء خارياً ولاقث التجاشة الجرء 
الأسقلة كنا لو كا ويم كا دل 

وما يُقرّب به عدم السراية إلى الجزء العالى وجوه : 

الأوّل :أنه لم يتحصّل لدينا دليل لفظئّ 1 انفعال الماء أو العف افونيا 
العمدة في إثبات انفعاله والخروج عمّا هو 5 القاعدة من الحكم بالطهارة هو 
الإجماع. 

ومن المعلوم أنّ الماء أو المضاف إذا كان بعضه عالياً وبعضه سافلاً ولاقت 
النجاسة مع السافل منه في حالة الجريان فلا إجماع على نجاسة تمامه بهذه 
الملاقاة, وإِنّما الإجماع على نجاسة الجزء السافل منه فحسب. 

وهذا الريعة لكش قف كان دفوئ أو تكن للاسيدى عليدف اذا الاق 
الماء أو المضاف بتمامه. بل حتّى لو سلّم صدق ملاقاته للمضاف بتمامه يقال بأنّه 
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لا دليل على الحكم بنجاسة الجزء العالي منه؛ لعدم شمول الإجماع له. 

وهذا الوجه غير تامٌ» بناءً على أن الدليل اللفظئ على انفعال الماء القليل 
والمضاف بالملاقاة تامٌ كما تقدّم؛ فلا بدّ من ملاحظة إطلاقه. 

الثاني 0 يبن في تفسير السراية في المقام الأوّل على الوجه الرابع ؛ 
وذلك بأن يقال بعد فرض تسليم وجود دليل لفظيٌ يدلّ على انفعال المضاف 
العلقاة :إل هذا اللي مكف ليست سرانة النسامة إلى غير اليطع الذي 
حصلت معه الملاقاة, فالسراية إنما هي بدليلٍ خاصء كالإجماع, والروايات 
القاكة: :رهذا الدليل الخامك: ل يعمل جا الكلام؛ ولا يقتضي السراية إلى 
الجزء العالي ؛ لعدم الإجماع على ذلك. وخروجه عن مورد الروايات . 

ويرد عليه ما تقدّم من أنْ السراية في باب المائعات ثابتة بنفس دليل 
الانفعال بقرينة الارتكاز العرفي , فلا بد من ملاحظة كيفية استفادة السراية منه. 
لنرى مدى شمولها لمحل الكلام. 

الغالت: أن يفن على الوه الأول للسراية فى المقاء السابق»:ودلك بأن 
يقألا جرت لزاع عن أن امون الانقعال بوالتبواة مابعدبالايل الفط داز 
النجس الملاقي للمائع ينجّس الجزء الملاقي له. وإِنّما تسري النجاسة إلى باقي 
الأجزاء بتحدك هذا الجزء وتغلغله فى باقى الأجزاء. 

ولمع الجر الا ينطاق عر ل الكل لذ 1 الع السافل ديعي 
كونه سافلاً لا يمكن أن يتحرّك نحو العالي وينفذ فيه لكي تسري النجاسة إليه. 

وهذا اوعضي ميم !لكا ست فى الدقاء الأدل من شرك الننرايد 
ليس هو هذا الوجه. 


الماء المطلق والمضاف وك ره لمم ا امو مر 


الرابع : ما ذكره السيّد الأستاذ'' دام ظلّه ‏ من أنّ الماء الجاري بتدفق 
يعتبر ماءين, لا ماءً واحداًء فالسافل منه ماء والعالي ماء آخرء ومع فرض 
كروي ام ا لاا هن لانت العال وتوينا سند ينا قا ساف[ نيه الفجاسة 

ولأخل كزنيعا اديت ا يدع أحدهما بالآخر على القاعدة, فالعالى 
لايتقمل بملاقاة السافل للتجاسة: ولا ينقوى السافل به إذا فرض أذ المجموع من 
السافل والعالى كان كرّاً؛ لأنّهما ماءان. فلا موجب للانفعال, ولا للتقوّي على 
القاعدة. ْ 

وإِنّما قيل بتقوّي السافل بالعالى على أساس التعبّد بلحاظ أخبار ماء 
الحمّام» ولا تعبّد بانفعال العالى عند ملاقاة السافل للنجاسة ‏ فيبقى على ما يقتضيه 
تعرّد الماء من عدم 0050 خلؤفاً للماء المناكى كاه مجموعه يق ردأ 
واحنداً من الماء:فيتجسن بتماء أجوائه عقد ملاقاة النجس لجو مثه كما أن بعضه 
يتقوّى ببعض . هذا خلاصة ما أفاده دام ظلّه. 

ولنا حول هذا الغله كالامامم 

أحدهما : أنّ مجرّد إبراز تعدّد الماء عرفاً. وكون العالي ماءً في مقابل 
السافل لا يكفى لاثبات طهارة العالى ؛ لأنّ كونهما ماءين ينفى تنجّس العالى 
تفن ملاقاة السافل للنجاسة. 0 ْ ْ 

ولكن يبقى مع ذلك سؤال :أنه لماذالا يتنجّس بملاقاته للسافل نفسه الذي 
تنجّس بالنجس ؟ لأنّ المفروض اتّصال السافل بالعالى . وهذا الاتصال لو سلّم أنه 
لا يوخي وشدة العالى والسافل هيو بوحب علي الأقلّ فلاقاة أحنهها ادحو 
فلابدٌ من استئناف كد خرن لتفسير عدم انفعال العالي بالملاقاة للسافل. 


)00 التنقيح ١:مُه.‏ 
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والكلام الآخر: أن كون:الماء الشاكن ماء واعداً بحيت يدق عنوان‎ 
الملاقي عليه بتمامه, وكون الماء الجاري ماءين, بحيث لا يصدق عنوان الملاقي‎ 
: عليه بتمامه عند ملاقاة النجس للجزء الأسفل منه بحاجة إلى بحث؛ لأنّه‎ 
إن أريد اختلاف صدق عنوان الملاقي فيهما بقطع النظر عن وقوعهما‎ 
توضوعين الذليل من الأدلة كجس كاذف وائره معد ضتوان الطاذفاة عرفا‎ 
بصورةٍ منفصلة عن وقوع الملاقاة موضوعاً للحكم في الدليل الشرعيّ  فهو‎ 
غير واضح؛ لأ نٌّالملاقاة يما هي ليست إلا بمعنى المماشة: ونحن كثيراً ما لا نجد‎ 
أيّ فرق بين ما إذا لاقى الشيء مع الجزء السافل من الماء الساكن, أو مع الجزء‎ 
السافل من الماء المتحوّك. فإذا أدخلتٌ يدي فى نهر جار وأدخلت أخرى في ماءٍ‎ 
ساكن أمكنني بالعناية أن أضيف كلتا الملاقاتين إلى مجموع الماء ولا يمكئني‎ 
بالدقّة إلا أن أقتصر على إضافتهما إلى الجزءين المماسّين لليد من الماء.‎ 
وإن أريد بذلك التكلّم عن دائرة صدق عنوان الملاقاة عرفاً بلحاظ وقوعها‎ 
موضوعاً للحكم بالانفعال في الدليل الشرعيٌ فهو يعنى إدخال مناسبات الحكم‎ 
والموضوع الارتكازية عرفاً. فبالإمكان حينئذٍ أن يقال مثلاً : إِنّنا نفهم بقرينة‎ 
ارتكازية السراية في باب المائعات أن الملاقاة للمائع الساكن ملحوظة موضوعاً‎ 
للحكم بالانفعال والتنجيسء بما هي منسوبة إلى مجموع المائع, ونفهم بقرينة‎ 
ارتكازية عدم السراية من السافل إلى العالي في الماء الجاري أَنّ الملاقاة للمائع‎ 
الجاري ملحوظة موضوعاً للتنجيس بما هي منسوبة إلى الجزء, لا إلى مجموع‎ 
' ْ[ . المائع‎ 
ولكنّ هذا لا يعني تعدّد الماء الجاري عرفا ووحدة الماء الساكن عرفا في‎ 
نفسيهماء بل تعدّد ذاك وَوحدة هذا بلحاظ دليل الانفعال» وبضمٌ مناسبات الحكم‎ 
والموضوع الارتكازية التي تعيّن مدلول هذا الدليل فيرجع في الحقيقة إلى‎ 


الماء المطلق والمضاف ا لوو اذا 


دعوى : أَنَّ ارتكازية السراية إثباتاً ونفياً هو الذي يحدّد دائرة الانفعال المجعول 
فى دليل الانفعال بالملاقاة. 
ْ وبذلك يظهر النظر فى ما أفاده السيّد الأستاذ من جعل عدم انفعال العالى 

بالسافل وعدم تقوّي السافل بالعالى على القاعدة بنكتةٍ واحدة؛ وهى اننا 
0 1 : 

وحاصل ما يقال في توضيح ما أفاده دام ظلّه : إِنّ النجس الملاقي اله 
السافل من الماء الجاري :إن صدق عليه أنه ملاتي للمجموع من أجل وحدة الماء 
فيلزم انفعال المجموع لو كان قليلاً. وعدم انفعال الجميع حتّى السافل لو كان 
المجموع كرّاً. 

وإن لم يصدق على النجس أنه ملاتي للمجموع من أجل تعدّد الماء فيلزم 
عدم انفعال العالي ولو كان المجموع قليلاًء وعدم اعتصام المجموع ولوكان كرا . 

ولكن ظهر بما ذكرناه أنّ اختلاف دائرة صدق عنوان الملاقي باختلاف 
الماء من حيث الجريان والسكون : 

إن أريد بذلك أنّ دائرة الصدق تختلف عرفاً ‏ بقطع النظر عن ضح مناسبات 
الحكم والموضوع الارتكازية ‏ فقد عرفت أنّ دائرة الصدق بهذا المعنى, 
لاسن 

وأ أزية يلك أن داكزة:الصرق سلف حتفا لفك الملذفاة يما :هئ 
توطوع الفكي ب القندان لكرداتها قهذا جوع إل العنابييات الذرتكازيه الشكم 
والموضوع. ومعه لا ملازمة بين أن تكون دائرة الصدق واحدةً بلحاظ مسألة 
انفعال العالى بملاقاة السافل ومسألة تقوّي السافل بالعالى» إذ يوجد فى كلّ من 
اقيق ل فهناك دليل انفعال الشيء بالملاقاة, وهناك دليل قطنا الماء إذا 
بلغ كرا . 


١ امع ا 1 يحوت فئ شرح العروة الوثقن اج‎ ١6 
وما دام اختلاف دائرة الصدق بلحاظ مناسبات الحكم والموضوع‎ 
الارتكازية عرقاً فلا علازة بين الذليلين فى دائرة الضندقء بل قد تكو متاسبات‎ 
ادك بواللتوضوع الحرفكر» عرفا لياط الالفدالتشتتي عدم .جمز اي انال‎ 
من الجزء السافل إلى العالي , وتطبيق عنوان الملاقي بما هو موضوع للانفعال على‎ 
. خصوص الجزء السافل ؛ لعدم تعقّل العرف صعود النجاسة من السافل إلى العالي‎ 
ومناسبات الحكم والموضوع المرتكزة عرفاً بلحاظ الاعتصام تفتضي تقوّي‎ 
السافل بالعالي, وتطبيق عنوان الكدّ المأخوذ موضوعاً لدليل الاعتصام على‎ 
المجموع المركب من السافل والعالي» بل قد يفرق بين السافل والعالي, فيبنى‎ 
. على تقوّي الأول بالثاني دون العكس‎ 
القامس م وجوه لامر سواية الاجناجة إلى الجرع العالن + وكى مره عل‎ 
أن سراية الانفعال إلى تمام المائع بالملاقاة مستفادة من 0000 الانفعال العام‎ 
بضمٌ قرينة الارتكاز؛ وذلك : إمّا بإعمال العناية الارتكازية فى سراية الانفعال إلى‎ 
تمام الجزء الأُوّل بأعماقه ومختلف سطوحه. ثمٌ تسر 55 من الجزء الأول‎ 
إلى الثاني بالملاقاة بينهماء مع إعمال العناية مرّةٌ أخر ى في سراية الانفعال إلى‎ 
تمام الجزء الثاني وهكذا على ما تقدّم في الوجه الثاني من وجوه السراية في‎ 
١ : : 0 7 
وما بإعمال العناية الارتكازية في إسراء الانفعال إلى تمام المائع في‎ 
عرض واحد كما اختاره المحقّق الهمداني 7" بحيث ينجس بتمامه بنفس الملاقاة‎ 
فإن افترضنا إعمال العناية الارتكازية على النحو الأوّل فنقول في تقريب‎ 


)010 مصباح الفقيه :15-55. 


الماء المطلق والمضاف ل ا ا ما 


الوجه الخامس : إِنّ تلك العناية التي تقتضي سراية النجاسة بالملاقاة إلى تمام 
الجزء بالملاقاة. وعدم وقوفها على سطحه الملاقي فقط. لا تنطبق على الجزء 
العالي؛ فلا موجب لنجاسته, لا من ناحية الملاقاة الأصلية مع النجسء ولا من 
ذاغيه علاقاء الغ العالن للعيه السافل المستكين بالفسسيى” 

أكاين القاجية الأُولى فلأنّنا تتكلم على افتراض أنّ النجس بالملاقاة 
لا ينجّس بصورة مباشرة إلا الجزء, دون المائع بتمامه. 

وأمًا من الناحية الثانية فلأنٌّ الجزء العالى وإن كان ملاقياً للسافل المتنصّس 
ومتضاة به اله أنهذه الملذقاة ليست موزداً للعناية الأوقكا ديه لق شتضى اشعال 
تمام الجزء الملاقي ؛ لأنّ نكتة هذه العناية -كما تقدّم في الوجه الثاني 9 المقام 
الأول - هي تحقّق الملاقاة بنحو التسلط في النظر العرفيّ المنتزع عن صلاحية 
الشيء للنفوذ في ملاقيه, فالملاقاة التسلطية هي ملاك سراية الانفعال إلى تمام 
الجزء الملاقي في المائع, ولمّا كانت الملاقاة للجامد غير تسلّطيةٍ فلا توجب إِلَا 
انفعال السطح خاصّة. 

ومن الواضح أَنّ ملاقاة الجزء السافل المتنجّس للجزء العالي من المائع هي 
على حدٌّ ملاقاة النجس للجامد ليست تسلَّطيةٌ؛ لعدم صلاحية الجزء السافل للنفوذ 
في العالي, فالنكتة الارتكازية لسراية الانفعال وتعدّيه عن السطح إلى تمام 
السنه غير موجودة فى بلاقاة السافل للغالى 

وإن افترضنا فال العناية الارتكازية على النحو الثانى الذي استَقرَبّه 
المق العسداى شرل كنا القعا ره الورفية الحى اسبعري ردان الجا ري 
إلى تمام المائع في عرض واحدٍ من قبل ملاقاة النجس لجزئه مباشرةً مردّها إلى 
كون النجس ملاقياً للمائع بنحو التسلّط. ومن الواضح أن الملاقاة بهذا النحو 
تختصٌ بالجزء السافل, ولا تشمل الجزء العالي, بخلاف ما لو كان الماء ساكناً ؛ 


١ ددا افتحووت في شرح العروة الوثتقى اج‎ ١6: 
مسألة ( ؟ ): الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه. نعم‎ 


لو مزج معه غيره وصّكٌّد -كماء الورد ‏ يصير مضافا . 
سألة 5) : الكناف المسكد نباف 1 


فإنّ تسلّط النجس بالملاقاة حينئذٍ يضاف إلى المائع بتمامه. 

وهكذا ينضح أنّ الملاك في عدم سريان النجاسة إلى الجزء العالي هو أنّ 
العناية الارتكازية -التى بضمّها إلى دليل الانفعال استخلصنا دلالته على سريان 
التحاسة قن المائعات - حسفي اشراء التنانيتة الل الجر العا رمن الطياء 
5 : :. 1 

وليتين المزاة بالعال :و السافن الغلر والسقل المكاكيو ويل العفو كن فقي 
الفوّارات يعتبر المتدافع 0 عالياً. والمتدافع إليه سافلاً. ْ 
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)١(‏ تعردض الماتن يني في هذه المسألة والمسألة السابقة عليها إلى ثلاثة 
فروع: 

الفرع الأول : هو أنّ المصمّد من المطلق مطلق, تعرّض لذلك في المسألة 

الفرع الثاني : أنّ المصعّد من المضاف مضاف, تعض لذلك في المسألة 
الثالثة. 

الفرع الثالث : أنّ الماء المطلق إذا مزج معه غيره ثم صّعّد يكون مضافاً 
تذفن لذلكق:فى ديل المسالة الثانية. 

أمّا الفرع الأول فلا إشكال فيه؛ لأنّ مجدّد تصعيد الماء المطلق لا يوجب 
إضافة شيء إليه من الخارج كي يترقب خروجه من الإطلاق. 


الماء المطلق والمضاف ا ا وما 


وأمّا الفرع الثاني فكأنّ الماتن بين يريد أن يقدّم بهذا الفرع والفرع السابق 
ميزاناً كلياً فى تشخيص إضافة المصكّد وإطلاقه, وهو ملاحظة أصله, فإن كان 
اللميظاقاً والمعكد يله مطلق أبضا بوإوكاة | يشان فالرلطكة مه مهناك 
أيضا . 

ويستشكل فى هذا الميزان الكلى بأنّه غير مطردء فإ المضمّد من المضاف 

وتفصيل ذلك : أنه لا بنّ من النظر إلى الجهة التي صار بها المضاف مضافاً . 
وملاحظتها من حيث إِنّها هل تقبل التبخّر أَؤْ لا؟ 

فإن فرض أَنّ تلك الجهة لا تقبل التبخّر أصلاً فلا يكون المصعّد من ذلك 
المضاف مضافاً بل مطلقاً دائماً. كما هو الحال فى الماء الذي صار مضافاً بإضافة 
فون ارات يمه 14 مهد طلا طلقا الا التراك إلا يقل التبخّر . 

وإن فرض أن العنصر الآخر الذي به صار المضاف مضافاً كان قابلاً للتبخّرء 
فلابدٌ من ملاحظة درجة قابليّته للتبخّر . فلوفرض كونها بدرجة قابلية الماء للتبخّر 
فالمفية د و 24 نهدا المعاف مضافةذاقها :الأو شن الشبية برد العام والتضر 
الأكرمورف:كوق تالعنى لمك مزه ارضا: 

وإذأغرض 1ن قابنيه سمو لاخر للفتر أبطا مق قابلية الغاء نيفق ان 
كر المقذار«المزشتهيل | كلذ عمقي اها لعلبد الماء قعل الفنضير لاخر 
وقد يبقى مطلقاً. وقد يصبح مضافاً في مراحل متأخَرَةٍ من التصعيد حسب درجة 
قابلنة العتضر الكخر السحر, 

وأمّا الفرع الثالث الذي فرض فيه مزج شيءٍ من الماء ثمّ تصعيده : فإمًا أن 
يريد بالمزج المزج الحقيقيّ, من قبيل إلقاء عصير الرمّان في الماء. وإمًا أن يريد 
به المزج بمعنى الإضافة والجمع .كما هو الحال في إلقاء كمّيةِ من الورد في الماء. 


لول ع يحوت فى شتراح: العروة "الوقن "راع ١‏ 

فإن أريد الأُوّل فاللازم أن يلاحظ الماء الممتزج قبل تصعيده, فإن كان قد 
خرج بذلك عن الإطلاق دخل في الفرع الثاني, وإِلّا دخل في الفرع الأوّل, 
ولا يكون هذا فرعاً برأسه. 

وإن أويذا النانى فيا افى المت من أن المضقد ههه مشكوم بالاضافة لين 
على إطلاقه عد 8 وج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة له ميزانان 
دي الأودكاه العردو تك ا 

فالميزان الكمّي 000 عليه التي الاخن خلن الماء ههه 
وكثرته, فيخرج المائع عن كونه متمحّضاً في الماء ويصبح مضافاً. 

والميزان الكيفي : هي أن يكون العنصر الآخر واجدا لكيفية مخصوصة 
تجعل القليل منه بحكم الكثير بحسب الارتكاز العرفي , فيخرج الماء عن الإطلاق 
إلى الاضافة . 

ففي المقام إذا أضفنا إلى الماء شيئاً م صكّدناه واستحصلنا بالتصعيد على 
ماء يحتوي على أجزاءٍ مائعة من ذلك الشىء الذي أضفناه إلى الماء فلا بد من 
ملاحظة تلك الأجزاء المائعة. ْ 

فإن كانت بكمّيةٍ معتدٌ بها خرج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة , وكذلك إذا 
كانت بكيفية مخصوصةٍ تعرّض عن الجهة الكمّية .كما قد يقال ذلك في المصكّد من 
الماء الملقى فيه الورد فإِنٌّكمّية المائع الورديّ في المصمّد, وإن كانت قليلة ولكنّها 
بلحاظ رائحتها وتأثيرها قد توجب خروج المائع المصعّد في نظر العرف عن 
التممّض في الماء فيصبح مضافاً. 

وأمًا إِذا لم تكن الأجزاء المائعة الموجودة في المصعّد متميّزةً. لا بجهة كمي 
ولا بجهة كيفية تعوّض عن الكمٌ فلا موجب للحكم بالإضافة على المصعٌّدء بل 
كوو مانا أصيلين 


الماء المطلق والمضاف ل ا لوق ون الاذا 


سدالة 43 )+ اليحتطلق» أو "المتضاف الححددم: خطوري الشمين: 


<2 


لاستحالته بخارا ثم ماءً .)١(‏ 


: الكلام في هذه المسألة يقع في جهتين‎ )١( 

إحداهما : في حكم البخار الحاصل بتبخير المائع المتنجّس حالة كونه 
بخارا. 

والأخرى : فى حكم البخار بعد تحؤّله إلى الماء. 

قا الحية الأولى فالمتراءئ من كلماتهم جعل البخار الحاصل بتبخير المائع 
المتنجّس من مصاديق الاستحالة, وبناء الحكم بالطهارة فيه على مطهرية 
الاستحالة. 

والتحقيق : أنّ الحكم بارتفاع النجاسة وعدم ثبوتها في البخار الحاصل 
بتبخير المائع المتنجّّس ليس من صغريات مطهّرية الاستحالة ومن فروعهاء 
عم انا حت لو بيدا عل أ الاتسعالة اف 'المشتكسات لا نوجي الحكم 
بيار اراق نمام مط مناه بكاو الجا هل فى وير الات لوعن 
فإنّ هناك خلافاً في أنّ الاستحالة هل توجب ارتفاع النجاسة في المتنجّسات, 
أ5 ل كما إذا انفحال الحشي رمادا على ها بأ تفصيله فى محله إن هناء أله 
0 ا 

ومنشاأ الخلاف :أن ما هو موضوع الحكم بالنجاسة هل يكون محفوظاً بعد 
الاستحالة, أؤ لا ؟ 

فالقائل بعدم ارتفاع النجاسة بتحؤّل الخشب إلى رمادٍ يقول : إِنْ موضوع 
الحكم بالنجاسة في المتنجّس إِنْما هو الجسم. ولا دخل لخصوصية الخشبية 
والزنادية قدو وحية ]نا الكت 33 وال افرط (والسات#اباقية: 


لكل لع ل ام 1 حوتف شترح: العروة ‏ الوققن "راج ١‏ 

والقائل بارتفاع النجاسة عن المتنجس بالاستحالة يصوّر للنجاسة 
موضوعاً بنحو لا يكون محفوظاً بعد الاستحالة. 

ولك ّ مسألتنا -وهي عدم الحكم بنجاسة البخار الحاصل من المائع 
المتنجّس -ينبغى الالتزام بعدم النجاسة على كلا ذينك القولين فى مسألة استحالة 
المتنجسات::وليس عدم النجاسة لليخار في المقام متوقفاً على الول بغدم 
النجاسة فى سائنموارداستسالة المتتسبات #وذلك لأنّ كبرى البحت فى مطهرية 
السعالة فى الملتسات والتراع :ف ذلك ينين القولين المزيؤوية إنما خواقي 
موردٍ يكون المستحال إليه فى نفسه قابلاً للاتصاف بالنجاسة فى نفسه, كما هو 
الحال فى 5520 الع وماةة قن الزمام ايل للأتقياف بالتشالنة 
فى يار وليدا لل لقتنن الرطوية ودرا ران لحك رجا شه رلا شكال 

وإِنّما الكلام ‏ بعد الفراغ عن قابليّته للنجاسة _في أنّ النجاسة التي كانت 
تابتةً له سابقاً حال الخشبية هل ترتفع عنه بزوال الخشبية, أو لا؟ 

فمن يقول بأنّ النجاسة التابتة له سابقاً لا ترتفع عنه يدَّعي أَنّ الخشّبية 
لادخل لها في موضوع تلك النجاسة, وأَنّ موضوعها محفوظ بعد الرمادية أيضاً. 

وأمّا في مسألتنا ‏ أي في البخار الحاصل من المائع المتنجّس -فهو خارج 
عن موضوع ذلك النزاع؛ ويتعيّن فيه الالتزام بعدم نجاسة البخار حتّى لو قيل 
بنجاسة الرماد فى تلك المسألة ؛ لأنّ البخار فى نفسه لا يقبل الحكم بالنجاسة عليه 
بكار الغرفى» كنباوة لازت دوف امو الرق ينه وكين البيناة زولا 
إن لاق لاه لسراو يواعد العا يكال كوي وقار ا لاالسساكر ميا ف 
ولايصمٌ التمشك بإطلاق أدلّة الانفعال بالملاقاة؛ لأنّها منرّاة على الارتكاز 
العرفيئّ القاضى بعدم قابلية الأجزاء البخارية للانفعال والتنجّس. 

وق بسي ا قناعت لوفرزضن ]0االاربنا تحامه الحعب السك يذ 
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تحوّله إلى رمادٍ ‏ بدعوى : أنّ نفس الموضوع للنجاسة محفوظ فتكون النجاسة 
باقيةَ تمسكاً بإطلاق دليلها, أو بالاستصحاب لا يمكننا أن نلتزم بذلك في البخار 
الحاصل من المائع المتنجّسء لا بدعوى أنّ إطلاق دليل نجاسة المائع المتنّس 
يشمل حالة كونه بخاراً أيضاً. كما يفترض شمول إطلاق دليل نجاسة الخشب 
المتنجّس لحالة كونه رماداً. ولا بدعوى استصحاب النجاسة الثابتة قبل تحوّل 
المائع إلى بخار. 

أَمّا الدعوى الأولى فيدفعها : أَنّ دليل نجاسة المائع المتنجّس إِنّْما هو دليل 
الانفعال بالملاقاة. وهو منزّل على الارتكاز العرفى, وحيث إنّ البخار لا يقبل 
الحكم عليه بالنجاسة والقذارة بحسب الارتكاز العرفى بكلا كي نالعال 
إطلاق ليشمل البخار. وإ للزم التمسك بإطلاقه, لاثيات أنّ البخار يتنجّس 
افد اكد لوكا التجابينة نينا ده اف 

وهذا بخلاف الخشب المتنجّس المستحيل رماداً» إذ قد يتوهّم هناك _بعد 
فرض أن الرماد في نفسه قابل للنجاسة -وجود إطلاقٍ في دليل الانفعال بالملاقاة 
سكل الكد د عززو5ك ونان أ لاتتقا ا الموضوم , وقويعو ان نحت تنياذ, 

وأمًا الدعوى الثانية فيرد عليها : أن معنى عدم قابلية البخار _بما هو غاز - 
للحكم بالنجاسة بحسب الارتكاز العرفيّ أن الحالة المقابلة للبخارية والغازية 
كادي بركتوة الكو البسائنة يع لاز نكال اللروق وشو لباقم 
زوالها لا يكون الموضوع العرفيّ محرزاً بقاءً ليجري الاستصحاب. 

وهكذا اتضح ان المتعيّن هو الالتزام بعدم نجاسة البخارء وان هذا ليس 
متوقّفاً على قبول كبرى المطهّرية في الاستحالة في باب المتنجّسات وإن كنّا نقبل 
يلك الكروق: ا بط دغل ينانا فى فى بحله إن 17 لله تعالى. 

وما الجهة الثانية : وهي في 5 البخار لجال مق الماء التسس تعن 


يل اع 36 محوت: فى شتراح” العروة الوققن "راج ١‏ 
تحوّله إلى ماء, فقد ذكر السيّد يي فى المستمسك١",‏ وغيره'' من الفقهاء : أنّ هذا 
العام يعد فرحن مقا رز لقا المفيشين الأطيلية عونا لذ يكن اراد استهحات 
النجاسة فيه بل يرجع إلى قاعدة الطهارة . ْ 

والتحقيق :نا إذا فرضنا أن البخار حقيقة نوعية مغايرة للماء المتبخّر عرفا 
فلامخالة يكو البنخاز المحول إلى الماءافردا خديدا من الما غيز الفزه النايق 
من الماء الذي تقول إلى بخارء وفى .هذه الخالة لا حاجة إلى قاغدة الطهارة,:يل 
يرجع في إثبات طهارة هذا الفرد 00 من الماء إلى الأدلّة الاجتهادية. أي إلى 
الاطلاقات الدالّة على طهارة الماء على القول بوجودها؛ لأنّ الشلكٌ فى طهارة 
الفرد الجديد من الماء هو فى الحقيقة شكٌ فى تخصيص زائَدٍ لتلك الاطلاقات, 

ووكلمة أخرى يوس ماءاق + أحدهها الما التشكسن المشخرء والآخر: 
ألما المتعزول الية:ذلك البغار والاطلاقات تين كلا القاءيى قن تقبنها:ؤلك* 
الأول خرج يدلبل اتفغال المانبالدلؤقاة :وان الثاني فلا 06 روه 
فيتمسّك بنفس الإطلاقات لاإثبات طهارته. 

هذاكلّه على فرض الالتزام بأَنّ البخار حقيقة نوعية مغايرة عرفاً للماء .كما 
أشرنا إليه . 

وأمّا لو قيل بأنّ البخار ليس حقيقة نوعيةً مغايرةً وإِنّما هو نفس الأجزاء 
الماك غاية الأمر أن هذه الأجرزاء لقنذه منفنها وحطكها حرعت عرفا عند 
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القابلية للحكم بالنجاسة عليهاء وتحوّل البخار إلى ماءٍ معناه تجمّع تلك الأجزاء 
الضغيوة 1 اخرى لوقيل بهذا فالما+الشكو ومن البخار سن الما ءالسابق الدج 
تعول: إلى الشار فياك ناد والعداذفت اجواؤه وتشكدى قم سكعت من قبيل 
ما إذا استهلك المتنجّس في المعتصم ثم أمكن استخراجه وعزل تمام أجزائه 
وتجميعها مرّةٌ أخرى. 

والمرجع عندئذٍ نفس الإطلاق في دليل انفعال الماء بالملاقاة,إذ بعد فرض 
أن هذا الماء هو نفس ذلك الماء الذي حكم بانفعاله قبل التبخّر بدليل الانفعال 
فيشمله الاطلاق الأحوالي لدليل الانفعال إذا كان فيه إطلاق أحوالى. 

وإذا لم يكن فيه إطلاق أحواليَ -كما لو فرض أنّ دليل الانفعال كان ليا 
مثلاً. وكان القدر المتيقّن نه إنففال القاء قبل التبخر ‏ فإن كان فى الأدلّة 
الأجتهادية الدالة حل طهارة الفا إطلاق او الىّ فيقال : إِنّ المرجع 5 إطلاقها 
الأحوالي؛ لأنٌ الخروج عنها إِنّما يكون بمقدار القدر المتيقّن من الدليل اللبّي على 
الانفعال» وفي ما زاد عليه يرجع إلى الاطلاق الأحو الىّ لتلك الأدلة الاجتهادية 
الدالّة على طهارة الماء. 

وإذا فرضنا عدم الإطلاق فى دليل الانفعال وعدم الإطلاق الأحوالىٌ فى 
أدلّة طهارة الماء فالماء المتنسّس 31 توعد لحري إلى القائية خرمديول 
لكلَّ من الدليلين ‏ فتنتهي النوبة حينئذٍ إلى الأصل العملي . ويقع الكلام عندئذٍ في 
أنّ المرجع هل هو الاستصحاب, أو أصالة الطهارة ؟ 

وهكذا ينضح بما ذكرناه : أَنّ ما تقدّم عن سيّدنا الحكيم به من الاستناد في 
الحكم بالطهارة إلى دعوى جريان قاعدة الطهارة فى الماء المتحوّل إليه البخار, 
وعدم جريان استصحاب النجاسة لتعدّد الموضوع عرفاً لا يخلو عن نظر ؛ لتنا إذا 

مسألة ( © ) : إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق : فإن علم حالته 
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السابقة أخذ بهاء وإلا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة, لكن لا يرفع 
الحدث والحبث. ويتجس.بملاقاة التجاسة إن كان قليلاً: وإن كان بتقدر 
الككه لد تجن امال كؤقة يطلقا والاضان الطياز 1 


كنا نتكلّم على تقدير كون البخار حقيقةٌ نوعيةٌ فى مقايل الماء عرفاً كما هو 
المفروض عنده _-فالمرجع هو الدليل الاجتهادي, 9 الإطلاق الأفراديّ في دليل 
هو الناة لد الشكٌ في طهارة الماء المتحوّل إليه البخار شك في تخصيص 
زائد. ولا حاجة للرجوع إلى قاعدة الطهارة. ْ ْ 

وإذا كنا نتكلّم على تقدير كون البخار ماءً عرفا غاية الأمر أن دقّة أجزائه 
وصغر حجمها يمنع عن صلاحيتها لتقبّل النجاسة عرفاً فلا بنّ من الرجوع - بعد 
صيرورة البخار ماءً إلى إطلاق دليل انفعال الماء لو كان.ء وإلا فالاطلاق 
الأحوالين لأدلّة طهارة الماء لو كان, وإلّا فالى الأصل . 

55 هذا التقدير فالأصل هو قاعدة الطهارة, لا استصحاب النجاسة, 
ولكن لا لتعدّد الموضوع؛ لأنّ المفروض أن الماء محفوظ عرفاً حتّى في حال 
البخارية, بل لأنّ الشكٌ فى الحقيقة شكٌ فى حدوث النجاسة بعد العلم بارتفاعها, 
فلا معنى لاستصحاب الات ْ 


[صور الشك في الإطلاق والإضافة ] 
)١(‏ الكلام في ما إذا شك في مائع أنه مطلق أو مضاف يقع في مقامين : 
المقام الأوّل : في ما إذا كانت الشبهة مفهومية, كما إذا كان هناك مقدار 
معلوم من الماء ألقينا فيه مقداراً معلوماً من الزعفران فأوجد فيه درجةً محدّدةً من 
التغيّر في رائحته وطعمه ولونه. وشككنا في أَنّ هذه الدرجة من التغيّر هل تخرج 
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الماء عن الإطلاق رأساً أو أنّ الماء يبقى في نظر العرف رغم ذلك التغيّر على 
الاطلاق غاية الأمر أنّهِ ماء متغيّر لا ناء مضا ؟ فهذه شبهة مفهومية, والكلام 
فيها يقع في جهات : 

الجهة الأولى : في جريان الاستصحاب الموضوعيء, وهو استصحاب 
الاطلاق فى الكال اناك وهذاامبدرة على وات ا سيد فى الشبهات 
ا :. :. 

والتحقيق : عدم جريانه ؛ لأنٌّما هو مصبٌ اليقين والشكٌ ليس هو الموضوع 
للحكم الشرعي , وما هو الموضوع للحكم الشرعيّ ليس مصبّاً لهماء فإنٌ موضوع 
الأحكام الشرعية ليس هو الشيء المسمّى بالماء -بما هو مسمّىّ بهذا اللفظ - 
بحيث تكون التسمية مأخوذةٌ في موضوع الحكم, بل الموضوع ذات المسمّى 
بما هو. 

وما هو المشكوك في المقام إِنْما هو بقاء المسمّى بما هو مسمّى. وأمّا بقطع 
النظر عن التسمية فلا شك في شيء؛ للعلم بكمّية الماء. وكمّية الزعفران» ودرجة 
اكير العاضدلة,:وذاكرما نهر المسنين لتقل« الماد لبق مشتكركا ,ول هو مقطو 
البقاء, أو مقطوع الارتفاع. وعنوان المسمّى ‏ وإن كان مشكوكاً - ولكن لم يقع 
هذا العنوان موضوعاً للحكم الشرعيّ ليشمله دليل الاستصحاب . وتفصيل الكلام 
في ذلك موكول إلى علم الأصول. 

لقي اناي ولد مد تسود رإضزاء نيعاي المو ضوعن فى تفن 

الإطلاق والإضافة تنتهى النوبة إلى الريك عن ابول الككيف ان كر 
جاريةٌ في مرتبة آثار الإطلاق والإضافة. وآثار الإطلاق هي 1 

ولا : جواز الوضوء والغسل به. 

وثانياً : كونه مطهراً للنوب المتنجّس مثلاً. 
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وثالثاً : أنه لو كان كرّاً فهو معتصم لا ينفعل بملاقاة النجاسة. 

ورابعاً : أنّه يطهر بالاتصال بالمعتصم؛ لأنّ الماء المطلق إذا تنجّس يطهر 
بالاتصال مع المعتصم. بخلاف المضاف فإنّه لا يجوز الوضوء والغسل بهء 
ولايكون مطهّراً ولا معتصماً ولا يطهر بالاتّصال بالمعتصم إذا تنجّس. 

فمي كار يعد يقع الكلام في إجراء الاستصحاب فيها. 

والصحيح : عدم جريان الاستصحاب. لا لِمَا أفاده السيّد الأستاذ!" دام 
ظله دفن أن الاستصحاب الحكميه فى الشبهات المفهومية لا يجرى فى نفسه 

فإنّ ما أفيد لا يمكن تسليمه كقرار عام فى الاستصحابات الحكمية في 
الشبهة المفهومية؛ لأنّ المفهوم المجمل قد يكون دخله في الحكم بنحو الحيثية 
التعليلية, وقد يكون دخله فيه بنحو الحيئية التقيبدية بالنظر العرفي. 

فعلى الأوّل يكون الموضوع العرفيّ محرز البقاء على أيّ حال سواء كان 
المفهوم المجمل وسيعاً أو ضيقاً. 

وعلى الثاني لا يكون الموضوع العرفىٌ محرز البقاء. وعليه فحال الشبهات 
الحكيدة البقيوية حال العبواة” اللدكييه ع" المقوونة رغانة لامر اتناف 
الشبهات المفهومية نعلم بدخل خصوصيةٍ مفهومية وتكون مردّدةً عندنا بين الوسيع 
والعفف رقن القبواك لحك الأغرف سي أصن ةخل خلك الخضوصية: 

ففى كل مورد نلتزم فيه بجريان الاستصحاب الحكمئ فى نفسه إذا شكٌ فى 
أصل دخل خصوصية نلتزم بجريانه إذا كان الشكٌ في سعتها وضيقها مع العلم 
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بأصل دخلهاء وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى علم الأصول. 

بل المهمٌ في المنع عن جريان الاستصحاب في مرتبة تلك الآثار الأربعة 
أنه استصحاب تعليقى, فلا يجريء بناءً على عدم جريان الاستصحاب فى 
الغا العيفة لان برهم جوار الحتوة و لقتل الك إلى ألا وتو هنيد 
لارتفع الحدث, ومرجع جواز غسل الثوب بالماء إلى أنّه لو غسل به الشنوب 
لارتفعت عنه النجاسة, واعتصام الماء منتزع عن أنه لو لاقى النجاسة لم ترتفع 
طهارته وكونه يطهر بالاتصال بالمعتصم مرجعه إلى أَنّ الماء المتنجّس لو اتتصل 
بالمعتصم لطهر, فالآثار الأربعة إذاً كلّها قضايا تعليقية. 

الجهة الثالثة : فى أنه إذا لم يجر الاستصحاب الموضوعيٌ ولاالاستصحاب 
الحكمي فى مر تبة آثار تين الإطالاق الأربعة المتقرّمة فيجب علينا أن نفكّر فى 
مرتبةٍ التق لإجراء الأصل, أي في إجراء الأصول الحكمية في مرتبةٍ أدنى 8 
الف وه جره لقره انول بهذا التاترومرهة التعدت المتوطة أر 
المتعمل به افيه الظيارة القدلنة: اوذ ا النا: 

وقد ذهب السيّد الأستاذ!'_دام ظلّه _إلى أ نه يجري في المقام استصحاب 
بقاء الحدث لو توضّاً الإنسان أو اغتسل بهذا المائع الذي يشكٌ في إطلاقه لأنّه 
يشكَ في بقاء الحدث فيستصحبه, ويجري استصحاب بقاء النجاسة في الثتوب 
المغسول بذلك الماء. وأمّا لو لاقئ هذا الماء المشكوك مع النجاسة وكان كرا 
فتجري أصالة الطهارة ؛ لأنّه محتمل الطهارة فعلاً؛ لاحتمال كونه مطلقاً ومعتصماً. 
وليس عندنا أصل موضوعيّ يثبت كونه مطلقاً أو ينفي ذلك. فتجري أصالة 
الطهارة . 
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هذا هو ما ذكره السيّد الأستاذ فى تشخيص الأصول الجارية فى هذه 
ا : : 

إلا أن ما أفيد فيه بعض المواقع للنظرء وهي كما يأتي : 

الأول : أن استصضحاب بقاء العدث فى الانساق المتوطعء والمغتسل بذَلِكَ 
الفاف لذ مكة للمقة الأيفاة الفي ييه ليه من الاستضحابات الجارية فى 
القوية دكن +رهواة كر ل تعر انا لالتسمهات فى الشيية السك 7 

وترقيك افر ان اسه ارده هس من العو التكنيت لزي 
المتوضّئ أو المغتسل بالماء المشكوك وإن كان يشكٌ فى بقاء حدثه ولك هذا 
لالع كر بان سوك لمانا ذل كل القد د لسر 
لأنْه لايدري أنّ الحدث المجعول في دليله هل جعل بنحوٍ وسيع وباقٍ حتّى بعد 
التوضّؤ والاغتسال بمثل ذلك الماء أو بنحو محدَّدٍ ومقيّدٍ بعدمه ؟ وهذه شبهة 
شك كان الشييات قاء حلت إن ما بكو لودو والاعهنال بذاك الماء 
معارضاً باستصحاب عدم جعل الحصّة الزائدة من الحدث. فكان اللازم على 
مباني السيّد الأستاذ رفض هذا الاستصحاب. والرجوع إلى أصولٍ حكمية أخش 
منه وفى طوله. 

الثاني : ناو اشتو هه شاع نشل الأسكاة دداء طلم صلى جراد 
الادسعا واف القديات لفكي فيد العريفاك بانمنها ن ينان لدت ف 
الانسان المتو نا ل النسية بذلك الماء المشكوك فهل يكو اماه لخت 
كافياً لتنجيز تمام الآثار الالزامية الثابتة واقعاً على تقدير عدم كون الماء 
المشكوك مطلقاً أ5لة؟ 

وتفصيل ذلك : أنه على تقدير عدم كون الماء المشكوك مطلقاً في الواقع 
فهناك اثار الزامية متعدّدة : 


الماء المطلق والمضاف ا ا و لكر 


منها : أنّ المغتسل بذلك الماء المشكوك يحرم عليه المكث فى المساجد 
مثلاً؛ لأنّه لا يزال جنباً. ْ 

سيا أذ علخ ياطلة., 

لكا ال و الأول وسو سا كان رم كني سرمة امكف ف التسا جد فق 
يقال :إِنّهِ يترتّب على استصحاب بقاء الحدث ويتنجّز به ؛ لأن الحمكات لد 
ينقح الموضوع الشرعيّ لذلك الأثر الإلزامي. 

وأمّا الأثر الثاني - وهو بطلان الصلاة ‏ فلو بني على أَنّ استصحاب بقاء 
الحدث فى أمثال المقام يكفى للحكم ببطلان الصلاة بدعوى : أنّ الصلاة من 
المحدث اطلفع وقزوك اف المعلف بلحاظ استصحاب بقاء الحدث _للزم 
من ذلك كون الأصل العمل فى باب الوضوء والغسل والتيمّم إذا شكٌ في شرط أو 
1-8 زائدِ مقتضياً دائماً للاحتياط من ناحية الصلاة, لا للبراءة عن المشكوك . 

توضيح ذلك : أَنّ الشبهة المفهومية في المقام مرجعها إلى الشاكّ في تقبيدٍ 
زائدٍ في الوضوء والغسل؛ لأنّ المكلّف يعلم بوجوب الوضوء أو الغسل عليه, 
ولكنّه لا يدري أنّ الغسل والوضوء هل هو مقيّد أن يكون بمائع أصفى من هذا 
المائع؛ أو بان يكون بمائع شاملٍ لهذا المائع ايضا ؟ 

فالشكٌ في الحقيقة شكٌ في التقيبد الزائد ,كما لو شاكٌ في أنه هل يشترط في 
الوضوء أن يكون بماء غير مستعمل في الوضوء سابقاً ؟ أو شكٌ في أن المسح في 
الوضوء قل بجحب أكون عنام الكت أ ؟ 

فكما أن الشكٌ فى هذه الموارد شك فى التقيّد الزائد كذلك فى المقام. فإن 
بنى فى المقام على 00 اهعاتب الريك ب الوم نيال الجا 
المشكوك -كما ذكره السيّد الأستاذ للزم من ذلك إجراء استصحاب الحدث في 
سائر موارد الشكٌ في التقيبد الزائد في باب الوضوء والغسل والتيمّم . 
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فإذا شك في وجوب كون المسح بتمام الكفٌ يجري استصحاب بقاء 
الحدث لو اقتصر على الأقلّ ومسح بأقلّ من الكف, ويؤدّي ذلك إلى علق نباب 
البراءة فى باب الطهارات الثلاث, والالتزام أن موارد دوران الأمر بين الأقل 
والأكثر في باب الوضوء والغسل والتيمّم لا بدٌ فيها من الإتيان بالأكثر ؛ تخلّصاً من 
استصحاب الحدث, ولا تجري البراءة عن الزائد, مع أنّ المعروف عند السيّد 
الأسفاذ! وغية "امع الوسسون تحريان الراءة عن الراقن فى وار الوط 
م كي ره ل 0 
الفلا 0 نحو نوجّه به عدم اقتضاء هذا اسان للحكم لذن الضلذة 
في سائر موارد الشكٌّ في التقيبد الزائد في باب الوضوء والغسل نوجّه به أيضاً 
عدم إمكان الحكم ببطلان صلاة من توضّاً واغتسل بالماء المشكوك في المقام, 
النتيادا الى استففيحات الخددة. 

والحاصل : أنّ المقام من موارد الشكٌ فى التقييد الزائد. فحاله حال الشكٌ 
في التقيبد الزائد بنحو الشبهة الحكمية في سائر المواردء فمن يبني في سائر 
الموارد على أَنّ هذا الشكٌ داخل فى كبرى دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر 
الارتباطيّين ويتمسك بالبراءة لنفى الزائدء ولجواز الاقتصار على الأقل لا بدٌ له 
اوضق ف المقام أيضاً على إجراء أصالة البراءة عن التقييد الزائدء وجواز 
الاقتصار على الأقلّ . ومعنى الأقلّ فى المقام : هو التوضّوؤ بالماء المشكوك إطلاقه 
بنحو الشبهة المفهومية. 


)١(‏ راجع التنقيم 6 : .1١‏ ذيل قول الماتن : ويجب الابتداء بالأعلى. 
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الماء المطلق والمضاف ا و ات م دام وو د لم و 3111 


وأمّا تحقيق كيفية التخلّص من دعوى بطلان الصلاة الواقعة مع ما هو الأقل 
من الوطتوي أو الشنل الشعاذا إلى استسحات الحدت فيمكق أن :ايكون ياحد 
وجهين : 

الأول ان تعن كوت أضالة الرازؤحن الغيه الزائن فين لضو اد 
الفسنان عاق تمصي > النوزك ريف ان العلت قن لخاد ليت مت ند 
الشاك في تقيبد الوضوء بالقيد الزائد , فالأصل النافي لهذا التقيّد يكون حاكماً على 
الأصل لق ذاه الحد نت ْ 

ورد على نهدا الوجد أذ يفاك أضالة الراءة فى موارده دوران الام جيذ 
الأقلّ والأكثر ليس إلا نفى الإلزام التكليفئ بالزائد وان فخ كاتحيفة .دون أن 
يكون لهانظر إلى إتبات الاطلاق فى 56 ولهذا فإنّ الأقلّ بحدّه أي الأقل 
لاشوطت ل كيت بالا وإنّما البراءة ف :الآدا رط قتويم أي القن 
والعلم الإجمالة بيت الأقل جاسم يك التطلى والبشين» يعر مقا سير 
الإتيان بالمطلق؛ لأنّ التكليف بأزيد منه مؤمّن عنه بالبراءة. 

وعلى هذا فلأمعتى لدعوى حكومة البراءة غلئ استضحاب الحدث؛ لأن 
الشكٌَ في بقاء الحدث مسبّب عن الشكٌ في حصول غايته. حيث إِنّ الحدث مغتّىٌ 
بالوضوء. والغاية مردّدة بين المطلق والمقيّد, ولا يوجد اصل يعيّن فيها الإطلاق 
ليؤدّي إلى التعبّد بتحقّقها في ضمن الأقلٌ. 

الثانى : أَنّنا إذا قلنا أ المحدئية اعتبار شرعي”ْ قائم بالمحدث وقد أخذ 
مانعاً عن الصلاة- هس العاف خوك مد بدن عفان ال قينا 
بالطهارة ‏ فباستصحاب بقاء المحدثية يثبت اقتران الصلاة بالمانع. فيحكم 
ببطلانها. ولا ينفع لتصحيحها أصالة البراءة عن التقيبد الزائد ؛ لأنّ هذا الأصل ينفي 
الإلزام التكليفي, ولا يقتضي التعبّد بارتفاع الحدث. 


نل مع 362 امحوت: فى متاح العروة الوققن "راج ٠١‏ 

وأمًا إذا قلنا بأنٌ المحدثية بهذا المعنى لم تؤخذ مانعةً عن الصلاة, وإِنّما أخذ 
الوضوء شرطاً -غاية الأمر أنّ الشرط هو الوضوء الذي لا يتعقّبه ولا ينقضه 
حدث .كما أَنّ وقوع الحدث في أثناء الصلاة قاطع لها وموجب لبطلانهاء ولوكان 
في كَوْنٍ من أكوانها ‏ فالمكلّف لا بدّ له أن يحرز وقوع الصلاة مع وضوءٍ غير 
منقوض, وعدم تخلّل الحدث القاطع في أثنائهاء فلا يكون استصحاب بقاء 
الحدث الذي يراد إجراؤه بعد الاقتصار على ما هو الأقلّ في الوضوء موجبأ 
للحكم ببطلان الصلاة, وتكون البراءة عن التقيبد الزائد في الوضوء كافيةً لتجويز 
الاقتصار على الصلاة الواقعة مع ما هو الأقل في الح 

فاتّضح من مجموع ما ذكرناه : أَنّ الحكم ببطلان الصلاة الواقعة ممّن توضّاً 
بالماء المشكوك في المقام استناداً إلى استصحاب الحدث لا يتم على مباني السيّد 
الأستاذ دام ظلّه : 

ل لأنّه استصحاب للحكم في الشبهة الحكية الكلة. 

وثانياً : لأنّ مرجع الشكٌ في المقام إلى دوران أمر الوضوء أو الغسل 
الواتجب بيق الأقل والأكتر+:والتكتار فى :قواره دوران الس بين الأقل وال كثر 
في الوضوء والغسل إجراء البراءة عن الزائد. والحكم بصحّة الصلاة الواقعة مع 
الأقلّ. 

ولوكان استصحاب بقاء الحدث فى المقام موجباً لعدم جواز اكتفاء المصلّى 
بالوشودين لقان لممكرلك للمدون: تيعد تعر ا أكتام التصلى الوخد 
القاقد 5ن افون بتكمل كويد عرءا أو فرط ولانية يات الترانة فى اماه 
الشبهات الحكمية للجزئية والشرطية للغسل والوضوء. 

التالف أن نا عتشان يه النقذ الأنعاد من امات تناه النحابية في 
قوف العمل بالناذ النعكرك اليلق | بها ما سن عله واء ةدمو عد 


الماء المطلق والمضاف ل ا او اا 


عريان الاتممخات:ق النجيات الحكدة »نان العوت عند عله بالباء 
المشكوك وإن كان يشكٌَ في بقاء النجاسة فيه. إلا أنّ هذا الشكٌ يعبر عن شبهة 
جكب لجان الفريج ]نالا لما #الصالمة المسر اذلف اليل 
عن الموج بع انر عرف دكن عالق يذلك الماء الم 

فكان اللازم على القول بعدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية 
رفض هذا الاستصحاب, والرجوع إلى أصولٍ حكمية أخسّ منه وفي طوله. 
فما هو المرجع بعد رفض هذا الاستصحاب على مباني السيّد الأستاذ ؟ 

وتحقيق الحال:فى ذلك :أن دليل تجاسة :ذلك التووب المفسول: 

إنا أن بو يان لاإطلاقا فى تسديعية جحت كوي لدكينا 
بمقتضى هذا الإطلاق ينايز لساك حل مع الغسل بالماء المطلقء وإِنّما خرجنا 
عنه بلحاظ المخصّص المنفصل الدالّ على مطهّرية الغسل بالماء المطلق. 

وإِمّا أن يلتزم بأنّ دليل نجاسة التوب ليس له في نفسه إطلاق بهذا النحو, 
ةاوه اق رقيات اناد مال يدل بالقاء ولي له قطن إلى الف طوريد 
القسل بالماء. ْ 

فبناءً على الأوّل يتعيّن في المقام الرجوع إلى إطلاق دليل نجاسة الثوب 
الحاكم على الاستصحاب؛ لأنّ المقام من قبيل موارد المخصّص المنفصل الدائر 
أمره بين الأقلّ والأكثر؛ لأنّ مقتضى دليل نجاسة الثوب ‏ بحسب الفرض - أن 
الثوب نجس مطلقاً حّى لوغسل بالماء. ومقتضى المخصّص المنفصل الدالٌ على 
مطهّرية الماء رفع اليد عن ذلك الإطلاق, غير أَنّ الماء حيث إِنّهِ مردّد بين الأقل 
والاكتة داق بين ما لا يشمل هذا المائع المشكوك وما يشمله ‏ فحالة الغسل 
بالمائع المشكوك لا يعلم بدخولها في المخصّص المنفصل. فيتمسّك فيها بإطلاق 


و١‏ ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


دليل نجاسة الثوب الحاكم على استصحاب النجاسة لو قيل بجريانه في المقام. 

وبناءً على الثاني لا يمكن التمسّك بدليل نجاسة الثوب ؛ لأنٌّ المفروض أن 
ادكو انان السانةه ف يعمل بالقا ير تقلة ون كه غيل لاد 
للقي للق سرح لمع عرد السيع بد لياط لويسو لقا 
فيتعيّن له الرجوع إلى قاعدة الطهارة. 

نعم , الرجوع إلى قاعدة الطهارة لا يخلو من إشكالٍ على أساس نكتةٍ نهنا 
عليها سابقاً. وهى : أن دليل القاعدة ليس له إطلاق فى نفسه لموارد الشكٌ فى بقاء 
لعجا جةء تتعي ردقته ل لقاع ةالمو] رن الات د يفاء الضدا سل لسو تحاف 
حكومة دليل الاستصحاب على دليلها ليختصٌ ذلك 5 سيان لامكا 
بل بلحاظ القصور في المقتضي , وعدم وجود إطلاتٍ في دليل القاعدة شامل لتلك 
الجوارفيكما فلم وجية, فسلى :هذا الانبانى لاير ى فى النقاء كاعد الطيارة 
أيضا ,و1 إتهو الرتترع إلى أستز سكي طولية اذى ينها موقة: 

الرابع من مواقع النظر يرتبط بما أفاده السيّد الأستاذ _دام ظلّه من : أن 
هذا المائع المشكوك إذا كان كرا ووقعت فيه النجاسة جرى فيه استصحاب 
الطهارة. أو قاعدتها(. ونفس الشيء ذكره غيره من الفقهاء. كالسيّد يي في 
المحعيييك 1 

والتحقيق : أن المورد ليس من موارد الرجوع إلى أصالة الطهارة بناءً على 
ما هو مختارهم من وجود العمومات أو الإطلاقات الدالّة على الانفعال. 

ناما ]ذا ادهل دعل أن اخبار الشور قدل على اقعال السو و عمطلا 
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الماء المطلق والمضاف 1 0 0 
داقليالاكانق أو كفيراً تمئلاقاةالتحاتة كناك السهن الأسهاد "فى مسالة اشغال 
المضاف -غاية الأمر أن المطلق الكثير خرج بمخصّصٍ منفصل وهو أدلّة اعتصام 
الك فيكون المقام من موارد المخصّص المنفصل الدائر أمره بين الأقلّ والأكثر 
مفهوماً. حيث إِنّ الخارج بالتخصيص هو الماء المطلق الكدٌ ولمّا كان المطلق 
مردّداً مفهوماً بين ما يشمل المائع المشكوك في مفروض المسألة وما لا يشمله 
فيتمسشك بإطلاق أدلّة الانفعال؛ لإثبات أَنّ هذا المائع المشكوك ينفعل بملاقاة 
العامة 5 احتمال عدم انفعاله يرجع إلى احتمال تخصيص زائدٍ على المقدار 
المتيقّن خروجه بالتخصيص من دليل الانفعال» فلا مجال إذن على هذا الأساس 
للرجوع إلى أصالة الطهارة. 

بقى الكلام فى أثر آخر _أشرنا إليه سابقاً من آثار الإطلاق: وهو: أنه 
لو تنجّس لطهر بالاتّصال بالمعتصم. فلو فرضنا أنّ هذا المشكوك الإطلاق بنحو 
الشبهة المفهومية تنجّس ثمٌ اتصل بالمعتصم على نحو بقي الشكٌ في إطلاقه على 
حاله فتحقيق الحال فيه : أنّ دليل نجاسة المائع -ماءً أو غيره ‏ بالملاقاة : إن 
فرض فيه إطلاق يقتضى ثبوت النجاسة حتّى لما بعد الاتتصال بالمعتصمء وإِنْما 
فراع هذ الاطاذى في الماء العطلى لدفل شتضل «ال عن الفطورة 
بالانتصالكرواية ابن بزيع'"-مثلاً -فيكون المقام من موارد المخصّص المنفصل 
المردّد بين الأقلّ والأكثر مفهوماً : فيتمسّك فى الزائد بالعامٌ, فنحكم ببقاء النجاسة 
فى الماء المشكوك بعد الاتّصال بالمعتصم تمسّكاً بإطلاق دليل النجاسة. 


)001( التنقيح د الك 
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وإذا لم نفرض في دليل نجاسة المائع -ماءً أو غيره -إطلاقاً من هذا القبيل 
ناظراً إلى إثبات النجاسة لما بعد الاتتصال بالمعتصم فالمرجع هو استصحاب 
صوار : 

الصورة الأولى : ما إذا كانت الحالة السابقة هى الاطلاقء ولا اشكال 
عندهم فى استصحاب الإطلاق حينئذٍ. وترتيب آثار الإطلاق على الماء 
المشكوك بسبب إحراز موضوعها بالاستصحاب. 

ولكنٌّ التحقيق : لزوم التفصيل ؛ وذلك أنّ الماء الذي يشاك في خروجه عن 
الإطلاق إلى الإضافة بنحو الشبهة الموضوعية لا يتصوّر فيه هذا الشكٌ إلا مع 
احتمال طروء شيءٍ يوجب خروجه عن الإطلاق. 

ومن المعلوم أن الى الذي يوجب خروج الماء عن الإطلاق : تارةً يكون 
موجياً لذلك بالكفية.:وألخرى يكون.موجبا لذلك بالخاضية. 

أَمّا الموجب بالكمّية فهو من قبيل إلقاء كمّيةِ من الحليب في الماء بحيث 
لا يستهلك فيه . فيكون موجباً لخروجه عن الإطلاق ؛ نظراً إلى عدم تمحّضه في 
الضائية ؛ 

وأمّا الموجب بالخاصّية فهو من قبيل أن نلقي قطرةً من مادّةٍ كيماوية معيّنةٍ 
في ماءٍ لها خاضّية بموجبها يتحوّل الماء عن خصائصه, ويخرج عن الإطلاق إلى 
الإضافة ففي الموجب بالخاصّية لا يلزم أن يكون له مقدار معتدٌ به, بل قد يكون 
ضئيلاً جدّاً. بخلافه في الموجب بالكمّية فإِنّه لا يخرج الماء عن الإطلاق إِلَّا إذا 
كان بمقدار لا يقبل الاستهلاك في الماء. 

وعلق :هذا الأساى تقول انك فى يرؤزة الجاء المطلق مانا :إن 


الماء المطلق والمضاف لع ا و ام قا لو الوا ا 


كان لاعفال عر وونها بكر مها لذلك ب الشاظنةها ركاء الاماصيعات تاذ 
سك 5 نشير إلى نفس الماء الفعلىٌ ونقول : «هذا كان تطلفاً بوقث فى ترفائه 
على الإطلاق. فنستصحب إطلاقه 03 1 

وأمّا إذا كان الشلكٌّ فى صيرورة الماء المطلق مضافاً؛ لاحتمال طروء 
ماكر مريفا ذلك الك فى زان لمعاف كلو ااانا 
حينما نلقي كمّية من الحليب في الماء فلا يخلو من أحد فروض ثلاثة : 

إِمّا أن يكون الحليب قليلاً بنحو يستهلك فى الماء وينعدم عرفاً. 

رركا ١‏ مركو عر جذ حيف اكوم لد افيه كوي الس بون 
المزج حليباً كله. 

وما أن يكون حالةَ متوسّطةً فلا يستهلك كل منهما في الآخر. وهذا يعني 
تكوّن مائع ثالث؛ لا هو ماء مطلق محضاً ولا هو حليب محضاً. بل هو مزيج من 
انان العديي: 

فالمائع الذي يتحصّل بعد مزج الماء بالحليب هو ماء مطلق في الفرض 
الأول وحليب مطلق في الفرض الثاني , وماء غير مطلتي في الفرض الثالث ؛ لأنّ 
المفروض أن الحليب لم يستهلك, ومع كونه موجوداً بالفعل ضمن المائع لا يكون 
المائع متمحّضاً في المائية» فلا يكون ماءً بقولٍ مطلق. 

وفي هذا الضوء نعرف أنّ الشاكٌ في خروج الماء عن الإطلاق عند إضافة 
كمي من الحليب إليه إنّما يعقل فيما إذا لم نقطع باستهلاك الحليب في الماء. وأمًا 
مع القطع بذلك فلا شكٌ في بقاء الإطلاق. 

وهكذا يكون الشكٌ في الإطلاق يناوا لاحتمال أن يكون المائع الفعلىٌ 
بعد المزج مشتملاً على حليبٍ له وجود عرفيّ غير مستهلك, وعليه فلا يمكن أن 
نشير إلى هذا المائع الفعليَ ونقول :إنّه كان مطلقاً فنستصحب إطلاقه ؛ لأنّنا نحتمل 
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أن يكرخ اللعلين جدءا من النقار إلبه :ومن البعلو» أ 5 الحلبي لبيك فظلقاً 
سابقاً ليستصحب إطلاقه , فالمائع المتحصّل بعد المزج ليس له حالة إطلاق محرزة 
منايقاً لجر استصحابها: 

تعن بتكنا أن ققتير الو ذاث العاء النتابئ السعفوظط فعلاً في المائع بعد 
المزج» فنقول : إنّ هذاكان مطلقاً سابقاً. ولا ندري هل خرج من الإطلاق أو لا ؟ 
لأنّ الحليب إن كان بقدر مستهلك فهو باتى على الإطلاقء وإن كان بقدر 
لاايستهلك ولا يهلك فهو خارج عن الإطلاق ولكن لا ينفعنا إجراء الاسنتصحاب 
لإثبات إطلاقه ؛ لأنّ ذلك لا يثبت إطلاق المائع المتحصّل فعلاً بعد المزج لكي 
ترق عليه اثان المطلق الا يناك على الأضل المقيك» لذ بقاء ذلك الماء غلى 
إطلاقه يستلزم استهلاك الحليب المساوق لفرض كون المائع الفعلىٌ بتمامه ماءً 

فاتّضح : أنّ ما نريد إثبات الإطلاق له وترتيب أحكام المطلق عليه وهو 
المائع الفعلي المتحصّل بعد المزج -ليس الإطلاق حالةً سابقةَ محرزةً له؛ لاحتمال 
أن يكون الحليب جزءا منه ؛ وذلك على فرض عدم الاستهلاك, والحليب لم يكن 
مطلقاً سابقاً. وما يكون الإطلاق حالةً سابقةَ محرزةً له لا ينفع استصحاب إطلاقه 
في ترتيب أحكام المطلق على المائع الموجود فعلاً إِلَا بالملازمة العقلية. 

وعليه فينبغي أن يفصّل في إنبات إطلاق المائع المشكوك بالاستصحاب : 
ىننا فكاو العاف تاها يرن الحيتال يقر نا برح حر و هن الاق 
بالخاط اوم اذا كان السك اهنا من احضال ووه ماايو عب شروعة عد 
الإطلاق بالكمّية. فالاسنتصحاب يجري في الول دون الثاني . 

الصورة الثانية : أن تكون الحالة السابقة هى الإضافة, فيجري استصحابها 


الماء المطلق والمضاف ل قا لوال و ااا 


والتحقيق : أنّ احتمال خروج المضاف عن الإضافة إلى الإطلاق : إن كان 
بلحاظ 'اضمال ونعردما بويعب قللنه بالخاضه هلا رامن باتتمجيات عدم 
الاطلاق وترتيت آثارة» لتمافية أركاله. 

وإن كان بلحاظ احتمال وجود ما يوجب ذلك بالكمّية فمن المعلوم ‏ على 
ضوء ما تقدّم -أنّ ما يوجب خروج المضاف إلى الإطلاق بالكمّية إِنْما هو إلقاء 
ماءٍ عليه بنحو يستهلك فيه المضاف وينعدم عرفاء إذ بدون ذلك لا يوجد 
الاطلاق» ا الأطلاق يكوين مساوقاً لالحسال استيلاك المضاف السايق: 
واندكاكه فيما ألقي عليه من ماء؛ ومع احتمال ذلك لا يكون هناك مائع محفوظ 
بقاءً يشار إليه ويقال : «إنّ هذا كان مضافاً فنستصحب إضافته»؛ لأنّنا إلى ماذا 
نشير ونقول : «هذا كان مضافاً » ونجري فيه استصحاب الإضافة ؟ 

فإن كنا نشير إلى المائع الفعليٌ الحاصل بعد مزج المضاف بالمطلق فمن 
الواضح أَنّنا نحتمل أن يكون الغالب على هذا المائع هو الماء الملقى على 
العاف كيف يضيب إقافه؟ 

ون كنا نشير إلى نفس المائع الذي كان مضافاً جرم وألفينا عليه الماء 
فنستصحب إضافته. فيرد عليه : أنّ هذا الاستصحاب لا يثبت أنّ المائع الفعليّ 
المتحصّل بعد المزج مضاف إلا بالملازمة العقلية. 

بل قد يقال : إِنّهِ لا معنى لهذا الاستصحاب مع احتمال انعدام المضاف 
واستهلاكه. حيث لا يكون الموضوع محفوظا بقاءً لتستصحب صفته. وهي 
الاضافة . 

والحاصل : أنه إذاكان لدينا ماء رمّانٍ وألقينا عليه ماءً مطلقاً : فإن جزمنا 
باستهلاك ماء الرمّان في الماء الملقى عليه فلا شك في الإطلاق: ولا موضوع 
الاسمانب حدر 
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وإن جزمنا بعدم استهلاك ماء الرمّان فى الماء الملقى عليه فلا شك فى 
الإضافة, ولا موضوع للاستصحابء سواء 0 منا باستيلاك الماء الحلقى: أ 
لم تجزم بدلك: 

وأمًا إذا لم نجزم باستهلاك ماء الرمّان فى الماء الملقى لا إثباتاً ولا نفياً - 
فهذا يعني أَنّ المائع المتحصّل بعد إلقاء الماء المطلق في ماء الرمّان يحتمل اندكاك 
المضاف فيه وفناؤه في المطلق. ومع هذا الاحتمال كيف نشير إليه ونقول : «هذا 
كاخ مطنافاً :والآن كماكان بالاستصحان) ؟ لأتنامن اليخشل أن نشير بهذا إلى 
الما القلقن + إلى اماه الزقا مه و الغا" السلقر: لسن الاتخالة: إطبدا فوا بيسايقة: 
فلامعنى لاستصحاب الإضافة . 

الصورة الثالثة : أن لا يكون للمائع المشكوك حالة سابقة أصلاًكما لو وجد 
مائع مردّد من حين تكوّنه بين الإطلاق والإضافة. فإن بنىي على جريان 
الاستصحاب في الأعدام الأزلية جرى استصحاب العدم الأزليٌ للإطلاق» وترتّب 
على ذلك نفي تماه آثاز الأطلاق. ولا يعارض سيسات العدم الأزلٌ 
للإضافة ؛ أن الآثار الشر غية كتركبة وخوداً وعدماً على الاظلاق وجوداً عون 
لا على الاضافة وعدمها. 

وأمّا إذا بني على عدم جريان هذا الاستصحاب فلا بدّ من الرجوع إلى 
الأصول الطولية؛ وحينئذٍ يتعيّن. بلحاظ الشكٌ في بقاء الخبث عند الغسل بذلك 
ا 
الشكٌ فى بقاء طهارة الماء المشكوك إذا لاقى النجس وكان كدأ إجراء استصحاب 
الطهارة وقاعدتها. ويتعيّن بلحاظ الشكٌ فى بقاء النجاسة فى الماء المشكوك إذا 
اتصل بعد تنجّسه بالماء المعتصم الرجوع إلى استصحاب لحان 

وأمّا بلحاظ الشكٌّ في صحّة الصلاة الواقعة مع الوضوء بذلك الماء 


الماء المطلق والمضاف 1 0 


المشكوك فتجري أصالة الاشتغال؛ لأنّ تقئد الوضوء الواجب بالماء معلوم: وإِنْما 
الشكٌّ فى انطباق القيد المعلوم على الماء المشكوك خارجاً . فيكون من الشكٌّ فى 
الامتئال؛ لا من الشكٌ في أصل التكليف, فلا يقاس بالمائع المشكوك الإطلاق 
على نحو الشبهة المفهومية: فإنّ الشكٌ هناك فى أصل سعة القيد وضيقه فى عالم 
الجعل. فهو شك فى التقييد الزائد والتكليف الزائد. 

وأمّا في المقام فالقيد محدود معلوم, وإِنّما الشكٌ في انطباقه. فمقتضى 
أصالة الاشتغال عدم جواز الاكتفاء بالصلاة الواقعة مع الوضوء بالماء المشكوك 

هذه هي الأصول التي تُحدّد المرجع في المقام بعد فرض عدم جريان 
ايعان التوطوف هه صول مجع هد الأول قلات قاط 

النقطة الأولئ : أَنّ السيّد الأستاذ _دام ظلَّهِ تمسّك فى المقام باستصحاب 
بقاء الحدث إذاانوما المحدت أو اعقيلل: بالمار الوتكولة قاو | ريدتهينا 
الاستصحاب تنجيز الوضوء بغيره للصلاة, وإثبات أَنّ الصلاة الواقعة مع الوضوء 
بذلك الماء المشكوك غير مجزية في مقام الامتئال فقد عرفت آنفاً أن عدم 
الآتجتواناريهدة الضلاة يقبت تقس أصالة الاعتفال» 

وأمّا لو قطع النظر عن أصالة الاشتغال وفرض أن المورد من موارد البراءة 
عن التقييد الزائد لّماكان استصحاب الحدث كافياً للتعبّد ببطلان الصلاة الواقعة مع 
الوضوء بذلك الماء المشكوك, على ما تقدّم من التفصيل والتوضيح في الشبهة 
الننوويية للماء المشكوك ال طاد ف 

فإن قيل : لماذا لا تتمشكون في المقام لإبطال الصلاة باسنتصحاب عدم 
وقوع الوضوء بماءٍ مطلق, فإنّ الصلاة مشروطة بوقوع الوضوء بماءٍ مطلق, 
والوضوء بالماء المشكوك الإطلاق على نحو الشبهة الموضوعية يشكٌ في كونه 
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مصداقاً للشرط. فيستصحب عدم وقوع الوضوء بالماء المطلق ؟ 

قلنا: إن عدو 3 الوضوه بالعاء البطلى وهار تأخدة تعن الشركيييان 
نفترض كونه مركّباً من جزء , بن وهما : الوضوء بشيءء وأن ن يكون ذلك الشي ء ماءً 
مظلقا ,رو اشتوع ذا شنه بحر المقييد با ود وكون أمر ام اعد | فيد يا : 

فعلى الأول لاتيم إعرام الاستضحات المذكور» لذن العتوان بعد فر ين 
كونه مركّباً من جزءين فلا بدن من إجراء الأصول في كل جزءٍ بما هو لا في 
المجموع بما هو مجموع. 

وفى المقام : الجزء الأول وهو الوضوء بشىءٍ -محقّق وجداناً: والجزء 
الثاني - وهو اموكوق ها لماه ماء مطلقاً ‏ فهذا ليس لفعنا ساف تان 
ولانفياً. فلا يمكن إجراء الاستصحاب فيه. ومجموع الجزءين بما هو مجموع 
لين موادا للآثر ليجري استصحاب عدمه. 

وعلى الثانى لا بأأس بإجراء استصحاب عدم ذلك الأمر الواحد التقييدي, 
ولكنّ لازم هذا اين أن الماء لو كانت سمالتة السبابقة اللاطلاق لما دك 
استصحاب الاطلاق لتصحيح الوضوء به؛ لأنٌ استصحاب الإطلاق لا يثبت ذلك 
الأمر الواحد التقيبدي إِلّا على نحو الأصل المثبت ؛ لأنّ معنى أخذ الوضوء بالماء 
المطلق بما هو أمر واحد تقييدي : أنّ الوضوء مقيّد بالماء المطلق بما هو مطلق» 
هذا التفيد لا يمكن غامد لأ ما هو العانك :وجداناً الما هي الو ضوع ردان هذا 
المائع . وما هو الثابت استصحاباً أنّ هذا المائع مطلق. وأمًا تقيّد الوضوء بالماء 
المطلق فهو لازم عقلئّ لمجموع ما ثبت بالوجدان وبالاستصحاب. 

وتدذا بخلاق ما اذاكان الوهوايوالباء المطلو سأ كرا فهو التركبو كيت 
يرجع إلى الوضوء بشيءء وكون هذا الشيء ماءً» فلو توضّأ بمائع مستصحب 
الإطلاق فالجزء الأوّل ثابت وجداناً, والجزء الثاني نانك بالامفسيتانت. 


الماء المطلق والمضاف لم ل ا و ا و ندا 


النقطة الثانية : أَنّ استضحاب بقاء الحدث فى المتوطيع والمغتسل بذلك 
المانة المشكولهواسعييتانه بقاء اعدف فى التوب المت نكن و التفي نا 
بقاءالتجاسة فى الماء التشكوك إذا تنكس : اتّصل بالمعتصم كلّها استصحابات 
حكيه دري افيثك اضيب ادامر طعا مقرو دن فى النقاد أله 
ا 
الحكم الجزئّ بالخبث أو الحدث. 

وحينئٍ : فإن بنينا على جريان الاستصحاب في الأحكام بوجدٍ عاءٌ كما 
هو المختار _فلا إشكالء وإذا بنينا على عدم جريان الاستصحاب فى الشبهات 
الحكمية من أجل التعارض بين استصحاب المجعول واستصحاب عدة الجعل 
الزائد فلا بن من ملاحظة هذا التعارض المدّعئ, فإن ادّعى فى الشبهات الحكمية 
الكلّية فقط فلا بأس بجريان الاستصحاب فى الأحكام الجزئية, آنا ذا هتنا 
الحارف يع حسمي دى القبيناك اينتكب: الجرييه ايند فاؤتيتكن فى التقاء 
التمسّك بالاستصحابات المزبورة؛ لأنّها كلها اسنتصحاب للحكم الجزئي, وليست 
جارية في موضوعه, فتكون مبتلاةٌ ‏ بحسب الفرض - بإشكال المعارضة بين 
8-6 المجعول واستصحاب عدم الجعل الزائد. 

وقد حقّقنا في الأصول"'": أن الصحيح هو جريان الاستصحاب في 
الأحكام مطلقاً. ولا يكون استصحاب عدم الجعل معارضاً لاستصحاب المجعول. 
كي ذا كا هداكة» [ ب العدارض يرع الايكمحابية جاو فوط فيق فى دسق 
بالعييات الحكية الكلف ولا يفيل الشيات السك السو 

وبما أشرنا إليه هنا ظهر وجه النظر في ما ذكره السيّد الأستاذ في المقام من 
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التقعا را ميات نان الكوسى وامهيعاب يناد النساشة في النوب المعمول:: 
مع تصريحه في الأصول بِأنّ إشكال المعارضة بين 90 ولد ني 
عليه كما يجري في الأحكام الكلّية كذلك يجري في الأحكام الجزئية, وأنّ 
ليل الانسضساب يحض بالموطوها تا 

فإنٌ مقتضى ذلك عدم إجراء الاستصحاب في الحدث والخبث ؛ لأنٌّ الحدث 
والخبث وإن كانا موضوعين للأحكام الشرعية ولكنّهما بأنفسهما حكمان 
الجعوالا و ايشا فطزئ 'الهما أيقا إشكال العارهة بيو الاتسحابين: 

النقطة الثالثة : عرفت أن الماء المشكوك بنحو الشبهة الموضوعية في المقام 
إذا بنينا على جريان استصحاب العدم الأزلىّ فيه فيحكم بانفعاله عند ملاقاة 
النجاسة له, وإِلَّا فتجري فيه أصالة الطهارة لمانا 

ولكن قد يقال بوجود قاعدة حاكمة على هذه الأصول, وهى القاعدة التى 
ادّعاها المحقّق النائينيّ ينويعا مايا + أثد اها المولي نكا إإرانيا على 
عنوانٍ عام ثمّ استئنى منه عنوان وجوديّ وشكٌ في مصداقية فردٍ للعنوان 
الوجوديّ فلا يجوز في مقام العمل رفع اليد عن حكم العام لمجرّد احتمال دخول 
الفرة فن العتوان الوجودئ المسدى: 

فإذا قال المولى : «لا تدخل علي أحداً إلا أصدقائى» فلا يكفى لجواز 
إذخال حون مده لفسال أن كون صديقا لديل لا يقوز إتغال ند 
ما لم يحرز كونه صديقاً. وفي المقام قد عُلّق الحكم بالانفعال على عامٌ. وهو 
طبيعيّ المائع أو الشيء -مثلاً -واستثني منه عنوان وجوديّ وهو الماء المطلق 


.38- 35: راجع مصباح الأصول‎ )١( 


(؟) فوائد الأصول .677:7-١‏ 


الماء المطلق والمضاف ا و لعا 


الكرّء فإذا شك في إطلاق كد لم يكف ذلك لرفع اليد عملاً عن الحكم بالانفعال. 

ولكنٌ التحقيق : أنّ هذه القاعدة التى ادّعاها المحقّق النائينيت بي لا يمكن 
العسا عد ة ليوا واف ردت الل تدعو 7 أن الخارع :ين :ليل العا اا م 
خصوص الحصّة المعلومة بحيث يكون الفرد الذي لا يعلم بدخوله تحت عنوان 
المستثنى باقياً تحت العام حقيقة؛ أو رجعت إلى دعوى : أن الخارج بالاستثناء 
وإن كان واقع الحصّة ولكنّ الدليل له مدلولان عرفيان : 

أحدهما : مدلول مطابقيّ. يتكقّل الحكم الواقعي, وفي هذا المدلول قد 
استئني واقع الصديق, أو واقع الماء الكدّ _مثلاً ‏ لا 0 أن يكون ةا : 

والآخر : مدلول التزاميّ يتكفّل الحكم الظاهريّ بوجوب الاحتياط في 
موارد الشكٌ في دخول الفرد 58 العتو اق المسفف . ْ 

كا لدف ى الأولى فواضحة البطلان؛ لأنّ لفظ «الصديق» أو «الماء 
المطلق» -مثلاً -موضوع للمعنى لا بقيد المعلومية »فلا موجب لدعوى اختصاص 
الأمعتاء راقع بالعفة المعلومة: 

وأمّا الدعوى الثانية فلا منشا لها, إلا أن يدّعى -مثلاً أن المرتكز عقلائياً 
معاقية القبد اذا ادس علق مولأتتح فى المتال السابق كل من يحعيل كوه 
ديق تويك هذا العتاف عقلائياً كاشفة عن استفادة خطابٍ طولييٌ ثانويّ من 
كلام المولى يتكفّل جعل حكم ظاهريّ بوجوب الاحتياط, وإلا لم يكن هناك 
مصحّح ذلك الكان عفاف ' 

ولكن يندفع باحتمال أن تكون المعاتبة العقلائية للعبد المزبور بلحاظ 
ارتكازية الاستصحاب وعقلائيّته. والاستصحاب يقضى بعدم كون المشكوك 
ضداقته صديقاً : فلعلٌ العتاب بهذا اللحاظ . ْ 

مبينالة:(50) المطداق الفتحن .ظين: بالتضتعين كما توا كيلك 
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في الكدٌ أو الجاري (). 


الصورة الرابعة : أن نفرض مائعاً مشكوك الإطلاق بنحو الشبهة 
الموضوعية, وقد تواردت عليه كلتا الحالتين : الاطلاق والإضافة: ولا يعلم 
المتقدّم والمتأخَّر منهماء فإن فرض أنّ ما أوجب الإطلاق وما أوجب الإضافة 
كان موجباً بالخاصّية لا بالكمّية تعارض الاستصحابان , وبعد التعارض والتساقط 
يرجع إلى الأصول التي بِينَاها في الصورة السابقة. 


[ فروع وتطبيقات ] 

)١(‏ طهارة المضاف المتنجّس بالاستهلاك في الماء المعتصم تقرّب بعدّة 
وجوه 

الوجه الأَوّل : ما هو المتراءى من كلمات جملة من الفقهاء. وحاصله : أن 
الاستهلاك مطهّر بملاك السالبة بانتفاء الموضوع, فنجاسة المضاف المستهلك 
ترتفع باعتبار انعدام النجس وزواله؛ لأنّنا إذا ألقينا مضافاً قليلاً متنجّساً في كر من 
الماء فهو وإن لم يكن منعدما بالنظر الدقيق العلميّ ولكنّه منعدم بالنظر العرفي. 
ومع انعدامه ترتفع النجاسة. 1 ْ 

ومن هنا ذكر السيّد الأستاذ'" دام ظلّه : أنّ عدَّ الاستهلاك مطهراً مبني على 
الكننابتةه و رط فلوو وى انط ام نا ناك اندي زر ]ل لبف 
وهنا لم ينحفظ ذات النجس في مورد الاستهلاك, بل هو منعدم عرفا. 

وهذا الوجه لو تم لا يفرق فيه بين ما إذا فرض الاستهلاك في المطلق 


5١ التنقيح‎ 000) 


الماء المطلق والمضاف ا نا 


المعتصمء أو فى المطلق غير المعتصم إذا بنى على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة 
المتككن مطلقاً. فرق استهلاك الجامد النجس فى الجامد الطاهر -كفضلة 
الفأرة المستهلكة في كمَّيةٍ كبيرةٍ من الطحين - فإنّ السالبة بانتفاء الموضوع 
لا يفرق فيها بين موردٍ وموردء والنظر العرفيّ للاستهلاك لا يفرق فيه بين استهلاكِ 
الاك ' 

إلا أن هذا الوغه بظذاهره هفنا لا محصل: له وذلك لائه: 

إن أريد باستهلاك النجس وزوال ذاته أنّ المضاف النجس -_بما هو 
مضاف -يزول ويستهلك فمرجع ذلك إلى زوال صفة الإضافة واستهلاكها مع بقاء 
ذاته فهذا صحيح؛ لأنّ المضاف بما هو مضاف لم يبقّ محفوظاً. بل خرج 
بالاستهلاك عن كونه مضافاً إلى كونه مطلقاً. إلا أنّ مجرّد خروج المضاف عن 
الإضافة لا يوجب بمجرّده الحكم بالطهارة. ولهذا لو فرض أنه أخرج عن 
الإضافة بعملية كيمياوية فصار ماءً مطلقاً لا تزول عنه النجاسة عند القائلين 
بمطهّرية الاستهلاك بلا إشكالء فانعدام المضاف بما هو مضاف الذي يرجع إلى 
انعدام صفة الإضافة مع بقاء ذات الموصوف -ليس بنفسه ملاكا للتطهيرء بل لا بدٌ 
من إبراز نكتةٍ إضافية لإثبات المطهّرية» ولو كان هذا ملاكاً للتطهير لما كانت 
مطهّرية الاستهلاك من باب السالبة بانتفاء الموضوع, كما صرح به السيّد الأستاذ 
وغيره. 

وآذا أذجة باههاذك: المغناك ‏ واتعد انه ووال :دان الضاف: سد ان 
ذات المائع منعدم, وأنّ انعدام أوصافه من الإضافة والنجاسة إِنّما هو بتبع انعدام 
ذات الموصوف _فهذا ممّا لا نسلّم موافقة النظر العرفيّ عليه. 

فااكون ١‏ لوف اع عر عيض ١‏ الك النسات العم د 
الك قد فني وانعدم لقلّته وضالته عهدتها على مدّعيهاء ولا يمكن التسليم بها بل 


يل ع3 امحوت: فى ترح العروة الوققن "راع ١‏ 
إن العرف يرى أن ذات المضاف لا يزال محفوظاً فى الكرّء وإنّما المستهلّك صفة 
الشافة فيه /لخذ اننا ومجود كوه قنيلا تدا بلسي إلن الكد لا يصحّح كونه 
منعدماً وفانياً في النظر العرفي. 

اناد 0 التشياف دلبل امقر فو اكه كيلف فقو نكاد قور 
ا ا ا ا 5 
العدافاً فظلماً :قزق يون أن شرل سزراء المضاف اقلق متام وسيطيلك) وين 
أن نقول : «إِنّه منعدم ومستهلك في الكدٌّ» بحيث يجعل الكدّ ظرفاً للانعدام 
والاستهلاك. وما يراه العرف صحيحاً نما هو الثاني ل الأول ويَعنُونَ بالاستهلاك 
في الكة مول نا تصداوضنانه الى تسزى ماضن الكاومقاه م ولية ا بعل 
الك ظرفاً لهذا الاستهلاك, لا أَنّهِ انعدم ذاتاً. 

والشاهد على أنّ المنعدم فى النظر العرفيّ هو الصفة لا الذات : أَنا لوفرضنا 
١القيل‏ التق كان شكرا د لمم كر ملت مودي اا وطن ايا 
عن إلقاء « ربع كيلو» من ماء الرمّان في ماءٍ مطلق كثيرٍ القينا « ربع كيلو» من الماء 
المطلق في ماءٍ مطلتي كثير أو « ربع كيلو» من ماء الورد في ماء الورد الكثير فهل 
قال باسبيلاك القليل البلقن أذالة؟ 

فإن قيل بعدم استهلاكه فهذا منبّه على أَنّنا حينما نلقي « ربع كيلو» من 
ماء الرمّان في ماءٍ مطلتي كثير لا يستهلك إلا صفةء إذ لو كانت الذات تستهلك 
لقلّتها لم يكن فرق في استهلاكها بين ما إذا كانت من جنس الملقى فيه؛ أو من 

وإن قيل بأنّ القليل الملقى في كثير من جنسه يستهلك ذاتاً أيضاً فهذا 
كلاف اومان العروقي و سكن الاتيان بمنتهاتٍ على هذا الوجدان. 

فمثلاً: إذا كان لدينا ماء مطلق أقلٌ من الك بمقدار «ربع كيلو» فألقينا فيه 


الماء المطلق والمضاف لاما 


« ربع كيلو» من الماء فلا شكٌ في أَنّ العرف يرى أن هذا الماء قد أصبح أزيد من 
السابق. ويطبّق عليه عنوان الكرّء ويبنى على انطباق دليل اعتصام الكرٌ عليه. 

افتاه با قو عر كيدها راد فى تيد د لل هل 4ك زرقن الناء 
القلنان الملفى ستعدما وفانا فى سه بل يزض آنا هذ التنادةهى ين ذلك الماد 
القليل الملتن: ل" بها من مخلق السافة 1 

بل يمكن أن نفرض أ نّنا ألقينا في ذلك الماء الذي يقلّ عن الكدّ « ربع كيلو» 
من ماء الرمّان الطاهرء إذ قد يلتزم بالاعتصام لصدق عنوان الكدٌ المطلق على 
ما هو الموجود فعلاً. مع أَنّ هذه الزيادة ليست في نظر العرف من خلق الساعة, 
بل هى نفس ماء الرمّان: وهذا يعنى أنه لم يستهلك ولم ينعدم ذاتاً» وَإِنّما استهلك 
م أ إضافته 000 ذاته. 

ومثال آخر يمكن جعله منبّهاً إلى الوجدان العرفيّ المدّعىء وهو: أنّا 
لو ألقينا قنينةَ من ماء الورد في ماء ورد كثير يبلغ ألف قنينةً -مثلاً ‏ فلا ينبغي 
الإشكال فى أنّ الملقئ لا يعتبر تالفاً عرفاً, ولا لزم اشتغال الذمّة بقيمته. على 
رضن أن كرو قدا كاذ القن شلوك الى وأ خدء الك لماه الكتير و لقاء 
فى ماء ورده؛ لأنّ الميزان فى الانتقال إلى القيمة هو التلف العرفيّ للمال وإن كان 
محفوظاً دقّةٌ, كما لو غسل الانسان انه ويا القرق كان الما 00000 
وتقهفل :13 العاسل 'بشيمطه وان كان الما محفوطا دكد قن :رطونات السمية: 

فلو التزم في المقام بأنَ الملقى مستهلك ذاتاً يلزم اشتغال الذمّة بالقيمة, مع 
أنه لا ينبغي الإشكال في أنّ الارتكاز العرفيّ قاض بالشركة في ماء الورد 
الخارجيٌ ير ا داعت ات جز ليون إلى الاخر 

لافلا كس الاعتراف بِأنّ المضاف المتنجس الملقى فى المعتصم 
نوك قن النقلر ارق و١‏ براك كرتو 2 وعلن ذا لماي تقو 
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مطهّرية الاستهلاك ببيانٍ آخر. 

وحاطله: اه بن له العفات اللن يفقدها المضاف المتنجّس الملقئ هى 
لقابلية للحكم بالنجاسة؛ أن اتتشازه في ما ألقي فيه وتشدّتَ أجزائه يوجب 
وصول كل جزءٍ من أجزائه إلى درجةٍ من الصغر بحيث لا تصلح ‏ بحسب 
الازتكاز الغزقيعلآن تكون موضوعاً الانهذان والنجاشة::وبهدا يكون 
الاستهلاك مطهراً؛ لأنّ قابلية الجسم للاستقذار عرفاً تتوقف على حدٌّ أدنى من 
الحجم, وبهذا لا يحكم بالنجاسة على الأجزاء العقلية غير المحسوسة المتبقّاة في 
موضع النجاسة؛ لأنّ صغرها يأبى عن استقذارها عرفاً. ْ 

وهذا الوجه يطابق الوجدان العرفي, ولا يتوقف على دعوى كون المضاف 
العلقى مستهلكاً ذانا .كمه يتم فى تمام فرواطن المسألة. فيكون مدركاً للحكم 
بمطهّرية الاستهلاك لو ألقي مقدار 3 من المضاف المتنجّس في ألف رطل 
عراقييٌ من الماء المطلق لو بني على أ الماء القليل لا ينفعل بملاقاة المتنجّس . 

كما أنه يكون مدركاً للحكم بمطهّرية الاستهلاك لو ألقي الجامد في جامدٍ 

لخو كتين 

وإن شت فلت : إن المضاف الملقئ بعد أن يعر وتضغر أجزاؤه وتدق 
يكون للعرف نظرتان إليه : فهو حين ينظر إلى كلّ جزءٍ من تلك الأجزاء بمفرده 
يراه مستهلكاً وفانياً؛ وحين ينظر إلى المضاف الملقى المنتشر بنظرةٍ جمعيةٍ يراه 
موجوداً. ولكنّ اعترافه بوجوده بالنظرة الجمعية لا يوجب أن يحكم عليه 
بالنجاسة ؛ لأنّ الأجزاء واصلة إلى درجةٍ من الصغر بحيث لا تقبل الاستقذار 
عرفاً. 

الوجه الثاني لتقريب مطهّرية الاستهلاك : أن المضاف المتنجّس بعد فرض 
استهلاك صفته 508 زوال الإضافة عنه, كما بِّنًا في نا قكنة" الربعة الاول تب 


الماء المطلق والمضاف 0012 ااا 


يصبح ماءً مطلقاً متنجّساً. والماء المطلق المتنجّس يطهر بالاتّصال بالمعتصم, 
فيحكم بطهارته في المقام؛ لاتصاله بالكدّ أو الجاري. 

وهذا الوجه يختلف عن الوجه السابق ملاكاً وتتيجةً : 

ما من ناحية الملاك فلأنٌ الوجه السابق لم يكن بحاجةٍ إلى ضمٌ دليل 
مطهّرية الاتصال بالمعتصم للماء المطلق المتنجّس , كصحيح ابن بزيع!' -مثلاً - 
لو قيل بدلالته على ذلك, بخلاف هذا الوجه الذي يرجع في الحقيقة إلى جعل 
المقام صغرى لدليل مطهّرية الاتصال بالمعتصم للماء المطلق المتنجّس ؛ لأنْ 
المضاف بعد تحوّله إلى الإطلاق بسبب الاستهلاك يصبح من صغريات ذلك 
الدليل» فالمطهّر ليس هو الاستهلاك, بل الاتصال بالمعتصم, والاستهلاك يحقّق 
الصغرى لهذا المطهّر؛ لأنّه يحوّل المضاف إلى ماءٍ مطلق. 

وأمّا من ناحية النتيجة فقد عرفت أنّ مطهّرية الاستهلاك بالوجه الأوّل 
لا تختصٌ باستهلاك المائع في الك والجاريء وأمّا مطهّرية الاستهلاك بهذا الوجه 
فتختصٌ بذلك. ولا يشمل مثل استهلاك الجامد في الحافد» أو المائع في ماءِ 
غير معتصم , حبّى على القول بعدم انفعال الماء بملاقاة المتنجّس مطلقاً ؛ لأنّ دليل 
مطورية الاتصبال انما ورة:فى اتضال الماء المطلى الشكين بتالماء'السطلق 
المعتصم خاصّة. 

الوجه الثالث : هو استفادة ذلك من الأخبار الدالّة على نفي البأس عن الك 
إذا وقع فيه البول مثلاً”"". وبيان ذلك بأحد تقريبين : 

أحدهما : أَنّ البول إذا وقع في الكرّ فالأجزاء المحيطة بهذا البول تتغيّر 


.١؟ الباب ” من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١5١ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.6 و‎ ١ الباب 4 من أبواب الماء المطلق. الحديث‎ .١158 :١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


حل 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


انيما لواوفتصيو ين البضاف اللشكون: والنفوضن | قلف قيار اتدعان 
طهارتها ونفي البأسن عن تمام ما في الكرٌ. 

وهذا الوجه يتوقّف على إحراز كون الغالب في الأجزاء المجاورة للبول أن 
تصبح مضافة, وأمًا إذا لم يحرز ذلك وقيل : إِنّ المتيقّن حصول التغيّر فيها 
لا الإضافة فلا يتمٌ هذا التقريب. 

والتقريب الآخر : هو التمسّك بالأولوية؛ بأن يقال :إِنّ ظاهر نفي البأس في 
كلك اليا هو نفي البآس عن المتحصّل بعد الملاقاة؛ لا عمّا كان ماءً قبل 
الملاقاة فقط . وحينئذٍ يدل بإطلاقه على طهارة نفس البول بالاستهلاك ؛ لأنّ البول 
جزء من المتحصّل بعد الملاقأة: فإطلاق نفى البأس يشمله , وإذا طهر عين النجس 
بالاستهلاك فيطهر المضاف المتنجّس بالأولو َه العرفية 

وهذا الوجه يختصّ أيضاً بالاستهلاك في المعتصم؛ لأنّ مورد الروايات 
طهارة عين النجس بالاستهلاك في المعتصم, فهي إِنّما تدلّ بالأولويّة على طهارة 
المتنجّس بالاستهلاك فى المعتصم ولا تشمل الاستهلاك فى غيره. 

نم إن اظاهرن الحبارة الننقولة خرن الشيع ",حي رانين لهي المطناق 
المتنجّس أنه يشترط فى ذلك أن لا يتغيّر الماء المطلق الذي يراد تطهير المضاف 
شمن دأحنه وكات النعاك« سعد قا قن ا رسيافه لذ جك بالطيارة: 

وقد بنى السيّد يي : فى المستمسك!" والسيّد الأستاذ”؟ دام ظلّه هذا 
الكلام على مسألةٍ في مف افير وهي : إِنْ تغيّر الماء المعتصم بأوصاف 


.0 :١ المبسوط فى فقه الإماميّة‎ )١( 
. ١ 7ى‎ ١ مستمسك العروة الوثقى‎ (2 


إفة التنقيح .١‏ 
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النسكين هل يوصنه عافن المات أله ؟فان يتن عق د يرجن النتجاينة نهدا 
الشرط صحيح. وإِلَّا فلا موجب له. ْ 

والتحقيق : أَنّه لا بنٌ لدى دراسة هذا الشرط من الرجوع إلى مدرك مطهّرية 
الاستهلاك, فقد تقدّم أنّ مطهّرية الاستهلاك يمكن أن يستدلٌ عليها بأحد وجوه 

فعلى بعض تلك الوجوه يتعيّن هذا الشرط الذي ذكره الشيخ. حتّى 
لو لم نقل بِأنّ التغيّر بأوصاف المتنجّس منجّس؛ وذلك لأجل قصور دليل 
المطهّرية عن الشمول؛ لفرض فقدان ذلك الشرط . 

وعلى بعض تلك الوجوه لا قصور في دليل المطهّرية في نفسه عن الشمول ؛ 
لفرض فقدان ذلك الشرط. فتكون المسألة رهتاً بما يختار في تغيّر المعتصم 
بأوصاف المتنجّس. ظ 

وعلى بعض تلك الوجوه يمكن أن يُذَّعى قصور دليل المطهّرية في نفسه 
عن الشمول؛ لفرض فقدان ذلك الشرط . كما يمكن أن يُذّعَى الشمول فيه بمعنق 
احتياج إثبات القصور أو الشمول إلى بحثٍ واستظهار. 

وتوضيح الكلام في ذلك : أنّ الدليل على مطهّرية الاستهلاك إن كان 
منحصرا بالوجه الثالث من الوجوه الثلاثة السابقة ‏ فيتعيّن المصير إلى ذلك 
الشرط؟ لفَضور' الذليل عبن الشمول لفرطن 'فقدائة. 

وبيانه : أن الوجه الثالث هو التمسّك بالأخبار الواردة في بولٍ يقع في كرّ, 
والنافية للبأس عنهء فإنّ هذه الروايات لها مدلول مطابقي وهو طهارة نفس البول 
بالاستهلاك في الكدّ ومدلول التزاميّ وهو طهارة المضاف المتنجّس بالاستهلاك 
فى الكر. ولا إشكال ف أن المداول لظا لمشتل بصورة ما إذا لم يتغيّر الماء 
تأوضاف الول الشكوداة لان الذافنلى سي بأوضا يجين باق نكال 
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ولو استهلك البول فيه ؛ لأنّكلٌ ماءٍ معتصم ينجس بالتغيّر بأوصاف عين النجاسة . 

وقااقيك ١ن‏ النؤاك: لبا ل محرش :خصو الله امور الخد لول 
الالتزاميح نما يبت بقانون الأولوية طهارة المضاف المتنججس بالاستهلاك أيضاً, 
مع حفظ صورة عدم تغيّر الماء المطلق بأوصاف المستهلكء إذ في غير هذه 
الصورة, لا جزم لنا بالأولوية. 

فلو قارنًا بين صورة استهلاك البول في الماء مع عدم تغيّر الماء بأوصافه, 
وصورة استهلاك المضاف المتنجّس في الماء مع تغيّر الماء بأوصاف المضاف 
المتنجّس فلا قطع لنا بأولوية الصورة الثانية بالطهارة من الصورة الأولى 
ولا بالمساواة بين الصورتين. وإِنّْما يحصل القطع بالأولوية فيما إذا تحفظنا على 
تمام القيود المأخوذة في المدلول المطابقيّ التي منها : أن لا يكتسب الماء صفات 
ما يستهلك فيه في جانب المدلول الالتزاميّ ‏ وقارنًا بين حالة بول يستهلك في 
ماءٍ دون أن يكتسب صفته, وحالة مضافٍ متنجّس يستهلك في ماءٍ دون أن 

وهكذا ينضح أنه مع فرض تغيّر الماء بوصف المضاف المتنجّس لا إطلاق 
فى :ذليل المطهرية تقطن طهازة الناء:المضاف قفن هذا الفرن:, 

ْ هذا إذا كان دليل المطيّر اضر الو د اناه 

وأمّا إذا قبلنا الوجه الثاني وقلنا : إنّ المضاف المتنجّس يتحوّل بالاستهلاك 
إلى ماءٍ مطلتي متنجَسٍ فيطهر بالاتصال بالمعتصم كما هو الحال في كلّ ماءٍ مطلق 
متنجّس فلا قصور في دليل مطهّرية الاستهلاك حينئذٍ عن الشمول لفرض تغيّر 
الماء المعتصم بأوصاف المضاف المتنجّس المستهلك فيه. 

وذلك أن إذا بنينا في مسائل التغّر على أَنّ تغيّر الماء المعتصم بأوصاف 
المتنجّس لا ينجّسه فلا يبقى أي قصور في التمسّك بإطلاق دليل مطهّرية 
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الاستهلاك للحكم بطهارة المضاف المتنجّس المستهلك, حتّى مع فرض تغيّر الماء 
المعتصم بأوصافه ؛ لأنّ المضاف المتنجّس قد خرج بالاستهلاك عن الإضافة إلى 
الأطلاق عرقاً يحمي الترش و هاية الام تارك همزور الما التسههلا فيه 
ماءً متغيّراً إلا أنّ هذا التغيّر لم يخرج الماء المستهلك فيه عن الاعتصام؛ لأنّه تغيّر 
بأوضاف العتفيى وال رارماف الاي 

فعلى الوجه الثاني ينحصر مدرك الشرط الذي ذكره الشيخ في البناء 
فى مطائل العار على ان السك يا وفاق التعضى يوسي نحن المتضم 
ع 

وما إذا كان المدزك لفطؤوية الاستتهلاك الوفة الأول امنا مره 
المشهورء وهو : أَنَّ المضاف منعدم في النظر العرفي, وإمّا بتقريبه الذي أوضحناه, 
وهو: أنّ أجزاء المضاف تصبح بدرجةٍ من الضآلة تجعل النظر العرفي - رغم 
اعترافه بوجودها -يلحقها بالمعدوم من ناحية عدم الاستقذار فقد يشكٌ بناء على 
هذا الوجه فى شموله لفرض تغيّر الماء المعتصم بأوصاف المضاف المتنجّس 

إذ قد يدّعئ على أساس التقريب الأوّل ‏ أنّ ظهور وصف المضاف 
التتكيل قن العاووكون متها العر ف ببوماتها لداع الال المسا فيح فى 
روععادا رضوديا ش 

وقولة عو بعلي ا حنان التقريب الثاني 0 انفعال الشيء بملاقاة النجس 
وتأثّره به وإن كان يتوقّف على حدٌّ أدنئ من الحجم لذلك الشيء فلا يتعقّل العرف 
تأر ماهر ا مقريه جما كنا له سكن ناث الجامة النا سن بالعاافاة ينين 
عدم الرطوبة. 

ولكن إذا توفّر الحجم المطلوب وانفعل الشيء فبقاء النجاسة ليس رهناً 
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ببقاء ذلك الحجم . كما أَنّ الرطوبة إذا توفّرت لدى الملاقاة فلا يكون بقاء الانفعال 
رهناً ببقائها. وإِنّما بقاء القذارة في القذر عرفاً رهن بأن يكون لوجوده مظهر 
متمثّل : إِمّا فى حجم معتدٌ به, أو فى الصفات التى هى مرتبة معتدٌ بها من وجوده 
0 م : 0 

ثم ينبغي أن يعلم : أن استهلاك المضاف المتنجّس في الماء المعتصم هو 
إحدى حالات اتصال المضاف المتنجّس بالمعتصم, فإنٌ سال اعدف الخد 
له حالات : 

الأولى : أن يستهلك المضاف المتنجس فى المعتصم. وهي الحالة التى 
١ : : 58‏ 

الثانيةة أن ياك الخسوصفة الى يها ضار النضاق السيسين مكنافاً 
دون أن يستهلك هوء كما إذا كان مضافاً 07" من الأجزاء الترابية فألقى على 
اخمسة أمعاقةمن الما المطلق: :فإن تلك الكمّية من الدرات سوق تتورّع في 
مجموع الماء. وبذلك تضمحّل عرفاً؛ ويخرج الماء الذي كان مضافاً بسبيها عن 
الاضافة إلى الاطلاق نتيجةً لاضمحلالها. فالاستهلاك هنا للخصوصية, لا لذات 
النضاف أ يه لواطة: ان العميية "له توجت ماله جوانة إلى تدرا 
الاستهلاك. 

وفي هذه الحالة لا ينطبق الوجه الْأُوّلء وهو انعدام المضاف؛ لوضوح أَنّ 
المستهلك خصوصيّته التي بها صار مضافاً, لا نفسه. 

ولا ينطبق الوجه الثالث؛ لأنّ الأولوية غير موجودة مع فرض عدم 
الاستهلاك. 

وما الوحه التاى “فق يقال بانظباقه؟ لآن المضاف التسفس بعد اليتهاذك 
اموي تى تواضا متا فا بصع طلقا تسيا طهر لاتقل بالنشصن. 
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وهذا صحيح إذا أمكن افتراض أنّ الماء الذي ألقي فيه لم يتجرّاً. ولم 
ينفصل بعضه عن بعضٍ بسبب ما ألقي فيه على نحو ينقص عن الكرّية. 

الحالة الثالثة : أن يلقى الماء المضاف في الماء المعتصم بنحو لا يستهلك 
أحدهما في الآخرء ولكن يؤدّي إلى خروج الماء المطلق عن كونه مطلقاً إلى كونه 
مضافا. وهذا يتصوّر باحد وجهين : 

أحدهيا أن يدحن للماء القضاف من الناسية الكفية راض وطفات 
شديدة التأثير» بحيث يخرج الماء المطلق عن الإطلاق بالتأ ثير الكيفيّ لا الكمّي, 
أي التأثير بالخاصّية لا بالكمّية. وفي مثل ذلك لا ينبغي الإشكال في الحكم 
بنجاسة الجميع , وعدم انطباق شيء من الوجوه الثلاثة المتقدّمة. 

والأكن أن يفكي فسا وى لقال لضا والماء المطلق أو تقاربهما في 
الخواصٌ والكمّية معاً. فحينما يلقى أحدهما في الآخر تدقٌّ وتصغر أجزا ا 
المضاف والمطلق بنسبةٍ واحدة؛ فلا جزء المطلق يتغلب على جزء المضاف. 
وذ الفكس ميل اع كل امن النضاف عولد هديا الركادساة دواليطاق 
يبلغ بالتفرّق والتشابك الحاصل بين المطلق والمضاف إلى درجةٍ من الصغر 
والضالة يحوف لا موتكد العف الند قويكيا مهللا لان هناك هذا اد من 
0 الذي يتوجّه إليه العرف توجّهاً استقلالياً. 

وهذا يعني : أَنّ أدنئ ما يتوجّه إليه العرف من أجزاء هذا المائع هو مركب 
دي رم الستاف سر التطلف راغا اوور اسفن ل كانه ريا 
للمطلق أو في كونه جزءاً للمضاف فلا يتوجّه إليه العرف توجّهاً استقلالياً؛ لصغره, 
ويؤدّي ذلك إلى صيرورة المائع بمجموعه ماءً مضافاً ؛ لأنٌّالعرف ‏ بما هو عرف - 
كيفما نظر إلى أجزاء هذا المائع لا يرى ماءً متمحّضاً في المائية ‏ بل يرى ماءً وشيئاً 
آخرء وهو معنى خروج الماء عن التمخّض في المائية, أي عن الاطلاق. وفي 
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مثل ذلك يحكم بنجاسة الجميع ؛ لعدم تطرّق شيءٍ من الوجوه الثلاثة المتقدّمة في 
الاستهلاك. 

الحالة الرابعة : أن يلقى الماء المضاف على الماء المطلق بنحو يبقى 
التغياف :كنا فا رالنطلق ملفا موتضلةق الغ كديا لكل هذا وتعردا صالعا لاد 
قم امرجوعاً نهذ للعكز بالطيازة أو الجابة: 

وهذه الحالة تحصل : إِمّا في فرض تكون الملاقاة فيه بين المضاف 
المتنجّس والماء بمجرّد اتُصال أحدهما بالآخر دون امتزاج, وإِمّا في فرض 
حصول الامتزاج ولكن بدرجة من الامتزاج الناقصء الذي يتيح للعرف أن يميّز 
نقاط تجمّع الماء المطلق. 

ففي الفرض الثاني يحكم بنجاسة الجميع إذا فرض أنّ الامتزاج أدّئ 
إلى تقطع أوصال الكرّ بحيث لم يعدّ هناك خط انَصالٍ بين نقاط التجمّع للماء 
المطلق؛ إذ يصبح الماء المطلق الكرّ عبارةً عن عدّة مياهٍ مطلقةٍ قليلة, فتنفعل 
بالملاقاة بناءً على انفعال الماء القليل» ويبقى المضاف على انفعاله فيحكم بنجاسة 
الجميع . 

وأمّا فى الفرطن الأول فكل من المضاق والمطلق يبقى على حكمهة 

أنَا المضاف فيقى !لجسا ,الأ الوجوه الفلاثة التطورية الأسديلاك كلها 

وما المطلق فييق :ظاهرا ,الأته لا يرال مناء منطلفا كيدا قبلا يصفعل 
بالملاقاة. 

والأحكام التي بِيْنَاها للحالات الأربع مبنيّة على عدم قيام دليلٍ علئ 
بطورية"النا + المطلق للماء المضاق: المتكس بالاتصال: 

وا إذا بني على قيام دليل غلى أن الماء المطلق يطو المقاف المسكدن 
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بالاتضال كما بطيو المطاق النسحسسبالأتضال على نا ذهب البةالعاة 0 
فلا بد من الحكم بطهارة المضاف في الحالة الرابعة» بل وفى الحالة الثالثة أيضاً؛ 
لأنّ الماء المطلق لا يصبح في الحالة الثالثة مضاقاً د الاتضال بالمشناك 
المتنجّس, فيمكن أن نفرض وقوع الاتصال مع الماء المطلق ‏ بما هو مطلق ثم 
تحوّل المطلق إلى المضاف, فيكون التحوّل إلى الإضافة بعد وقوع المطهّر وزوال 
العامة 

ومن هنا يقع الكلام فعلاً في تلك الدعوى المنسوبة إلى العلامة!"!. وهي : 
فطوزية القاء”المطلق: [ليناء المفياقم ب ]لا ال :على حطنة مظن له التمطاق 
المتنجّس عند اتّصاله بالمعتصم. 

وما سغدل به على ذلك وجهان : 

الوحة الأول «الفسك بمطلفات مطهرية المام: 

الوجه الثاني : التمسّك بمادلٌ على حصول التطهير بالماء بمجدد الاصابة أو 
الرؤية» من قبيل ما ورد من قوله مشيراً إلى ماء المطر : «كل شيءٍ يراه ماء المطر 
فقد طهر»7" أو مشيراً إلى غدير كن التاة 1 هاا اابسيونيةا 1 
وطهّره»!". 1 

وسوف :تشب إلى 'نكبة امتناز هاتين الرواشيق على المطلقات المتتكدل يها 
في الوجه الأوّل. 


.08:١ منتهى المطلب‎ )١( 
.4 :١ (؟) نسبه إليه الشهيد فى ذكرى الشيعة‎ 
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(4) لم نعثر عليه فى المصادر الروائية» ورواه مرسلاً العلامة في مختلف الشيعة .١8 :١‏ 
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ما الوجه الأُوّل : فإن أريد بالمطلقات إطلاق ما دل على الأمر بالغسل؛ من 
قبيل قوله في موثّقة عمّار : «يغسل كلّ ما أصابه»" بتقريب : أنّ الأمر بالغسل 
قاد الج عون بل الما كيدل ابشوده على ستو لقال نولي رن 
بالغسل ليس له إطلاق لما لا يعقل فيه الغسل كالمائع المتنجّسء فلا معنى لإثبات 
مطهّرية الماء له بلسان الأمر بغسله بعد فرض عدم صلاحيته للغسلء فالأوامر 
بالغيل محتقة يغير القائعات: 

وإن أريد بالمطلقات ما دل على طهورية الماء بتقريب : أنّ ما دل على 
طهورية الماء وإن لم يتعدض بلسانه اللفظيّ لما يكون الماء مطهّراً له إلا أنّ مقتضى 
حذف المتعلّق هو انعقاد الاطلاق من ر النائعية قيقدت كواثة منطورا لكل 
ما يتنجّس فيرد عليه : أَنّ بعض ما دل على طهورية الماء لا يعلم بأَنّ المراد من 
الطهورية فيه المطهّرية ليتمسشك بإطلاقه ؛ لاحتمال أن يكون المراد بالطهورية فيه 
الشدّة فى النقاء والطيب المساوقة للاعتصام, وذلك كالحديث النبويّ المعروف : 
اله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء. إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه»'" فإنٌ 
الطهورية فيه يحتمل أن تكون بمعنى شدّة النقاء المساوقة للاعتصام. ويكون 
قوله :«لا ينجّسه شىء» بمثابة التفسير للطهورية وتكرار معناها. ولهذا لم يعطف 
بالواو. 1 

وبعض ما دل على طهورية الماء لم يكن في مقام بيان طهورية الماء ابتداءً 
ليتمشّك بإطلاقه من هذه الناحية, كما في قوله: «إِنٌ الله جعل التراب طهوراً 


.١ الباب ؛ من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١57 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.5 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١ الباب‎ . ١0 : ١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
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كما جعل الماء طهوراً٠"‏ فإنّ هذه الرواية مسوقة لبيان طهورية التراب. 
وتشبيهه في الطهورية بطهورية الماء المفروغ عنها في نفسها والمرتكزة ارتكازاً 
نوعيا. 

فلو لم نقل بِأنّ هذا التشبيه بنفسه يكون قرينة على أَنّ المراد بطهورية الماء 
المطهّرية من الحدث خاصّة ‏ لأنّ هذا هو الشأن البارز للتراب في مقام المطهّرية - 
فلا أقلٌ من القول بعدم إمكان التمسّك بإطلاق الرواية لإثيات ا ية الماء لكل 
شيء ؛ لأنها غير مسوقة لببان ذلك ؛ بل هي متفّعة على المفروغية عنه . وفي مقام 
تقريب طهورية التراب وتشبيهها بطهورية الماء المفروغ عنها. 

وبعض ما دل على طهورية الماء ورد بلسان : أن «الماء يطهّر ولا يطهّر»!", 
والمستظهر من مثل هذا اللسان ‏ بقرينة التقابل بين يطهّر ولا يطهّر -أ نه في مقام 
بيان التقابل بين المطهرية دبالكتو والمطيرية بالفتح -» فهو من قبيل قولنا : 
تررق ولا مدق 6ك أو تبعل ولا يعل »قا نا ينفاد من تظاتر بهذا اللسان أن 
هذا قنأنة»وذاك لين شأنه:.وآمًا أن هذا الذئ هو شأنة ماه دود وسعقه ؟ 
فليس في مقام البيان من هذه الناحية ليتمسّك بإطلاقه. 1 

وبعض ما دل على طهورية الماء يقترن بما يصلح أن يكون حاكماً على 
الإطلاق الناشئ من حذف المتعلق, من قبيل قوله في رواية داود بن فرقد : «كان 
بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريضء وقد وسّع 
لله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرضء وجعل لكم الماء طهوراً»!". 


.١ من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١ الباب‎ .1 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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فإنٌّكلمة : «لكم» تصلح أن تكون بياناً لمتعأّق الطهورية, فكأ نّه قال_بناءً 
على هذا الاحتمال -: «وجعل الماء طهوراً لكم»: فيدلٌ على مطهّرية الماء 
للإنسان في مقابل بني إسرائيل الذين كان الماء لا يطهّرهم إذا أصابهم البولء بل 
يقرطتون لحومهم بالمقاريض: ومع اختمال ذلك ل بحرن حدف المتماق اليتعقد 
للدليل ظهور في الإطلاق. 

وفكذا يط أذ كيرا بلا شيك نوف إطلذى النظورية فى لقا ير 
خال من المناقشة فى المقام, ولو تج لدينا ما يسلم عن كل 506 السابقة 
0 أيضاً على الاستدلال 57 

أوْلاً : أن حذف المتعلّق إِنْما يدل على الإطلاق لو لم توجد قرينة على 
تعيين هذا المتعلّق, إذ مع وجودها لا مجال لإجراء مقدّمات الحكمة لإثبات 
الإطلاق. والقرينة فى المقام موجودة. وهى الارتكاز العرفىء فإِنٌ ارتكازية 
كو الماء مطو بالملاقاة والمماسة؛ لا الا ا غير ذلك من 
الأشياء. تكون قرينة غلنى أن المتعلى الفحدوق :هنا هن عتوان الملا :ومن 
أكون الذليل وال على مظؤرية الناء لما بلافيه» والمضاك الشكس. الستظل 
بالمعتصم تختصٌّ ملاقاة المعتصم بالسطح المماس منه للمعتصمء فلا موجب 
للحكم بطهارة سائر سطوحه غير الملاقية للمعتصم , على ما سوف يأ تي إن شاء الله 
تعالق: ْ 

وثانياً : أنّ هناك بحثاً كلّياً في كون حذف المتعلّق ملاكاً للإطلاق. فإنّ هذا 
كاذه مسهوور لا | نان له. وإِنّما ادّعاه جماعة؛ لأَنّهم يرون في كثير من موارد 
حذف المتعلّق استظهار الإطلاق عرفا فخيّل لهم أنّ منشأ ذلك هو كون حذف 
المتعلّق ملاكاً للإطلاق, مع أنّ منشأه -في الحقيقة -قرينيّة الارتكاز بمناسبات 
الحكم والموضوع على ما هو المحذوف. 
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وأمًا مع فرض غض النظر عن الارتكاز ومناسبات الحكم والموضوع : 

فدارةٌ يفرضن أن الكلمة النحذوفة معيتة مفهوماً. ولكن لا ندري أن المراد 
هل هو مطلقهاء أو مقيّدها ؟ فيثبت الإطلاق فى ذلكء من قبيل ما إذا قال: 
«لايحلٌ مال امرئْر مسلم إِلَّا بطيب نفسه» 5 العلم بأنّ الكلمة المحذوفة 
التي هي متعلّق «لا يحل» كلمة «التصدف». فمرجع الكلام ‏ بعد فرضق تيت 
المحذوف وإبراز المستتر لا يحل التصردف فى مال امرئّر مسلم. 

111 1ه الكتريين مركو النراه تخري التمدر بطلفا ,رموس 
التصدف المقيّد بكونه متلفاً للمال تمسّكنا بالاطلاق ومقدمات الحكمة,إذ لا فرق 
ف التسفاك كديا لكيه يري الكلنة المدكور ربجا والكلة التسدرفة 
والعركوةة شرا 

واعرض صفركي ١ ١:‏ الكليه ‏ لمحرؤفه وركدة مانا ين كلسي نووني 
كما لو قرضن أن متعلق زال يحل » فى الال السايق بافرذد نين رالاكل» 
بالتعتى المساوى للتملك وبين «التصدق»:.وهما مقهومان مغباينان من التاحية 
المفهومية, وبينهما عموم وخصوص مطلق ففي مثل ذلك لا يمكن لمقدمات 
الحكمة أن تعيّن كون المراد للمتكلم أعمٌ المفهومين. 

ففرق كبير بين ما إذا تعيّن كون مفهوم ما مراداً للمتكلّم ودار الأمر بين أن 
وفعطاته أ سهان يويسا إذا ل يسنن كر ى متهوم انراد للمفكل ودار لامر 
بين أذ يرينا منهوماً اعد انسهونا حك 

ففى الْأُوّل الدالٌ على أصل إرادة المفهوم مفروض. والدالٌ على إطلاقه هو 
ع عم تصن اقرف ملك لفو كر الشويتروة انك تدرو كمادق 
مقتضى مقدمات الحكمة. 

0 في الثاني فلا يوجد ما يدل على إرادة ذات المفهوم الأعمٌّ في نفسه 
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لكي تصل النوبة إلى إثبات إطلاقه. 
مسج عون م رين دو ال قر محل إرادهالعقير اده 
ذا مؤونةٍ زائدةٍ عرفاً بعد فرض كونهما مفهومين متباينين في عالم المفهومية عرفاً, 
بشي ١ن‏ الشتهوه الاحه كن محدو لا كمي الننهوء الخد على بنذ اباط ذلك 
المطلق ضمن المقيّد ؛ ليكون الأمر فى المؤونة دائراً عرفاً بين الأقلّ والأكثر, كما 
فى موارد جريان مقدمات الحكمة. 
ْ وغل هد الأشايى فق بر أدة سدق النعلق ا ذاسنقت الكلية المحدرفة 
هرما اناق لحك والبوصرغ الاروكاويف_ وفك في إطلانها يديا 
أمكق إقيانث الاطلاق قات الحكمة» لذن الأمن فى المؤؤية دائر يبن الأفل 
والأكقر: فمؤونة حاط ذات المطلق سيفن «وموونة لحاظ القيد الزائد لا قرينة 
عليها فتنفئ بالإطلاق. 
وأمًا إذا لم تتعيّن الكلمة المحذوفة وتردّدت بين كلمتين لكل منهما مفهوم 
وأحد المفهومين أعمٌ مطلقاً من المفهوم الآخر فلا يمكن تعيين المفهوم الأعمٌ ونفي 
الأخصٌ بمقدمات الحكمة؛ لأنّْ المفهوم الأعمٌّ حيث إِنّه ليس محفوظاأ بذاته في 
ضمن المفهوم الأخصٌ فلا يكون متيقّناً ليؤخذ به وينفى الزائد عليه بالإطلاق» 
وإِنْما هو مباين للمفهوم الأخصٌء ولا مُعيّن لأحدهما. 
فيكون المقام من قبيل ما إذا كان المولى قد صرّح بالمتعأّق ونحن لم نسمع 
الكلمة: وترده أمرها بين كلمتين إحذاهما أعة مقهوماً من الأخرى+ فكما 
لاإشكال هنا فى عدم جواز التمسّك بمقدمات الحكمة لإثبات أنّ مراده هو 
المقهوم الأعبٌ كذلك لو قدّر المولى المتعلّق تقديراً ونحن لم نعرف ماذا قدَّر وتردّد 
بين مفهوم أعمّ ومفهوم أخصٌ . 
ومن أجل هذا البيان قلنا بالإجمال في قوله : «لا يحل مال امرئ, مسلم» 


الماء المطلق والمضاف ل ا الا لقو اس امو 0 
بحيت لا نمك بإطلاقد لاثبات تحرمة غير الأكل من أنحاء التصدفات) لذن 
الونلوق رةه مون كوكناه لاعداهدا تحب الأر نكا ذ اشرق 
وهما : «الأكل» و«التصرف». لا أنّ المحذوف معيّن فى كلمة بالذات ا 
التردّد فى إطلاقها وتقييدها. 1 

ا كله 'فيما يتعلّق بالاستدذلال بإطلاقات مطهرية الماءء أي الوجه 
الول 

وأمّا الوجه الثاني فيمتاز على الوجه الأوّل : بأَنْنا لو منعنا الإطلاق 
بملاك حذف المتعلّق 2 يستدلٌ بإطلاقه على مطهّرية الماء لجميع الأشياء 
في الوكف ا ول لما امك إسراء المنع إلى ما استدلٌ به في الوجه الثاني؛ لأنّ 
قوله : «إِنّ هذا لا يصيب شيئاً إلا وطهّره» لا يشتمل على الإطلاق بملاك 
حذف المتعلّق, بل بملاك التصريح بالمتعلّق, ولكنّه يشترك مع روايات طهورية 
الماء في الوجه الأُوّل في اعتراض واحدء وهو : أنّ مناط المطهّرية فيها جميعاً هو 
رؤية ا وإصابته وملاقاته, ا الأمر 0 هذا العنوان مصرّح به في روايات 
الوجه الثاني, ومستفاد بقرينة الارتكاز من روايات طهورية الماء في الوجه 
ا . 

ويحَيتكل فلا بد من ملابحظة أن الماء المضاف هل يعقين فرداً والخداً من 
موضوع دليل المطهّرية فيكون الملاقي لأيّ جزءٍ منه ولأيّ سطح ملاقياً لمجموع 
ذلك الماء» أو يعتبر أفراداً متعدّدة, فإذا لاقى بسطح أو بجزء الماء المطلق اختصٌ 
ائر الرؤية والإصابة بذلك السطح والجزء خاصّة ؟ 

فعلى الأوّل يمكن التمسّك بدليل المطهّرية لاثبات أن المضاف المتنجّس 
يطهر بالاتصال بالمعتصم . 

وعلى الثاني لا يمكن التمسّك بذلك لإثبات المطهّرية؛ لأنّ المعتصم 
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لايلاقي إلا سطحاً معيّناً. فلا موجب لمطهّريته لسائر السطوح والأجزاء. 

وما يمكن أن يتوهّم دليلاً على إثبات الأول وكون الماء المضاف فرداً 
واحداً من موضوع دليل المطهّرية : أَنّه لا إشكال في أنّ الماء المضاف ينفعل 
بتمامه عند ملاقاة النجاسة لأّ جزءٍ منه, وليس ذلك إلا لأنّ الماء المضاف يلحظ 
عرفاً فرداً واحداً من موضوع دليل الانفعال بحيث تنسب ملاقاة النجاسة إلى 
مجموع الماء المضافء وإن كانت النجاسة بالدقة لم تلات إلا جزءه. فكما يلحظ 
المضاف فرداً واحداً من موضوع دليل الانفعال على هذا النحو كذلك لا بدّ أن 
يلحظ بما هو فرد واحد من موضوع دليل المطهّرية. 

وان شئت قلت : إِنْ الماء المضاف _بما هو معروض للملاقاة إن كان 
يلحظ عرفاً بما هو فرد واحد فلا فرق في ذلك بين ملاقاة النجس وملاقاة 
المعتصم. فكما ينجس كله بملاقاة عله التخاسةة 1 سلحوطو نا نميه إلى 
الملاقاة بما هو فرد واحد كذلك يطهر كلّه بملاقاة جزئه للمعتصم. وان كان الماء 
المضاف بالنسبة إلى الملاقاة. يلحظ عرفا بما هو أفراد متعددة كالجوامد. فكما 
يلزم من ذلك أن لا تكون ملاقاة المعتصم له مطهرة, كذلك يلزم أن لا تكون ملاقاة 
اللتحى :متحي لل شمامة 

ولكنّ هذا البيان غير تام وذلك : 

أمًا أوّلاً فلآنٌ كون الماء المضاف ملحوظاً ‏ بما هو فرد واحد من موضوع 
دليل الانفعال -لا يلزم منه ان يلحظ بما هوفرد واحد من موضوع دليل المطهرية ؛ 
لأنّنا أوضحنا سابقاً أنّ معنى كونه فرداً واحداً بلحاظ موضوع دليل تحكيم 
مناسبات الحكم والموضوع التي ترتبط بالحكم المجعول في ذلك الدليل. فقد 
تكون مناسبات الحكم والموضوع المركوزة التي ترتبط بالحكم المجعول في دليل 
الانفعال مقتضية لملاحظة المضاف بما هو فرد واحد من موضوعهء. بخلاف 
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مناسبات الحكم والموضوع المركوزة التي ترتبط بالحكم المجعول في دليل 
المظورية جف المعو ل على الارتكار العرقة فى كل مع الذليلين. 

وأمّا ثانياً فلأنّك عرفت فيما سبق أ سراية النجاسة إلى تمام الماء المضاف 
لم تكن بملاك ملاحظة الماء المضاف بتمامه بما هو فرد واحد من موضوع دليل 
الاففعال: لقال *|عطلو ا تقر الالتحظة بالسية إلى أدليل المطووه بل كنانت 
بملاحظة أنّ الجزء الصغير الملاقي للنجاسة من الماء المضاف يعتبر فرداً واحداً 
من موضوع دليل الانفعال فينجس . وبملاقاة الجزء الثاني له تسري النجاسة إلى 
الجزء الثاني , وهكذا إلى أن تشمل تمام أجزاء المضاف بنحو التسلسل الترتبيّ من 
دون تخلّل زمان. 

وهذا البيان لا يأتي في جانب دليل المطهّرية, بمعنى أنّنا لا يمكن أن 
نسري المطهّرية من الجزء الأوّل إلى الثانى ... وهكذا بنفس الطريقة التى تصوّرنا 
اسان لاني مزح لمعت يوار ريا وما بي لقره العوعة في اح 
التطهير و القار الدوفية ف باك الاقعال ارو قلناء إن الاتمال اسع يري 
عير الح لمق اليل بالمعتضم من الماء المضاف -كما كان الاتّصال 
بالنجاسة موجباً لتنجيس ذلك الجزء غير أنّه لا موجب بعد ذلك لفرض سريان 
المطهّرية والطهارة من الجزء الأوّل إلى الجزء الثانى ؛ لأنّ المطهّر هو الاتصال 
بالماء المعتصم والملاقاة له. والجزء الثاني من المضاف مضل بالجرة الأول 
المضاف وملاق له وليس ملاقياً لنفس الماء المعتصم , ومجدّد طهارة الجزء الأُوّل 
عن قلات لا ركني اشملد منائر لما لاقي برقا يعاواف جاني اتفال كار 
انفعال الجزء الأول من المضاف بملاقاة النجاسة يكفى لصيرورة هذا الجزء منجّساً 
للجزء الثاني من المضاف المتّصل بهء وهكذا 58 شري الجاسة إلى خماء 
المائع . 
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مسألة (7) : إذا ألقي المضاف النجس في الكدٌ فخرج عن الإطلاق 


إلى الاضافة تنجّس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك وإن حصل الاستهلاك 
والإضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجّسه عن وجدء لكنّه مشكل .)١(‏ 


)١(‏ عرفنا فيما سبق أنّ المضاف المتنجّس يطهر بالاستهلاك في الماء 
المعتصم » وأنٌ الماء المعتصم يتنجّس إذا ألقى عليه المضاف فتحوّل بسبب ذلك إلى 
الاضافة ب بهذا يتن ان عند إلقاء المضاف المتنجّّس فى 
المعتصم : استهلاك المضاف, وإضافة المعتصم . 1 

وقداتقام العاام عن سكي كل من العالتيى ذا كانه طن الموهودة دون 
الاخرى. 

وفي هذه المسألة تعرّض الماتن ييه لحكم وجود الحالتين معاً. وهذا 
يتصوّر بثلاث صور : 

إذ تارةٌ تفرض الاضافة ثمٌّ الاستهلاك. 

وأخرى الاستهلاك ثم الإضافة. 

وثالثة تفرض الإضافة والاستهلاك في وقتٍ واحد. 

والكلام في تحقيق حال هذه الصور الثلاث يقع في مقامين : 

أحدهما : في البحث عن معقولية الفرض في كلّ واحدةٍ من هذه الصور في 


والحكو قن المعف عد تكب الشرعة ع سيت الطيائاة و النيها بن بعد 
البناء على معقولية الفرض . 

أَمّا المقام الأوّل فتفصيل الكلام فيه :أنّا تارةً نفترض انحصار العامل المؤثّر 
في جعل المعتصم مضافاً ‏ أو جعل المضاف مستهلكاً في الجانب الكمّي , بمعنى أن 


الماء المطلق والمضاف ام و و الو 
إضافة المعتصم نشأت من اندكاكه الكمّىْ فى جنب المضاف ء واستهلاك المضاف 
كان الاكاكه العم ووو ينب انع وو ا: ندخل في الفرض أي تأثير آخر 
ال 0 رٍِ 

والقوي :فسيون ان جات العائن الكده عاياذ كنا لدناتر كن إضاقة 

فعلى فرض حصر التأثير بالعامل الكمّي والاندكاك الكمّيَّ لأحدهما في 
الآخر فالصور الثلاث كلّها غير معقولة ؛ لأنّ فرض استهلاك المضاف فى المعتصم 
عر هذ هوق طن لكا كداشى تملك المتتتصية : لكوند أل مل كتير ونس ليقلا 
31 نفرض في نفس الوقت, ولا فى وقتٍ سابق, ولا فى وقتٍ لاحق صيرورة 
المعتصم يضاف 5 ها |الاناقظن فرض اندكاك المضاف كب المقسين 

وإن شئت قلت : إِنَنا بعد قصر النظر على الجانب الكمّيّ نواجه ثلاثة 
احتمالاتٍ عند إلقاء الحليب المتنجّس في المعتصم : ْ 

الأول : أن يكون الحليب أقلّ بكثير» فيندكٌ ويستهلك في المعتصم. 

الثاني : أن يكون المعتصم أقلّ بكثير, فيندكٌ ويستهلك في الحليب. 

الثالث : أن لا يكون كلّ منهما أقلّ من الآخر بكثيرء فيكون المائع مركباً 
منهماء ويخرج بذلك عن اللإطلاق إلى الإضافة وإن لم يصدق عليه عنوان الحليب 
بالخصوص . 

وهذه التقريرات الثلاثة متنافية ومتقابلة» وفرض استهلاك المضاف في 
المعتصم هو فرض التقدير الأَوّل وفرض صيرورة المعتصم مضافاً هو فرض أحد 
التقديرين الأخيرين. وهذا يعنى : أن فرض الاستهلاك والاضافة معأ هو فرض 
اجتماع التقدير الأوّل مع أحد التقدير بن الا ووه معان 

ولا يفرق في استحالة هذا الفرض بين افتراض الاستهلاك والإضافة في 
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زمانٍ واحدٍ أو في زمانين؛ لأنّنا متى فرضنا اندكاك المضاف من الناحية الكمية 
فى جنب الماء المعتصم فلا يمكن أن نفرض عدم اندكاكه فى نفس الوقتء ولافي 
وق لاحت ما لم نفترض إلقاء كمي جديدة من المضاف فى للضم ْ 

الل ا ا 
وجون لعجو الكقية المفزوطة الثناء المقصم 5 3 2000 
فا يمكن أن تفترض أيض ا انتسيلاك المضاف :واتدكا كدامن الناحية الكش فى ندب 
لان لاق سس ار فك ولا فى رقع الات ا لم عوط ادا طارقا فى كقه 
الماك الس ْ ْ ْ 

وأمًا على فرض عدم انحصار التأثير بالعامل الكمّىّ وفتح المجال 
لافتراض عوامل كيفية وخصوصياتٍ تؤثّر في جعل الماء المعتصم مضافاً بدون 
اندكاكِ كمي فلا اشكال في إمكان الصو ل الأُولَيِين معاً. وعدم استحالتهما 
عقلاً. وهما : صورة حصول الاستهلاك ثم الإضافة, وصورة حصول الإضافة ثمّ 
الاستهلاك. 

وذلك لإمكان أن نفرض أن مسحوقاً معيّناً يبرز وينتشر في حالة كون الماء 
عجارا دب « وو ركفي فى لول كسان لب قاذ لق هد | الممخوو 3 
ماءٍ معتصم باردٍ استهلك فيه «فإذ لباقت الخرازة يع ذلك 0 الماء المعتصم بر 7 
الصكرن ق وأصيد الماء المعتصم مضافاً؛ لأنّ الحرارة تجعل في ذلك المسحوق 
خواصّاً تقتضي اضافة المعتصم . 

كما يمكن عقلاً أن نفترض العكسء بأن يلق هذا المسحوق في ماءٍ معتصم 
حار فرق ويعكم الماع تضافاً :له كبلك من الماءاشراركه + فيشكدن المسحوق 
ويصبح مستهلكاً , كما لو ألقي من أول الأمر في ماءٍ باردٍ ويعود الماء إلئ إطلاقه. 

وبما ذكرناه ظهر : أنّ ما قد يقال من إمكان الصورة الأولى عقلاً واستحالة 
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الصورة الثانية عقلاً؛ لاستلزامها الخلف والتناقض لا يخلو من نظر ؛ لأنٌّ المفروض 
إن كان هو الاقتصار على العامل الكمّى فقط بدون إدخال أيّ فرض زائدٍ فكلتا 
الصورتين غير معقولة, إذكما لا يمكن للمضاف أن يستهلك ويندك اد فر ض 
عدم اندكاكه حدوثاً كذلك لا يمكن للمضاف الذي يندكٌ حدوثاً فى المعتصم أن 
يكتسب بعد ذلك حجماً أكبر, فيخرج عن الاستهلاك ويصبح المجموع مضافاً. 

وإن لم نقتصر على العامل الكمّ وفتحنا المجال لفرضيّات التأثير بالخاصّية 
فلا استحالة عقلية فى كلنا مووي :إذ كها لذ محرو تقار في أن نفرض 
مسحوقاً يخفئ ويستهلك في البداية ثم يظهر ويطفو بسبب الحرارة أو غيرها حتّى 
يصير المطلق مطاف كذلاك ليخد ورف افتر ا مسحوق يظهر ويطفو في البداية 
سيب الحرازة ا وحغيريها حتى .سير البطلق مضافاء اك يسفر وقلافى إلى أن 
يستهلك عندما يفقد الماء حرارته. 

وأمًا الصورة الثالثة وهى حصول الاستهلاك والإضافة فى وقتٍ واحدٍ - 
فأ كأنا مرا د اسهد الماتن بسن 1ه لجتنا ف المسسد امع اد 58 الماء المطلق 
قيال المنوار غير وسدولة سه ]8 اوؤنشظ الغامل بالكقة فق او لوحظت العو اط 
لكف اها لكان درس | اناف السعدى سعلاه ف النطلت هاعد 
تطلق :مع أنه لامطلق يتك افتراضن الاضافة في :شن الرقت؟ ) 

ففرضية استهلاك المضاف المتنجّس في المطلق تعني أنّ هناك مطلقاً 
موجوداً بالفعل على صفة الإطلاق يستهلك فيه المضاف. وفرضية حصول 
الأفافة ف الى 'الوقت تعن اللا مطلق بالفعلتوهذا تهافت: 

وإذكان الغراة م استهلاك المضاف المتنجٍّس استهلاكه واندكاكه 
ولو لم يكن المستهلك فيه مطلقاً بالفعل فهذه الصورة مستحيلة عقلاً إذا لوحظ 
العامل الكمّىَ فقط . وممكنة عقلاً إذا لوحظ العامل الكيفي. 
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أَمّا أَنّها مستحيلة عقلاً إذا لوحظ العامل الكمّى فقط فلأنٌ كمّية المضاف 
الملقى وكمية المعتصم الملقى عليه إن لم تكن إحداهما أقلّ من الأخرى بكثير 
فلااستهلاك لأ منهما في الآخرء بل يتحصّل مائع مركّب منهما معاً. وهذا المائع 
مضافء ولا يصدق عليه العنوان التفصيليّ لكل واحدٍ من المائعين المختلطين. 

ون كاتت كفية المضاف أقل يكثير فيتعيّن استهلاك المضاف واندكاكه كمياً. 
ولا يتصوّر في هذه الحالة خروج 0 من الإطلاق إلى الإضافة بعامل كمي . 

وإن كانت كمّية المطلق أقلّ بكثير تعيّن استهلاك المطلق في المضاف» 
وامتنع استهلاك المضاف. فعلى كل حا لا يتصوّر استهلاك المضاف وإضافة 
المطلق فى وقتٍ واحد. 

وأا إذا فتح المجال لفرضيّات العامل الكيفيّ أيضاً فهذه الصورة معقولة؛ 
وذلك لإمكان أن نفترض أن المضاف أَقِلٌّ بكثير من المطلق, وبهذا يندكٌ ويعتبر 
سحيلكاً عند إلققه قي ممق أذ أ جراد قرز ومدق رسا ول إلى الدويدة 
التي تخرج عن كونها صالحةً عرفاً للحكم بالنجاسة والطهارة عليها بصورة 
استقلالية, ولكنّ المضاف يملك ‏ رغم قلّته من الناحية الكمّية خاصّيةَ تؤثّر عند 
نفوذها في الماء تأثيراتٍ كيفيةَ توجب خروج الماء عن الاطلاق. 

فإذا فرضنا أنّ الزمان الذي يتطلّبه اتتشار أجزاء المضاف فى المطلق, 
وتضاؤلها إلى درجة الاستهلاك هو نفس الزمان الذي يتطلّبه تأثير تلك الخاصّية 
الثابتة للمضاف في إخراج الماء عن الإطلاق فسوف تقترن الإضافة والاستهلاك 
فى وقتٍ واحدء غاية الأمر أنّ الاستهلاك مستند إلى العامل الكمّىء والإضافة 
ا إلى العامل الكيفي . ْ 

وأمّا المقام الثاني - وهو في تحقيق حكم الصور الثلاث بعد الفراغ عن 
معقوليتها في نفسها ‏ فحاصل الكلام في ذلك : 
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إنّ الصورة الأولى -وهي فرض حصول الإضافة أَوَّلاً. ثم الاستهلاك - 
لا إشكال فى أنّ الحكم فيها هو النجاسة؛ لأنّ المفروض فيها أنّ المضاف حينما 
ألقي في المعتصم بقي محتفظاً بوجوده ولم يستهلك. وأَثّر في صيرورة المعتصم 
مضافاً. وبذلك يصبح المعتصم بسبب الإضافة قابلاً للانفعال بالملاقاة فينفعل 
بالملاقاة مع المضاف المتنجّس المفروض انحفاظ وجوده. وبهذا يحكم بنجاسة 
تمام المائع. وليس استهلاك المضاف المتنجّس بعد ذلك من المطهّرات؛ لأنْ 
الشيء بعد أن تنجّس لا يطهر بمجرّد فناء ذلك الشيء الذي نجّسه, كما هو واضح . 

وأمّا الصورة الثانية وهي فرض حصول الاستهلاك أَوَّلاً ئمٌ الإضافة -فقد 
يقال : إِنْه لا إشكال في هذه الصورة في الحكم بالطهارة؛ لأنّ الماء المطلق كان 
معتصماً مادام المضاف موجوداًء وحين صيرورته مضافاً كان قد استهلك وانعدم: 
فلم تحصل ملاقاة مع المضاف المتنجّس حال عدم الاعتصام. 

والتحقيق : أثا إذا يننا على مطهّرية الاستهلاك على أسناسن انتعدام 
المستهلك فى النظر العرفى, أو كونه ملحقاً بالمعدوم عرفاً فقد تكون الاضافة 
الحاصلة بعد الاستهلاك معبّرة عن عودة المستهلك من جديدٍ إلى الوجود عرفا ؛ 
وذلك لأنٌ فرض الاضافة بعد الاستهلاك فى هذه الصورة له نحوان : 

الأوّل : أن يفرض استهلاك أجزاء المضاف المتنجّس أوَّلاً ثمّ بفاعلية 
الحرارة أو أيّ عامل آخر تبرز هذه الأجزاء من جديدٍ وتتمدّد. بحيث يصبح لها 
وجود عرفيّ يسبّب صيرورة الماء المعتصم مضافاً. 

الثانى : أن يفرض أن أجزاء المضاف بعد استهلاكها عرفاً لا تعود إلى 
الوجود العرفي, ولكن نظراً إلى أنّها موجودة واقعاً ‏ رغم تفرّقها وتشتّتها ‏ تكون 
بوجودها المتشبّت المستهلك جزء العلّة؛ لظهور صفاتٍ وخصوصيّاتٍ فى الماء 
مله مطاف رتو الج الكش لعل بع الغامل الك كالحرا ره ساد 
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والحاصل : أنّ الحرارة التي يفترض طرووها على الماء المعتصم بعد 
انيلاك التضاف كيد وميه لأضافه العار ةبكار تكو سيا لاعادة قفن 
العافت التستيللع لل الفجوة الترقيويدلك تر الجاء مضافا +واحوئ يظل 
المضاف على استهلاكه, ولكتٌ لحمو فق البضاف السعيلك والجرارة علد 
لظهور صفات فى الماء تخرجه عن الإطلاق. 

ففى النحو الأول يكون المقام من صغريات إعادة المتنجّس المستهلك إلى 
الو العرفيت بعد الاستهلاك. والمختار فى ذلك هو: أنّ المتنمّس إذا طهر 
الاتيلاك وتسقت جر قد أمكن لنتيهها من جديه نيت غاة إلى الوخوه 
عرفاً يحكم عليه بالنجاسة؛ لأنّ مطهّرية الاستهلاك ليست إلا بمعنى تشئّت أجزائه 
رتشا ولها, حيف: شام حردوعا معدا الانسدار عزفا قاذ الجسم 
الأجزاء من جديدٍ ثبتت له النجاسة بنفس دليل نجاسته سابقاً؛ لأنّه نفس ماكان 
قبل الاستهلاك. 

وقد تعض السيّد الماتن فى بحث الاستهلاك إلى ذلك وحكم بالنجاسة, 
وفقق يرن عوذا ل و اتسين رهد ا سهلةاك كعروة رعذ بقعا نان فعاف بتكا 
فى الأول دون الثانى. عليه قفن ظطزو العرار» كاذ هوه المكا ف المسكين 
إلى ارمق اموق دقاف عليه بالنجاسة. وحيث إِنّ الماء المطلق أصبح مضافاً 
ايضا فينفعل بالملاقاة ويحكم بنجاسة الجميع. 

وما فى التخو الثاتىفالمضاف الستكس اغين يارز يذاقف لا عدوا 
ولأيفاءة وَإنّما 0 ز بقاءً عند طروي الجزادة اله وفاعلينه في إخراج الماء عن 
الاطلاق إلى الإضافة . 

فإن قيل بأنّ استهلاك المضاف عرفا متقوّم بأن لا يكون له أثر محسوس 
أيضاًء كما لا يكون له أجزاء محسوسة, بدعوى : أنّ العرف مع رؤيته للأثر 
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لاايعمل المسامحة فى البناء على انعدام المضاف واستهلاكه فهذا يعنى : أن 
المضاف المسنكين ول ييا قلط امرك فضي الها 00 
على الى الأول «ويفي العكو لجان 

وإن قيل بأنْ استهلاك الشيء عرفاً متقوّم بأن لا يكون له أجزاء محسوسة, 
ولا يضرٌ بالاستهلاك وجود أثر محسوس له لزم الحكم بالطهارة؛ لأنّ المضاف 
النجس مستهلك حدوثاً وبقاءً. وعليه فحين خروج المعتصم من الإطلاق إلى 
الافناقة لا ووو عزف العاف التحسى لك نغ بملاقاته. 

هذا كله إذا كانت ملو ية الاستهلاك للمضاف المعنكون تقوم على ساب 
انعدامه بالاستهلاك عرفاء او كونه ملحقا بالمعدوم. 

وأمًا إذا كانت تقوم على أساس أنّ استهلاك المضاف فى المطلق يحول 
المضاف إلى مطلق فيطهر بالاتصال بالمعتصم ا بلدا بطهارته عوده 
مظنافاً + كما نهو 57 

وأمّا الصورة الثالثة .وهي فرض حصول الإضافة والاستهلاك في وقتٍ 
واحدٍ بالطريقة التي تعقّلنا بها هذه الصورة ‏ فوجه الحكم بالطهارة فيها هو : أنّ 
الماء المعتصم ما 3 معتصماً لا يضرّه ملاقاة المضاف المتنجّسء وفي حال 
خروجه عن الإطلاق والاعتصام لا وجود للمضاف للمتنجّس لكي ينفعل 
بملاقاته . ْ 

واتخقق الخال فى ذللن ا تنا لايد اننا ؤحظ: درك مطيرية الميفاف 
الوكين بالاستهلاك. فقد تقدّم أن مدرك ذلك أحد الوجوه الثلاثة التى شرحناها 
فى المسالة النابقة 1 

ْ فإن كان المدرك هو الوه الثالك من 'ثلك الوجوه_ وهو الاستد لال بفحوى 

ما دل على طهارة البول بالاستهلاك في الكدّ _فهذا الوجه لا يأتي في المقام؛ لأنّ 
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المفروض في ذلك الدليل عدم كون البول موجباً لخروج الماء الكرّ عن الإطلاق, 
فهو إِنْما يدل بالفحوى على طهارة المضاف المتنجّس بالاستهلاك في حالة عدم 
ا لخروج الماء المستهلك فيه عن الإطلاق , إذ لا أولوية إِلّا بلحاظ هذه 
الخالة: 

وإن كان المدرك الوجه الثائن من تلك الوتجوه- وهو أن المضاف المتديشس 
مكلت «الافي ةتنا افا فيشمله مدل على طهارة انام المطلق المسكين 
بالاتتصال بالمعتصم ‏ فمن الواضح أنّ هذا الوجه لا يأتي في المقام أيضاً؛ لأنّ 
المفروض أنّ المضاف لم يصبح مطلقاً بالاستهلاك, بل إِنّ المطلق أصبح مضافاً 
فلا تطبق علية :ها دل علن طهازة الماء السكين بالاتضال بالماة المتطلق 
المعتصم . 

وإن كان المدرك الوجه الأُوّل من تلك الوجوه ‏ وهو دعوى : أنّ المضاف 
ينعدم بالاستهلاك والتشيّت» أو تصبح أجزاؤه بدرجةٍ من الصغر لا تصلح 
فا ف للاستقذار عرفاً ‏ فالحكم بالطهارة متوقّف على صدق 
الاستهلاك بمجرّد الاندكاك الكمَّ للمضاف. وإن كان له أثر محسوس فمعه يحكم 
بالطهارة فيما إذا اقتر ن الاندكاك الكمَّئْ للمضاف بتحوّل المطلق المعتصم من 
الاطلاق إلى الاضافة ؛ لأنّ تحوّل ابطق إلى الاضافة وإن كان أثراً للمضاف 
- وهو أثر محسوس -ولكنٌ المفروض أن ذلك لا يمنع عن صدق الاستهلاك, وإلا 
لما أمكن تقل الصورة الثالية راضناً؛ 

والحاصل : أنّ حكم الصورة الثالئة على الوجه الأُوّل من الوجوه الثلاثة هو 
حكم ما إذا استهلك المضاف المتنجّس فى المعتصم, وتغيّر المعتصم بأوصافه دون 
أن يصبح مضافاً. ْ 

فمن يقول هناك بأنّ بروز أثر المضاف المتنجّس متمثّلاً في تغيّر المعتصم 


الماء المطلق والمضاف 00000 ا 


مسألة (8): إذا انحصر الماء فى مضافٍ مخلوط بالطين ففى سعة 
الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل, ثم 
يتوضّأ على الأحوط. وفي ضيق الوقت يتيمّم ؛ لصدق الوجدان مع السعة 
دون الضيق .)١(١‏ 


لايضد بصدق الاستهلاك يمكنه أن يقول في المقام أيضاً :إن بروز أثر المضاف 
المتنجّس متمثّلاً في صيرورة المعتصم مضافاً لا يضر بصدق الاستهلاك ما دام 
المضاق متكا فى الناحية الكمية قن كثية الغا الملتن فيد 

روخاي يون أثر محسوسٍ للمضاف الملقئ يمنع عن صدق 
الاستهلاك عليه عرفاً - وإن كانت أجزاؤه مندكةٌ من الناحية الكمّية -فهذا يعني أن 
الاستهلاك والإضافة لم يجتمعا فى وقتٍ واحدء كما هو المفروض في الصورة 
الثالثة. 


0 0 
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)١(‏ إذا فرض الضيق فلا إشكال في وجوب التيمّم على جميع المباني. 

وإذا فرض سعة الوقت فقد ذكر السيّد يي فى المستمسك'" : أن الحكم في 
ذلك مبنئ على الخلاف في التيمّم» من حيث إِنْ موضوعه هل هو عدم وجدان 
العلاع أ وعدم العدرة على الوضوة ؟ 

فعلى الأوّل يصمٌ التيمّم في المقام. 

وتحقيق الحال في المقام يتوقف على بيان أمرين : 


)0( مستمسك العروة الوثقى ١‏ :اا 
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الأوّل : أنّ في باب التيمّم خلافين : أحدهما ما أفيد. والآخر أنّ العدم 
الماخوة موطوعا للعقم دسواء كان عدم :ويعدان الما أو عدم القدزة على 
الوضوء -هل هو العدم في حال إرادة الامتثال والقيام للصلاة, أو العدم إلى آخر 
الوق ؟ 

الثاني : أنّه يتصوّر هنا فروع ثلاثة : 

١-أن‏ يفرض كون الماء المخلوط مضافاً, وأنّه لا يصفو إلا بمضيّ الزمان. 

دان فورض كو الماءالمخلوط يغنافا )وا تتيبيكم تمه ينكل لكر 
ونحوه؛ فيكون الوضوء مقدوراً فعلاً بالقدرة على مقدّمته. بخلافه في الفرع 
الفنايق لان الوضوء في الفرع السابق يتوقف على مرور الزمان, وهو خارج عن 
القدرة. 

#دأن :يقر أن الماء لين مضافاً ,وإثّما فيه سئء من التراب يتحو لو أريد 
استعمال الماء لثارت الأجزاء الترابية واشتدٌ اختلاطها بالماء وأصبح مضافاً. 
ورك لعا مي من 1 لمع و ا رود ا 

إذا عرفت هذين الأمرين فنقول : 

ما الفرع الأول من هذه الفروع الثلاثة فهو غير مترتّبٍ على الخلاف الأَوّل, 
وإِنّما هو مترئّب على الخلاف الثاني. 

فإن فرض كفاية العدم حال إرادة الامتثال صم التيمّم لثبوت هذا العدم, 
سواء أريد به عدم وجدان الماء؛ أو عدم القدرة على الوضوء ؛ لصدق كلا العدمين 
بلحاظ زمان إرادة الامتثال فعلاً. 

وإن فرض اشتراط العدم إلى آخر الوقت لم يصمٌ التيمّم مطلقاً. سواء 
كان العدم بمعنى عدم وجدان الماء؛ أو بمعنى عدم القدرة على الوضوء؛ لأنّ 
كلا العدمين غير ثابتٍ بلحاظ تمام الوقت. 


الماء المطلق والمضاف اطق الا اق اق الم و 


وأمّا الفرع الثاني : فإن اختير في الخلاف الثاني المبنى الثاني أي اشتراط 
العدم إلى آخر الوقت ‏ لم يصمٌ التيمّم مطلقاً. سواء كان العدم بمعنى عدم 
الوجدان, أو عدم القدرة؛ لأنّ العدم إلى آخر الوقت غير ثابتٍ بكلا معنيبه. 

وإن اختير في الخلاف الثاني المبنى الْأُوّل أي اشتراط العدم حين إرادة 
الأمتدال السب الدع نيز علق الخلاف الأول 

فإن فرض أنّ المراد بهذا العدم عدم الوجدان صم التيمّم؛ لأنّ عدم 
الوجدان حين إرادة الامتثال فعلاً محقق . 

وإن كان المراد بهذا العدم عدم القدرة على الوضوء لم يصمح التيمّم؛ لأنْ 
الوكورة معد وو القدرةاعلن متدمفه. 

وأمّا الفرع الثالث : فإن اختير في الخلاف الثاني المبنى الثاني لم يصمّ 
التيمّم مطلقاً. كما في الفرع السابق. 

وإن اختير فى الخلاف الثانى المبنى الأوّل ‏ وهو كفاية العدم حين إرادة 
الامتثال دكن ا جه لاد عدم القدرة على الوضوء صم التيمّم ؛ لأنّ القدرة على 
الوضوء منتفية فعلاً بعد فرض عدم التمكّن من التصفية. 

وإن أريد بالعدم عدم وجدان الماء فلا يصمّ التيمّم؛ لأنّ عدم الوجدان 
غير محقّقٍ فعلاً. حيث إِنّ المفروض أنّ الماء المخلوط ماء مطلق فعلاً. غاية الأمر 
أنّ التوضّوٌ به غير متسر إلا بعد مرور زمان. 

إلا أن يقال : إن ع الإجد ان نذا وجو فوطوها الفق تحت ده 
وجدان ماءٍ يمكن التوضوٌ به. فالماء المطلق الذي لا يمكن التوضوؤٌ به وجدانه 
كد وعدا 

ولعلٌ الظاهر من عبارة السيّد الماتن هو الفرع الأوّل من هذه الفروع 
الثلاثة. وقد احتاط فيه بوجوب الصبر والانتظار حتّى يصفوء ولم يُفْتِ بالوجوب 
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على سبيل الجزم, مع أنه أفتى في مسائل التيمّم بعدم جواز المبادرة مع العلم 
ختضرك المااقن ان الروقت. 

وإذا ريه ع يعافد الاجكا فل :اط لازنا فض لاق اقرف بتك مي 
بأحد تقريبين : ْ 

الأوّل : أن يقال بأنّ مقتضى ظهور الآبة لو خلّينا نحن وهي أن المناط 
قن النيقم لدم الوجداة حال القيام إلى الضللاة قاذ يض بضخة النيكم تيكل عدم 
الوجدان إلى الوجدان في آخر الوقتء من دون فرق بين أن يكون تبدّل عدم 
الوجدا نه الوجد او تاها من دول شين الجاء لين 6 احم لعولا لمك لين 
مكانٍ بعيدٍ عن الماء إلى مكانٍ قريب. 

فيو آن الزوآياك!؟ دل كلق عدم مواق البدار إلى العيقم تمع بوضوة الماء 
في آخر الوقتء ولكنٌّ مورد هذه الروايات هو تبدّل عدم الوجدان بالوجدان؛ 
بسبب تحوّل المكلّف من مكان بعيدٍ عن الماء إلى مكانٍ قريب ,كما هو الحال في 
المسافر ونحوه الذي يفقد الماء في الصحراء ويجده بعد مسيرة ساعةٍ أو ساعات, 
ولامشمل بخالة تيدل عدء اكاك بالوجواف بسي دول غير الناء الل ماع 
فنبقى في هذه الحالة على ظهور الآآية المقتضي لجواز البدار. 

وحيث إِنْ دعوى عدم شمول الروايات لهذه الحالة ‏ ولو بتوسّط ارتكازية 
عدم الفرق بين الحالتين -ليست واضحة فيكون المورد مورد الاحتياط . ولكن 
من البعيد أن يكون نظر الماتن إلى توهّم هذا الوجه. 

الثاني : أن يكون النظر في الحكم بالصبر والانتظارء احتياطاً إلئ إبداء 
احتمال عدم الوجوب لا بمعنى احتمال عدم وجوب الوضوء عليه, مع فرض إبقاء 


(0: وسائل الشيعة 8822 الباب ١١‏ من أبوايالنيكه: 


الماء المطلق والمضاف 00 0 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ااا 


المائع على حاله, والاكتفاء بالتيمّم فعلاً قبل تحوّله إلى الإطلاق ؛ لكي يكون ذلك 
منافيا للفتوى بعدم جواز البدار في مسائل التيمّم» بل بمعنى احتمال جواز إراقة 
الماء المضاف فعلاً والاكتفاء بالتيم ؛ لأ قول الما بك #« يجب عليه أن يضير 
حتّى يصفو» يستبطن أمرين بحسب الحقيقة : 

أحدهما : وجوب إبقاء الماء وعدم جواز إراقته. 

والآخر : أنه مع فرض بقائه لا بدّ له أن يتوضّاً به بعد صيرورته مطلقاً 
ولا يمكنه المبادرة إلى التيمّم قبل ذلك. 

فلعلٌ الاحتياط وعدم الجزم كان بلحاظ الأمر الأوّلء وهو وجوب إبقاء 
الماء وعدم جواز إراقته. وهو أمر يناسب حتى مع البناء جما على أن موضوع 
مشروعية التيمّم العدم فى تمام الوقت, لا العدم حين إرادة الامتثال. إذ قد يدّعى 
أن إراقة هذا الناء لضاف فى انناء الوفك لين كاراقة الماءالمطلو في الوفكة 
بد دض لكان النامنة قن لقا لذ رجو :لا لد شري لوكو الى ميف 
تحقّق شرط وجوبهء وهو وجدان الماء. 

وأمّا الأوّل فقد يقال : إِنّ إراقة الماء المضاف في مفروض المسألة توجب 
عدم تحقّق شرط وجوب الوضوء وهو الوجدان, لا أَنّه تعجيز عن الوضوء بعد 
فعلية وجوبه بفعلية شرطه., فيكون جائزاً. 


مععسمم | ومنو و01 زسص به 
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مالة [:08؟ العاف النطلق بأ فسائه عت لجار شه رحس إذا 
تغيّر بالنجاسة .)١(‏ 


[ انفعال الماء المطلق بالتغيّر ] 

)١(‏ الحكم بانفعال الماء المطلق عند تغيّره بالنجاسة من الواضحات فتهياً 
ومتشرّعياً . ومتسالم عليه بين الفقهاء في الجملة. وقد دلّت عليه روايات كثيرة, 
صنّفها السيّد الأستاذ إلى ثلاث طوائف : طائفة واردة فى طبيعيئ الماء. وطائفة 
واردة فى الماء الراكد. وطائفة واردة فى ماء البئر"". ْ ' 

ا الطافقة ارك فقن ينكل لباازروا ريف الى عبذاله وق ركنا 
غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب, فإذا تغير الفا وتغئر الطعم 
فلا تواضنا قتةب ولا اوسن 


)00 التنقيح ١‏ هلما للا 


(؟) وسائل الشيعة ١07:١‏ . الباب ” من أبواب الماء المطلق» الحديث .١‏ 
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والتتعفيي أن رواية حريز لا يخلو سندها من إشكال؛ وذلك لأنها بطريق 
الشيخ وإن كانت صحيحة _لأنّها تصل بسندٍ معتبر إلى حمّاد بن عيسى, عن 
حريزء عن أبي عبد الله .إنفلإ'" - ولكنّها في طريق الكلينيّ تصل إلى حمّاد بن 
عيسى, عن حريزء عمّن أخبره عن أبي عبد الله |3 ". 

فإن احتملنا أنّ هناك روايتين بنفس المتن سمع حريز إحداهما من الإمام, 
وسمع الأخرى من شخص عن الإمام؛ وقد اقتصر الشيخ على نقل الأولى. 
والكليتى على :تقل الذائية فلا بام بالنداء على الروا يه سيد لأ نها داثة الس 
وكا ذا عنشل الاطتقان برحدة الزن ايتجاط السو الروانة ولعد و والاياء 
المنقول عنه واحد, والراوي عن الراوي واحد وهو حماد بن عيسىء عن 
حريز - وعدم تعرّض كل من الشيخ والكليني إلا إلى رواية واحدة. فعلى هذا 
تسقط الرواية عن الحجّية, إذ لا يمكن حينئذٍ أن نحرز أَنّ حريزاً نقل الرواية 
استناداً إلى السماع من الإمام, كما هو ظاهر نقل الشيخ, إذ لعلّه نقلها بتوسشط 
واسطةٍ مجهولة, كما هو مقتضى نقل الكلينئّ الأكثر ضبطأ. 

ويمكن استبدال رواية حريز برواياتٍ أخرى. من قبيل النبويّ «خلق الله 
الغا وطيورا لختخية قن وا لذ مغك لويد أو ملعية او ويضيع ا 

ووراشعي لوس أ عمد ا ل وال دا فدهن مهجم ا 
وي انه مئقة فل أ كه "قال ذأاكان لعن العالت على الناد ندل ترقا 
ولاتشرب»!". 
)١(‏ تهذيب الأحكام .1١7:١‏ الحديث 5706. 
(؟) الكافى : 6, الحديث ". 
ف انل الشيعة ١70 : ١‏ . الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق» الحديث 5. 
(:) وسائل الشيعة :١‏ 19 : الباب ” من أبواب الماء المطلق» الحديث 5. 


ورواية سماعة الأخرى. قال : سآلته عن الرجل يمر بالميتة في الماء؛ قال : 
توما مر الناحية القن النبين فنها المي , ' 

بناء على غدة انصراف الماء الذي يمر به الرجل إلى الغدير والنقيع ونحوه, 
على أن المعو :فى ضير فد عن الوطيو من الناخية التق فيها المينه هو انعد 
لا مجدد الملاقاة, إذ ع الثاني لا فرق بين اسع نا هو واضح. 

ولكنٌ غير الرواية الأخيرة لا يخلو أيضاً من إشكالٍ سندي كما هو الحال 
فى رواية حريز. 

1٠‏ فةالتترت سحي لبق [ جدومن :تاذ كز وومتطيا تدمقتي عل ررايةة. 
وفع السسا أن يكوق متضوندة نين 'الاتقاق بعلن قله الاتقاق بين الفر و 
بمعنى كونه منقولاً في طرق السنة وطرق الشيعة, لا بمعنى كونه متّفقاً على روايته 
من قبل تمام 5 الحديث من الخاصّة ؛ لكي يرجع إلى دعوى الاستفاضة 
والتواتر. 

وغاية ما يمكن أن يقال في تصحيح سند النبويّ رغم كونه مرسلاً من قبل 
ابن إدريس : إِنْه يك نسب الحديث إلى النبيّ ابتداءً. وهذا يعني إخباره بذلك 
وجزمه بصدوره من النبيّ يِب وهذا الجزم وإن كان في نفسه مردّداً بين الجزم 
الحدسيّ الاجتهاديّ الذي لديكون الاخبار الميشيد اليه حجّة ؛ والجزم الحسيّ أو 
ما يقرب من الحش المستند إلى استفاضة نقل الرواية وتواترها الذي يكون 
الأغباز السعيد اليديفكة غير أن تقضى أصالة الحشن ين الفا 

إن قيل : إنّ أصالة الحش إِنْما تجري فيما إذا كان الاخبار متعلّقاً بواقعةٍ 


.6 الباب ه من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١54 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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معاصرة قابلةٍ للحس بالنسبة إلى المخبر, لا في مثل المقام ممّا يفرض فيه صدور 
الحديث قبل مدو طويلةٍ من الزمان. - 

قلنا : إِنّ الحسّية بالنسبة إلى وقائع متقدّمةٍ من هذا القبيل ليست بمعنى 
الإحساس المباشر بهاء بل بمعنىَّ يشمل وضوحها واشتهار نقلها. فهو من قبيل 
إخبار الشيخ الطوسيّ بوثاقة عمّار الساباطيّ مثلاً, أو غيره من الرواة المتقدمين 
عليه بأجيالء فإنّ هذا الإخبار حجّة بعد إجراء أصالة الحشء لا بمعنى افتراض 
أن الشيخ عاشر عمّار الساباطيّ بنفسه, بل بمعنى افتراض أنّه استند إلى مقدّماتٍ 
يكون إنتاجها للعدالة, وكشفها عنها إنتاجاً وكشفاً عرفياً . لاكشفاً اجتهادياً نظرياً . 

فكما يبنى على حجٌّية إخبار الشيخ الطوسيّ بوثاقة عمّار كذلك يبنى على 
حجٌّية إخبار ابن إدريس بصدور الكلام من المعصوم؛ ولا فرق بين الموردين» 
لأنّ احتمال كون الخبر مستنداً إلى وضوح المطلب ومدارك عرفيةٍ عليه إن كان 
كافياً للبناء على حجّية الخبر فيكون كلا الخبرين حجّة, وإن لم يكنبٍ فكلاهما 
يسقط عن الحجّية. 

ولكنٌ هذا البيان إِنْما يتم لو كان يوجد احتمال عقلائئ معتدٌ به لوجود 
اشتهار للحديث الذي نقله ابن إدريس واستفاضةٍ في تقله, ولكر هذا الاحتمال 
في 34 قير مو جوف اذ كيف بعكم العا هذا به الاشتهار والوضوح في 
حديثٍ لم يصل إلينا مسنداً ولو بطريق ضعيف من طرق الخاصّة ؟ ! ومع هذا 
لا يمكن التعويل على نقل ابن إدريس وي . 

وأمّا رواية سماعة الأولى فقد صرّح الشيخ الطوسيّ في متن التهذيب 
والاستبصار'", بطريقه إليهاء فقال : أخبرني الشيخ, عن أحمد بن محمّدء عن 


.١18 الحديث‎ ,.١1١؟‎ :١ الحديث 115. الاستبصار‎ ,5١7:١ تهذيب الأحكام‎ )١( 


أبيه. عن الحسين بن الحسن بن أبان, عن الحسين بن سعيدء عن عثمان بن 
في قر بفافة : 

وهذا الطريق غير تام ولو فرض البناء على وثاقة الحسين بن الحسن بن 
أبان ؛ وذلك لأنّ أحمد بن محمّد الذي أخبر عنه الشيخ المفيد لم يثبت توثيقه . ولو 
أن الشيخ رن , بدأ بالحسين بن سعيد _مثلاً ‏ وحذف طريقه إليه لصحت الرواية ؛ 
لأن معنى ذلك أنه ب قد أخذ الرواية من كتب الحسين بن سعيد, فتشمله جميع 
الطرق التي ذكرها في المشيخة للروايات التي نقلها عن الحسين بن سعيدء فإذا 
انك طيديدا رطالا ون | عنم يل سكن اسل ضعي ارا 

وأمّا مع التصريح بطريتي مخصوص إلى الحسين بن سعيد مشتملٍ على 
أحمد بن محمّد فهل يمكن مع هذا تطبيق الطريق الصحيح على الرواية؛ بدعوى 
أزاة كن الطويق التشعدل على احيديى هقد كان بات المقالء أ يقال أن 
هذا متعدّرء إذ مع التصريح بالطريق المشتمل على أحمد بن محمّد لا يعلم بأن 
الإواه ا خوة ةين كنن اللفعين بم شعن السهليا طرق المسيفة؟ 

في ذلك كلام وبحث مفصّل ؛ نتعرّض له في موضع أنسب فيما يأتي إفاقاء 
لله تعالى. 

وأمًا الطائفة الثانية الواردة فى الماء الراكد فقد مثّل لها السيّد الأستاذ”" 
تلظ موواية ار الى وال ذه لدان عو انعا ءانه مز 
فيه الدوابٌ, فقال : «إن تغيّر الماء فلا تتوضّ منه وإن لم تغيّره أبوالها فتوضأ منه, 
وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه»!" 


)000 التنقيح “3 
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وقد جعل محل الاستشهاد فيها قوله : «وكذلك الدم إذا سال فى الماء 
وأشباهه» . وأمًا صدرها الذي دلّ على نجاسة أبوال الدوابٌ فلعلّه 1 على 
التقية ؛ لأنّ العامّة ذهبوا إلى نجاسة بول البغال والحمير ونحوهما. 

والظاهر أنّ رواية أبى بصير لا تخلو من إشكال سنداً ودلالةً : 

ا الا كال السلف فلعاطةوروة واسين الشرين فها لذ ل يلي 
توثيقه عندناء وبلحاظ ورود أحمد بن الحسن على الكلام المتقدم. 

وما الأشكال الدلال- فلاثنا إذا جملثا الجملة الأولى المتعلقة بانوال 
الدوابٌ على التقية -كما ض الفكن الأسعاة ققد سكن الامغدلال بالجيلة 
الثانية» وهى قوله : «وكذلك الدم إذا سال فى الماء وأشباهه». ولكن إذا حملنا 
الي الجملة الأولى على ال افليس الخ لا 

:وتزضي ذلك أن فولد فى الجملة الأولى +« لة نشوا منه» إنا أن فزن 

كوه أزهادا إلى النساضة بلنتاه الثه فح المطنوئ يمه شكون التحاسة مشتفادة 
قناد اعزاء :واكاء ان فون كوي ايعاد إل نظلان الوضوي 

وحيث يعلم بأنّهِ لا منشأ للبطلان إلا النجاسة فتثبت النجاسة بالدلالة 
الالتزامية لقوله : «لا تتوضاً منه». 

وعلى كل حالٍ فبعد فرض معلومية طهارة أبوال الدوابٌ, وطهارة الماء 
المتغيّر بهاء وجواز الوضوء منه لا بدّ من أحد تصرّفين في مدلول هذه الجملة : 

فإمًا أن نبقي المدلول الاستعماليت على خاله فى إفادة التعاسة او بعاد 
الوضوءء ونرفع اليد عق أضالة الج 00 هذه الججلة على التقية. 

وإمّا أن نتصردف فى المدلول الاستعمالي بحمل النجاسة وبطلان الوضوء 
قل هه #قدمع الحاعة ار العلا م نشيدا الله وجو ماد ل عل عت بالدرشية 
اللزومية من النجاسة والبطلان. 1 


ويظهر الآثر العمليٌّ بين هذين الوجهين بلحاظ الجملة الثانية, وهي قوله : 
« وكذلك الدم إذا سال فى الماء وأشباهه » ؛ لأنّ المدلول الاستعمالئٌ للجملة الثانية 
ليقن فاطراً إلا إلى إسراء المدلول الاستعماليّ للجملة الأولى إلى مورد الدم 

فإذا بنينا على التصرّف بالوجه الأوّل في الجبيلة الأول فهذا يعني التحقّظ 
على مدلولها الاستعماليّ الأولي. وهو النجاسة والبطلان. ويكون المدلول 
الاستعمالي للجملة الثانية إسراء تلك النجاسة والبطلان إلى مورد الدم وأشباهه, 
ومقتضى أصالة الجدّ جدّية كلا المدلولين الاستعمالييّن, فإذا علم بعدم جدّية 
أحدهما فلا موجب -مثلاً ‏ لرفع اليد عن أصالة الجدٌّ في الآخر. 

وأمًا إذا بنينا على التصكف بالوجه الثانى فى الجملة الأولى بجعل دليل 
طهارة أبوال الدوابٌ قرينةَ على أَنّ مدلولها الاستعماليّ مرتبة تنرّهية من النجاسة 
فيكون مفاد الجملة الثانية إثبات نفس تلك المرتبة فى مورد الدم وأشباهه ,كما هو 
مقتضى قوله : « وكذلك» المتكفّل لاسراء المدلول الاستعمالي للجملة الأولى إلى 
مورد الدم وأشباهه, فلا يمكن الاستدلال بالرواية حينئذٍ على المطلوب فى 
المقام. 

ويمكن التعويض عن رواية ابي بصير برواياتٍ اخرى. من قبيل رواية 
عبد اللّه بن سنان: قال : سأل رجل أبا عبد الله إلثلا ‏ وأنا حاضر -عن غدير أتوه 
وفيه جيفة, فقال : «إن كان الماء قاهراً ولا توجد منه الريح فتوضأً»27. 

ؤزواية ززارة “عن أبى جعفر كز قال +« إذا كان الماء أكثر :من واوية 
لم ينجّسه شيء, تفسخ فيه أو لم يتفشخ, إلا أن يجيء له ريح تغلب على ريح 


.١١ الباب ” من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١5١ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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الماء»(". 

وأمّا الطائفة الثالثة فمثالها صحيحة ابن بزيع. عن الرضا يِذ قال: 
«ماء البئر واسع لا يفسده شيء. إلا أن يتغيّر ريحه أو طعمه... إلئ آخره»'". 

وهناك طائفة رابعة وردت فى ماء المطر لم يتعردض لها السيّد الأستاذء 
وسوف تأتى الاشارة إليها إن شاء الله تعالى. 

عل أي حال فلا إشكال فى تمامية الدليل فى نفسه على انفعال الماء 
المطلق بعمام أقسامه بالتفئر. - 1 

ولكن يمكن أن يقال : إِنّه في مقام التمسّك بهذا الدليل لإثبات انفعال كلّ 
شن مو قدا الناء انكف ,الجر له تامو لامطة المرية بين ليل الال 
بالتغيّر ودليل اعتصام ذلك القسم من الماء. فقد تكون النسبة بينهما العموم من 
وجهِ بنحو يتساقطان في مادّة الاجتماع, ويرجع إلى أصالة الطهارة. ولهذا سوف 
نتكلّم من أجل تحقيق هذه الناحية فى عدّة جهات : 

اليه الأرك تفن تحفيق 56 دلبل انتغال الشاء الرا كد بالسير ودليل 
اعتتصام الماء الراكد المطلق. 

فقد يقال :إِنّالنسبة بينهما العموم من وجه ؛ لأنّ دليل الاعتصام المتمثّل في 
مثل قوله :«إذا بلغ الماء قد ركد لا ينجّسه شيء» يقتضي بإطلاقه عدم تنجّس الكر 
بالعلاق ان رسو ادن يميق دلق أولا ودليل اتفمال العاف الراكبالعة. عضي 
بإطلاقه أنّ الكرّ ينفعل بالتغيّر أيضاً. فمادّة الاجتماع هو الك المتغّرء ومادة 
الافتراق لدليل الاعتصام الكرٌ الملاقي للنجس بدون تغيّرء ومادة الافتراق لدليل 


.7 الباب ” من أبواب الماء المطلقء. ذيل الحديث‎ .١5٠ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١؟ الباب ” من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١5١ :١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


انفعال الماء الراكد بالتغيّر الماء القليل وبعد سقوط العامّين من وجِهٍ فى مادة 
الاجتماع يرج إلى الأصول المقتضية للطهارة. 1 

وما يمكن ان يجاب به على ذلك احد وجوه : 

الأول : أن يقال : إِنّ دليل اعتصام الكرّ ليس مفاده قضيّةٌ تعبديةَ تأسيسية 
يصمٌ الجمود على إطلاقه؛ لوضوح أنّ عصمة الكدّ ومانعية الكثرة في الماء عن 
الاستقذار عند ملاقاة الماء للقذر أمر عرفيٌّ مركوزء ومن أجل ذلك يكون للعرف 
نظر حسب مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في ذهنه. 

ومن المعلوم أنّ المركوز في الذهن أنّ مانعية الكثرة عن الاستقذار ليس 
بما هي كثرة في نظر العرفء بل بما هي موجبة للغلبة على القذر والقاهرية عليه: 
فمناسبات الحكم والموضوع الارتكازية تكون قرينة عرفية على أنّ الكثرة 
المأخوذة موضوعاً للحكم بالاعتصام إِنّماأخذت بما هي مساوقة للغلبة والقاهرية 
على القذر الملاقي للماء. فمع فرض تغيّر الماء بالقذر وسيطرة القذر على لونه 
وطعمه وريحه لا إطلاق لدليل الاعتصام ليتمشك به. 

الثاني : أنه مع فرض قطع النظر عن تحكيم المناسبات الارتكازية للحكم 
والموضوع. والتسليم بوجود إطلاقٍ في دليل اعتصام الكرٌ يقال : إِنْ المعارضة 
تكون بنحو العموم من وجد بين دليل اعتصام الك ودليل انفعال الماء الراكد 
التغئ» وشيث دل :دليل غالك على أن الناء القليل يتقعل مده النلاقاة. قبا 
حضول التغيّر فهذا الذليل الثالك يكون أخصّ مطلقاً من دليل اتفعال الماء الراكد 
بالتغيّر فيخرج عن موضوعه الماء القليل ؛ لأنّ الدليل الثالث يثبت أنّ المنجّس له 
هو مجرّد الملاقاة لا التغيّرء وإذا خرج الماء القليل عن موضوع دليل انفعال الماء 
الراكد بالتغيّر أصبح هذا الدليل أخصٌ مطلقاً من دليل اعتصام الكرّ, فيقيّد به. 

ويرد.علية: أن هذا التقريب مبتخ .على القول باتقلاب النشبة فيما إذا 


هف العا ا 0 يحوت فئ شرح العروة الوئقن ع ١‏ 
تعارض عامّان من وجدٍء ووجد خاصٌ يُخرج من نطاق أحد العامّين مادة 
الافتراق له عن العام الآخر, بحيث يصبح العامٌ المخصّص بعد تخصيصه مخصّصاً 
بدوره للعامٌ المعارض له. وقد حقّقنا في الأصول'" أنّ انقلاب النسبة غير تامٌ. 
نعم لو فرض أَنّ تنجّس الماء القليل بمجرّد الملاقاة بلا حاجةٍ إلى التغيّر 
أمر ارتكازيّ في ذهن المتشرعة؛ بحيث يكون الارتكاز بمثابة المخصّص اللبّىّ 
المتصل بدليل انفعال الماء الراكد بالتغيّر فهذا يعنى, أنّ دليل انفعال الماء الراكد 
بالتغيّر انعقد ظهوره من أول الأمر في خصوص اكد نتيجة لاتصال ذلك 
المخصّص اللبَىَ به. فيكون أخصٌّ مطلقاً من دليل اعتصام الكبٌ فيخصصه. 
بلاخماجة إلى القول يانقلاب النسية: 
الثالث : الاستعانة بكبرى انقلاب النسبة أيضاً. ولكن بوجهٍ آخر. فقد كنا 
في الوجه السابق نفرض نشوء انقلاب النسبة من مخصّصٍ يُخرج مادة الافتراق 
لأحد العامّين من وجه. وفى هذا الوجه يُدَّعى إمكان انقلاب النسبة على أساس 
تعره نكت لحو لاضن النسا ررشين بخو السسنا وي أن هالا نينا 
دليلاً يدل بإطلاقه على عدم انفعال الكرّ بالملاقاة, سواء حصل التغيّر أو لاء ولدينا 
أيضاً دليل ثاني يدل بإطلاقه على انفعال الكرّ بالملاقاة, سواء حصل التغير أَؤ لا 
وهذا الدليل هو رواية أشي بصيرء قال : سألته عن كر من ماءٍ مررت به وأنا في 
شق فون لفتسهه ار اوها لو اسان وقال :٠لا‏ توأ منه. ولا تشرب منه)7". 
وفذان الد تلاو هما ركان هدو لسارت معن ١‏ | كاذ قينا يعمل كلنا 
حالتي التغيّر وعدمه. وهناك دليل ثالث, وهو ما ورد في نفي الانفعال عن الكدٌ في 


.118- 591١ :1/ بحوث في علم الأصول‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة .١19 :١‏ الباب ” من أبواب الماء المطلق» الحديث 6. 


مورد الملاقاة غير المغيّرة. من قبيل قوله في رواية أبي بصير : «لا تشرب من 
سور الكل ب إلا أن يكون حواضاً كبيراً يسستقى مند !1" فإن العادةقاضية بن شرب 
الكلب من حوض كبير لا يوجب تغيّره. فهذه الرواية مختصة مورداً بالملاقاة 
غير المُغيّرة. فتكون أخصّ مطلقاً من الدليل الثانى الدالٌ على انفعال الكدٌ 
بالملاقاة فيقيّد الدليل الثاني ها اذا أ جع الول تغير الماء. وبذلك يصبح أخصٌ 
مطلقاً من الدليل الأول الدال على أنّ الكرٌ لا ينجّسه شيء, فينتج : أن الكرّ ينجس 
بالتغيّر, ولا ينجس بالملاقاة. 

ووذ الو حدس على الاك اليه أرضاء والسقى تشاو ف على ما ينا فى 
6 : : 

نعم لو استظهرنا من الدليل الثاني وروده في مورد التغيّرء بحيث كان 
مختصّاً بصورة التغيّر في نفسه لا بمخصّصٍ منفصل كان مخصّصاً للدليل الأول 
على القاعدة, وذلك يتوقف على دعوى : أن المستظهر من فرض السائل مروره 
- وهو مسافر _بكدٌ قد بال فيه إنسان أو حمار أو غيره أنه لم ير الإنسان أو الحمار 
يبول في الك حين مروره عليه وإِنّما مد بكر قد بال فيه الإنسان أو الحمار, وهذا 
يقن اله انعرفا دل فين آنا ذلك ف الفاء فتكؤن الزواية واردة فى موود 

الرابع : التمشك برواية شهاب بن عبد ربّه(". حيث إِنْها وردت في الكرٌ 
يكتوانه نوو لع علق افعالة بلقن شكرن لهذا وده علن ئها دل على :اشغال 


.7 الباب 4 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١08 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 


(؟) بحوث في علم الأصول 17: .791١‏ 
(0) وسائل الشيعة .17١ :١‏ الباب 4 من أبواب الماء المطلق» الحديث .١١‏ 


:5 م افده ب لام وبحم مار ةل ل 1 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


الماء الراكد بالتغيّرء وهي أَنّها أخصٌّ مطلقاً من دليل الاعتصام. 

ويرد عليه : أنّ هذه الرواية وإن عبّر عنها بالصحيحة ولكنٌّ الصحيح : أن 
سندها غير تاءٌ؛ لأنْها يرويها صاحب الوسائل عن كتاب بصائر الدرجات, 
وطريق صاحب الوسائل إلى بصائر الدرجات إِنْما هو بتوسشط الشيخ, والشيخ 
طريقه إلى الصفار وإن كان صحيحاً ولكنّ طريقه الصحيح إلى الصفار لا يشمل 
بصائر الدرجات, وطريقه إلى بصائر الدرجات ليس صحيحاً , فالرواية غير تامّةٍ 
0 

الخامس: السمثشك بزواية العلاء بن الفضيل+ قال :سألت أبا عبد الله فا 
ع لفقي نراقي انال وشانى: لاعلب لوو لناالويك لون الل 

وذلك بدعوى : أنّ عنوان الحياض إن لم يكن منصرفاً إلى الكثير البالغ 
مقدار الكرٌ فلا أقلٌ من عدم إمكان تقييده بخصوص القليل , فيكون بمفهومه أخص 
من دليل اعتصام الكد. 

غير أن تفذهالدعوى الو سلميه فالاسكال'فن سند الرزاية قابيت عدن كل 
حال أن قي سجد ها حك ب بسنا ن: 1 

نعم » ا أن نستبدل رواية الحياض برواية الراوية المتقدّمة عن زرارة. 
بعد فرض كون الراوية مساوقة أو مقاربهَ للكرّ, بنحو لا يمكن تقييدها بما هو أقلّ 
من كر فإنّ قوله في تلك الرواية : «إذا كان الماء كوو نا 0 
رواه الكلينيّ'" بسندٍ معتبرٍ وإن كان طريق الشيخ إليه غير نقي. 


. الباب ” من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١19 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
الباب ” من أبواب الماء‎ .١5١٠ : ١ (؟) الكافى ": ؟, الحديث ” وعنه فى وسائل الشيعة‎ 
.5 المطلق, الحديث‎ 


السادس : التمسّك بصحيحة ابن بزيع 7" الواردة في البئرء بعد ضمٌ دعوى أن 
الغالب في ماء البئر أَنّه لا يقل عن كّرء فإذا كان الكرّ من ماء البئر ينفعل بالتغيّر مع 
أن لنزقادة فاننع ال الك امود عن الما نايك بالفحوف. لى الا ولؤية لعفي 

ويزد غليه: أنّا لم نخرز مثل هذه الغلبة فى الآبارء خضوضاً الآبار التى 
يخرج ماؤها بنحو الرشح. هذاء مضافاً إلى أنّ النزاع الذي وقع بين الفقهاء في 
انفعال البئر بالملاقاة ولو كان كرّأ -مع التسالم على عدم انفعال الكبّ الراكد 
بالملاقاة -كا نه يكشف عن عدم التزامهم بهذه الأولوية, فإذاكان من المحتمل أن 
ينفعل البئر البالغ كرّاً بالملاقاة مع أن الكرّ من غيره لا ينفعل بالملاقاة ‏ فليكن 
من المحتمل أن ينفعل البئر البالغ كراً بالتغير, مع أنّ الكرٌ من غيره لا ينفعل بالتغيّر . 

السابع 30 يدّعئ عدم وجود إطلاتٍ في دليل اعتصام الكرّ يقتضي نفي 
انفغاله باتغي :وذلك فريت : أ 5الستطين مق هذا الذليل كوكه تاظرا إلى مااكيت 
كو لاكشا للياء لول الكتره) ويشيوماً ليان أنه لا رحس العاد م الكترة فيكون 
مرجع قوله : « لا ينحّسه شيء» -بناءً على دعوى هذا الاسظهار اذ الماء مع 
الكيرزة الا كه ف د هنا كان تكش لسع عدم الكثرة-وحيت إنما دن 
المنجّس للماء مع عدم الكثرة مجرّد الملاقاة لا التغير ‏ لأنٌ التغيّر بسبب الملاقاة 
تيوق ؤاقياً بالتتكدن بالملاقاق فيكوق مقا د قوله برل ممه ف متجها إلى 
نفى منجّسية الملاقاة. ولا ينفى منجّسية التغيّر. 

والحاصل : أنه ينفي كون المنجّس للماء القليل منجّساً للكثيرء وحيث إِنّ 
افير لبن مكدا الفلدل ييل السكيى القليل هو الناؤقاة السا هه عاق لتر ذاتها 
فالمتقى عن الك هو التنشسن بالملاقاة» لا التنكسن بالغثر: 


.١ من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١4 الباب‎ ١7١ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 


مغرف ا ااا ااا 1110 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


وهذا التقريب إن تم في بعض روايات الاعتصام فتتميمه في سائر 
الروايات فى غاية الاشكال. 

النامن : أنّا لو فرضنا التعارض بين دليل اعتصام الكبّ ودليل انفعال الماء 
الراكد بالتغيّرء وكان التعارض بالعموم من وجهء وفرض التساقط في مادة 
الاجتماع فلا تصل النوبة إلى الأصول العملية المقتضية للطهارة كي لذ 0 
على عام فوقانييٌ يدل على انفعال الماء عند ملاقاة النجاسة بحيث يكون مطلقاً 
شاملاً للقليل والكثير . ولحالة التغيّر بالملاقاة, وحالة عدم التغيّر بها. فإنّ مثل هذا 
المطلق يكون دليل اعتصام الك أخصٌ مطلقاً منه؛ لأنّ المطلق يشمل القليل 
والكثير بحسب الفرضء بينما يختصٌ دليل الاعتصام بالكثير. كما أنّ دليل 
منجّسية التغيّر أخصٌ مطلقاً منه أيضاً؛ لأنّ مقتضى إطلاق المطلق المفروض أَنّ 
الملاقاة منجّسة , سواء انض إليها تغّر أو لاء فما يدلّ على إناطة الانفعال بانضمام 
التغيّر إلى الملاقاة يكون أخصٌ من ذلك المطلق . وعليه فيكون المطلق المفروض 
مرجعاً فوقانياً بعد تساقط دليل اعتصام الكدٌ مع معارضه في مادة الاجتماع. فإنّ 
الملاقاة المغيّرة للماء بين النجس والكدٌ لم يثبت خروجها عن المطلق المفروض؛ 
لأنّ خروجها فرع حجُّية إطلاق دليل اعتصام الكرّء والمفروض سقوطه 
بالمعارضة, فيحكم بنجاسة الكرّ الملاقى للنجاسة بملاقاة مغيّرة. عملاً بإطلاق 
ذلك المظلق بواضقه عرفا كان شد عاكا الحاسية: 

وهذا التقريب تام إذا وجدنا مرجعاً فوقانياً من هذا القبيل؛ ولكرّ الكلام فى 
وجوده؛ لأنّ وجود ما يدلّ على انفعال الماء الشامل بإطلاقه للقليل والكثير قد 
يكون متوفّراً في كثيرٍ من الروايات؛ ولكنّ الغالب فيها فرض أنحاءٍ من الملاقاة 
الى كسام التغيّر عادة. فتكون مختصّةً مورداً بالملاقاة المجددة عن التغير, 
وبهذا لا تصلح أن تكون مرجعاً في المقام. وذلك من قبيل ما جاء في رواية 


ا ال ا قذر لم 
النساكة ل روسن ع 1 

نعم قد يُدَّعى توفر شروط ذلك المرجع الفوقانيّ في رواية علىٌ بن جعفر, 
التي نقلها صاحب الوسائل عن كتابه, قال : سألته عن جرّة ماءِ فيه ألف رطل وقع 
فيه أوقية بول» هل يصلح شربه أو الوضوء منه ؟ قال : «لا يصلح)'". 

فإنٌ كلمة «الرطل» لما كانت مجملة ومردّدة بين العراقية وغيره فينعقد 
لجواب الإمام يإ إطلاق بملاك ترك الاستفصال يقتضي أنّ الماء البالغ ألف رطل 
ل ل 
رطلٍ العراقي 
وهذا؛ يروي عق خروط سرج لوي لأ تل على شال قن 
الإطلاق مادة الافتراق ؛ لدليل اعتصام الكد _أي الكثير -عند ملاقاته للبول بدون 
5 

وأمّا مادة التعارض بين دليل اعتصام الكبّ ودليل انفعال الماء الراكد بالتغيّر 
- وهي ملاقاة النجس للكثير المؤدّية إلى التغيّر -فلا موجب لإخراجها عن إطلاق 
المطلق, بعد تساقط دليل الاعتصام ودليل الانفعال فى مادة الاجتماع. 


." الباب ؛ من أبواب الأسآرء الحديث‎ 58١ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١5 الباب 8 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١01 :١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


امال الرطل في السؤال ا بوكب مياق الاجنال إلى الحوات ؟ كان كان 
الإجمال يسري فلا يكون للجواب إطلاق يشمل القليل والكثير معاً ليكون مرجعاً 
فوقانياً. وإن كان لا يسري بل ينعقد الإطلاق للجواب بملاك ترك الاستفصال 

وسوف ندر س١"‏ هذه النقطة بصورة أساسيةٍ في بعض البحوث المقبلة 
دآ ققاء لفان دحت كتوان ترات إحمال السقال هل موف إلى الحؤاك: 
أل 

التاسع : أَنّ دليل انفعال الماء بالتغيّر حاكم على دليل اعتصام الكرّ, فيقدّم 
عليه بالحكومة؛ لأنّ رواية حريز -مثلاً ‏ التى دلت على انفعال الماء بالتغيّر 
فرطت اك لكشل بالملؤقائء, يسكع عله اث قعل بالعير ود رضن ماد 
لا ينفعل بالملاقاة هو فرض اعتصام الماء. فتكون الرواية ناظرةً إلى دليل 
الاعتصام, ومبيّنةَ أنّ الماء الذي لا ينفعل بالملاقاة ينفعل بالتغيّرء فتكون حاكمة 
بملاك النظر على دليل عدم الانفعال بالملاقاة. 

وهذا الوجه غير تامٌ؛ لأَنّ رواية حريزء لم تجعل الماء الذي لا ينفعل 
بالملاقاة أمراً مفروضاً مفروغاً عتة بحيك تتجه 'فقط إلى بيآن خيعية أنه يتفغل 
بالتغيّر ؛ لكي يكون لها نظر إلى دليل الاعتصام, بل إِنْ الرواية بنفسها تصدّت لبيان 
عاد 0 بالطاذ ةوفه ١‏ بالتكون 

ففرق بين أن تكون رواية حريز هكذا : «الماء الذي لا ينفعل بالنجاسة 
يتنجّس إذا تغيّر» وبين أن تكون هكذا : «الماء لا ينفعل بالملاقاة وينفعل 


)000 أت فى الصفحة /50. 


بالتغيّر». فالعبارة الأولى هى التى تقتضى حكومة رواية حريز على تمام أدلة 
الاعتصام. ذون الشبارة القانة التي 5 افتراض حكم مفروغ عنه 
بالاعتصام وعدم الانفعال بالملاقاة, وإِنْما تتصدّى هى لبيان ذلك فى عرض 
تضلايها لبيآن أن الما يشل بالتغثر: ْ ش 

العاشر : أَنّ دليل اعتصام الكدٌ ودليل الانفعال بالتغيّر وإن كانا متعارضين 
بالعموم من وجهٍ غير أنَّ تقديم دليل الانفعال على دليل الاعتصام في مادة 
التعارض لا يلزم منه إلغاء دليل الاعتصام رأساًء بخلاف تقديم دليل الاعتصام 
على دليل الانفعال فإنّه يلزم منه إلغاء دليل الانفعال رأساً. وفى حالةٍ من هذا 
القبيل يقدّم دليل الانفعال. ْ 

وتوضيحه : أنّ مفاد رواية حريز_مثلاً -التى تمّل دليل الانفعال بالتغيّر هو 
إناطة التعابية لوي يضق ١ن‏ التجاية تابعة للتغير نضا :وتان فالماء 
لا ينجس بالملاقاة غير المغيّرة. وينجس بالملاقاة المغيّرة. وأمًا قوله : «إذا بلغ 
الماء قدر كد لا ينجّسه شيء» الذي يمثّل دليل الاعتصام, فله منطوق ومفهوم, 
ومقتظن إطلاق متطوقها أ الكددلا يمسن يتلؤقاة انجس بمطلقاً ‏ سوام كاك 
مغيّرةٌ أو لاء ومقتضى إطلاق مفهومه أَنّ غير الكرٌ ينجس بملاقاة النجسء سواء 
كا يقر ااا 


)١(‏ إن قيل : -سوف يأتي١",‏ في محلّه إن شاء الله تعالى -إِنّ القضية الشرطية «الماء إذا بلغ 
قدر كد لا ينجّسه شيء» ليس لها مفهوم على نحو الموجبة الكلية, وإِنّما مفهومها الموجبة 


العرقود علي لمكن امنقاة: المطاكى م متذوونيا تكن عن امال بالنادفاة:والاتففال 


)١(‏ يأتى فى الصفحة 59 وما بعدها. 


ع323:"2ي> وده نا لامو 0ع ما 3 ل ل ل 1 1 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


وعوالز فض نكا مو النتطوق والضوي لوالرتحظ يعون مسداة فيو 
معارض لرواية حريز بنحو العموم من وجه, فالمنطوق ينفي بإطلاقه تنجّس الكرٌ 
بالتغيّر بينما رواية حريز تثبت بإطلاقها أَنّ الكرّ ينجس بالتغيّرء والمفهوم ينبت 
بإطلاقه تنجّس القليل بالملاقاة غير المغيّرة. بينما رواية حريز تنفي بإطلاقها 


جح بالتغيّرء إذ لعل المقدار المندرج تحت هذا المفهوم الجزئيّ هو الانفعال بالتغيّر فحسبء ومعه لا 

يكون المفهوم معارضاً مع رواية حريزء بل المعارضة بينها وبين إطلاق المنطوق فقط . 

قلنا: إثنا قارة سكين اتن كلمة ال ينكضة شى عه الاظتلاى الأفرادي لكنا ني المتاذقاة 
والتغيّرء بمعنى أن يكون التغيّر شيئاً منجّساً على حدّ سائر الأشياء والأفراد المنجّسة, 
فهنالك لا نستطيع إثبات الإطلاق في المفهوم للملاقاة المغيّرة وغير المغيّرة بعد أن كان 
مفهوم القضية الشرطية جزئيةَ لا كلية, أي : «أنّ الماء إذا لم يبلغ قدر كد فينجّسه بعض 
الأشياء». فلعلٌ هذا البعض هو التغّر. 

وتارةٌ أخرى نقول : إِنّ مناسبات الحكم والموضوع تأبئ من أن يندرج التغيّر تحت 
الإطلاق الأفرادي لكلمة «شىء». باعتبار أنّ المركوز عرفاً فى باب الاستقذار والتقذّر كون 
النجس هو الملاقى النجس. وحتّى في حالات التغيّر يكون الانفعال بالملاقي, ولا يلحظ 
التغيّر إلا بوصفه مزيد تأثير للملاقى النجس في الماء. 

إذن فكلمة «شىء» فى «لا ينجّسه شىء» إطلاقها الأفرادي عبارة عن الأشياء النجسة 
التي يلاقيها الماء. لا التغيّر. فإِنّه ليس فرداً من هذا الإطلاق. نعم. هو مشمول لإطلاتي آخر 
هو الإاطلاق الأحوالئ فى كلمة «شىء». حيث إنّ الملاقى المنجّس : تارةً يكون مغيّراً 
للماء. وأخرى لا يكون مغيّراً ومقتضى الإطلاق الأحواليّ ثبوت الانفعال للماء القليل في 
كلتا الحالتين. 

وهذا الإطلاق ثابت في مفهوم القضية الشرطية, سواء كان مفهومها بلحاظ أفراد النجس كلياً أو 
جزئياً. على ما يتنّضح ذلك لدى التعرّض إلى النكات الفنية في تحديد مدلول هذه القضية الشرطية 
منطوقاً ومفهوماً فى بحث الماء الراكد إن شاء الله تعالى. 


تتكس القكء| تفرد الدلافاة: 

فرواية حريز إذن معارضة لكل من إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم بنحو 
العموم من وجه, فلو قدَّمنا إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم معاً على رواية حريز 
كلذ نهنا العا مادة تعارضة مع زواية حر يوي فهذا يعتى 1ن الناء القليل يتغل 
بالملاقاة مطلقاً حتى بدون تغيّرء والكثير لا ينفعل بالملاقاة أصلاً حتّى مع التغيّر, 
ويؤدّي ذلك إلى إلغاء رواية حريز رأساً إذ لا يبقى ماء يكون منفعلاً بالتغيّر 
ملافا كما هو مفاك وال 0 وتوكها ناكتيطا وان بعري الدالة وليل 
الانفعال على كل من إطلاق المنطوق وإطلاق المفهوم معاً في قوله : «إذا بلغ الماء 
قدر كد لا ينجّسه شيء». فهو يؤدّي إلى أَنّ الماء -سواء كان قليلاً أو كثيراً - 
لا ينفعل بالملاقاة وينفعل بالتغيّرء وهو يعنى إلغاء الفرق بين القليل والكثير عا 
أي إلغاء القضية الشرطية . 1 

وأمّا تقديم رواية حريز على أحد الإطلاقين فى القضية الشرطية فلا يلزم 
منه محذور الإلغاء لأيّ 5 من الدليلين» فإن ا رواية حريز على إطلاق 
المنطوق أنتج أنّ القليل ينجس بالملاقاة, والكثير لا ينجس إلا بالتغير بذك 
يحفظ الفرق بين القليل والكثيرء ويحفظ الفرق بين الملاقاة والتغيّر بلحاظ الكثير. 

وإن قدّمنا رواية حريزٍ على إطلاق المفهوم أنتج أَنّ القليل لا ينفعل 
بالملاقاة» بل بالتغّر, وأنّ الكثير لا ينفعل حتى بالتغيّر . وبهذا ينحفظ أيضاً الفرق 
بين القلء نالك رو حفط الدذ ديك الجللاقاة والتهر حاط القلدا:. 

وخلاصة الموقف على هذا الأساس : أن العمل بكلا الاطلاقين فى دليل 
عاد للستي كع تازاف ركاف رواية خريق رابا :كنا العمل برد د 
حريزٍ في مقابل كلا الإطلاقين معاً غير ممكن ؛ لاستازامه إلغاء القضية الشرطية في 
دلبل الاختضياء رأساً فيتعيّن رفع اليد عن أحد الاطلاقين :يا إطلاق المنطوق, 
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وما إطلاق المفهوم. فإذا لم نفرض مرجّحاً لأحد الإطلاقين على الآخر وقع 
التعارض بين الإطلاقين نفسيهماء وبالتعارض يتساقطان, ومع التساقط لا يبقى 
ما يغارطل إطلاق رواية حريز للماء الكثير» فيعبت اتقغال الكثير بالتغين. 

والسنين تلن هذ العرين بست ميد بن الناحة البق لان تمل 
خبر حريزٍ مسوّغاً لرفع اليد عن أحد الإطلاقين لا يكفي فيه أن إعمال الإطلاقين 
8 ذف ال الفا مهيل عويزو يل لا بذ أن ايكون تضوف ال يديه ين حون 
وأخصّيّته, أو ما هو بحكم الأخصّية, ممًا يوجب صلاحيّته عزفا الؤرية ل 
تقييد أحد الاطلاقين. 

ومن هنا نقول :إِنّنا إذا قلنا بانقلاب النسبة وخصّصنا رواية حريز بخصوص 
الماء الكثير بلحاظ دليل انفعال القليل بالملاقاة فسوف يصبح خبر 0 600 
على إطلاق المنطوق فى القضية الشرطية لدليل اعتصام الكت بملاك القرينية؛ لأنْه 
ميق اهلاب لضب عماج يطالها امن عطاوق قطي المرظية: 

وأمًا إذا لم نقل بانقلاب النسبة وبنينا على أن خبر حريز يبقى على نسبة 
العموم من وجهٍ مع إطلاق دليل الاعتصام ولو بعد التخصيص فلا بدٌ من الفحص 
عن أساسٍ آخر لقرينية خبر حريز. 

وفي توضيح ذلك يمكن أن يقال :إِنّ قوله في خبر حريز : «كلّما غلب الماء 
على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب. فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا توضّاً» 
له نلاث دلالاات. 

الأولى : دلالة الجملة الأولى على أنّ مجدد الملاقاة لا ينجّس الماء. 
وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين القليل والكثير. 

والثانية : دلالة الجندلة القاقة هل" أ الدلاكاء المففر مدي العاف 
وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين القليل والكثير. 


والثالثة :دلالة الفصيل بين فرضّي التغيّر وعدمه, على أنّ هناك نحو نجاسةٍ 
تثبت بالتغيّر ولا تثبت بدونه. 1 

وهذه الدلالة محفوظة ولو لم يثبت الإطلاق في شيءٍ من الدلالتين 
السابقتين, فإنٌ التفصيل يدلّ عرفاً على أنّ هناك بطر اشدا د امتراف: شين 
وإطلاق الدلالة الأو لى يعارض إطلاق مفهوم «اذا بلغ الماء قدر 2 لا ينحسية 
شيء » بالعموم من وجه. وإطلاق الدلالة الثانية يعارض إطلاق منطوق هذه 
القضية الشرطية بالعموم من وجهء وليس في شيءٍ من هاتين الدلالتين ما يصلح 
للقرينية. 

وأمّا الدلالة الثالئة فتعارض مجموع إطلاقي المنطوق والمفهوم للقضية 
الشرطية ؛ لأن هذا المجموع يلغي الفرق بين صورة التغيّر وصورة عدمه. وهذه 
الدلالة الثالثة بحكم الأخصٌ بالنسبة إلى مجموع إطلاقي المنطوق والمفهوم ؛ لأنّها 
تقتضي بطلان أحد الإطلاقين على الأقلّ. 

وكما قد يكون دليل أخصٌ من دليل آخر بعينه كذلك قد يكون أخصّ من 
مجموع دليلين» فيقدّم على المجموع بالقرينية . وهذا يعني لزوم رفع اليد عن أحد 
الإطلاقين في القضية الشرطية, وحيث لا مُعيّن فيتساقطان, ويرتفع بذلك 
المعارض لإطلاق الدلالة الأولى والدلالة الثانية في خبر حريز. 

وهكذا يتّضح أنّ الدلالة الثالثة في خبر حريزٍ تشكّل قرينة على مجموع 
الإطلاقين المعارضين للدلالتين الأولّّين في خبر حريزء وهذا يؤدّي إلى 
تساقطهما وسلامة دلاللات خبر حريز عن المعارض. 

وهذه الصياغة للتقريب فنية, ولكن يرد عليها : أنّ نفس الشيء نقوله عن 
القضية الشرطية لأخبار الكرّ. فإنّ فيها دلالات ثلاث : 1 

الأولى : دلالة المفهوم على أن القليل يتنجّس بالملاقاة. وإطلاقه يثئبت 
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الانفعال بالملاقاة المجددة عن التغيّر. 

الثانية : دلالة المنطوق على أنّ الكد لا يتنجّس, وإطلاقه ينفى الانفعال 
بالتغتر. ش 
الثالئة : دلالة التعليق والتفصيل على أنّ هناك نحو امتياز للكثير على 
القليل. ْ 

والةلآلة الأ ولي ففاواضه اندلخلةالأولة عو نولةلاث صر عرق الخلا 
والثانية معارضة للثانية هناك. 

وأمًا الدلالة الثالئة للقضية الشرطية فنسبتها إلى الدلالتين الأولى والثانية 
من :دلالات يز غزريز كنسبة:الذلالة العاليه'لخبر خريو اليا الدلالسية الأول 
والثانية من دلالات القضية الشرطية, بمعنى أن الدلالة الثالئة للقضية الشرطية 
يمكن أن تعتبر أخصٌ من مجموع إطلاقي الدلالتين الأولى والثانية لخبر حريزء إذ 
مع الحفاظ على هذين الإطلاقين لا يبقى مائز بين القليل والكثيرء وهذا يعني أن 
الدلالة الثالثة للقضية الشرطية تصلح مقيّدةً لمجموع ذينك الإطلاقين؛ وبعد لزوم 
رفع اليد عن احدهما لوجود المقيّد للمجموع يقع التعارض بينهما والتساقط, 
فلا يسلم الإطلاق في دليل الانفعال بالتغير على نحو يشمل الكرٌ. 

وعلى أي حال فوح كرك فض اقفر ويا المتقدّمة ).> إطلاق دليل الانفعال 
بالتغيّر للك ثابت بلا إشكال. 

الجهة الثانية : فى نسبة دليل اعتصام ماء المطر إلى دليل الانفعال بالتغيّر» 
وقد يلاحظ فى ورانات اعتصام ماء المطر أنّ جملةً منها واردة فى نفى الانفعال 
عن ماء المطر في موارد الملاقاة التي لا تقتضي عادة التغير. بحيث لا يكون فيها 
إطلاق يقتضي نفي الانفعال حتّى في صورة التغيّرء ولكنّ بعض الروايات الدالة 
على اعتصام ماء المطر يمكن أن يُدّعى فيها الإطلاق والشمول لفرض التغيّرء من 


قبيل رواية علىّ ابن جعفرء قال : وسأله عن الرجل يمرٌ في ماء المطر وقد صبٌ فيه 
عن اجات مدل عل دون علد شال ول و بريه 
ولارجله. ويصلي فيه ولا بأس»1". 

فإنّ فرض كون الخمر موجباً لتغيّر ماء المطر مشمول للإطلاق. 

ورواية هشام, عن أبي عبد الله .إلا : في ميزابين سالاء أحدهما بول, 
والآخر ماء المطر. فاختلطا دافا 578 رجل «لم يضده ذلك »7". 

لاذه وان كاك جاوية بان يكرن عاء المطر الذي ويل إلى حك يمرن 
من الميزاب أكثر بكثير من البول الذي يسيل لتبوّل صبيئٌ ونحوه ولكنٌ الأكثرية 
لاتكفي لاستحالة التغيّرء ففرض التغيّر مشمول للإطلاق أيضاً. 

كنف كوو نولل افونا ب اانا به 1ب لوقه على وه ا 
حقى بالتعير وليه قدكون اندي يسمويين ماد ل على انعا لطبي الناء بالتق: 
العموم من وجهء وفي مادة التعارض قد يلتزم بتساقط الإطلاقين, والرجوع إلى 
أصالة الطهارة, نظير ما تقدّم في الكر. 

وبعض ما تقدّم في الجواب على هذه الشبهة في لكر يأتي هنا بلا تعديل, 
وبعضه يأتي بتعديل. وهناك وجوه يختصٌ بها المقام, ويتضح ذلك من خلال 
الأمور التالية : 

الأول : أنّنا فيما سبق كنا نجعل المعارض لإطلاق دليل اعتصام الك ما دل 
على انفعال الماء الراكد بالتغيّر. والنسبة بينهما هي العموم من وجد. وبعد إخراج 
الماء القليل من دليل انفعال الماء الراكد بالتغيّر يختصٌّ هذا الدليل بالكثير » فيصبح 


)١(‏ وسائل الشيعة .١50 :١‏ الباب 5 من أبواب الماء المطلق» الحديث ”؟. 
(؟) المصدر السابق : الحديث 4. 
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أخصٌ مطلقاً من دليل اعتصام الكرّ. فيخصّصه بناءً على انقلاب النسبة. 

وأمّا فى المقام فالمعارض لدليل اعتصام ماء المطر إِنْما هو ما دلّ على 
انفعال ين العاء بالتغيّرء لا ما ورد في الماء الراكد خاصّةً, وما دلّ على انفعال 
طبيعيّ الماء بالتغيّر يشمل القليل غير المعتصم, ويشمل المعتصم بأقسامه من 
المطر وغيره. 

وبهذا لا ينفع القول باتقلاب النسبة وإخراج الماء القليل غير المعتصم عن 
دليل الانفعال بالتغيّر فى جعل هذا الدليل أخصٌّ مطلقاً من دليل اعتصام ماء 
المي كرون لش بده دليل اعتصام ماء المطر ودليل انفعال طبيعي الماء 
انتريد كر اعفن القطض معداكن التيووسن وتنم رماذة الاي 2 ماه 
الفطن العفو وماد الأقتزاق لدليلالأشفال السير حل بذاك المناة التخصدة: 
ومادة الافتراق لدليل اعتصام ماء المطر ماء المطر الملاقي للنجاسة دون أن يتغيّر . 

وعلى هذا الأساسن لا يكون اتقلاب النسبة تافعا فى جعل النسبة سين 
الدليلين العموم والخصوص . كما كان نافعاً فى الجهة السابقة. 

بل لا بد من ضمّ عنايةٍ زائدة؛ وذلك بأن يقال :إن ما دلٌ على انفعال طبيعي 
الماء بالتغيّر ‏ بعد فرض خروج القليل غير المعتصم منه موضوعاً وملاحظته بعد 
ذلك كما هو مقتضى انقلاب النسبة ‏ إذا قايسناه مع دليل اعتصام ماء المطر 
بالخصوص فالنسبة بينهما وإن كانت هي العموم من وجهٍ ولكن إذا قايسناه مع 
مجموع أدلّة اعتصام المياه المعتصمة من مطرٍ وكرّ ونابع بد به كوي حمل 
مطلقاً من مجموع أدلة الاعتصام ؛ لأنّكلٌ واحدٍ من أدلّة الاعتصام يقتضي بإطلاقه 
نفي النجاسة حتّى مع التغيّر. فمجموعها يقتضي أنّ مطلق المعتصم لا ينفعل حتّى 
مع التغيّر. 

مع أن المفروض أنّ دليل الانفعال بالتغيّر قد أصبح مورده مختضّاً بالمياه 


المعتصمة بعد إخراج القليل غير المعتصم بالتخصيص. فيكون أخصٌ مطلقاً من 
مجموع أدلة الاعتصام, فيقدّم على المجموع بالأخصّية. وبعد تقديمه على 
المجموع بالأخصّية تقع المعارضة بين نفس إطلاقات أدلة الاعتصام وتتساقط, 
من قبيل ما يقال في «لا ضرر» من أنه لو لوحظ دليل «لا ضرر» مع كلّ دليلٍ 
بالخصوص -كدليل وجوب الوضوء مثلاً -فالنسبة بينهما العموم من وجهء لكن 
حينما يلحظ دليل « لااضرر» مع مجموع الأدلّة فهو أخصٌ مطلقاً منها . فيقدم على 
المجموع, وتتساقط إطلاقات الأدلة بالتعارض. 

وهكذا ينضح أن اتقلاب النسبة في المقام إِنْما يجعل دليل الانفعال بالتغيّر 
بعد تخصيصه أخصٌ مطلقاً من مجموع أدلّة الاعتصام, لا من دليل اعتصام ماء 
المطر بالخصوص . 

ولكنّ هذا التقريب غير تام حتّى مع القول بانقلاب النسبة : 

ما أَوَلاً فلأنّه مبنيئّ على افتراض أن يكون لدليل كلّ قسم من أقسام الماء 
المعتصم إطلاق يقتضي نفي الانفعال حتّى مع التغيّرء وسوف يأتي7"-إن شاء الله 
تعالى -أَنّ دليل اعتصام الماء النابع ليس له مثل هذا الإطلاق. وعليه فلا يتصوّر 
تقديم دليل الانفعال على مجموع أدلّة الاعتصام لكي تقع المعارضة بعد ذلك بين 
إطلاقات نفس أدلة الاعتصام؛ لأنّ مجموع أدلّة الاعتصام لا يقتضي نفي الانفعال 
عن مطلق المعتصم مع التغيّر ما دام دليل اعتصام بعض أقسام المعتصم لا إطلاق 
له. 

وأَمّا ثانياً فلو سلّم أنّ فى أدلّة كلّ قسم من أقسام المعتصم ما يكون مطلقاً 
وشاملا جك لحال العفتنء اله 93 الإطلاق الح جود في أدلّة بعض تلك الأقسام 


)00 يأتى فى الصفحة 06؟. 
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مقيّد بما دل على الانفعال بالتغيّر في خصوص ذلك القسم _كما في النابع فإنّهِ قد 
وردت بعض روايات الانفعال بالتغيّر فيه بالخصوص -فيكون مقيّدا لما يوجد من 
إطلاقٍ في يعض ادل اعتصامه ومعه فلا معنى لإيقاع المعارضة بين دليل انفعال 
طبيعيّ الماء بالتغيّر ومجموع أدلّة الاعتصام وتقديمه على المجموع بالأخصّية. 

الثانى : أنّنا لوافترضنا استحكام التعارض بنحو العموم من وجدٍ بين إطلاق 
دليل اخضياء ماء المطر وإطلاق دليل الانفعال بالتغير في طبيعيَ الماء وتساقط 
الإطلاقين فلا يصمّ الرجوع إلى قاعدة الطهارة, بل يرجع إلى بعض أدلّة انفعال 
العام الفليل» 

وتوضيح ذلك : أنّ مقتضى ما دلّ على أنّ الماء القليل مطلقاً ينفعل بملاقاة 
الفعاسة ‏ الناء القليا ننه بالتسعاضة ونوا كان نطو أو كير روا كانت 
الملاقاة مع التغيّر أو بدونه» ودليل اعتصام ماء المطر يدلٌ على أنّ الماء القليل إذا 
كان عل لذ هه ب التعاسكفيو اكه مطلقا من الذليل المدووضن الانتمال الما 
القليل فيخصّصه. فإذا ابتلي إطلاق الدليل المخصّص بالمعارض وسقط معه لزم 
الرجوع إلى إطلاق دليل انفعال الماء القليل. 

فيقال : إنّ ماء المطر القليل إذا لاقته النجاسة بدون تغيّر فلا ينجس, عملاً 
بدليل اعتصام المطر المخصّص لدليل انفعال الماء القليل. ْ 

وأَمّا إذا لاقته النجاسة وغيّرته فحيث إِنّ إطلاق دليل الاعتصام المقتضى 
لنفي النجاسة في هذه الحالة قد سقط بالمعارضء فيرجع إلى إطلاق ل 
الانفعال, اقتصاراً في الخارج منه على المتيقّن. 

فإن قيل : إِنّ دليل انفعال الماء القليل لا يصلح أن يكون مرجعاً وأن يتمسشّك 
به لاثبات نجاسة المطر القليل بالتغيّر ؛ لأنّ مفاد دليل انفعال الماء القليل هو انفعاله 
بالملاقاة مركا هى العمل هر انقعال البطر القلكن نالسر لاا لاؤقاة رفكي 


يمكن أن نثبت نجاسته بعد تساقط إطلاق دليل اعتصام المطر مع معارضه بدليل 
انفعال الماء القليل ؟ ! 

قلنا ؛ إن مقاذ:دليل اتفال الماء القليل هو تجسن الماء القليل بالملاقاة, 
ومقتضى الإطلاق فيه عدم تقيّد الملاقاة بالتغّر, وما هو المحتمل في المطر القليل 
انفعاله بالملاقاة المغيّرة لا بصرف التغيّر ولو لم تكن ملاقاة. فنحن نثبت بإطلاق 
دلبل القعال الما القليل: أن المطر القلتل يتفعل بالملاقاةمبولكى لأ مطلفا نيل 
بالناذقأة البعكرةء. كالمراد إتباتديدليل اتفدال انا القليل انين هن الاشعال عدر 
التغيّر ولو لم تكن ملاقاة حتى يقال : إِنْ هذا ليس هو مدلول دليل الانفعال في 
الفلء القليل ديل المرادافباقد : انفعال المطر القليل بالملاقاة, ولكن لا مطلقاً. بل 
فى حال التغيّر. 

قا لطر اكنال دده الكو فلاس اللتتائة تعر وانبر فرعو موا 

إطلاق دليل الانفعال بالتغيّر مع إطلاق دليل اعتصام المطر بالمعارضة فلا يمكن 
الرجوع فيه إلى إطلاق دليل انفعال الماء القليل: كما هو واضح. 

الثالث : التمسّك فى المقام بالنبويّ « خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شىء, 
إلأمااغير لون اوبطلصه أ ريحم" 1 

فا هذا الحدنى تيد عق سائر الزؤايات الذاله علق انفعال طبيعية الما 
بالتغير بنكتةٍ تجعله مقدّماً على إطلاق دليل اعتصام ماء المطر. وهي : أن الظاهر 
من الحديث أنّ الأحكام المذكورة فيه ثابتة للماء من حين خَلْقِ لوليا 
حكلت أرغيافا العاف وأمقةةالفلق الاليوه لشي ع موطو فجيك الفيفاك ون 
الطهورية وعدم الانفعال إلا بالتغيّر. فإذا ضممنا إلى ذلك دعوى :أن مياه الأرض 


.5 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١ الباب‎ . ١0 : ١ وسائل الشيعة‎ )١( 


الك 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


الأفلنه كلها علدت هو النطوفي اكداوجودها فك اذ فاء المطر ينا 
بالتغير؛ لأثّنا لو بنينا على أنّ المطر لا ينفعل حتّى بالتغيّر فهذا معناه أنّ الله خلق 
الماء لا ينجّسه شىء حتى ما غيّر لونه وطعمه وريحه. 

والتعاعال :21 التغالة لوي الس حدق ندلنها النباء متظوو لبها باللتسوض 
في هذا الحديث. وحيث إِنّ مالتسال هي حالة المطرية بحسب الفرض - 
فلا يمكن تخصيص الحديث. والالتزام بأنّ المطر لا ينفعل حبّى بالتغيّر» لأنّ معنى 
دلك.دكما عرفت - أن اله بخلى الماء بصو لا تفمل بحت بالتعي: 

وهذ] الوه |ذ| سلما استظهارائه ا وضه فهو غير تام مع ذلك؛ لعدم 
التعويل على سند النبويّ المذكورا". 

الرابع : الاستدلال ببعض الروايات الواردة في ماء المطر بعنوانه. بدعوى 
استفادة منجّسية التغيّر منها. فتكون أخصٌ مطلقاً ممّا دل بإطلاقه على عدم انفعال 
المطر حتَّى بالتغيّر وتلك هي رواية هشام بن سالم. عن أبي عبد الله لل : أنه 
سأل عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء. فيكف''! فيصيب الثوب؛ فقال : 
الأ ياس كدوتنا أضنانة فك العا | كور مقن اد 

فإنّ قوله : «ما أصابه من الماء أكثر منه» بمثابة التعليل لعدم الانفعال, 
فيكون دالاً على أنّ الميزان فى عدم الانفعال الذي يدور عدم الانفعال مداره ‏ 
هر أ كير .+ لاد مى البول :ولس المراق والطكدزية اهنا الأكترية الكاة ينمتن كر 


)١(‏ راجع البحث حول سند النبوي الصفحة : 18؟. 

(0) يَكِفُ : أي يتقاطر من سقفه علينا فيصيب الثوب, يقال : وَكَفَ البيت بالمطر... سال قليلاً. 
مجمع البحرين 0 : ١7١‏ «مادّة وَكَفَ)». 

(*) وسائل الشيعة .١54 : ١‏ الباب 5 من أبواب الماء المطلق» الحديث .١‏ 


كمّية المطر النازل على السطح أكثر من كمّية البول الواقع عليه ؛ وذلك لأنّه : إن 
أريد كون الماء أكثر من البول الموجود فعلاً على السطح فهذا خلاف الظاهرء إذ لم 
يفرض في الرواية وجود البول فعلاً على السطح, وإنّما فرض أَنّ السطح يبال 
عليه ومع عدم فرض وجود البول فعلاً على السطح لا معنى لحمل الأكثرية على 
أكثرية الماء من شيءٍ لم يفرض وجوده. وإن أريد كون الماء أكثر من البول الواقع 
على السطح خلال مدّة استعماله مبالاً فهذا أيضاً خلاف الظاهرءإذ لاطريق حينئذٍ 
إلى دعوى كون ماء المطر النازل أكثر من مجموع ما أصاب السطح من بول. 

مضافاً إلى أن كثرة ما أصاب السطح وقلّته على طول الزمان لا دخل له في 
الارتكاز العرفي بالانفعال فعلاً وعدمه, فيتعيّن أن يكون المراد بالأكثرية الأكثرية 
المعنوية, لا الكمّية . والمراد بالأكثرية المعنوية : القاهرية والغالبية المساوقة لعدم 
التغيّرء فيكون التعليل فى هذه الرواية بنفسه دليلاً على أنّ اعتصام ماء المطر 

الجهة الثالثة : فى النسبة بين دليل اعتصام ماء الحمّام ودليل الانفعال 
بالتغيّر. 

والتحقيق في ذلك : أن كثيراً من روايات ماء الحمّام الدالّة على عدم انفعاله 
بالنجاسة ليس لها إطلاق لحالة التغيّر؛ لورودها فى أنحاءٍ من الملاقاة التى 
لا توجب التغيّر عادةً» أو لأنّ المتيقّن منها ذلك بنحو لا يكون له إطلاق ؛ وذلك من 
قبيل رواية محمّد بن مسلمء قال : قلت لأبى عبد الله !9 : الحمّام يغتسل فيه 
الجتيع وغيوه أغسل مق مائه ؟ قال وسو الى لحرو 'الوفان فرض مسال 
الجنب لا يستلزم عادةٌ التغيّر بأوصاف النجاسة فلا يكون له إطلاق يقتضي نفى 


.7” الباب 7 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١58:١ وسائل الشيعة‎ )١( 


كا ااا ااا 100 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 
الانفعال حتّى في حال التغيّر. 

وبعض روايات ا الحمّام استفيد منها الاعتصام, بلسان أ نّ ماء الحمّام 
بمنزلة الماء الجاريء كما في رواية داود بن سرحان!". 

وسوف يأتى!" أن الماء الجاري لا يوجد فى دليل اغتصامه إطلاق ينفى 
الانفعال في حال التغيّرء فلا يكون في هذا اللسان ما يقتضي نفي الانفعال عن 
ماء الحمّام في حال التغيّر. 

ل ل ال لقلا «ماء 
الحمّام لا ان به إذا كانت له مادة»'"ا 

فإن استفدنا من هذا الخبر تنزيل ماء الحمّام منزلة ما له مادة فلا يزيد 
اعتصامه على اعتصام نا لك-ماكة: 

5-7 يأتي أنّ دليل اعتصام ما له مادة ليس له إطلاق لحال التغيّر. 

نعم يمكن أن يدّعئ الإطلاق في مثل رواية إسماعيل بن جابر. عن 
أبي الحسن الْأُوّل اللا قال : ابتدأني فقال : «ماء الحمّام لا ينجّسه شيء»!. 
بدعوى : أن مقتضى إطلاقه عدم الانفعال حتّى مع التغيّر , فيكون معارضاً بالعموم 
من وجدٍ؛ لِمَا دلّ على الانفعال بالتغيّر. 

بل قد يقال علاوة على ذلك : إِنّ أدلّة انفعال الماء بالتغيّر في نفسها ليس لها 


.١ المصدر السابق : الحديث‎ )١( 
.550 يأتي في الصفحة‎ )( 

(9؟) المصدر السابق : ,.١859‏ الحديث 6. 
(؛) المصدر السابق : .١6١‏ الحديث 8. 


إطلاق يشمل ماء الحمّام بعد فرض الاستشكال فى سند النبويّ؟١'‏ وسند رواية 
عير "اذ أن سائوالزوايا وروت وان العدو” ص أو النقيع © أو الماء يمر به 
الرجل!*؛ ونحو ذلك من العناوين التى تنصرف عرفاً عن ماء الحمّامء فالمقتضى 
في دليل الانفعال بالتغيّر قاصر عن اليم لالماء العيقام: ْ 

ولكنّ الصحيح : أنّ هذا كله إِنّما يكون له مجال لو كان من المحتمل أن 
يكون لماء الحمّام بعنوانه خصوصية ونكتة تقتضي الاعتصام. ولكن سوف يأتي 
فى مشله "اب إن شاء الله عالى د أن عتوان ماع الحقام من العتاويى الى يلعنها 
العرقة بقرينة مناسبات الحكم والموضوع. 1 

ولهذا فإنْ الحكم بالاعتصام المستفاد من روايات الباب ليس موضوعه 
- بعد إلغاء خصوصية الحمّامية إلا مطلق الماء السافل المتّصل بماءٍ عال» وليس 
التراد جعل .هذه اليفيئة الاتضالية بين السافل والغالق بنفسها ملاكاً الاعتضاء فى 
مقابل الكرية والنابعية: فإنٌ هذا أيضاً على خلاف الارتكاز العرفيّ يكابكات 
الحكم والموضوعء فإنٌ اختلاف السطوع يتاسب عرفاً مع #زقب كوه مائعاً عن 
الاعتصام, لا ترقّبٍ كونه بنفسه ملاكاً للاعتصام ولو لم تكن هناك كرّية أو نبع . 

فالمتفاهم عرفاً من تلك الروايات بيان أن كون أحد الماءين سافلاً والآخر 


)١(‏ راجع الصفحة 0؟؟. 

(؟) راجع الصفحة 14؟5. 

(") وسائل الشيعة ١5١:١‏ الحديث .١١‏ 
(؛) المصدر السابق : ,.١78‏ الحديث "3. 
(4) المصدر السابق : ,.١9‏ الحديث ”". 


(6) يأتى فى الجزء الثانى : 07. 


0 و تود بد لو ودع ا لت ل ل ا 1 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


عالياً لا يمنع عن ملاحظتهما ماءً واحداً. والحكم عليهما بما يحكم به على الماء 
الواحدء فلا يكون المجعول فى هذه الروايات اعتصاماً جديداً وراء الاعتصام 
المجعول بطبيعي الماء إذا بلغ كبا ليعمشك بإطلاقه حتّى لحال التفير» بل لا يكون 
فيها إطلاق أزيد من إطلاق أدلّة الاعتصام الأولية للكدٌ في نفسها. 

الجهة الرابعة : في النسبة بين دليل اعتصام الماء النابع أو الجاري ودليل 
الانفعال بالتغيّر. 

والتحقيق في ذلك : أن دليل اعتصام الماء النابع أو الجاري ليس له إطلاق 
في نفسه يشمل صورة التغيّر لكي تقع المعارضة بينه وبين ما دلّ على انفعال 
طبيعيٌ الماء بالتغيّر على نحو العموم من وجه؛ لأنّ مهم الدليل على اعتصام الماء 
النابع أو الجاري أحد وجهين : 

الأول : رواية داود بن سرحان, التي دلت على أنّ ماء الحمّام بمنزلة الماء 
لشاف وسعد د وقد العا بع كما اننا عضن فت د لق ل طلز 
محكوم بالاعتصام. 

وهذا التقريب لا يمكن أن يثبت للماء الجاري اعتصاماً أوسع من الاعتصام 
الثابت لماء الحمّام. وحيث إنّ اعتصام ماء الحمّام لا إطلاق فى دليله لحالة 
التغيّر -كما عرفنا فى الجهة السابقة -فكذلك اعتصام الجاري الا موه 
الرواية. 1 

الثاني : رواية ابن بزيع. وهي أيضاً قاصرة عن إثبات عدم الانفعال في 
ضدوزة الشقر ستواء كان الابعدلال بمعها التخضن الوارد في أحة طرينيها 
- وهو : (اماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغيّر »77 0000 أن السعة الثابتة 


.٠١ الباب ” من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١ 5١٠ : ١ وسائل الشيعة‎ )١( 


لماء البئر ثابتة له لا بما هو بئرء بل بما هو نابع , بإلغاء خصوصية البئرية بالارتكاز 
العرفيّ لمناسبات الحكم والموضوع. أو بمتنها المفصّل المذيّل بقوله : «فيتزح 
حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه لأنٌ له مادة»7" بدعوى أنّ مقتضى التعليل بن له 
مادةً بناءً على كونه تعليلاً للحكم بالسعة ‏ هو شمول الاعتصام لكل نابع. 

أَمّا المتن المختصر فواضح ؛ لأنّ الحكم المجعول على البثر إِنّما هو عدم 
الانفعال المشروط بعدم التغيّرء فبعد إلغاء خصوصية البئر وإسراء الحكم لطبيعيّ 
النابع لا يثبت إِلَا نفس ذلك العدم المشروط . 

وأذًا المين المفضل قلآن المادة جعلت فيه حلة للمقدار المجعول في صدر 
الرواية من الاعتصام من غير ناحية التغيّر . وعليه فدليل اعتصام الجاري والنابع 
فى نفسه لا إطلاق له لصورة التغير. 

* :ا ره لنيكاة عرلا حل العضاء لجان جارف ران با 
- قال : سألته عن الماء الجاري يبال فيه ؟ قال : «لا بأس »١)_لأمكن‏ أن يدّعى 
أنها مطلقة حتّى لصورة حصول التغيّر على نحو تقع طرفاً للمعارضة مع إطلاق 
ما دل على انفعال الماء بالتغيّرء وتعالج المعارضة عندئذٍ ببعض ما تقدّم'" من 
علاجات. 

غير أنٌ جملةً من الأكابر» ومنهم السيّد الأستاذ_دام ظلّه لم يرتض دلالة 
تلك الرواية على الاعتصام» على ما يأتى تفصيله فى بحث الماء الجاري إن شاء 
لله تعالى (6). 1 1 


.١؟ الحديث‎ .١5١ : المصدر السابق‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة .١5 :١‏ الباب ه من أبواب الماء المطلق» الحديث 4. 
(؟) في الصفحات 515١‏ وما بعدها. 

(؛) راجع الصفحة 701 وما بعدها. 


ادن 00220 افبحوث فئ شترح العروة الوكقن 1ج ١‏ 

وهكذا يتّضح أَنّ تمام أقسام المياه المعتصمة تنفعل بالتغيّر. 

وكما أنّ التعميم بلحاظ أقسام المياه ثابت كذلك بلحاظ أقسام النجاسات 
العينية. فإنٌ بعض روايات الباب, فرض فيها التغيّر بنحو مطلقي يشمل التغيّر بأيّ 
نجاسة عينية, كما في رواية ابن بزيع. 00 

وبعض روايات الباب وإن فرض فيها التغيّر بنجاسة معيّنةٍ-كالروايات التي 
وقع السؤال فيها عن الماء المتغيّر بالجيفة والميتة١"'‏ ونحو ذلك ولكن مع 5 
يصمٌ التمسشك بإطلاقها . 

ولا ينبغي أن يُدّعى اختصاصها مورداً بالتغيّر بالميتة مثلاً. فلا تشمل التغيّر 
010 القع نانك وذلك لأنّ السؤال والجواب فى هذه الروايات: منصرف 
حك الارتكاز المتشوعي إلى حيعية باس هذه السيفة والمينة, فالسوال عن 
ادا التعتص :و إلى مايه تند والنيتة بر العو ايام لتلضتيل ,مين التقار وتدايد 
كلاهما ‏ بحسب الارتكاز المتشرّعي -ينصرفان إلى أنّ النظر إلى الجيفة بما هى 
فنا لبانس م المموين رطفا 0 لسر تعر كوبا كر ريا 
النجاسة بالملاقاة, فإنٌ ارتكاز هذه الكبرى في الذهن المتشرّعيّ بل والعرفيٌ 
يوجب انصراف الذهن إلى كون الملحوظ في السؤال عن الماء الذق إلى انيه 
الجيفة . وفي الجواب على ذلك بالتفصيل بين التغيّر وعدمه إلى تلك الكبرى 
الارتكاو يم ذكر لحرن اهسك اندها سن انام اناهن ب 
فيشمل الحكب سائز التحاساة: 1 1 

وهذا نحو من التبادر الناشئ من قرينية الارتكازء وبهذا التقريب نستفيد 
إلغاء الخصوصية في كثيرٍ من المقامات. 


)١(‏ وسائل الشيعة .11/:١‏ الباب ” من أبواب الماء المطلق. الحديث ١‏ و5. 


في أحد أوصافه الثلاثة : من الطعم والرائحة واللون .)١(‏ 


)١(‏ أمَا الطعم والرائحة فمنصوص عليهماء ولا إشكال فيهما . نعم , استشكل 
في اللون, والاستشكال في اللون يمكن أن يِبِيّن بأحد تقريبين : 

الأول : ما ذكره السيّد الأستاذ -دام ظلّه من عدم التعدض له فى 
الأخبار الدالة على الانفعال بالتغيّرء بعد فرض عدم الاعتماد على النبويٌ 
العريتد ا 

وأاجان عل له يان الأمر لبين كنا ادعو:فان اللو مذكوو فسن 
الروايات, فدونك رواية حريز المشتملة على قوله : «وكذلك الدم». فإن التغيّر 
بالدم على ما يستفاد منه عرفاً ليس إلا التغيّر باللون. ورواية العلا بن الفضيل : 
زولا باسن إذا غلك لون الماء لوين البول): 
الحسن الصفّار في كتاب بصائر الدرجات, وفيها تطبيق للتغيّر على الصفرة. وهي 
من أنحاء التغيّر اللوني!". 

أقول؟ إن هذه الزوايات التلاك كلها غير غامة الستل:: 

ما رواية حريز فالمراد بها خبر حريزء عن أبي بصيرء وهو ضعيف السندء 
اضين الضريوء كما ذه . 

وخا وؤانة العلايي القعد قسن سين بر قن قار 


)010 التنقيح ملل. 


(؟) تقدّمت الرواية والإشكال في سندها في الصفحة 118. 


(5) راجع الرواية وما أورد على سندها في الصفحة 71؟. 


مه" ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


وأَمّا رواية بصائر الدرجات١"فهي‏ ساقطة سنداً ؛ لأنّالشيخ الحرّ ينقلها في 
الوسائل عن كتاب بصائر الدرجاتء وهو يروي هذا الكتاب بطريقه إلى الشيخ 
الطوسي, وبطريق الشيخ الطوسيّ إلى الكتاب», والشيخ الطوسيّ له طريقان إلى 
الصفار: 
كتاب بصائر الدرجات, فهو غير مروييٌ بذلك الطريق الصحيح. 
والآخر: طريق يروي به الشيخ كتاب بصائر الدرجات, ولكنّه غير صحيح , 
نعم. يمكن أن يستدلٌ على كفاية التغيّر اللونيّ في التنجيس بخبرين 
أحدهما : صحيح ابن بزيع بمتنه المختصر الذي رواه الشيخ , عن أحمد بن 
قئء إلا | يكير "قات قفن اطلاى النقق قن الفمتول للتغير الوب 
إلا أن التمشّك بهذا الإطلاق فرع كون هذا المتن روايةٌ مستقلّة , لاجزءاً من 


(؟) يصائر الدرزخات :7855-58, الحديث ؟١:‏ وسائل الشسيعة ١١+1١‏ البات و من 
أبواب الماء المطلق» الحديث .١١‏ 

(؟) قال في الفهرست في ترجمة محمّد بن الحسن الصقَار القمّى : (... أخبرنا بجميع كتبه 
ورواياته ابن أبي جيدء عن ابن الوليدء عنه. وأخبرنا بذلك أيضاً جماعة. عن ابن بابويه. عن 
يحنت بن 'الحسن عن مخمد بن 'الحشن الضمارم عن كاله اله كعاب بتضائر الدريجات :فتاه 
لم يروه عنه ابن الوليد. وأخبرنا به الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمّد بن يحيى. عن 
بيد كن العقان ١)...‏ الفمرسسة ا ال 11و ارقي لت 


.1781/ الحديث‎ .4١5 :١ التهذيب‎ )( 


المتن المفصّل المرويٌ عن نفس الراويء والذي جاء فيه : «إلَا أن يتغيّر ريحه 
وطعمه, فينزح حت يذهب الريح ويطيب طعمه )!7 
وعلّل فيه عدم انفعاله بالبول بالأكثرية, فإنٌ الأكثر ‏ بعد إرجاعها إلى القاهرية كما 
عرفت سابقاً تكون دالَةٌ على أن عدم الانفعال منوط بقاهرية الماء على البول. 
فإذا لم يكن قاهراً لم يحكم بعدم الانفعال؛ بل يحكم بالانفعال بمقتضى مفهوم 
التعليل. ومن المعلوم 9 القاهرية منتفية مع فرض تغيّر لون الماء بسبب البول» 
فيتمسّك بإطلاق مفهوم التعليل لإثبات النجاسة. 

ولكنٌ هذا التقريب يتوقف على وحود مفهوم للتعليل بحيث يتمسشك 
باطلاقه وهو لياو فين افيكال فان مقتضج التعليل الغا #تخصوصية المورة 
وإسراء الحكم المعلّل إلى سائر موارد العلّةء وليس مقتضاه حصر الحكم المعلّل 

فإذا قلتا : «أكرم زيداً لأنّه عالم» دل التعليل على إسراء الحكم بوجوب 
الإكرام إلى سائر العلماء. ولكن لا يدل التعليل على أنّ ملاك وجوب الإكرام 
منحصر بالعلم بحيث لا يجب إكرام غير العالم ولو كان عادلاً أو كبير السن مثلاً. 
ففى المقام تعليل عدم انفعال ماء المطر بقاهريّته على البول يقتضى إسراء عدم 
الانفعال إلى سائر موارد قاهرية الماء. ولا يقتضي انتزاع المفهوم بحيث يدل على 
أنه فى مورد عدم القاهرية يحكم بالانفعال مطلقاً. 

والتحقيق : أنّ التعليل وإن كان ليس له مفهوم بحيث يتمسّك بإطلاقه لنفي 
)١(‏ وسائل الشيعة .١5١:١‏ الباب ” من أبواب الماء المطلقء الحديث ؟١.‏ 
(؟) وسائل الشيعة : .١54 : ١‏ الباب 5 من أبواب الماء المطلق» الحديث .١‏ 


5 مع ات اما لا يحوت فى شرح العروة الوتقن ع ١‏ 
الحكم عند انتفاء العلّة المنصوصة مطلقاً ولكنّه يدل على مدخلية العلّة في موارد 
وجودهاء ومؤثّريتها في الحكم بلا إشكال. 

وفي خبر هشام بن سالم بعد حمل الأكثرية على القاهرية ‏ نقول : 
إن مقتضى إطلاق القاهرية قاهرية الماء بقول مطلق: أي طعماً وريحاً ولوناً 
إذ لو كان مغلوباً للبول في واحدة من هذه الصفات لم يكن قاهراً بقول مطلق, 
فمقتضى إطلاق القاهرية القاهرية فى الصفات الثلاث. فيكون ل التعليل 
استناد عدم الانفعال إلى القاهر ية المطلقة, أي القاهرية في الصفات الثلاث. 

فلو قيل بأنّ التغيّر اللونيّ ليس منجّساً أصلاً لاختلٌ بذلك ظهور التعليل في 
كون القاهرية المطلقة علَّدَ لعدم الانفعال. 

وإن شئت قلت : إن ظاهر التعليل كون القاهرية المطلقة عل لعدم الانفعال, 
وهذا لا يمكن انحفاظه إلا إذا كان الانفعال يكفى فى ثبوته مقهورية الماء ولو فى 
والعزهانن حفافه العالات: 0 ْ 

وأمّا إذا كانت المقهورية فى اللون -مثلاً ‏ ليست كافيةً للحكم بالانفعال 
فلا يعقل أن يستند عدم الانفعال إلى القاهر ية المطلقة للماء, أي إلى القاهرية طعماً 
56 ولوناً بل يستند إلى القاهرية عا 56 فقط, مع أن مقتضى إطلاق 
القاهرية والأكثرية فى رواية هشام بن سالم استناد عدم الانفعال إلى القاهرية 
الفطلفة فيدل ا التغيّر اللونّ فى الحكم بالانفعال. 

هذا كلّه فى التقريب الأول للاستشكال فى منجّسية التغيّر اللونى, بلحاظ 
عدم فنعو الأدله له 1 1 

التقريب الثاني : دعوى دلالة بعض روايات التغيّر على نفي منجّسية التغيّر 
اللوني. بحيث لو وجد ما يدل بإطلاقه على كفاية التغيّر اللونيّ في التنجيس تقع 
تلق :الرواياك معارهة لعدوة لك من فيل روا نه حيري رزفاذا نين الماء توي 


الطعم ٠»‏ فإنّ مقتضى الجمود على ظاهر اللفظ أَنّه إذا لم يتغيّر الطعم لا يحكم 
بالانفعال, ومقتضى إطلاق ذلك أنه لا نجاسة حبّى مع تغيّر اللون. 

وكذلك رواية القكّاط «إن كان الماء قد تغيّر ريحه أو طعمه فلا تشرب)(", 
فانٌ مقتضى الإطلاق فى المفهوم أَنّه إذا لم يتغيّر ريحه أو طعمه فلا نجاسة, سواء 
تغيّر لونه أو لا. وكذلك رواية ابن بزيع «إلا أن يتغيّر ريحه أو طعمه». 

ولو تمّت دلالة هذه الروايات بإطلاقها على عدم كفاية التغيّر اللونيّ فتقع 
معارضة مع ما يدل بإطلاقه على كفايته, والنسبة بينهما العموم من وجه. وبعد 
التساقط : إن كان لدليل اعتصام ذلك الماء المتغيّر لوناً لا طعماً ورائحةً -إطلاق 
يشمل صورة التغيّرء وإِنْما خرجنا عنه فى صورة التغيّرء لمقيّدية دليل منجّسية 
التغيّر فيكون هذا الإطلاق هو المرجع لاثيات عدم الانفعال» بعد سقوط إطلاق 
المقيّد بالمعارضة في مورد التغير اللوني. 

وإذا لم يكن لدليل الاعتصام إطلاق في نفسه كان المرجع دلبلا اعد شم 
وهو دليل انفعال الماء بملاقاة النجاسة ؛ لأنّ مقتضى هذا الدليل هو انفعال ذلك 
اماه المعين لونهملاقاة التجابة+ غاية الأمن ندا يها عن إطلاق :دلبل 
الانفعال بلحاظ مقيّدية دليل الاعتصام له. وبعد فرض أنّ المقيّد ليس له إطلاق 
لصورة التغيّر اللونىٌ فالمرجع هو إطلاق دليل الانفعال. 

ولو فرض أنّ دليل الانفعال بالملاقاة لم يصلح للمرجعية أيضاً لعدم وجود 
إطلاتي فيه فالمرجع هو الإطلاق الأحواليّ في دليل طهورية الماء لو كان, وإلا 
فأضالة الطيار#وايعمسابها! 


.١ الباب ” من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ . ١717 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.4 الباب ” من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ . ١19 :١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


إحض ا بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


هذا كلّه لوفرض تمامية الإطلاق في الروايات التي أشرنا إليها بنحو يقتضي 
نفي منجّسية التغيّر اللوني. إلا أن تمامية الإطلاق فيها بنحوٍ يقتضي نفي منجّسية 
التغيّر اللونيّ محل إشكال. 

أمّا رواية حريز التي ورد فيها : «إذا تغيّر الماء وتغير الطعم» ففي عطف 
تغيّر الطعم فيها على تغيّر الماء احتمالان : 

الأول : أن يكون المقصود والملحوظ حقيقةَ تغيّر الطعم , وقد أتى بالجملة 
الوك الوالة علق ريمن الستزافئ الماء: تتهيدا لبيان التعير الخاصّ, أي التغيّر 

الثاني : أن يكون كلّ من طبيعي التغيّر والتغيّر الطعمئّ مقصوداً وملحوظاً, 
فالتغيّر ملحوظ مناطاً للتنجيسء والتغيّر الطعميّ كذلك. ويكون من باب عطف 
الخاصٌ على العام بنكتة المورد. حيث إِنْ العادة جارية فى مورد الرواية ‏ وهو 
الماء الذي فيه الجيفة أن يحدث فيه التغيّر من ناحية الطعم . 

والاستدلال بالرواية على عدم كفاية التغّر اللونيئن موقوف على الاحتمال 
الأول الذى لامطى دش معابل الت »قمع معدا لاكرنة شن الب عطقي انأف 
على العام لا من باب الاتيان بالعامٌ لصرف التمهيد إلى ذكر الخاصٌ لا يتم 
الاستدلال. 

هذا ]فا إلى االو رضنا الاتتمال الأو لتوان البالعورظ هو التعير 
الطعمي, وأنّ الجملة الأولى سيقت تمهيداً للجملة الثانية فلا يمكن مع هذا التمسّك 
بإطلاق مفهوم قوله : «إذا تغيّر الطعم » لإثبات عدم تنجّس الماء إذا لم يتغيّر طعمه 
بالجيفة ولو تغيّر لونه ؛ لأنٌ فرض تغيّر اللون بالجيفة مع عدم تغيّر الطعم ليس فرضاً 
متصوّراً تصوّراً عر فياً ليشمله إطلاق المفهوم ؛ لأنّ العادة جارية في الماء الذي فيه 
العم اذى بدوعوزة روا قي أله [ذ الى ,تعد طفع وااتكون ار عفرا را 


يشرط أن كوو يتلافاة السانة قلا عنضن ذا كان المكا ورة: 
كما إذا وفك جتنيف قريياً من الناء قصار جائيا 83 


إلى أذ التفين الوق بالحيفة مويه اعت بق النققر الطعمى فللا يكن السيشك 
لد : 

ويضاف إلى ذلك : الإشكال السنديّ فى رواية حريزء كما تقدّم!". 

وممّا ذكرناه يظهر الحال فى رواية اقباط الواوكة ف ماع زاكن شع 
الغيقة. قن شنهوم ملسمو إن كان الغا قد فقت ريس أواتلسسد موعدم الانففال 
في فرض عدم تأنّر الماء طعماً وريحاً بالميتة. وهذا الفرض ليس له إطلاق 
عرفيّ لفرض التغيّر باللون لكي يتمسّك بإطلاق المفهوم لنفي منجّسية التغيّر 
اللوني. 

وعلى وجه العموم يمكن أن يناقش في سائر الإطلاقات بِأنّ سبق التغيّر 
الطعميّ على التغيّر اللونيّ ‏ بحسب العادة يمكن أن يكون من القرائن اللبّية التي 
يعتمد عليها المولى في تقييد الإطلاق. 

وقد تلخّص من مجموع ما ذكرناه : أَنّ التغيّر اللونيئ منجّس . 


[ شروط الانفعال بالتغيّر ] 
)١(‏ توضيح الحال في ذلك : أنّ اكثر روايات الباب ليس فيها ما يوهم 
الإطلاق لفرض التغيّر بالمجاورة» إذ جاءت فى مقام الجواب على أَسئلةٍ فرض 


)١(‏ تقدّم فى الصفحة : 14؟5. 


33> فدهن ام و" ودع ام 2 ل ل 1 1 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


على الأول دون الثاني. فلا إطلاق في هذه الروايات لفرض التغيّر بدون ملاقاة. 

وما يوهم كونه موجباً للحكم بالنجاسة في فرض التغيّر بالمجاورة إحدى 
رواياتٍ ثلاث. حيث إنْها لم ترد في مقام الجواب على سؤالٍ فرض فيه وقوع 
النجاسة فى الماء. فقد يتوهم التمسّك بإطلاقها لإثبات ذلك. 

الأولى : التمسّك بإطلاق النبويّ « خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء. إلا 
ما غيّر لونه او طعمه او ريحه»١",‏ على القول باعتباره. 

وتقريبه أن يقال : إن المستثنى عبارة عن الشيء المغيّرء ولم يوْحْدْ فيه قيد 
الملاقاة, فيثبت أَنّ طبيعيّ المغيّر منجّسء وهذا يشمل المغيّر بالمجاورة. 

ديل تقرف بخةا لعزي كاله للرتامق متخيفى باهر الخو 
المنفيّ عنه التنجيس في طرف المستثنى منه , حيث إِنّ المستثنى قد أخرج من هذا 
الشىء» فيلزم أَوّْلاً معرفة حدود هذا الشىء ليعرف ما هى حدود الحصّة التى 

وتوضيحه أن يقال : إِنّ نفي الحكم عن صنفٍ من الطبيعيّ : تارةٌ يرد في 
فياه[ نه الفتعالة عرفا امشناض ولاه لفق لحك المتطى »قير التق 
توضيحاً لعدم تثبوت الحكم. وأخرى يرد في موردٍ لا يحتمل فيه احتمالاً عرفياً 
اختصاص ذلك الصنف بالحكم المنفيٌ من 3 أصناف الطبيعي, وإِنّما المحتمل 
عرفياً ثبوت الحكم له ضمن ثبوته للطبيعي» فيرد النفي توضيحاً لعدم ثبوت الحكم 
على ذلك الصنف :إمّا لأنّ الحكم لم يثبت للطبيعيئ رأساً, وإمًا لأنّه يثبت له ولكنّه 
لم يشمل هذا الصتف. 1 


(1):وسائل العيغة 178:45 الناب ١‏ "من أبواب المناء المطلق» الحديت 5 مقت البحث في 
السند فى الصفحة 780؟. 


فمثال الأُوّل أن يقال : «لا يجب إكرام العالم »» فإنٌ اختصاص صنف العالم 
بوجوب الإكرام. محتمل احتمالاً عرفياً فيرد النفي توضيحاً لعدم ثبوت 
الحكم . 

ومثال الثاني أن يقال : «لا تَحْرُمٌ غيبة الفاسق», فإنّ اختصاص الفاسق 
بعرفة لقبيجه انح سيا | حا عرفا ورؤا نا المكفيل نوك السرمة لل 
ضمن طبيعيٌ المكلف, فيرد النفي توضيحا لعدم ثبوت الحكم على الفاسق : إِمّا 
لذن الحكم يغرنة الغببة لب ديت الطريسة رابا ,وكا لألهكايت له ولكته لا يشمل 
الفاسق. 

ثم إن نفى الحكم الوارد بالنحو الثاني -أي المنصبٌ على صنفيٍ لا يحتمل 
عرفاً اختصاص الحكم المنفي به من بين أصناف الطبيعى -تارةٌ يقترن بارتكازية 
ثبوت الحكم المنفيّ على الطبيعيّ بنحو القضية المهملة. بحيث يكون ثبوت الحكم 
على أصل الطبيعيّ أمراً مركوزاً. وأخرى لا يقترن بارتكازية ثبوت الحكم على 
اقل الطيسن: 

ففيما إذا اقترن بالارتكاز المذكور ينعقد للنفى ظهور عرفيّ فى كونه ناظراً 
إلى ذلك الحكم المركوز ثبوته على أصل الطبيعي, وموضّحاً عدم دخول الصنف 
العا تحت ذلك الطيعيه المركو تتشكية وهدا من قبل أؤريقا لز[ ل نسي 
الزكاة على الفقير», و «لا يجب الوضوء على المريض». ونحو ذلكء فإن 
المتبادر عرفاً من أمثال ذلك كونه ناظراً إلى كبرى وجوب الزكاة وكبرى وجوب 
الوكنون وسيدة المضداء الققير والمويضن تنه وهذا التبادزر وانضيوات التق إل 
اللسان الاستتنائيئ نتيجة مجموع أمرين : 

أخد هما :| النقير أو المريض له يعمل عرفا الخخصاصه بوجوب الركاة أو 
وجوب الوضوء. وإِنّما المحتمل ثبوت الحكم له في ضمن الطبيعي ‏ وهذا يعني أن 
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نفى الحكم عنه مرجعه إلى نفى الحكم عنه :إما لأنّ الحكم لم يثيت للطبيعيٌ رأساً 
نس حر مات انار ش 

والأمر الآخر : ارتكازية تبوت الحكم المنفىٌ وهو وجوب الزكاة 
أو الوضوء ‏ على الطبيعي. فإِنّه بضمٌ هذا الارتكاز إلى الأمر الأول يتبادر إلى 
الذهن من نفي وجوب الزكاة على الفقيرء أو نفي وجوب الوضوء على المريض 
أنه لسان استثنائئّ ناظر إلى الكبرى المركوزةء وموطح أنّ هذا الصنف 
غير مشمول لها. 

وبهذا البيان أثبتنا نظر «لا ضرر» إلى الأحكام الأوليةء حيث إِنّ ثبوت 
الحكم المنفيٌ ب «لا ضرر» في خصوص مورد الضرر غير محتملٍ عرفا وإنّما 
التحقمل تبوند لها في ضمن 'تبوته للطبيعي - وهذا بض ارتكازيةانيوث الأحكاء 
الإلزامية للطبيعيٌ يوجب انعقاد ظهورٍ لخطاب «لااضرر» في النظر إلى الأحكام 
عورا وعد نوها جرد لك تكو ليا الكو لقان لها 

وهذه النكتة تنطبق على محل الكلام» فإنٌ قوله : ««خلق الله الماء طهوراً 
لاينجّسه شيء» تصدّى إلى نفي التنجيس عن الماءء ويتوفر في المورد 
كلو الا موي 00 الباء ل ا فاّاختصاصه بالتنجيس أي كونه أقلّ عد 
مع سان الاشياءه وِنْما المحتمل ثبوت التنجيس للطبيعئّ بنحو يشمله. وحيث 
كبرق سكين الأقياء بالملاقاة للتجدن:ارتكاديه فبنصر فهالافي السلكون إلى 
كونه لساناً استثنائياً وناظراً إلى الكبرى المركوزة وموضّحاً خروج الماء عن 

وعليه فيكون المتحصّل عرفاً من الكلام المذكور : أنّ ما ينجّس غير الماء 
لا ينجّس الماء إلا ما غيِّره. ومن الواضح أنّ ما ينجّس غير الماء ‏ بقطع النظر عن 
التغيير - هو ما يلاقيه من النجاسات, لا ما يجاوره. فالمغيّر للون او الطعم او 


الريح مستثنىّ من الملاقي؛ فلا يشمل المغيّر بالمجاورة. 

الثانية : التمسّك برواية ابن بزيع «ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن 
يتغيّر » بدعوى التمسّك بإطلاق المستثنى -كما فى الحديث السابق ‏ بعد فرض 
عدم أخذ الملاقاة قيداً في مورد الرواية. ْ 

والتحقيق : أنّ قوله : «إلّا أن يتغيّر» تارةٌ يراد به محصّل قولنا : إلا التغير» 
بتأويل أن والفعل بالمصدر فيكون المستثنى نفس التغيّر. وأخرى يراد به محصّل 
قولنا : «إلا شيئاً حالة التغيّر». فيكون التغيّر حالةً للمستثنى. 

ولا إشكال في أَنّ الثاني هو الظاهر من الرواية :إمّا بلحاظ ما أشرنا إليه من 
ظهور النفي في كونه ناظراً إلى الكبرى المركوزة, وبياناً لعدم تنجّس الماء 
بما يكون منجّساً لغيره, ومن المعلوم أنّ ما ينجّس غير الماء إِنْما هو مجرّد 
الملاقاة لا التغيّر . 

وما بلحاظ أنّ كلمة «شيء» اسم صريح» و«أن يتغيّر» اسم مؤوّل, 
واستثناء الاسم المؤوّل من الاسم الصريح لا يخلو من عناية. 

وإمّا بلحاظ أنّ التنجيس يضاف عرفاً إلى العين : من الدم والبول وغيرهما 
من الأجسام, لا إلى الملاقاة والتغيّرء بل الملاقاة والتغيّر يعتبر شرطأً في تنجيس 
تلك العين, من قبيل النار التي يضاف الإحراق إليها عرفاً. وتعتبر الملاقاة 
شرطاً في تأثيرها. فإذا قيل 0 يحرقه شيء» يراد بذلك لا تحرقه أيّ نار, 
فكذلك في المقام حين قيل : «لا ينجّسه شيء». يراد بالشيء الدم والبول 
وغنوذلك من الأحساء القذرة ولس رك قاد قاست أذ 56 منها التغّر. 
فالتغيّر إذن ليس هو المستثنى» بل حالة للمستثنى» فلا بدٌ أن يفرض أن المستثنى 
سنخ شيءٍ كان داخلاً في المستثنى منه ثمٌ استئني بلحاظ حالةٍ واحدةٍ من حالاته, 
وهي حالة التغيّرء فيكون محصّل العبارة في هذه الرواية هو محصّل قوله : 
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زالذ يتكافئء إلاها غير لوته | وحلعيه أو برديحة في العديك السابق وجري 
واشرب. فاذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا تتوضا ولا تشرب»١",‏ بدعوى : أن التغيّر 
يشمل بالإطلاق التغيّر بالمجاورة. 

ولكنّ الصحيح : أنّ الجملة الأولى المتكقّلة لبيان عدم انفعال الماء بريح 
الشيقة ظاغرة النكفة الى شرحتاها انها فى كونها تاظرة إلى الكتوق المركوزة 
لحيس رومكدة عد مول عللك الكبري للماء, 

وبهذا لا يكون النفي المجعول فيها شاملاً لفرض المجاورة؛ لأنّ فرض 
المجاورة خارج عن الكبرى المركوزة المنظور إليها؛ لوضوح أنّ مجرّد المجاورة 
لمكب ادن فين : 

فاللفى اذو فق اليلة الأول :تلن الشعيية ها اس ننقين افون نقيت 
وهو الملاقى. وموضوع الجملة الثانية المثبتة للانفعال بالتغيّر هو نفس موضوع 
الجملة الأولى ؛ لأنّ الجملة الثانية وإن لم تكن بعنوان الاستثناء من الجملة 
الأولى -كما هو في الروايتين السابقتين ‏ ولكنّ الظاهر في هذه الرواية, 
تغيّر الماء. فكما أنّ الأوّل لا يشمل فرض المجاورة كذلك الثانيى, أي الحكم 

قيمنة : أن الماء لا ينفعل بالتغيّر بمجاورة النجس, بل لا بد في انفعاله من 
الكش افا :| امسن 
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وأم كوق التفتر ييا وضياف التعاهةذوة أورضياف المسكى بار 
وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر لا ينجس إلا إذا صيّره مضافاً. 
نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيهء بل لو وقع فيه متنجّس 
جاسل الارضنا ف المسكي قد .«تيوامنت اللسمنى تتفي انض 30 


: قدّعت هذه المسألة إلى فروع‎ )١( 
الفرع الأوّل : ما إذا فرض أن المتنجّس كان حاملاً لعين النجس بحيث كان‎ 
عون لسن موتطود ا ويعوه ا وفيا كوانفت الماء وئلةقا فدالة للق التسكيي لضا‎ 
ما يحمل المتنجّس من أجزاء النجس . ولا إشكال هنا في انفعال الماء المعتصم‎ 
بالتغيّر؛ لأنّه تغيّر بنفس ملاقاة النجاسة, وكون المتنجّس حاملاً لها لا يضرٌ‎ 
نعم » يقع هنا بحث في أنه لو فرض استناد التغيّر إلى الحامل والمحمول معاً‎ 
لا إلى خصوص النجاسة العينية المحمولة فهل يحكم بالنجاسة:. أَوْ لا ؟ وسوف‎ 
تأت الاسازة الى :ذلك :إن ماء اله بعال‎ 
الفرع الثاني : ما إذا فرض أنّ المتنجّس لم يكن عين النجس موجوداً فيه‎ ْ 
وجوداً عرفياً ولكنّه أوجب خروج الماء المعتصم عن الإطلاق إلى الإضافة فبناءً‎ 
على عدم اعتصام المضاف الكثير يحكم بانفعاله ؛ لأنّه بعد خروجه عن الإطلاق‎ 
ينفعل بمجرّد الملاقاة للمتنجّس إذا لم يكف ما وقع قبل الإضافة في تطهير‎ 
الوكين‎ 
الفرع الثالث : ما إذا فرض أن النجس ليس له وجود عرفيّ في المتنجّس,‎ 
و المتنجّس لم يوجب خروج الماء المعتصم عن الإطلاق. وإِنّما أوجب تغيّره‎ 
بأوصاف المتنجّس . كما إذا ألقينا كمّيةَ من ماء الرمّان أو ماء الورد المتنجّس في‎ 
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المطلق المعتصم فتغيّر الماء بلون ماء الرمان, أو رائحة ماء الورد مع بقائه على 
الإطلاق. 

ومن الواضح أنّ أكثر روايات الباب الدالّة على النجاسة بالتغيّر ليس فيها 
إطلاق لهذا الفرض؛ لأنّها واردة في مورد ملاقاة الماء لنفس النجاسة العينية, 
فلا تشمل التغيّر بملاقاة المتنجّس. 

وغاية ما يمكن أن يستدلٌ به على الحكم بالنجاسة في فرض التغيّر بملاقاة 
التكيسن أمرانة ش 

الأول :التمشك بإطلآق التبوي «خلق اله الماء طهوراً لا يننكّسه شىء إلا 
ما غيّر لونه». ْ 

بتقريب : أن محصّل هذه العبارة ‏ بعد استظهار كونها ناظرةً إلى المنجّسات 
المفروغ عن منجّسيتها ارتكازاً ‏ هو أنّ الماء لا ينجّسه ما ينجّس غيره إِلَا مع 
التغيير» وحيث إِنْ غير الماء كما يتنجّس بعين النجس يتنجّس بالمتنجّس ايضاء 
فالسسفتتزومنه ينل كل مايلاف) البالاباه التكايات أو السكنيات: فيكون 
الميسى اناك لكل ما يوتحت البطر بع لف ةالنسناسنات أو المعتكساة: فكيث 
الانفغال افى:ضوزة التغثر بملاقاة المتنكس:عملاً بإطلاق المسعتى: 

ولع اب على ذلك مضافاً إلى الإشكال السنديّ فى النبويّ المذكور : أن 
ظاهر الاسصناء استحاء ماكان مغتراً ينا حو محكوم البجا هك تكن العف 
الى زهااضار العن وايعكوما بالجنا نه هن الحيعة الى عير الماء بها عي تكو 
مورك الدانناحيد كويد ال التو اناير بالعفة ان بن 
منار ييا موه المشلى رونا كشي الخير فس العع انو ييا مار 
نجساً فلا يشمله المستثنى. 1 

فالدم -مثلاً -إذا غير الماء بحمرته فحيث إن الحمرة من شؤونه يمأ هودم, 


والنجاسة حكم له بما هو دم فالحيثية التي بها صار نجساً هي بنفسها الحيثية التي 
السوعيف شد #التهر فى جقذ :الوقن عكر ألا وردنا له تس فيا 

وأمّا ماء الورد المتنجّس بملاقاة الدم إذا غيّر الماء برائحته فلا يشمله 
المستثنى ؛ لأنٌ الرائحة من شؤونه بما هو ماء وردء والنجاسة حكم له لا بما هو ماء 
وردء بل بما هو ملاتٍ للدم مثلاً. فالحيثية التي بها صار نجساً ليست هي نفس 
لحيل اح بعد احبر نذا فعا الورك يكن ل لمابرها ف تسل :أن 
بما هو ملات للدم, إذ لا دخل لهذه الحيثية في التغيير. 

هنذا انير الع العريديد ولويمياسيات العكم والنوضوع الدرفية 
التي هي المرجع في تعيين كون الحيثية تقيبدية أو تعليلية» ولا فلا أقلّ من 
الإجمال واحتمال كون الحيثية تقيبدية, ومعه لا يكون الاطلاق محرزا ليتمشك 
به. 

الثاني : التمسّك برواية ابن بزيع «ماء البئر واسع لا يفسده شيء, إلا أن 
يتغيّر فينزح حتى يذهب الريح ويطيب الطعم ١»‏ ". 

وتقريب الاستدلال هو التقريب المتقدّم في النبويّ» باعتبار أنه لم يفرض 
فى فلن لز لاحي عن انين بالك فيا بإطلاق المستثنى. 

ْ وسكو البواك عن الخته هلال بهذا الأطادىيندة وجرةه 

الأول : ما أشرنا إليه فى الجواب على الاستدلال بإطلاق المستثئنى فى 
النبويٌ المتقدّم. 1 1 

الثاني : يقوم على أساس نكتةٍ تختصٌ برواية ابن بزيع» وقد لا 5 في 
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وحاصل هذه النكتة : أنَّ موضوع الكلام في هذه الرواية» ليس هو طبيعيّ 
الماء؛ بل ماء البئر خاصّة, بخلاف النبويّ الذي لم يقيّد موضوع الكلام فيه بقسم 
خاصٌ من أقسام الماء. ولهذا كان النبويّ في نفسه من أدلة اعتصام مطلق الماء 
لولا دليل انفعال الماء القليل. وأَمّا رواية ابن بزيع فهي من أدلّة اعتصام ماء البئر 
خاطةة 

وبهذا يختلف النفى المستفاد من قوله : «لا ينجّسه شىء» فى النبوئٌّ عن 
وإن كان ناظراً إلى ما ثبت كونه منجّساً للغير وموضّحاً أن ما يكون منجّساً للغير 
لايكون منجّسأ لما هو مورد الكلام 0 النظر في رواية ابن بزيع في قوله : 
لإطاء النسن اسم ل تدكسه فى ءامكح أن يدع كر ندامتجها إلى اها قنك كوقة 
منكنا قون فاء الكر ين الدياد فتكوق ناظرا دلبل انفعال العاء لفيا ونيا 
لخروج ماء البئر من تحته. وعليه فلا يشمل النفي في المستثنى منه إلا ما كان 
منجّساً للماء القليل في نفسه. ويكون محصّل الاستثناء في رواية ابن بزيع : أن 
ما يكون منجّساً للماء القليل لا ينجّس ماء البئر إلا إذا فرض التغيّر . والمختار في 
لهذ البشكين الخال من بهن الس لذ لكين لاد القلاه الملا قات 
فلا يكون مشمولاً للنفي في عقد المستثنى منه في رواية ابن بزيع» ويترتّب على 
ذلك أن لا يكون فرض تغييزه للماء داخلاً فئ عَقد المستنتى. 

وهذه النكتة قد لا تكون ثابتةً في النبويّ؛ لأنّ لسان النبويّ في نفسه إذاكان 
لسان الحكم باعتصام طبيعى الماء فلا معنى لدعوى انعقاد ظهور فيه للنظر إلى 
ديل :تفال الخاء القليل ونا كو كما لد بوكو ونطرة إلى ما يكون مكنا 
في الجملة ولو لغير الماء ؛ ومن المعلوم أن المتنجّس بعين النجس ينجّس غير الماء 


بالملاقاة ولو كان خالياً من عين النجس. 

الثالث : ما يظهر من عبارة الشيخ الأعظم بي . في طهارته!"!. حيث ذكر : 
أن عقد المسنفقق لين 'له“إطلاق للتفين يأوضاف النشكين لأ السعى منه 
- وهو شيء -لا يشمل المتنجّس, بل المراد منه في قوله :« لا ينجّسه شيء » عين 
الس له المشكسن إثما فين بالك لذ دان ْ 

وهذه العبارة لا تخلو من إجمال, ولعلٌ مراده ب أنه لا معنى لأن تشمل 
كلمة «شيء» النجس والمتنجّس في عرض واحد. بحيث يكون المولى في مقام 
نفي تنجيس النجس في عرض كونه في مقام نفي تنجيس المتنجّس ؛ لأنّ تنجيس 
المسحين الما شرف باعار اتنهاتة اله التحي سلاف ناه الوره الشتحيين 
كا 3و سكي نور نذا مك راع ر زد لاني بأل رمطتوب امارد عي 
اتح لة باعتبارواتلاقياً مع المتدكين :يماحو نما ورة: 

وحينئذٍ فلا محصّل عرفاً لأن يكون المولى في مقام نفي منجّسية المتنجّطس 
في عرض كونه في مقام نفي منجّسية النجس. إذ مع نفي منجّسية النجس عند 
ملاقاته حقيقة للشيء كيف يبقى احتمال لمنجّسية النجس عند ملاقاته بالعناية 
وبتوسّط المتنجّس لكي يتصدّى في عرض النفي الأوّل لنفي ذلك ؟ ! فهذا التصدّي 
لبن عرفا »وعدم موف فزي غلى حدم الإظثلاى فى كتلية سوم 
والتعصياضه عن اكد 

والجواب على ذلك : أنّ التصدّي لنفي منجّسية المتنضّس في عرض 
التصدّي لنفى منجّسية النجس إن كان يتمثّل فى مؤونةٍ زائدةٍ فى مقام البيان فقد 
يقال : إن امكاي قد البزوة الزأئدة ليشن كرفا رلك هذا التصدّي في المقام 


./8١-:١ كتاب الطهارة‎ )١( 


نف مع 36 كوت فى شتراح: العروة "الوققن "راج ١‏ 
ليس كذلك. فإنٌ المُدَّعى حصوله بنفس الاطلاق. والاطلاق ليس فيه مؤونة زائدة 
دقّةَ وعرفاً. أو عرفاً فقط . فلا يكون مثل هذا التصدّي خارجاً عن كونه بياناً 
عرفياً. 

هذاء مضافاً إلى أنّ كلمة «شيء» وقعت موضوعاً لحكمين في الرواية : 

أحدهما : عدم التنجيس في طرف المستثنى منه. 

والأتشر+السعيس على قرضن الخيير فى طرفت المستطى: 

وفك هذا فييك الم لى 'عدرقاً أن ملظ كتلنا الحمفى + التنمس 
والتسقيى :قفن كلمة انق بولق كان فى ذلك مون ثائدة التضطراقا إلى يان 

نزياح السجين فى رض التستين إلى كلها الحشعن أرضا بولا يكون مثل هذا 

اللحاظ لغواً أو خارجاً عن كونه لحاظاً عرفياً في مقام التفهيم والمخاطبة. 

الرابع : دعوى وجود قرينةٍ متصلةٍ على تقيبد إطلاق كلمة «شيء» 
بخصوص عين النجس, على ما أفاده الشيخ الأعظم بي في طهارته١",‏ حيث 
ذكر أنّ قوله : ينزح حتّى يطيب الطعم» يستبطن فرض كون الطعم خبيثاً بحيث 
يطيب بالنزح, وهذا ظاهر في أنّ ما هو مفروض إِنّما هو التغيّر بوصف عين 
النجسء لا التغيّر بوصف المتنجّس ؛ لأنٌ وصف المتنجّس لا يساوق الخباثة. بل 
قد يكون طيباً كرائحة ماء الورد, فقوله : «حتّى يطيب الطعم» ظاهر في أن 
الوصف المفروض كونه منجّساً سنخ وص مساوق مع الخباثة, وليس هذا إلا 
وضق فين اسن 

وتفصيل الكلام في ذلك : أنّ الطيب والخبث فيه احتمالات ثلاثة : 

أحدها : أن يراد : الطيب والخبث في النظر العرفيّ بقطع النظر عن الشرع 


)١(‏ كتاب الطهارة :١‏ 1 وراجع الصفحة 8١‏ أيضاً. 


والقريعة 

وهذا الاحتمال ساقط ؛ لأنّ العرف المنفصل عن الشرع والشريعة لا يرى 
خيدسى السابا رم ورلا طبن كر ها دكوة لاه | فالشمير والبقاك ون المع 
أو حليب الكافرة لو قيل بنجاستهما شرعاً لا يرى العرف خبثها رغم نجاستها 
1 شرعاً. كما أنّ جيفة اللحم الطاهر يرى العرف استخباثها رغم طهارتهاء فليس 
المناط في التنجيس هو الاستخباث والطيب بالنظر العرفيّ المستقلٌ جزماً. 

ثانيها : أن يراد : الطيب والخبث في النظر المتشرّعيء ويراد بطيب الطعم 
معدا حي وام اقبت قزل رح لبي لطن ات 
حتى يذهب الطعم الخبيث, ب بمعنى أن يذهب طعم الخبيث الشرعيّ الذي هو 
لمعم 

وهذا الاحتمال خلاف الظاهرء فإنّ ظاهر إسناد الطيب والخبث إلى الطعم 
هو الإسناد الحقيقي, لا الإسناد اليه باعتبار متعلّقه. لكن لو تمٌ هذا الاحتمال 
لأمكن دعوى وجود الإطلاق في الرواية للمتنجّس؛ لأنْ طعم المتنجّس طعم 
للشبيت الشرعية وإن. له ريكق تفن الطعم حبياً. 

لها دا مسوادبالطي اقيق ١‏ ويدوا لعي لقف الح ب اللي 
لكن ل بلحاظ الأنظان العزقية الستتعلة؛ بل بلحاظ الأنظار الغرفية :ينبا هبى 
متشرّعة. وبحسب المناسبات المركوزة فى ذهنهم الناشئة من التشريعات. 1 

ؤبناء على هذا الاحشمال تكون ال واية شاملةً لطعم البول والدم ونحوهما 
من النجاسات العينية؛ لأنّ عدم قابلية الشيء من البول أو الدم للطهارة يجعل 
ملازمة بين طعمه والنجاسة, وهذه الملازمة توجب بالنظر العرفئ للمتشرّعة 

سريان الاستخباث من الذات إلى الصفة, فهم بوصفهم متشرّعة يرون الدم أو البول 

حبيداً , وووصنيب عرقيق نزو وشرياق هذ الامساك من العق إن القيفة بذكنة 
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التلازم بين هذه الصفة وتلك العين الخبيثة, فكأنّ ما لا ينفكٌ عن الخبيث خبيث . 
فالخبث هنا مسند إلى الطعم حقيقة, لكنّ ملاك إسناده إلى الطعم هو تلك الملازمة . 

وأَمًا طعم المتنجّس فلا تشمله الرواية؛ لأنّ المتنجّس وإن كان خبيثاً بالنظر 
المتشرّعيئ بما هو متنجّس ولكرٌ الاستخباث لا يسري إلى وصفه؛ لعدم تطرّق 
تلك النكتة التي أوجبت سريان الاستخباث في الأعيان النجسة من البول والدم 
ونحوهماء وهى الملازمة بين الوصف والنجاسة ؛ لأنّ وصف المتنجّّس موجود فى 
اميق مجسووية ان عور لالز ضفي البكابته فالا بعري الاعتخيات 
اليه. 

وإن شتتم قلتم : إن الوضفنة+تارةً يكون تاشئاً من نفس الحيعية التى هى 
نالة اعبات وأخرى "كوي تاننناً من حديعة طايه نان قيعت العيدقان 
في شيء واحد. 

فالأول من قبيل أوصاف الدم والبولء فإنّ حيئية ثبوت الطعم المخصوص 
للدم أو اليل تهى كونه دنا أوجؤلاً روالخيعية المويجية لانشحيات الدم أو الول فى 
دمٌيته أو يوثيته, وفي مثل ذلك يسري الاستخباث إلى الطعم ؛ أن حيثيته وحيثية 
النجاسة واحدة. 

والثاني من قبيل أوصاف ماء الورد المتنجّس. فإِنّ حيئية الطعم 
المخصوص الثابت لماء الورد هي كونه ماء ورد, والحيثية الموجبة لاستخباث ماء 
الورد هي كونه ملاقياً للنجس ؛ فلم تتّحد الحيثيتان: فلا يسري عرفاً الاستخباث 
إلى الطعم في مثل ذلك. 

وعلى هذا فالرواية -بقرينة كون الطعم المفروض فيها طعماً خبيثاً - 
لا تشمل طعوم المتنجّسات. وتختصٌ بطعوم البول والدم ونحوهما من أعيان 
النجاسات. 


فإن قيل : إِنْ مغايرة الحيثية للطعم , مع الحيثية الموجبة للنجاسة موجودة 
في بعض النجاسات العينية ايضا. كحليب الكافرة. 

قلنا :]ؤانا كان يعن .هذا القيل هن النخاضات اليه وان ل يكن مولا 
لإطلاق الرواية ؛ لعدم كون الطعم فيها خبيثاً ولكن يتعدّى في الحكم إليها ؛ لعدم 
احتمال الفرق فقهياً بين التغيّر بنجحس دون تكش خلاقاً للتمشجسات الى 
لا يمكن التعدّي في الحكم إليها بعد عدم شمول الإطلاق للتغيّر بطعمها؛ لأنْ 
احتمال الفرق بين التغيّر بالنجس والتغيّر بالمتنجّس موجود. 

الغاسين + ذا لو سلما الأطلاق فى وله رالا أ بست سيف يم 
لزيا رانناف لشفي كه [ناتر ع المعار كه رعة رببى الل افد على 
نفى التغيّر بأوصاف المتنجّس .ء من قبيل ما ورد فى بعض أدلّة اعتصام ماء البئر من 
أله طهر لا يملا تر يالا أ يد : قد عوك الداسة يخال اسن سيفن 
ا 0 
أبي عبد الله .إلثلا قال : سمعته يقول : «لا يغسل الثوب, ولا تعاد الصلاة ممّا يقع 
في البثر إِلَّا أن ينتن 76". 

فسفطس اطلاق المتع :مه ف علد الخير أن نناء لكر ل يتفعل بعير الندن؛ 
فى الروافه مان روه سمه وتدر كا افده معني للف كرة مق ١‏ 
لإطلاق المستثنى منه. 

وهذا يعارض مع إطلاق المستثنى في رواية ابن بزيع بالعموم من وجه ؛ لأنّ 
مقتضى إطلاق المستثنى في رواية ابن بزيع أن الماء ينفعل بالتغيّر سواء كان بصفة 
النجاسة:, أو بصفة ماء الورد المتنجّس . ومقتضى إطلاق المستثئنى منه في رواية 
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ع 


عا ؤيةبن عفان أن الماء. إذا الع _يشيق له دكن : سواء تخترز درائحة هام الوزد 
المتنجّس أو لا. فالتغيّر بصفة ماء الورد المتنجّس هو مادة الاجتماع والتعارض. 

وقد يشكل في المقام بان صفة النتن في هذه الرواية -إثباتا ونفيا ليست 
دائرة مدار عين النجس ؛ لوضوح أنّ النتن إثباتاً لا يختصٌّ بعين النجس . بل يشمل 
التغيّر بوصف المتنجّس أيضاً. كجيفة اللحم المذمّئ المتنجّس فإنّها توجب النتن 
نضا كنا ١‏ "لبش ل سد العو لذ ف المسقين ل فد سس عاد عيرم 
النجس بدون نتن. 

والصحيح : أنّ الرواية ليس لها إطلاق في نفسها يرجع إليه في المقام ؛ أن 
استثناء النتن فيها يفهم منه عرفا ان اسم الموصول في قوله : «ممّا وقع في البئر» 
يراد به الحيوانات التي تقع في البئر فتموت فيهاء وتكون في معرض أن ينتن البئر 
بهاء بمعنى أَنّ استثناء حالة النتن قرينة على أَنّ المفروض وقوعه في البئر سنخ 
شيءٍ في معرض أن يوجد نتناً في الماء على تقدير تغيّر الماء به. فلا إطلاق في 
الر واية ل إلى ملاقاة النبجس 01 1 

هذا تمام الكلام في الفرع الثالث» وهو ما إذا تغيّر الماء بأوصاف المتنجّس. 

الفرع الرابع : وفرضه نفس فرض الفرع الثالثء إلا نا نفرض هنا تغيّر الماء 
بأوضافة حي التجس الى اكنبيها المسكين: 

وقد انُضح حكمه مثا تقدّم, حيث إِنّ التكات المعتبرة التي عن اناينها 
منعنا ‏ في الفرع السابق شمول إطلاق المستثنى في رواية ابن بزيع لصورة التغيّر 
بأوضاف الستكين الاناس فى ميونة التعير باوضاف النحس الع اكنسيها 

فنكتة استظهار الحيثية التقيبدية التي كانت تشكل العواي الأول على 
التمسّك بإطلاق المستثنى في رواية ابن بزيع محصّلها كما عرفنا :أن ظاهر الرواية 


أن ما يكون مغيّراً بما هو نجس يتنجّس. فلا بدّ أن تكون الحيثية التي بها صار 
نجنا كن شين العيمة الى راهنا ومعكرا بوه اله يسدق فى الشتد م اسةتماء 
الرززذ المعتكين كما رفك ر لك تضدق في السكدر با شعن البقيد اذ وماك 
عن التحس الكن شعيلها ود فا المشيقسن فى هذا الفرطن كاتف الحيفية الت 
صار بها نجساً وهي ملاقاته لعين النجاسة وتأثّره بها -عين الحيثية التي بها صار 
تعترا “لأ المفروضق اند سهان عفترا بالضنات الى اكنيها من تلك الملذقاةم 
فظهور الدليل في كون المغيّر مغيّراً بما هو نجس محفوظ, فيشمله الإطلاق. 

كما أن نكتة استظهار الاختصاص بصفة عين النجاسة بلحاظ فرض كون 
الطعم خبيئاً ‏ التي كانت تشكّل الجواب الرابع من الأجوبة المتقدّمة في الفرع 
السابق -لا تقتضي في المقام عدم شمول الإطلاق لمحل الكلام في هذا الفرع؛ لأنّ 
المفروض في هذا الفرع أنّ التغيّر كان بوصف عين النجاسة ‏ الذي هو وصف 
خبيث _بملاك التلازم والترابط النوعيٌ بينه وبين عين النجس , ففرض كون الطعم 
خبيثاً لا يأبى عن الشمول لما هو محلّ الكلام. 

نعم, يبقى الكلام فى الجواب الثانى من الأجوبة التى دفعنا بها التمسشّتك 
باطلاق المستثنى في رواية ابن بزيع في الفرع السابق, وهو : أنّ محصّل الرواية : 
ادها يكو نتشه الما القليل لا بكو شحينا لما ال الأ إدافترم و المسكين 
لا ينجّس الماء القليل» فلا يكون مشمولاً للمستثنى منه, وبالتالي لا يكون فرض 
التغيّر به مشمولاً للمستثنى. 

فإِنّ هذا الجواب قد يقتضي عدم شمول المستثنى لفرض التغيّر بالمتنجّس 
فطلقاً ييتيواء كاك لتر يا ومنافد الأملية اويا وضاف النعاسة الى اكنييبهاء لأن 
مول السسعتى للمسكس المقثر يأ حل هذه الأناء فوع سمو ل المسطي متدلةة 
وبعد فرض خروج المتنجّس رأمياً من دائرة المستثنى منه فلا يمكن إدخاله تحت 
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المشعي ولد عاط مض انتماء افير 

وقد استدلٌ على النجاسة في هذا الفرع بوجوهٍ أخرى لا تخلو من إشكال : 

الوجه الأُوّل : ّنا لو لم نلتزم بكفاية التغيّر بأوصاف عين النجس التى 
يحملها المتئجّس لأشكل الأمر فى أكثر الموارد أو كلّهاء إذ الغالب فى تأثير عين 
التحاسة ف فراضن ملاقاتها للماء ترسيط الشتحس الحامفل لأوضناف:غبين 
النجاسة؛ لأنّ عين النجاسة حيثما يلاقي مع الماء المعتصم لا يون ابتداءً في تغيير 
تنام الماء المعتضم م وإنّما يكت مقداراً مق الماء الذذئ حولة: ف هذا الماء الذي 
حوله باعتبار شدّة ما فيه من التغيّر بأوصاف النجاسة يور باختلاطه مع ما حوله, 
وهكذا. 

فلو قيل بِأنّ التغيّر بأوصاف النجس التي يحملها المتنجّس لا يكفي 
للتنجيس لاختص الانفعال في موارد ملاقاة عين النجاسة والتغيّر بها بدائرة 
معيو هق الماف ,وخ الدائنة الى الشرتت الشرر من عي النحي ابكداء: 
ولّما شمل الانفعال باقي الماء. 

وهذا الوجه لا ينتج المقصودء إذ غاية ما ينتجه : أَنّ التغيّر بأوصاف عين 
انين التوجووة في لعفن كت فى تغالة | فراند افا لعي اتانيه وان 
استفادة كفاية ذلك في فرض عدم اقترانه بملاقاة النجاسة فهي بلا موجب . 

الوجه الثاني : أَنّه لو وجد عندنا ماء متغيّر بعين النجاسة وجمعناه مع ماءِ 
آخر طاهرٍ معتصم ولم يستهلك كلّ منهما في الآخرء وإِنّما تغيّر ذلك الكبّ الطاهر 
المعتصم بسبب اتصاله بالمتنجّس الحامل لأوصاف النجاسة فصار المجموع ماءً 
واحداً متغراً : فإمًا أن يقال بأنّ تمام الماء ينجس.ء أو يقال بأنّ تمامه يطهرء أو 
يقال بانما كان ستفرا بعيى النخاسة بيت على النجاسة» والمقداز الككر الذي 
تغيّر بملاقاة المتنجّس يبقى على الطهارة. 


والأوّل هو المقصود, ويثبت به أنّ التغيّر بأوصاف النجس التي يحملها 
المتنجس كاف فى الانفعال. 1 

والثاني 0 لأنه خلاف إطلاق رواية ابن بزيع الدالّة بظاهرها على أن 
النجاسة في الماء المتغيّر لا تزول إلا بزوال التغيّر, كما هو مقتضى قوله : «فينزح 
حتّى يطيب الطعم», والمفروض أنّ الماء الذي كان متغيّراً من الأُوّل لم يذهب 
تغيّره» وإِنْما سرى تغيّره إلى الكرّ الملحق بهء فكيف يطهر ؟ ! 

والنالت.باطل أيضأ: لأن التفكيك بين أجراء الماء الواحد فى الطهارة 
والنجاسة غير متعّلٍ بحسب الارتكاز العرفي , أو على خلاف إجماع عدو قائ 
على أنّ كلّ ماءٍ واحد له حكم واحد من حيث الطهارة والنجاسة. 

وقد اعترض على ذلك السيّد الأستاذ'" دام ظلّه بِأنٌ مقتضى الصناعة 
في ذلك هو الحكم بطهارة الجميع ؛ لأنّ إطلاق رواية ابن بزيع الدالة على أَنّ الماء 
المتغيّر يبقى على النجاسة مالم يذهب تغيّره يقتضي الحكم ببقاء النجاسة في الماء 
الذي كان متغيّرا ولا يزال على تغيّره بعد إلحاق الكرٌ به. 

وإطلاق ما دلّ على اعتصام الك وعدم انفعاله إلا بالتغيّر بملاقاة عين 
النجاسة يقتضى بقاء الكدّ المخلوط بذلك الماء المتغيّر على الطهارة. حيث إِنّه لم 
فور كافاعو لاني برعت نافيك باز الناء اعد لا تعطق مكمه بن 
حيث الطهارة والنجاسة فيتعارض الإطلاقان ويتساقطان, ويرجع إلى قاعدة 
الطهارة في الماء؛ بلا فرق في ذلك بين القول بجريان الاستصحاب في الشبهات 
لكين عنس انا على القول تاها نا كا الا مما ا اا 
فير جع بالنتييجة إلى قاعدة الطهارة. 


)000 التنقيح الاق 
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وحول ما أفاده السيّد الأستاذ عدّة نقاط لا بدّ من تحقيقها : 

النتقطة الأولى : أَنّ الرجوع إلى الأصول العملية ‏ بعد تساقط الإطلاقين - 
فرع عدم وجود عام فوقاني, وإلَا تعيّن الرجوع إليه بعد التساقط. فمثلاً : لو 
لوحظت رواية عمّار «سألته عن الدَّنٌ يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه 
خلّ أو ماء أو كامخ أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس 12" وقلنا بأنّها تدلٌ على 
انفعال ما فى الدَنٌّ بملاقاة المتنجّس ؛ نظرأ إلى أن الدّنُّ متنجّس بالخمرء سواء كان 
كا أو أقلّ من كن. إذا قيل بذلك أمكن جعل الرواية مطلقاً فوقانياً. دالةً بإطلاقه 
على الفغال الكه من لكام ملاقاة المسعين موا مضي أو ل سير. 

وهذا المطلق مخصّص بدليل اعتصام الماء الكدٌ الدالٌ على عدم الانفعال, 
غير أن هذا المخصّص قد وقع إطلاقه طرفاً للمعارضة مع إطلاق رواية ابن بزيع, 
بالتبدوا اللاي ينه السكد الاساد ففي مورد ابتلاء المخصّص بالمعارضة يرجع إلى 
العامٌ الفوقاني, فيتمسّك به لإثبات انفعال الماء الكرّ بملاقاة المتنجّس المقرونة 
بالتغيّر التي هي مادة التعارض بين دليل الاعتصام ورواية ابن بزيع. 

النقطة الثانية : أَنّه لو لم يكن هناك عامٌ فوقانيّ وتعيّن الرجوع إلى الأصول 
العملية فلا نسلم عدم إمكان إجراء الاستصحاب على كلا المبنيين في جريان 
الاستضحات فى الشيهات التحكمية: 

ويقن أله ناكار تقو ونا 6 الما الو اعتن له سكن كيه ست 
الطيهازة والتعاسة واقهاء مع إمكان تبعّضه في مقام التعبّد والحكم الظاهري. 
وأخرى تقول بأنّه لا يمكن أن يتبّض ويتنّصف بعضه بالطهارة وبعضه بالنجاسة, 
لاواقعاً ولا ظاهراً. 


.١ من أبواب النجاساتء الحديث‎ 0١ وسائل الشيعة : 454. الباب‎ )١( 


فإن قلنا بالأول أمكن الالتزام بجريان كلا الاستصحابين : استصحاب 
الطهارة في الكرٌّء واستصحاب النجاسة في الماء المتغيّر. بناءً على جريان 
الافتحا يدقن الشبيات الشكدية, 

ولذعنا نكي اجات ل نالحد الا كاله ا حيهنا 
اراق ل ويس ماودو نا لورتر 3 مهدا مسا إلى لحتنا قةالبترايه )ليه 
لتكليفيٍ معلوم بالإجمال. 

فيك ابرح فى لقا عل انمالك بالتكلاق أجاذ نلا ودين 
عزناى ا لمعداين ها بوه ننس هد ١‏ ايدان التجاية كود 
موجباً لِلَعُويّة جريان استصحاب الطهارة» إذ لا أثر للحكم بطهارة ماءٍ مختلط 
بالنجس, بخلاف استصحاب الطهارة فإنّه لا يوجب لَعُوية التعبّد بنجاسة الماء 
المختلط به كما هو واضحء فيجري استصحاب النجاسة فيما كان متغيّراً, 
ولأخرى اميطاف الطها رها فى الكو ل لمعا رش وين لعوية: 

وإن قلنا بالثانى أي بالط الاكسي ل امخض فنعا واه 
انان تتغار هاو ينا على خريا: الاتعيان فى النبية كدي 
ولكن على مبنى السيّد الأستاذ _القائل بعدم جريان الات فى الشبهة 
الحكمية١‏ _كان ينبغى له أن يتمسّك باستصحاب الطهارة فى الكد؛ أنه يفصل 
بين الأحكام الإلزامية والأحكاء المخيصية نيو 550 فى 
الشبهة الحكمية لا يجري في الحكم الإلزامي, ولكنّه يجري في الأحكام 
الونقيضية :من قبيل الطهازة أو الابالعة:فكان بامكان السين الأسساد ب عدك 
مبناه - أن يجري استصحاب الطهارة في الماء الكرٌ. 


.5١ :" مصباح الاصول‎ )١( 
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وبعد أن فرضنا التلازم بين أبعاض الماء الواحد في الحكم واقعاً وظاهراً 
فيكون دليل الاستصحابالدالّ بالمطابقة على التعبّذ الاستصحابي” بطهارة الماء 
الك _دال بالالتزام على التعبّد بطهارة الماء الآخر الي ف سه 
طهارة جميع الماء بدليل الاستصحاب, أحد جزأيه بالمطابقة, والآخر بالالتزام. 

وليس هذا من إثبات اللوازم العقلية بالاستصحاب؛ لأنّ المفروض أن 
التلازم ثابت حتى فى مرحلة الظاهرء فاللازم الذي نثبته وهو طهارة الماء 
المتغيّر ظاهراً - لازم شين الالستعيقاتت لا للمستصحب. فلا إشكال في إمكان 
اثبانه0", 


)١(‏ يجب الانتباه هنا إلى أن عدم تبعّض الماء الواحد في الحكم واقعاً وظاهراً قد يكون 
مدركه هو الإجماع, وقد يكون مدركه هو الارتكاز العرفي. ويلاحظ أنّ ما ذكر في النقطة 
الثانية من جريان استصحاب الطهارة دون أن يعارضه استصحاب النجاسة قد علق فى المتن 
لق امدركية الاكناع» وكتوته هو الدلبل على غنيم مبتضن الماع الواعي فين الحكم .واو 
ظاهراً؛ وذلك لأنّ المدرك لوكان هو الارتكاز لسقط استصحاب الطهارة بالمعارضة مع 
استصحاب النجاسة, حتّى بناءً على مبنى إنكار إجراء الاستصحاب فى الشبهات الحكمية 
الالزامية . 

وتوضيح النكتة في ذلك : أنّ المدرك إذا كان هو الارتكاز فسوف لن يتم البيان المذكور 
لاثبات الطهارة؛ لأنٌ استصحاب الطهارة فى الماء الكبٌ يعارض باستصحاب النجاسة 
فيما كان متغيّراً. ولا يجدي مخلصاً عن المعارضة كون استصحاب النجاسة معارضاً مع 
استصحاب آخر هو استصحاب عدم الجعل الزائدء إذ الأصل الواحد يعارض الأصلين في 
عرض واحدء ولا معنى لترجيح إحدى المعارضتين على الأخرى. 
بملاك التناقض, والأخرى بملاك الارتكاز الذي هو أيضاً كاستحالة التناقض قرينة متّصلة 


له 


النقطة الثالثة : أَنّه لو فرض عدم وجود العام الفوقانيّ وعدم شمول دليل 
الاستصحاب لمفروض الكلام فهل يمكن التمسّك بدليل قاعدة الطهارة لإثيات 
طهارة تمام الماء ؟ 

ِنَّ تحقيق ذلك مربوط بنكتة أشرنا إليها سابقاً. فقد ذكرنا في ما تقدّم : أن 
ليل فاعدة الطيارة لذ يشم :موازة الشاك اقح بقاء النساسة لمن لجل شكوهه 
:أل الاسعي الك يانه بد عركالا لو اسع كا د من أجل 
قصور فى إطلاقه فى نفسه. 

الع الثالث : استفادة ذلك من رواية ابن بزيع» بتقريبٍ حاصله : أن 
الإمام .الئل قد امر فيها بنزح ماء البئر حتى يطيب طعمه. حيث إِنْ النزح يوجب 
تجدّد نبع المادة وكلّما نبعت المادة يخفٌ التغيّر حتّى يزولء فما لم يزل التغيّر 
يحكم بنجاسة الماء؛ وهذا يعنى أن المتجدّد نبعه من المادة ينفعل ما لم يغلب على 


وأن .يكون التغئر حشياً ,)١(‏ فالتقديري لا يض قلو كان لون الماء 


ج بالخطاب فلا محالة يبتلى دليل الاستصحاب بالإجمال, وعدم شمول شيءٍ من 
الاستصحابات الثلاثة . 

وإذا كان المدرك لعدم تبعض حكم الماء الواحد هو الاجماع الذي لا يشكّل قرينةً منّصلةَ بل 
منفصلة فالبيان المذكور تام عندئذ. حيث يجري استصحاب الطهارة في الماء الكرّ لإثبات طهارة 
تمام الماء. ولا يعارض باستصحاب النجاسة فيما كان متغيّراً؛ لأنّ دليل الاستصحاب يلحاظه قد 
ابتلي بالإجمال الداخليٌ على انياش المناقضة مع استصحاب عدم الجعل الزائد. وأمّا المنافاة بينه 
وبين استصحاب الطهارة فليست قائمة على أساس قرينةٍ متّصلةٍ داخلية كي يصبح مجملاً فيه أيضاً. 
وإنّما تقوم على أساس الإجماع الذي لا يشكّل إلا قرينةَ خارجيةً منفصلةٌ لا تمنع عن انعقاد 
الإطلاق في نفسه. إذن. فإطلاق الدليل لاستصحاب الطهارة تامٌ. بخلاف إطلاقه لاستصحاب 
النجاسة, فيثبت الأوّلء ويسقط الثاني لا محالة؛ لأنّ المجمل لا يمكنه أن يعارض المبيّن. 
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أحمر أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لو لم يكن كذلك لم 
ينجس . وكذلك إذا صبٌ فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون 
كرد وكذا لو كان اسطائفاً خوق فيد مينة كاتك تعره لو لد يكن محائقاً , 
وهكذاء ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة 
على الأقوى. 


التغور ويعدمةه وليين ذللة إل لعتره ينلاقأة التشكين الخامل لأوضاف عين 
النجس, فيثبت بذلك أنّ المتغيّر بهذا النحو منجّس. 

ولا بدٌ أن يلاحظ بصدد هذا الوجه :أن النبع المتجدّد إذا افترضنا أنّه يمتزج 
عادةً بالماء المتغيّر خلال عملية النزح فهذا يعني أنّ خط اتصاله بالنبع ينقطع, 
ويتخلل ينه وبين متبعة الماء المعمثر التحسن'فيكوان ماء قليلاً + ويتفغل يملاقاة 
الماء المتنجّس على القاعدة, ولا يكون داخلاً فيما هو محلّ الكلام. 

فالاستدلال بالوجه المذكور على أنّ الماء المعتصم ينفعل بالتغيّر بملاقاة 
الماء المتنجّس -_يتوقّف على أن لا يكون فرض النزح في رواية ابن بزيع مساوقاً 
لامتزاج ما يتجدّد نبعه وتخلّله في الماء المتغيّر النجس. وإِلا لكان ماءً قليلاً, 
وخرج عن كونه معتصماً باتقطاع خط اتّصاله عن منبعه, ومعه ينفعل بالملاقاة 
تحرج عن موصو سالكنا 

ف إذّهذا الوجه وسايفية لوق شىء متها فائما نقيت انفعال الناء عند العفير 


ع 


بالناء المسيكينى المتعير لذ عل التعدر يكل سكين يعمل أوضا ف التجسن. 


(1)إِنّ البحث عن كفاية التغيّر التقديري وعدم كفايته من أهمٌ بحوث الباب, 
ويقيغئ أن يعلم بهذا الضدة ان الغيير الذى:أحد موضوعاً للحكم بالسجيين لين 


المراد منه التغيير الواقَعَيٌْ الذي يمكن اكتشافه.ولو بالوسائل العلمية الدقيقة: 
وذلك : 1 

أّا أوْلاً فلانصراف النصوص فى أنفسها عن مثل هذا التغيّر. 

000007 
عبد ربّهء فإِنّه سأل ما هو التغيّر ؟ قال : «الصفرة»١".‏ مع أَنّه من المعلوم أنّ هناك 
مراتب من التغيّر الواقعيّ قبل أن يصبح الماء أصفر. 

وكذلك الروايات الواردة فى ملاقاة الماء المعتصم لعين النجسء من قبيل 
وإع ارت عد لجرا والسسيري لاقي شان 1ب قد اراقع اوتنه 
مكل هذه الأعياق النحسة فى الماد يوضب عرفية مدن العتدش الواقنعة القتايل 
للاكتشاف بالوسائل الدقيقة . 1 

فيعرف من كل ذلك أن التغيّر بمطلق مراتبه ليس موضوعاً للحكم بالنجاسة, 
بل موضوع النجاسة هو التغيّر بدرجةٍ يكون بها قابلاً للإحساس والإدراك 
العقن: 

اد اغ عن ذلك يقع البحث في أنّ هذه المرتبة القابلة للإحساس التي 
هي موضوع التنجيس -أهي موضوعة له بوجودها الفعلي» أو بوجودها التعليقي, 
أي أنّ مناط الانفعال حدوث تلك المرتبة من التغيّر فعلاً. أو كونها حادثةٌ على 
تقدير ؟وهذا التفدير : إنا أن يرجع إلى استناد عدم فعلية التغيّر إلى عدم تمامية 
المقتتضى, كما لو كانت النجاسة فاقدةً للصفة . أو إلى استناد عدم فعلية التغيّر إلى 
تدان الوق كما اواكان ,من تروط تأت رافحة الماء بالميئة درج (ممقنة من 
الحرارة ولم تكن هذه الدرجة متوفرة. أو إلى استناد عدم فعلية التغيّر إلى وجود 


.١١ الباب 4 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .,177-171 :1١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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المانع , كما لو ألقي الدم الأحمر في ماءٍ مصبوغ بصبغ أحمر يمنع عن تأر الماء 
وتغيّره بحمرة الدم. 00 

وسوف نبدأ بالكلام فى الفرض الثالث للتغّر التقديريٌ الذي يستند فيه عدم 
فلي الشير إن جود المانع , فإن تم الدليل في هذا الفرض على النجاسة تكلّمنا 
بعد ذلك في شموله لفرض عدم المقتضي او عدم الشرط . 

زعلى ا السام وله الدع ان بوية انك الها دف رون 
وجود المانع عن فعلية التغيير بوجوهٍ عديدة : ظ 

الأوّل : أن اختفاء الوصف الطبعيّ للماء الذي ألقي فيه الصبغ ثمٌ الدم يستند 
حدوثاً إلى الصبغ» ويستند بقاءً إلى مجموع الأمرين : الصبغ والدم, حيث إِنَّ 
كلا منهما صالح في نفسه لأن يكون علّةٌ تامةٌ لخفاء الوصف الطبيعي . فعند اجتماع 
العلّتين التامّتين يصبح كل منهما جزء العلّة للتغييرء ويكون التغيير واختفاء 
الوصف الطبعىّ للماء مستنداً إليهما معاً في مرحلة البقاء. والأثر كما يصمٌ إسناده 
بلا عناية عرفاً إلى علّته التامّة كذلك يصمٌ إسناده بلا عناية عرفاً إلى جزء العلّة له 
إذاكان في نفسه صالحاً للاستقلال بالعلّية والتأثير» وإِنّما صار جزء العلّة لاجتماع 
علتيق مستفلتيق فن وقت واحد. 

وَعَليد اذ التغيير واختفاء الوصف الطبعيّ بقاءً إلى الدم باعتباره 
جزء العلّة لذلك في مرحلة البقاء. مع صلاحيته للاستقلال بالعلية, فيشمله إطلاق 
ما دلّ على النجاسة بالتغيّر المستند إلى الدم. 

وهذا المقدار من البيان لا يكفى ؛ لإمكان الجواب عليه : بأنّ التغيير الذي 
أخذ موضوعاً للحكم بالانفعال في الأدلة عنوان منتزع عن العدم الحدونيّ 
للوضفء لا عن العدم البقائى: بمعنى أن عدم الوصف بعد ثبوته يكون تغييراً وأمًا 
قاد عله لعل واسيرا يها نس وقير ا ,تيا بقيعة انام ان وق ملت 


ينتزع عن ذلك عنوان التغيرء وأما استمرار هذا الفقدان والعدم» فلا ينطبق عليه 
عنوان التغيير عرفاً. 

فاذا اتضح أَنّ التغيير هو العدم الحدوئي لا العدم البقائي تقول : إِنّ الدم في 
مفروض المسألة ليس مؤّراً في العدم الحدوثي أصلاً. أي أنه ليس مؤثْراً في 
إحداث العدم لأيّ وصفبٍ من أوصاف الماء ؛ لأثّنا إذا اظيا وطيقه اولونة الطبعيت 
فهو معدوم عرفاً من حين إلقاء الصبغ لعن لوفو لفو رز ١‏ 
لاحظنا لونه العَرَضيٌ الذي حصل بسبب الصبغ فهو ثابت ولم يعدم بعد إلقاء الدم . 

نعم, لو كان المأخوذ في موضوع الأدلّة عنوان مؤثّرِية الدم 00 
لا عنوان التغيير لأمكن أن يقال : إن نّ المؤثّرية موجودة في مفروض الكلام؛ لأ 
عدم الوصف الطبعيّ للماء مستند حدوثاً إلى الصبغ 0 
الصبغ والدم. وسوف تأتي تتمّة الكلام في تحقيق ذلك. 

الوجه الثاني : أنّنا لو فرضنا ماءً كرّاً وغير مصبوغ ألقينا فيه الصبغ الأحمر 
والدم في وقتٍ واحد, وكان كل منهما بكمّيةٍ كافية بمفردها لتغيبره وإزالة وصفه 
الطبعئٌ ففى مثل هذا الفرض يحكم بنجاسة الماء ؛ لأنْ العدم الحدوثيّ -أي زوال 
الوصف الطبعن للماء ‏ مستند إلى الصبغ والدم معاً. وحيث إِنّ الدم صالح 
للاستقلال بالعليّة في نفسه فيصم إسناد ذلك العدم الحدوثيّ إلى الدم. وهذا يعني 
أن التغيّر يصمّ عرفاً إسناده إلى الدم. فيشمله إطلاق الدليل اللفظيّ الدالٌ على 
انفعال الماء بالتغيّر المستند إلى الدم. 

وبعد هذا يقال : بأنّ الارتكاز العرفيّ يأبى عن الفرق بين هذا الفرض 
وما هو محل الكلام الذي يلقى فيه الدم بعد إلقاء الصبغ. إذ لو لم نحكم بالنجاسة 
في محل الكلام مع الحكم بالنجاسة في فرض إلقاء الصبغ والدم في وقتٍ ولد 
لكان معنى ذلك : أنّ كون الماء مصبوغاً يزيد في عصمته وطهارته. وهذا على 
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خلاف الارتكاز العرفي. فالدليل الشامل بلسانه اللفظي لفرض اقتران الصبغ مع 
الدم يدل بتوسّط ذلك الارتكاز وبالملازمة العرفية على ثبوت الحكم فيما إذا ألقى 
الدم بعد الصبغ أيضاً. وسوف يأتي الكلام في تحقيق ذلك. 1 

الوجه الثالث نا لو فرضنا ماءين كين متساويين أحدهما مصبوغ دون 
اكوم وجئنا بكمّيّتين متساويتين من الدم فألقينا في كلّ من الكّّين مقداراً 
ممائلاً لِمَا ألقيناه في الآخر فتغيّر الماء غير المصبوغ . ولم ينعكس التغّر على الماء 
المصبوغ فلا إشكال في شمول دليل الانفعال بالتغيّر للماء غير المصبوغ لحدوث 
التغيّر فيه بالفعل, فلو بني على عدم انفعال الماء الآخر المصبوغ لكان معناه : أن 
الماء يعتصم بالصبغ الأحمر. وحيث إن هذا على خلاف الارتكاز العرفي, فالدليل 
الدال على انفعال الماء غير المصبوغ, دال بالالتزام العرفي, على انفعال الماء 
المصبوغ . 

ومرجع هذا الوجه, والوجه السابق إلى نكتة واحدة, وهي : أن البناء على 
عدم الانفعال في الماء المصبوغ معناه اعتصام الماء بالصبغ . 

ويمكن الجواب على ذلك : بأنّ بالإمكان الالتزام بأنّ الك المصبوغ 
لا ينفعل, مع أنْ الكرٌ الآخر ينفعل ٠‏ وليس ذلك لكون الصبغ الأحمر دخيلاً في 
تقوية اقتضاء المقتضي للاعتصام في ذلك الكرّء بل اقتضاء الاعتصام في كلّ من 
الكرّين على نحو واحد. والمقتضي للاعتصام فيهما معاً هو كثرة الماء؛ دون أ 9 
يكون للصبغ دخل في الاقتضاء للاعتصام . وهذا المقتضي الثابت فيهما معا له مانع 
يعيقه عن الت نير لو اقترن به. ولا يقوئ المقتضي أن ن يتغلّب على ذلك المانع, وهذا 
المانع سنخ مانع واحد في كلَّ من الكرّين وهو التغيّر. فكل ها غلب اقنطناء 
المقتضي في الكدّ غير المصبوغ يغلب اقتضاءه في الكرّ المصبوغ أيضاً. فلا دائرة 
الاقتضاء في المصبوغ أكبر, ولادائرة المانع في غير المصبوغ أوسع, بل المقتضي 


هو المقتضيء والمانع هو المانع في كليهما. غاية الأمر أَنّ الصبغ يتدخّل في منع 
وجود المانع في الكرٌ المصبوغ, إذ يحول دون تغيّر الماء بالدم. وهذا لا يعني 
دخله في تقوية اقتضاء الماء للاعتصام, فكم فرق بين ان يتقوّى اقتضاء الكرٌ 
المصبوغ للاعتصام بحيث يتغلّب على المانع الذي يمنع عن تأثير اقتضاء الكرّ 
الآخر للاعتصام» وبين أن يكون اقتضاء الكرّ المصبوغ للاعتصام -كاقتضاء الكرٌ 
الآخر - غير قادر على التغلّب على المانع لو وجدء ولكنٌ الصبغ يحول دون 
وجوده. وما هو مستلزم لكون الصبغ دخيلاً في تأكّد الاعتصام إِنّما هو الأُوّل, 
وما هو اللازم من التفرقة بين الكرّين في المقام هو الثاني. 

وإن شئتم توضيح ذلك فلاحظوا حال الماء ور الماء القليل: تحيك 
قال | كدير له يكل بالكلاقاةة والقليل قعل :فان ددا بعتن | د الكثرة مود 
لاقتضاء الماء للطهارة؛ لأنّها توجب أن يكون الشيء المائم عن الطهارة في القليل 
عوك المازداء دكي مات از وعدي الخدن. وأمًا إذا وجد ماءان قليلان وهم 
كلم اامشوةين نينا "ته وعد الحدهها فنا فاتصرر ف هنه وقدر يام 
الآخر فإنه ينجس ما شرب مئه الكلب دون ذلك الماء النتن. 

ولا يقال هنا :إن النتتن صار مؤكّداً لاقتضائه للطهارة: بل إِنّْ النتتن سبب في 
أن لا يوجد المانع, لا في أن لا يكون المانع مانعاً. ْ 

ومحلّ الكلام من هذا القبيل: فإنّ الصبغ سبب في أن لا يوجد التغيّرء لا في 
أن لا يكون التغيّر مانعاً. ومثل هذا ليس معناه تقوية اعتصام الماء بالصبغ . 

وهذا الجواب وإن كان فنّياً -لتوضيح : أنه لا يلزم من البناء على عدم 
الانفعال في موارد النقض دخل الصبغ في تقوية ملاك الاعتصام ‏ ولكنّه لا ينافي 
كون الحكم بعدم الانفعال في الكرّ المصبوغ على خلاف الارتكاز العرفيء وإذا 
كان على خلاف الارتكاز حمّاً فهذا يكشف عن وجود نكتة أخرى لهذا الارتكاز 
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العرفي, غير نكتة استلزام عدم الانفعال لكون الصبغ دخيلاً في تقوية ملاك 
الاعتصامء وتكون فائدة هذه الفرضيّات المذكورة فى الوجه الناتى والقالث 
المساعدة على التنبّه إلى ذلك الارتكازء على و ل خه إن د الله تعالى. 

الوجه الرابع : نفرض ماءً ألقينا فيه صبغاً أحمرٌ لكن بدرجةٍ لا تكفي لتغيّره, 
وبقي بينه وبين أن يظهر عليه علائم التغيّر شيء يسير جدّاً. فجئنا بمقدار قليل من 
الدم فألقيناه في ذلك الماء الذي أصبح على وشك التغيّر فتغيّر الماء ففي هذا 
الفرض يستبعد الفقيه جدّاً الحكم بانفعال الماء بذلك الدم القليل؛ لأنّه وإن تغيّر 
الماء بسببه ولكنٌ قلّته وضآلته تأيئ عن قبول الشمول في إطلاق دليل النجاسة 
بالتغيّر لهذا الفرض. وهذا يعني : أَنّ التغيير الذي يكون منجّساً هو التغيير الذي 
يعدن فى لكا :يها بلعل زر اذ الطر] و وجيف ف العام مقي الث شو 
ل ع لا الأصباغ التي ألقيت فيه لما تغيّر بالدم القليل 5 القفاة فد 

فالميزان في التنجيس إثباتاً ونفياً ‏ هو التغيير لولا الطوارئ, فكما ّنا 
لانحكم بالنجاسة مع وجود تغييرٍ بالفعل في الفرض المذكور -_لأنٌ التغيير 
لولا الطوارئ لم يحصل -_كذلك نحكم بالنجاسة مع عدم التغيير بالفعل في محل 
الكلام؛ لأنّ التغيير لو لا الطوارئ حاصل . 

والجواب على هذا الوجه : أنّ الحكم بعدم نجاسة الماء في المثال 
المفروض قد يكون الملاك فيه عدم حصول التغيّر الفعلىٌ بالدم, لا مجرّد عدم 
التغير لو لا الطوارئ. وما التغيّر الفعليّ الع تور للد معنب لقأ الدم فيه 
فهو ليس تغيّراً فعلياً بالدم وحدهء بل هو تغيّر فعليّ بالمجموع المركّب من الدم 
والصبغ السابق» فالحكم بعدم النجاسة في الماء المفروض ينسجم مع كون الميزان 
في التنجيس هو التغيّر الفعليَ بالدم. 


وتوضيح ذلك : أنّ الصبغ الملقى أَوّلاً في الماء إن كان مجرّد مقدَّمةٍ إعدادية 
مكقلة لاستعداد الماء) ومقرية له نحو التفين.ويكون التعثستيدا بتحو الايجاة 
والتأثير للدم فيصدق إسناد التغيبر إلى نفس الدم, من قبيل شخص يبتلئ بأمراض 
غديذة تؤذي إلى أن يموت بضربة عادية قث الموت يسند عرفاً إلى الضرية: 
ويزى أو تلك الأمراض مقدذمات اعدادية لمؤثرية الضرية ف الموتث فعلى هذا 
التقدير يكون التغيّر الفعليّ بالدم حاصلاً في المثال المفروضء ويتوقف الحكم 
بعدم النجاسة حينئذٍ على دعوى : أنّ ملاك التنجيس ليس هو التغيّر الفعلي. بل 
القت لى ل الطواوف, 

وأمًا إذا لم يكن الصبغ السابق مجرّد مقدمةٍ إعدادية, بل جزء العلّة للتغيبر 
بحيث يستند التغيبر إلى الصبغ والدم معاً فلا يوجد تغيير فعلىَ مسند إلى الدم 
الفعلة بالنجانئة يوهدا هو المتعى قاذ غثر لون المناء الما يكون باتقار اناد 
الصبغ أو الدم فيه بنحو يغطّي على لونه الطبعي, فالأأجزاء الصبغية مع أجزاء الدم 
بانعنا زهافى الماء أوحيت تغطية' لونه الطبعى + فهذه العطية سدة إلن اجا 
الصبغ والدم فعلاً. فالتغيّر الفعليَ بالدم غير ثابت. 

الوجه الخامس : التمشك بما ورد من قوله + «إذا كان الماء قاهرا 
فلا بأس)7", وقوله : «كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّاً منه واشرب»!", 
ممّا دل على أَنّ العبرة في عدم النجاسة والاعتصام بالقاهرية والغلبة للماء. ومن 


)١(‏ وسائل الشيعة : .١15١ :١‏ الباب 7 من أبواب الماء المطلق, الحديث ,.١١‏ مع اختلاف في 
اللفظ . 
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المعلوم عدم القاهرية والغلبة فيما نحن فيه. فيحكم بالنجاسة . 

ولكنّ هذا لو سُلّم لا يفيد؛ لأنَ إطلاقه الدالٌ على النجاسة مع عدم قاهرية 
الماء ‏ ولو لم يحصل تغيبر فعلىَ -معارض بما دلّ على عدم النجاسة بدون التغيّر 
الفعليٌ ولو لم يكن الماء قاهراً. وبعد التعارض والتساقط يرجع إلى ما يقتضي 
الحكم بالطهارة . 

الوجه السادس : أن نستظهر من أخبار التغيبر كون التغيير ملحوظاً بنحو 
الطريقية . 

وتوضيح ذلك : أنّ التغيير المأخوذ موضوعاً للحكم بالنجاسة في أخبار 
التغيير لو كان مأخوذاً على وجه الموضوعية لأمكن الاستشكال في الحكم 
بالنجاسة في محل الكلام؛ لعدم فعلية التغيّر. ولكن يمكن أن يستظهر بقرينة 
الارتكاز العرفي أخذ التغيّر بما هو طريق ومعرّف لا بما هوء فلا بدّ من ملاحظة 
]قد نعف كفا له رض اتدسوحو واف مدل الكلام أك ؟ 

وفن هذا المجال تلاخظ أن المقدار الذي سعويت الستزمن الدم عادة 
كفي عاق قزر ووط ماد وإذا ١‏ كنا ل نز ري بن تف رف 
إلى أوقيتيق اتجد السؤال إلى أن التغين يؤخذ ظريقاً إلى أ مقدار :من لك 
المقاديد ؟ 1 

هذا ليده حك عو الخد لتقو طريها افاي 

الأول : أنّ التغيّر يؤخذ موضوعاً للانفعال بما هو طريق إلى كم ممخصوص 
حبك عه الشكر إمارة عليوة قله اتحفاظه فى مواود لشفي 

والطريقية بهذا المعنى خلاف الظاهر 0 أخبار الشترع لتعازامها 
حمل النجاسة المجعولة للماء المتغيّر في هذه الأخبارعلى الحكم الظاهريء مع 
أنْها ظاهرة في بيان الحكم الواقعي. 


ل ع ل ا ا ا 
ومقدارٍ من المقادير الصالحة لإيجاد التغيّر وهذا يعني : أن النجاسة في موارد 
التغيّر واقعية ؛ لعدم انفكاك التغيّر عن أصغر كَمٌّ 5 . ولكن تصبح الطهارة 
المجعولة في تلك الأخبار على غير المتغيّر ظاهرية؛ لإمكان تحقّق كَمّ صالح مع 
انفكاكه عن التغيّر ؛ لفقدان الكيفية الدخيلة في التأثير . وينفي ذلك ظهور الدليل في 
كون الحكم بالطهارة مع عدم التغيّر واقعياً. كالحكم بالنجاسة عند التغيّر. 

التاق أن التغير. يوكد موضوعا التحاسة بمااهو طريي إلى مامه 
الحينيّات الدخيلة في التغيّر من ناحية الدم. 

والوخص ان ب مات باون اندم متلا كو تلو فلن اانه اموا 

أحدها : أن يكون للدم مقدار معتدٌ به. فلو كان ضئيلاً لم يغيّر مهما كان لونه 
شديداً. 

ثانيها :أن ن يكون للدم كيف ولون مخصوص.ء فلو كان ن فاقداً للون لم يغيز 
مهما كان كتيراً. 

ثالثها : أن لا يكون الماء مشتملاً على لونٍ مماثلٍ للون الدم, وإلَا لما تغيّر 


وأكان لكك صا تبني البوظوفية جنا د دض هده لاون تخد سمييا 
في التنجيس . ومعنى أخذ التغيّر بنحو الطريقية : أخذه بما هو طريق إلى الأمرين 
الأولينء فلا يكون للأمر الثالث دخل فى الانفعال. 

وذلك بتقريب : أنّ المتفاهم 0 أخبار التغيير أنّ الحافظ لاعتصام 
الماء وطهارته هو عدم التغيير بوصفه كاشفاً عن نحو نقصٍ وضآلةٍ في النجس 
نفسه, فلو لم يكن عدم التغيّر في مور دٍكاشفاً عن ذلك بل كان بلحاظ خصوصيةٍ 
في نفس الماء -فلا يصلح أن يكون حافظاً لطهارته, فكما أَنّ المفهوم عرفاً من 


لف اكات اق ام من لت يحوت فئ شرح العروة الوفين 7 ١‏ 
دليل اعتصام الك أنّ العاصم له هو كَجٌ الماء وكثرته كذلك المفهوم عرفاً من إناطة 
هذا الاعتصام بعدم التغيّر أن اعتصام هذا الماء منوط بأن لا يكون فى مقابل كثرة 
المادكترة في النجاسة الملاقية لدء وحيث إن هذه الكثرة فى النجاسة محفوظة كت 
وكيفاً رغم عدم حصول التغيّر فعلاً ‏ فيكون موضوع النجاسة محقّقاً في محل 
الكلام. 

والتحقيق : أنّ الحكم بالنجاسة فى محلّ الكلام لا يتوقّف على استظهار هذه 
اشيم بلق [العيا علي أن لحري ان وفيا ماكر اسان ونه 
الموضوعية يتعيّن المصير إلى الحكم بالنجاسة, كما سيأتي إن قا اعمال 

الوجه السابع : أن نقول : إِنّ التغيّر في محل الكلام فعلىّ, وليس تقديرياً ؛ 
وذلك لأنّ المفروض في محل الكلام أنّ الدم الذي ألقي في الماء المصبوغ كان 
بمقدارٍ وبوصفٍ بحيث يكفي في نفسه لتغيّر الماء بالنحو الذي غيّره الصبغ, فإذا 
فرضنا _مثلاً أن تأثير الدم في نفسه بمقدار تأثير الصبغ في نفسه كان مقتضى 
ولت مسي لالت ا تفن اللسدرة قد سسوينه عدا يلق ا همات 
الماء بعد الآخر؛ لأنّ تأثير الصبغ أو الدم في احمرار الماء إِنْما هو بانتشار لاله 
فيه. ومن المعلوم أَنّ الأجزاء الحمراء المنتشرة في الماء إذا تضاعفت اشتدّت 
الحمرة فيه , وهذه الشدّة بنفسها مصداق للتغيّر؛ لأنّ التغيّر كما يحصل بزوال لون 
كذلك يحصل بحدوث لونٍ أو مرتبة جديدة من اللون, فيكون التغيّر فعلياً. 

نعم» يبقئ الكلام فيما إذا أمكن أن نفترض أنّ الماء حصل بالصبغ على 
مرتبة عاليةٍ من الاحمرارء بحيث لا مجال للإحساس باشتدادها مهما القينا في 
الماء بعد ذلك من دمء ولا بد أن يلتزم فى الفرض أيضاً بأنّ شدّة الاحمرار التى 
اكوريا النافن لص وال بلغت إلى مرتبة غير قابلةٍللاشتداد الحسي لم مُصَير 
الماء مضافاً. وإلا لتنجّس بالملاقاة مع الدم بلا إشكالء فإذا أتيم تصوّر مثل هذا 


الفرض فلا يكفي هذا الوجه لإثبات النجاسة فيه. 

الوجه الثامن : أن يقال :إن إلقاء الدم بعد الصبغ في مفروض الكلام -يؤثّر 
فو تقل الاعرار :دانسا طايه الأدى | قاضال عن الرحمه السابق تدرف بان 
من سق صفق رلكو لا يكال وار عل مفوفها دبك ترس اه 
الدم المُلقى بمقدار كاففٍ فى نفسه لإيجاد الحمرة فلا بدٌ أن يكون موجباً لاشتدادها 
فيما إذا ألقى الدم بعد الصبغ » فالتغيّر غير الحشّي فعلئ إذن . ولس فووا اننا 
التقديريّ هو التغيّر الحسّيء فالتقديرية في حسية التغيّرء لا في أصل التغيّر. 

وإذا تم هذا بتكنا بإطلاق ما دل 5 العامة بال : لأنّ ما دل على 
النجاسة بالتغيّر وإن كان لا يشمل التغيّرات غير الحسّية ولكنّ عدم شموله لها : إمّا 
للانصراف الناشئ من ارتكازية أنّ التغيّر بوجوده الواقعيّ الذي لا يرى إلا 
بالوسائل العلميّة والمكثئرات الحشئية _لا يضر بالاعتصام ‏ وإِمّا بلحاظ ما دلّ على 
أنّ الماء المعتصم لا ينفعل بملاقاة النجاسة, مع أَنّ الملاقاة تستلزم التغيّر الواقعيّ 
غير لمعمو ذاتها : 

ومن المعلوم أَنّ كلا هذين التقريبين لا يجريان في التغيير الواقعيّ غير 
المحسوس الذي هو ثابت في محل الكلام, إذ لا ارتكاز يقتضي عدم اتفعال الماء 
المعتصم في محل الكلام. كما أن دليل عدم الانفعال بالملاقاة لا يستلزم عدم 
الانفعال بالملاقاة التي توجب التغيّر التقديري بالمعنى الذي هو محل الكلام. 

وأواففك قلت إن الشيو وناو يكون ماكر ا بطيعم ولعرى بكرن مسرا 
لعارضء كما هو المفروض فى محل الكلام. والقدر المتيقّن خروجه عن إطلاق 
اول مل ساف باش اسمن امسر هن اداه لي افر 
لعارضء فيبقى هذا تحت إطلاق قوله : « خلق الله الماء طهوراً لا ينجّسه شيء إلا 


يل 0-.0-00.0-00...00..0002..-. فحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 
ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه»7", لو أمكن الاعتماد على إطلاق مثل هذا 
الحديث. 

الوجه التاسع : أنّ التغيّر في محل الكلام ليس تقديرياً. بل هو فعلىٌ 
لا بوجوده الواقعيّ فقط. بل بوجوده الواقعىّ الحسّي . 

وتوضيح ذلك : أن تأثير الصبغ في احمرار الماء ليس إلا باعتبار انتشار 
الأتحواء الضيعية فى الماغةء.فالخمرة المرشة فج الماء هن سمو الأمزاء الفنيقة 
1 ا الحاء الحم بويعل العا الده 0 أجزائه في الماء توجد 
حمرتان في الماء : حمرة الصبغ . وحمرة الدم؛ إحداهما تحملها الأجزاء الصبغية 
المستشورة والأخرق تحمليا الأجواء الدموية المسشرة» وكلتاهما مركي , 

وهذا بعني أن الدم أوجب تير 00 أنه أوجب ظهور حمرةٍ جديدة 
موي لك 1 قبله. وهى حمرة الدمء غاية الأمر أنّ الملاجظ للماء فعلاً 
لاطي الكت العرية التي نشأت من الدم والتي تحملها الأجزاء الدموية 
المنتشرة ‏ من الحمرة التي نشأت من الصبغ, والتي تحملها الأجزاء الصبغية 
المنتشرة. وكون الأثر الذي تستوجبه النجاسة متميّزاً غير كونه فعلياً ومحسوساً. 
وما هو لازم لترتّب الانفعال كونه فعلياً ومحسوساً. وهو حاصلء وما هو مفقود 
- وهو التميّز ليس له دخل في موضوع الحكم بالانفعال. 

وبما ذكرنا ظهر أنّ دعوى استحالة تغيّر الماء المصبوغ صبغاً أحمر بالدم 
فعلاً؛ لاستحالة اجتماع المتليق ا حمرتين في شيءٍ واحدٍ ‏ مدفوعة : بان 
حمرة الماء بالصبغ أو بالدم ليست إِلَا بانتشار أجزاء المادّة الحمراء في الماء, 
وعليه فأىّ مادّةٍ حمراء تُلقى في الماء ولا تستهلك فيه تعطي للماء حمرتها. 


.5 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١ الباب‎ . ١0 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 


وليس هذا من اجتماع المثلين على وو واحد لأنّ كل حمرة قائمة بمادّتها 
الأضيلةونوانننا تضاف حدرنان اا اكع إلى الناء سرجه لاتقان الدواء الخال 
لقلك الاجمزارات فيه 

وقد يقال :إنّ هذا البيان يقوم على أساس التحليل الواقعيّ لكيفية تغيّر الماء 
بلون الصبغ أو الدم التي تعني في الحقيقة انتشار أجزاء الأخدر في الماء دون أن 
يكتسب الماء لون الحمرة واقعاً. فنا من زاوية هذا التحليل يمكن أن نفترض 
حدوث حمرتين في الماء إحداهما بعد الأخرى. إذ توجد حمرة الصبغ أَوَلاً. ثم 
حمرة الدم ثانياً» دون أن يلزم محذور اجتماع المثلين . ولكنّ هذه الزاوية تحليلية 
وليست عرفية» بل العرف يقيم مفهومه عن كيفية تغيّر الماء بلون الصبغ أو الدم 
على أساس ما يتراءى في الإدراك الحشيّ راو عط نس شوك الجر للقان 
فالنظر العرفيّ يرى أنّ الما ء حينما يُلقئ فيه الصبغ يصبح بد أشور لان لاحمو تقر 
فيه فقط , وبهذا المنظار العرفيّ لا نرى تغيّراً في هذا الماء المصبوغ إذا ألقي فيه 
الدم بعد ذلك؛ لأنّ الدم المُلقئ إن أَثّر في شدّة الحمرة المرئية رجع هذا إلى وجِهِ 
سابقء وإن لم يؤثْر شدَّةَ فلا نرى بالمنظار العرفيّ حمرةً جديدة, فلا تغيّر في نظر 
ركم 

وعلى ضوء ما قلناه يتبيّن الحال في التغيّر التقديري الذي يستند عدم 
فعليته إلى عدم المقتضىء أو انتفاء الشرط , فإنٌّ مهم الوجوه التى قد يمكن 
الاعتماد عليها _فيما تقدّه لان و جوارة اليج ووو نال المقتضى أو 
الشرط , فمقتضى طيور ألخبار عير ف إناظلة اليف بالنجاسة كا التضت: 
بالتغيير -إثياتاً ونفياً -كون المناط فعلية التغيير كما هو الحال في سائر العناوين 
المأخوذة فى موضوعات الأدلة, فإنّها ظاهرة فى الفعلية, وتوقف الحكم على 
فعلية وجوه كلك العناوين», ولا يكفي وجودها التقديري. 


لكا اا ااااايا 110 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 
مينا 313 + لو سر الما وين عدا الأرضاف المدكورة مك أوحاف 


النجاسة ‏ مثل الحرارة والبرودة والرقة والغلظة والخفة والثقل -لم ينجس 
ما لم يَصِر مضافاً .)١(‏ 


[ فروع وتطبيقات ] 

)١(‏ قد يتمسّك للحكم بالنجاسة بالتغيّر في هذه الأوصاف بمطلقات التغيّر, 
إذ يمكن دعوى الإطلاق في بعض روايات الباب من قبيل : رواية أبي بصيرء عن 
58 عبد الله لفلا | بسكل 0 الماء التقيع تبول فيه الدواب فقال : 0 اليا 
فلا تنوضاً منه... إلئ آخره»”". ورواية ابن بزيع المختصرة عن الرضا يل قال : 
«ماء البئر واسع لا يفسده شيء. إلا أن يتغّر»١".‏ 

وما يمكن أن نناقش به الإطلاق المدّعئ في روايتي أبي بصير وابن بزيع 
عدّة وجوه: 

الأول ا الظاهرهى كليل انال الات بالشير بالتحاسة كون البخاسة مغر 
وا قو تيا هدي ع وتيتط لحرن الى شويع لبعد لي نيا كا نتف العامة 
0 افق كامتسمية التسسددا رو لسر والحوة 0 بالانقعال توهدذا 
معلى : أواعيفة الالبدظذ ال د ملحوظة شيط تيد يه ينهو يكون التدير ستفيداً 
إلى الفعى ناب تتكيف كلك الحيفة: ٠‏ 

ومنشاً هذا الاستظهار مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية.كما تقدّمت 


.# الباب ” من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ . ١78:١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.٠١ الباب ” من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١ 4١٠ : ١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


الإشارة إليه'", فإذا تج هذا الاستظهار اختصٌ الانفعال بالتغيّر بالأوصاف اللازمة 
والطمفة فين" التسيوي :ل الأوضياف المكميةمه العرازة أو البووفة أو الزائعة 
الفوافية الول اذا أ وعدت فت البناء بلحاظ الزائحة الطيعية للتوال كان الففية 
مكيدا الى البو كينها هايو ل وا عوك :ذلك عسي ليشار وففة السين. 

وأنا إ3ا عب النرل كير العاممفاطة رامسومس ؟ اكقصها نوسن 
الخارج أو بلحاظ برودة شديدةٍ اكتسبها البول من الخارج فلا يكون التغيبر 
مستنداً إلى البول بما هو بولء بل بما هو معطر برائحة ماء الوردء أو بما هو بارد, 
وهي حيئيات لا ترجع إلى كونه بولاً. 

نعم لو كانت هنالك صفة أخرى ثابتة للبول بطبعه فأوجب البول تغيّر الماء 
بلحاظها شمله الدليل ؛ لاستناد التغيبر حينئذٍ إلى البول بما هو بول ولو لم تكن 
الصفة طعماً أو ريحاً أو لوناً. فهذا الوجه يقتضى قصور المطلقات عن الشمول 
وا («النقس والمقات الدرقية سنوي ” 

الثاني : أن أهمّ ما ادّعي وجود الإطلاق فيه إِنّما هو إحدى روايتين : رواية 
ابن بزيع المختصرة, ورواية أبي بصيرء وكلتاهما غير تامّة : 

ما الأولئ فللوثوق بأنّها نفس الرواية الموسّعة التى جاء فيها قوله : «إلا أن 
يتغيّر ريحه أو طعمه » ؛ لاتّحادهما فى الإمام. والراوي - ؛ والراوي عن الراوي. 
وكورق العبارة الوازدة فى الروائة لي تعروا فى الفبارة الواودة في الرواية 
المفصلة فلا يمكن التمشك بالاطلاق فيها. ْ 

وأمّا الثانية -رواية أبي بصير - فلضعف سندها كما تقدّم!" - بياسين 


.؟7١ تقدّم فى الصفحة‎ )١( 
تقدّم فى الصفحة /؟5.‎ )١( 


بكرا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


الضرير الذي لم يثبت توثيقه. مضافاً إلى إمكان منع إطلاقها؛ لأنّ موردها السؤال 
عن الماء تبول فيه الدوابٌ» لا عن الماء يقع فيه بول الدوابٌ» فلو كان السوّال على 
الوجةالتاتى لأمكق ان يدعي وجوه الأطلاق لما إذ سال فى الماء ابوال الدواك؛ 
بعد تحببها واكفياها صفات أوجبت تغيّر الماء بها. دون أن بتغير طعمه أو ريحه 
" لونه. 

ولكن حيث إِنّ السؤال على الوجه الأوّل فليس من الفروض الممكنة عادةً 
أن تبول الدوابٌ في الماء مباشرةً فيتغيّر الماء بوصفيٍ لذلك البول غير الأوصاف 
الاق اقل إن يقت لون أ لحمة و روفضم إن ل بوكب ازول اواك ب ينين 
طبعه ‏ وصف قابل لتغيير الماء بنحو أسرع من تغيّره بالصفات الثلاثة ليتمسشّك 
بإطلاق الرواية. 

ومثل رواية أبي بصير -من هذه الناحية ‏ رواية هشام بن سالم في ماء 
الفط لم133" ريد حمل الأكتر يقافيها على القاهرية »كان الفاظرية فى موويدهاً 
لا يُتصوّر إلا بلحاظ اللون أو الطعم أو الرائحة, فليس فيها إطلاق. ْ 

وقد يقال بوجود الإطلاق في بعض الروايات الأخرىء من قبيل رواية 
شفاعة قال ينا لعو اليكل م له فى الماء قال : « يتوضا من الناحية 
التي ليس فيها الميئة 6!. ش 

دعوت + العوات يطلق» ولبنين مخضا فرطن الف الضفات 
الثلاث. ' 

ويندفع ذلك : بأنٌ الرواية لم يفرض فيها شيء سوى ملاقاة أحد طرفي الماء 


.50١ تقدّمت فى الصفحة‎ )١( 
.6 الباب ه من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١54 :١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


للميتة؛ غير أَنّ الترخيص في الوضوء من الطرف الآخر للماء قرينة على أنّ ملاك 
المنع في طرف الميتة ليس هو مجرّد الملاقاة؛ لارتكازية أن الماء غير المعتصم 
ينفعل بتمامه عند الملاقاة» فبهذه القرينة تكون الرواية ظاهرةً في افتراض شيءٍ 
زائدٍ على مجود الملاقاة, وهذا الشيء الزائد لم يبيّن صريحاً: افكان افتراض 
وقوع الميتة في طرف الماء المذكو / في الرواية مساوق لافتراض ذلك الأمر 
الزائد, ولهذا استغني عن ذكره؛ باعتباره لازماً عرفياً لما هو مذكور, وليس هذا إلا 
التغيّر برائحة الميتة, فلا يكون للرواية إطلاق. 

الثالث : ما ذكره السيّد الأُستاذ'"_دام ظلّه -من : أن الإطلاق مقيّد بما دل 
على خضرا افير المنكسن. باللغين ف الأوضاف المتخصوصة من قبيل :رواية 
ابن بزيع الموسّعة القائلة : «إلا أن فل ريع الوقلعية وعد ب يذهب الريح 
ويطيب طعمه »'"". فإِنْ مقتضى هذه الرواية حصر التغيّر الموجب للنجاسة بالتغيّر 
الطعمىٌّ والر فح وبعك عط اللوتة عليه ايفياً بووايات أخرى يقيّد إطلاق التغيّر 
في رواية 9 2 الخهرة: وقترينا ننم الزوا ناك المطلفة دلق 

والتحقيق : أَنّ النسبة بين المستثنى في الرواية المختصرة لابن بزيع التي 
يتمشك بإطلاقها 0 ما يساويها من الروايات - والمستثنى فى الرواية المفصّلة 
ا بزيع التي جعلها السيّد الأستاذ تيد وإ كالتته نبي السموم والشصومن 
المطلق ‏ لأنّ المستئنى في الرواية المختصرة مطلق التغيّرء والمستئنى في الرواية 
المفصّلة التغيّر الطعميّ والريحئّ -ولكنّ طرفي المعارضة ليسا هما عند لمعي 
في الرواية الأولى وعقد المستثنى في الرواية الثاني ؛ لأنّ عقد المستئنى يدلّ على 


)0( التنقيح الود" 


(؟) وسائل الشيعة .١5١ :١‏ الباب ” من أبواب الماء المطلق» الحديث ؟١.‏ 
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قوت التنابينة "على اتوضوعة: 

ولاتفارض يبن المطلق والحقكة اداكانا يعي موا نما الشارض نين حقد 
المستثنى في الرواية المختصرة وعقد المستئنى منه في الرواية المفصّلة ؛ لأنْ مفاد 
الأوّل هو ثبوت النجاسة بالتغيّر. ومقتضى إطلاقه ثبوتها بالتغيّر فى غير الأوصاف 
الثلاثة ها ومفاد الثاني هو ثبوت الطهارة بدون تغيّرٍ في الأوصاف الثلاثة, 
ومقتضى إطلاقه : ثبوتها حتّى مع التغيّر في وصفٍ آخر. 

والنسبة بين إطلاق المستثنى فى الرواية المختصرة وإطلاق المستثنى منه 
فى الرواية المفصّلة العموم من 06 

ْ ومادّة الاجتماع هي التغيّر في وصفبٍ غير الأوصاف الثلاثة. ومادّة 

الافتراق للرواية الأولى صورة التغيّر في الثلاثة» ومادّة الافتراق للرواية الثانية 
صورة عدم التغثر رأساً, قلا مونعب لجعل أحدهطا مفيذاً للآخرء بل يحصل 
التعارض بين الاطلاقين. 

والشيء نفسه نقوله في حقٌ الرواية المفصّلة لابن بزيع مع رواية 5 الزن 
التي أشرنا إلى التمسّك بإطلاقهاء فإِنّ النسبة بين منطوق رواية أبي بصير الدالٌ 
على كفاية مطلق التغير-مقلاً ‏ وعقد المستتتى منه في الرواية المفضّلة لابن بزيع 
هي العموم من وجد. فلا موجب لتطبيق قانون التقيبد. 

ْ وود تقو يجوف ها أفاده تقد الأسعاف ين الالتواب بالقيين ملق سد 

تقريبين : 

أحدهما : أن يقال بِأنّ أداة الاستثناء تدلّ بظهورها الوضعيّ ومدلولها على 
حصر الخارج عن نطاق المستثنى منه بمدخولهاء بحيث يكون مفادها وضعاً ‏ 
حصر نقيض حكم المستثنى منه في المستثنى» فتكون أداة الاستثناء بنفسها 
معارضةً مع إطلاق المستشنى في الرواية المختصرة, أو مع إطلاق رواية 


أبي بصيرء ويتعيّن عندئذٍ الالتزام بتقيّد هذين الإطلاقين بلحاظ الحصر المستفاد 
من أداة الاستثناء؛ لأن الإطلاق في منطوق رواية أبي بصيرء أو في المستثنى 
الوارد في الرواية المختصرة لابن بزيع ثابت بمقدّمات الحكمة, وأمّا حصر 
المنجّس بالتغيّر الطعميٌ والريحيّ فهو ثابت بالظهور الوضعىٌ بحسب الفرض» 
فيقدّم الظهور الوضعيٌ لأداة الاستثناء في الحصر على الإطلاقين المذكورين: بناءً 
على تقدّم الظهور الوضعيّ على الظهور الإطلاقي. 

وهذا بخلاف ما إذا قلنا بأنّ أداة الاستثناء لا تدلّ وضعاً إلا على إخراج 
مدخولها عن حكم المستثنى منه. وأمًا أنّ الخارج منحصر به فلا دلالة لأداة 
الانستتاء وضعاً على ذلكاه.واثما يتف حتروج غين المديول عن كم السسى 
منهء تمسّكاً بإطلاق المستثنى منه. فإنّهِ بناءً على هذا يكون طرف المعارضة مع 
الإطلاقين الدالين على كفاية مطلق التغّر إطلاق المستثنى منه في الرواية المفصّلة 
لابن بزيع . والنسبة حينئزٍ هي العموم من وجدٍ كما تقدّم. 

والتقريب الآخر ان يقال : إِنْ المقيّد لإطلاق المستثنى في الرواية 
المختصرة لابن بزيع مفهوم الوصف في عقد المستئنى من الرواية المفصّلة 
لابن بزيع. فإنّ عقد المستثنى في الرواية المفصّلة دل على ثبوت الانفعال بالتغيّر 
الطعميّ والريحيّ؛ ومنطوقه وإن كان مثبتاً ولا يعارض إطلاق المستئنى منه في 
الوواية المختصرة لابن بزيع ولكنّه بمفهوم الوصف فيه يدل على انتفاء الانفعال 
عند الوصف الذي قيّد به التغيّرء وهو الطعمية والريحية. 

فهو من قبيل أن يقال : «لا يجب عليك إكرام أحدٍ سوى العالم»: ويقال : 
«لا يجب عليك إكرام أحدٍ سوى العالم العادل», فإنّ إطلاق العالم في المستثنى 
الوارد في القول الاول يقيّد بمفهوم الوصف في المستتثنى الوارد في القول الثاني ؛ 
لآنّ مقتضى مفهوم تقيّد العالم بوصف العادل في المستثنى الوارد في القول الثاني 
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هو انتفاء الحكم بوجوب الإكرام عن العالم الفاقد للوصف, وبذلك يكون مقيّداً 
لإطلاق المستثنى الوارد في القول الأوّل. 

فالمقيّد لإطلاق المستثنى الوارد في الرواية المختصرة لابن بزيع في المقام 
ليس هو منطوق عقد المستثنى الوارد في الرواية المفصّلة لابن بزيع ليقال : إنّه 
لا تعارض بين المنطوقين, بل المقيّد هو مفهوم الوصف في عقد المستثنى الوارد 
فى الزؤالة المفضلة. 

غير أَنّ هذا يتوقف على الالتزام بمفهوم الوصف, حتّى في أمثال المقام 
الذي يكون مفهوم الوصف فيه اخفى منه في غيره. 

الرابع : أنّا لو سلّمنا الإطلاق الدالٌ على كفاية مطلق التقّيرء وسلّمنا عدم 
وجود مقيِّدٍ له فلا أقلٌ من كون النسبة بين ما دلٌ بإطلاقه على كفاية مطلق التغيّر 
ادل بإطلاقه على عدم الانفعال بدون تغيّرٍ في الطعم والريح واللون هي العموم 
من وجهء فيتعارضان ويتساقطان, وبعد ذلك يرجع إلى مطلقات أدلّة الاعتصام 
التي تنفي النجاسة عن الكدٌ مطلقاً؛ لأنّ هذه المطلقات إِنّما نخرج عنها بلحاظ 
الشكد زوه كنا ريسي ملسي فإذا ابتلي إطلاق المقيّد بالمعارض بنحو العموم 
من وجدٍ رجعنا فى مادّة التعارض إلى تلك المطلقات. 

وعلى كلّ حال فقد تحصّل : أنّ الماء المعتصم لا ينفعل بالتغيّر الخارج عن 
نطاق الأوصاف الثلاثة: بل لا نعرف قائلاً بالانفعال بمطلق التغيّرء وإن نقلت نسبة 
القول بالانفعال بالتغيّر فى غير الأوصاف الثلاثة إلى صاحب المدارك 722". 
وتُسب إليه أيضاً القول بعدم دلالة الأخبار على انفعال الماء بالتغيّر فى اللون, 


)١1(‏ نقلها في التنقيح ١‏ : 4 ولكن لم نعثر عليه في مدارك الأحكام ولا على ناقل غيره. 
(؟) نسبه إليه في التنقيح :١‏ 45: وراجع مدارك الأحكام 5 : /ا0. 


مسألة ( 1١‏ ): لا يُعتبر في تنجّسه أن يكون التغيّر بوصف النجس 
بعينه, فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفدٌ 
الماء مثلاً بوقوع الدم ‏ تنجّس . وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة 
واكمة الخو قن واتعديم ا والمدات ود | حال وصناف المذكورة وت 
التجائتة ون كانمن غين شح توضك التحيئ 00 


وأدّى ذلك إلى الاستغراب منهء حيث إن كيف يقول بدلالة الأخبار على كفاية 
التغيّر في غير الأوصاف الثلاثة ثم يستشكل في كفاية التغيّر اللوني ؟ ! 

ولكنّ الظاهر أن صاحب المدارك لا يقول بكفاية التغيّر في غير الأوصاف 
الثلاثئة, فقد قال في شرح المراد من نجاسة الماء الجاري أمتود لماي على 
أحد أوصافه : والمراد بها : اللون والطعم والرائحة؛ لامطلق الصفات كالحرارة 
والبووةة بوهذا مدهب الغلماء كاف إلى 0 


580 50 50 


: قد تحمل هذه المسألة على التعردض لحكم التغيير بالتأثيرء حيث يقال‎ )١( 
إن التقتر يمان » أحذهما يعضل اهار التحين اف الماد» والأك خضل‎ 
والقسم الأُوّل يوجب اتّصاف الماء بأوصاف النجس ولو بمرتبة ضعيفةٍ‎ 
منهاء ولا يتصوّر فيه إنتاج التغيير لظهور وصفٍ آخر غير وصف المنجّس. كما هو‎ 
مفروض المسألة المبحوث عنها., وإِنّما يتأت ذلك فى التغيّر بالتأثيرء فالكلام‎ 
حول انفعال الماء المتغيّر بظهور وصفبٍ مغاير لوصف النجس يعني البحث حول‎ 


.58:١ مدارك الأحكام‎ )١( 
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ولكن يرد على ذلك : أنّ التغيبر بالانتشار قد يؤدّي إلى ظهور وصفٍ غير 
وصف النجس.ء فهناك مجال للبحث بصورة منفصلةٍ عن التغيّر بالتأثير» في أَنّ 
التغيّر بالاتتشار هل ينجّس الماء مطلقاً, أو بشرط ظهور نفس وصف النجس في 
الناء ؟ 1 

ومثال التغيّر بالاتتشار المؤدّي إلى ظهور وصفٍ آخر ينضح في ماءٍ متّصفٍ 
بوص مضادٍ لوصف النجاسة. 

توضيح ذلك : أن الماء إذا فرضنا أنه مصبوغ بالأزرق وألقينا فيه كميّةَ من 
الدم : فإن لم تُحدث فيه أي تغيير فعليٌ فلا ينج سء وإن كنا نعلم بِأَنّ تلك الكمّية 
من الدم تصلح لتغييره لوكان الماء باقياً على لونه الطبيعئ أن هذا التغير التقد يروج 
يختلف عن التغيّر التقديريّ الذي قلنا بأندٌ منجّس في الماء المصبوغ بالأحمر إذا 
ألقى فيه الدم فقد يقال هناك بالانفعال دونه هنا. 

ْ وأمّا إذا فرضنا أَنّ الدم الملقى كان بدرجة أدّت إلى حصول تغيّرٍ في الماء 
الأزرق وظهور لونٍ جديدٍ فيه ففي هذه الحالة قد يكون هذا اللون الجديد هو نفس 
لون الدم ؛ وذلك عندما تغلب 0 الدم على زرقة الماءء وقد يكو :هذا اللون 
الجديد لوناً آخر غير الأزرق والأحمر قد حصل من امتزاج اللونين واتتشارهما 
ف الماء:وهذاتغتر يو عق غير وضق التجس عرفا وسيب التفير بهو الانشنان. 
ْ ومقتضى الإطلاقات هو الحكم بالنجاسة في هذا الفرض؛ لصدق عنوان 

التغيّر. فإذا أريد نفي النجاسة في هذا الفرض فلابدٌ من إبراز قرينةٍ على تقييد تلك 
الاطلاقات, والقر بئة المشضية 1 أن افو 

الأوّل : ما ذكره السيّد الحكيم يي فى المستمسك من : أَنّ الارتكاز العرفيّ 
يساعد على اغتبار ظهور وصف النجاسة في الماء؛ لاختصاص الاستقذار العر ف 


ذلك وطروءاواضنك جنير أو ؤؤال وطك الناء لا يرسي البقزةفيكون هذا 
الارتكاز بنفسه قرينةً لبيّهَ على تقييد الإطلاق. 

والتحقيق 4 أثه: إن اريد باختضاضن الاشقذار اعرف يفرش ظهور 
رفت[ الجعانة قن الفاز ١‏ 5 الايد اذ الك قاتدمى لقف الساف ا سار 
يختصٌ بما إذا كان هذا الوصف الذي سببه التغيّر من سنخ وصف النجاسة فقد 
يُدّعى ذلك على أساس أنّ الوصف بما هو وصف لاملاك في استقذاره إلا إذاكان 
مصداقاً لأوصاف النجس المستقذرة باعتباركونها أوصافاً للنجس. فما لم يتحقّق 
مصداق عرفية لتلك الأوصاف قد يقال بأنّه لا استقذار للوضف الحاصل بالتغيّر. 

ولكنّ الحكم بالانفعال في موارد التغيّر لا ينحصر ملاكه في استقذار 
الوقشه العاض] ب التسوى را يركو ' تقار الماء المسد “لذ باععارالقداد 
الوصف الحاصل فيه بالتغيّرء بل باعتبار أنّ التغيّر الحاصل فيه بسبب وقوع 
النجاسة فيه منبّه عرفيّ إلى وجود النجاسة في الماء بمرتبةٍ توجب استقذاره, 
فكأنٌّ العرف يرى أن النجاسة تضيع في الماء الكثير وتتلاشئ» فلا يستقذر الماء, 
ولكن إذا تغيّر الماء بسببها كان ذلك ملازماً لمرتبةٍ من الوجود للنجاسة في الماء 
تحول دون استساغته وتؤدّى إلى استقذاره. 

فنكتة الاستقذار هى مرتبة من الوجود للنجس التى يعبّر عنها «التغيّر», 
لا نفس الوصف الظاهر بالتغيّر. وإذا كانت هذه هي نكتة الاستقذار في موارد 
التغيّر فلا يفرق فيها بين موارد التغيّر بوصف النجس . وموارد التغيّر بوصفٍ اخر. 


طعمه »!'" فإنّ ظاهر جعل طيب الطعم غايةً للحكم بالنجاسة أنّ الطعم الذي 


)0( مستمسك العروة الوثقى ١ 35:١‏ . 
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يفترض في موارد التغيّر طعم غير طيب وخبيث, وهذا لا يكون إلا طعم نفس 
اللجابية إذ لاحت في طلقم الخ فيد على التتسام البقير المو البفير: 
بنفس طعم النجس 07 

ويرد عليه : أن فرض كون الطعم غير طيبٍ كما قد يكون بلحاظ أن التغيّر 
اوسن لب كلف قد كرو وانساظ نا لز مقد ]الف يويد فر كان تيده 
لناغلية النجامة ينا فى تحاسة فى الاي انا كون الوضقة نايا دعن انتفار 
اللجاية اونا ويا لديا نه جنا نه - كشن للسدق بطتران لوال د30 أ 
يكن من سنخ وصن النجس ؛ لأنّ الاستخباث والاستقذار يسري بحسب النظر 
العرفي ‏ من نفس النجس إلى الوصف المتولّد منه بما هو نجس. 

وإن شئتم قلتم : كما أن وصف النجاسة ليس بطيب عرفاً كذلك الوصف 
للق تراد اللشافة بسا رفن ينه فى العاته قاذ ركو كرض اللي لقان 
النجاية كافقا عن 0 التغيّر بما اذا كان يوست النسين ونهذا طهر 
جواب آخر علئ الوجه السابق أيضاً. 

الثالث : التمسّك بقوله في رواية العلاء : «لا بأس إذا غلب لون الماء لون 
الإولم "١‏ عوك أذ السمظي مها | 0الماظ :فى الافمال.طهور لزن البول» 
فلايكفي ظهور لون آخر بسبب البول. 

ويرد على ذلك : أنّ غلبة لون الماء على لون البول التي جعلت مناطاً لنفي 
البأس في رواية العلاء ‏ لو كان يكفي فيها مجرّد كون الماء بنحو لايسمح للون 
البول بالظهور ‏ ولو لم يظهر لون الماء نفسه _فقد يتجّه التمسّك بإطلاق الرواية 
لإثبات الطهارة مع غلبة لون الماء. ولو بهذا النحو من الغلبة الذي يلتئم مع ظهور 
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وصفٍ آخر غير وصف النجس. 

ولكنّ الظاهر أن المعنى العرفيّ لغلبة لون الماء على لون البول لا يتحقّق 
بمجرّد عدم ظهور لون البول مع 3 احتفاظ الماء بلونه. إذ في هذه الحالة 
لاغالب ولا مغلوب عرفا , وإنّما الغلبة مساوقة لاستهلاك اللون المغلوب واندكاكه 
في اللون الغالب, فلا يكون في رواية العلاء إطلاق يشمل صورة التغيّر بغير وصف 
النجس ؛ لأنّ فرض هذه الصورة هو فرض زوال لون النجس ولون الماء معاً 
فلاهذا غالب ولا ذاك. 

وإن لم نستظهر هذا المعنى من الغلبة فعلئ الأقلّ هو محتمل احتمالاً عرفياً 
وا للإجمال. 

الرابع : التمسّك برواية شهاب بن عبدربّه في الجيفة تكون في الغديرء قال : 
«إلا أن يغلب الماء الريح فينتن» إلى أن قال  :‏ قلت : فما التغيّر ؟ قال ]ثلا : 
«الصفرة»(". 

فإنّه قد أناط الانفعال بغلبة ريح الجيفة على الماء بنحو يصيبه النتن» 
ومقتضى ذلك : الحكم بالطهارة مع عدم التغيّر بالنتن الذي هو ريح النجس, 
وإطلاقه يدل على عدم انفعال الماء المتغيّر بغير وصف النجس . 

كما أن مقتضى تفسير التغيّر بالصفرة, أَنّه لو حدث لون آخر غير اللون 
المتاسيتب التحسن :فلا يتجمن اماه 

لكنّ هذا الإطلاق لو سلّم في نفسه فهو غير مستقر بلحاظ ما ذيّلت به 
الجملة, إذ قال | لك روكلا غلب كثرة الماء فهو طاهر». فإنٌ ظاهر 
هذا الذيل هو أَنّ المناط في عدم الاتتعال غلية كيرة الماء+:والغلية معتاها عرفا + 


.١١ الباب 4 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .177-171 :1١ وسائل الشيعة‎ )١( 


م ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


الغا فون تو إناكاك المغلويت ل مدس دوق ماله عير الناد عد ومو العاسة 
لخركرة العا فالتا وقاهر ا ركنا شرا إليه فناها ١0١!‏ وس سيل العاف د 
عدا الساط فى الانقال لوعف اللحاسةنق سور الروانة برها السخاط فن 
00 

الخايد :لسكا قر 0 سماعة : «إذا كان النتن الغالب على الماء 
فلا يتوضّاً ولا يشرب»'". ش 

ويمكن تقزيب الاستدلال بها بوجهيتى: 

الأؤلء أن قطي الاظااق فى تيوس تناج عه افير يريع لمحتن 
لايحكم بالنجاسة ولو تغيّر الماء بغير وصف النجس وريحه. 

ويرد عليه : أن رواية سماعة وردت في الرجل يمر بالماء وفيه دابّة ميتة قد 
أنتنت, والفرض العاديّ لمورد الرواية لبش 11 إطلاق لصورة تغيّر الماء بالدابّة 
الميتة دون أن يظهر عليه النتن. 

ولو سلّم الإطلاق فهو معارض : بإطلاق مادلٌ على النجاسة بالتغيّر الشامل 
للتغيّر بظهور وصني مغايرٍ لوصف النجس والمعارضة بالعموم من وجه؛ لأنّ رواية 
سماعة تقول بمفهومها : إِنّ الماء لا ينفعل مع عدم ظهور وصف النجسء سواء 
حصل تغيّر بظهور وصفٍ آخر أو لا. وما دل على النجاسة بالتغيّر يقول :إن الماء 
ينفعل بالتغيّر بالنجس , سواء ظهر وصفه أَوْ لا. وبعد تساقط الإطلاقين يرجع إلى 
عموم فوقانيٌ. من قبيل عموم دليل الاعتصام لوكان, وإلا فعمومات الانفعال 
لو كانت. وإلَّا فالصول العملية. 


.8١7 راجع الصفحة 7914 و‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة ١19 :١‏ . الباب ” من أبواب الماء المطلق» الحديث 5. 


الفاتيء أن ظاهر أخذ عنوان غلبة وصف النجس وريحه في موضوع 
الانفعال دخله فى الحكمء فلو التزمنا أن الانفعال يكفى فيه مجرّد اختفاء وصف 
الماء ‏ ولو بظهور وصفبٍ آخر غير وصف النجس -للزم أن لا يكون لغلبة وصف 
النجس بعنوانها أيّ دخل فى الانفعال. 

وامتياز هذا الوجه على سابقه : أَنّه يبرز نكتة لتقديم إطلاق المفهوم في 
رواية سماعة على إطلاق ما دلّ على النجاسة بالتغيّر, وهي : أنه يلزم من تقديم 
الاطلاق الثاني إلغاء دخل غلبة وصف النجس فى الحكم رأساً. خلافاً لما إذا 
قدّمنا الإطلاق الأول فإنّ غاية ما يلزمه تقييد التغيبر المأخوذ في موضوع 
الاطلاى التخزع لا الغاء'دغله قن الاشعا ل ترامياء 
وصف النجس وعدم التغيّر مطلقاً؛ لأنّ مورد الرواية ماء فيه دابّة قد أنتنت, 
وفرض التغيّر فيه مساوق لفرض النتنء إذ لا يتصوّر عرفاً أن تؤثّر الدابّة المنتنة 
ريحاً في الماء غير ريح النتن ومع هذا التلازم العرفيّ لا يبقى لأخذ عنوان غلبة 
النتن الذي هو ريح النجس على الماء ظهور في أَنّ الغلبة بعنوانها هي المناط 
جود وعدماً فى الأتففال وعد مدوبل يحيلل أن يكوة :اعدها باعتيازها هن 
التعبير المنحصر عن التغيّر في مورد الرواية» إذ لا يتصوّر التغيّر في موردها عرفاً 
بدون ذلك. 

ولو سل الظهور المذكور فهو يقع طرفاً للمعارضة مع ظهورٍ ممائل له في 
رواية حريز «كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضاً»!". فإنّ ظاهرها أنّ غلبة 
الماء بعنوانها دخيلة فى الحكم بعدم الانفعال, فلو بنى على كفاية عدم ظهور 


.١ الباب ” من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ . ١717 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 


5 ا ااا 00 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 
كاسنن ف اتن الاتيازا لبقت للق لامكلا فل الناء فى عله انما 
راجا 

هذا كله مشنافاً الى دا ووانات «العلاء وههات ين عبن رتنه وسماعة 
لا تخلو عن إشكالٍ سَيَدى تقرّء!١ا‏ الكلام عنه. 

وقد اتضح من مجموع ما تقدّم : انْ العمل بالمطلقات هو المتعيّن؛ لان 
انتشار النجاسة فيه, وإن لم يكن الاختلاف بدرجةٍ توجب ظهور وصف النجس 


ب 


بحذده. 

وممّا ذكرناه ظهرت نكات البحث في فرض التغيّر بالتأثير المقابل للتغيّر 
بالانتشار. غير أن تحصيل مطلقاتٍ تشمل التغيّر بالتأثير أشكل من تحصيل 
المطلقات فى صورة التغثر بالانتشار من دون ظهون وَضَف التجسن » لأن التغير 
بالتأثير نما يعهد في اللون. ولا إطلاق يُعْتدَ به في الروايات الصحيحة يقتضي 
شمول الحكم بالانفعال لموارد التغيّر بالتأثير في اللون. 

ويلاحظ : أنّ السيّد الأستاذا"' _دام ظلّه ‏ قد استدل على كفاية التغيّر 
بالتأثير في الحكم بالانفعال بإطلاق رواية ابن بزيع, إذ ورد فيها قوله : «إلَا أن 
يتغيّر», بدعوى : أنْ التغيّر يشمل التغيّر بالانتشار والتغيّر بالتاثير» مع أن رواية 
ابن بزيع لا إطلاق فيها للتغيّر اللوني, وإِنّما هي مخصوصة بالتغيّر الريحيّ 
والطعمي, كما اعترف السيّد الأستاذ في مسألة التغيّر باللون!". 


.775 تقدّم فى الصفحة 5557 و7779 و‎ )١( 


)2 راجع التنقيح 6:١‏ . 
إفوة التنقيح 010100 


سالة:1 5 لاشرانه زوالةالوضف الأملت للحاء أو العارضي 
فلو كان الماء أحمرَ أو أسودٌ لعارض فوقع فيه البول حتّى صار أبيضّ 
تنجّس . وكذا إذا زال طعمه العرضيّ أو ريحه العرضي .)١(‏ 


ولهذا لم يستدلٌ على الانفعال عند التغيّر اللون بهذه الرواية» بل استدل 
تزؤانات أخرى وهو دداء طلسييرى ايها أن الندس بالداقر شر تهود لاقن 
باب اللون. 1 

فإذا كان التغيّر بالتأثير غير معهودٍ في باب الطعم والرائحة. وكانت 
رواية ابن بزيع مختصّة بالتغيّر الطعميّ والريحي, ولا تشمل التغّر اللونيّ الذي 
يعهد فيه التغيّر بالتا ثير فكيف يتمسّك بإطلاق الرواية لإثبات الانفعال في موارد 
التغيّر بالتأثير ؟ ! 1 

وم - التي تمسّكنا بإطلاق قوله فيها : «ما أصابه من 
الغاة | كدر شنين "١‏ لاقبات اتقعال النعاء' بععير لوده يعمل الأكد يد على تطلق 
القاهرية ‏ فلا يتصوّر في موردها عادة التغيّر اللونئ اتنيز ليتمسشك بإطلاقها. 


50 680 580 


(1) هذه المسألة مركبطة تخوارتباط فى مبائيها بالمسألة السابقة: بمعتئ أن 
ما يكون ملاكاً ودليلاً لعدم الانفعال في تلك المسألة يصلح أن يكون كذلك في هذه 
المسألة, خلافاً لما قد يقال من عدم الارتباط بين المسألتين. 

وتوضح ذلك 2 تغيّر الماء بالنجس قد يتمثل في ظهور لون النجس مثلاًء 
وقد يكل فى طهور لون مغابر للوين التطين:وللون الننارى للا ما وقد يتمدّل 


.١ الباب 5 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١54 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 


كلم ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


في زوال أو خقّة اللون السابق للماء دون أن يظهر فيه ما يعتبر لوناً جديداً في نظر 
العو 

والأوّل هو المتيقّن من أخبار الباب. 

والثاني فرض معقول في موارد التغيّر بالانتتشارء وهو موضوع البحث في 
العا له السايقة: 

والثالث يتعقل أيضاً لا في الماء الباقي على لونه الطبيعيّ, بل في ماءٍ متلونٍ 
بلونٍ عارض ؛ لأنّ الماء الباقي علئ لونه الطبيعيّ لا ينفكٌ زوال لونه الطبيعيّ عن 
عدوت رن خوين قنولا ذم عم وه الطديقة إن في اللرى وو خا ناد المسلون 
فقد يتّفق أن تكون النجاسة موجبةً لخفّة لونه العرضيّ أو زواله» دون أن تعطيه لوناً 
جديداً, بأن نفرض فقدان النجاسة للُون فحني لت ف الماء المتلوّن تضعف لونه 
الترافيق :دون أن عه لون جديدا : ْ 

فإذا واف العا له الفناقة عل ١ن‏ متاطل: الاهعا راس خلية ميف السسن 
كان ذلك فيه اننا لفة الاتشيال فين كلنا لمن شوق العدم نتن هله الاي 
يما : ْ 

كما أثنا إذا بنينا في الفداله الما مدعل أن موضوع الانفعال في الأخبار 
هو طبيعيّ التغيّر -لا خصوص التغيّر بظهور وصف النجس فلا بأس بالتمسّك 
بإطلاق الأدلة لإثبات الانفعال في هذه المسألة أيضاً؛ لأنّ التغيّر موجود أيضاً 
ومتمثّل في اختفاء صفةٍ من صفات الماء. فكما أنّ ظهور لون جديدٍ عرفاً يكون 
تغيّراً كذلك اختفاء لون سابق. 

وما يمكن أن يقرب به المنع عن الإطلاق المذكور لصورة حصول التغيّر 
بزوال وصفيٍ عرضيٌّ للماء هو دعوى : أن المستظهر من أخبار التغيير أن احتفاظ 
50 أعضه والضعان لقائد على الطهازة: ]ذ ووو الها وشتريها 


اله )7 لو فون ارفج اعوط دسلا دقفن نان كان 
الباقي أقل من الك ت: تنجّس الك لجميع . وإن كان بقدر الكرٌ بقي على الطهارة, 
وإذلارال سر الاك النعضن ونوج لستسمو او الى يكف للم امعان 


ينفعل الماء بالنجاسة . وبمناسبات الحكم والموضوع المركوزة عرفاً يختصٌّ ذلك 
بالصفات الطبعية للماء؛ لأنها هي التي تناسب ‏ بحسب الارتكاز العرفي ‏ أن 
تكون ملاكاً للاعتصام وضماناً للطهارة, دون الصفات الْعَرَضِيّة التى يكتسبها من 
الأصباغ ونحوها؛ لأنّ نكتة الاعتصام في النظر العرفيٌ قائمة بالناء ما كوا 
هذا يعتى أزتباطها بالعقات الطبعية للناء» لا بالضفات اليكفسية»فرؤال الضفة 
المكتسبة لا كوو وها الأساله ال تدع علق ارتكاري 51 الصف المكفييد 
لا دخل لها فى اعتصام الماء. 

هده او مدفوعة : بِأنٌ انفعال الماء عند التغيّر بزوال صفته العَرضيّة 
ليس باعتبار كون الصفة يودي زوالها إلى خروجه عن الاعتصام ‏ فينفعل بملاقاة 
النجاسة _ليقال بأنّهِ على خلاف الارتكازء بل باعتبار أَنّ التغيّر بالنجاسة وكون 
الماء مورداً لأثر حسَيٌ لها ملاك للانفعال أقوى من اقتضاء الماء الطبع 
للاعتصام. وذلك الملاك ثابت في المقام. ْ 


/ / 
50 50 680 


(1) لأنّ ذلك البعض متّصل مع الباقي. والباقي كد . وهذا مبني على أن الماء 
المتنجّس يطهّره الماء المعتصم, وأَنّ تطهير المعتصم له يكفي فيه مجرّد الاتتصال, 
دون الاحتياج إلى امتزاج. 

وتحقيق ذلك يقع في جهتين : 


لضن 1 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


إحداهما : في البحث حول أصل مطهّرية الماء المعتصم للماء المتنجّس. 
والأخرى : بعد الفراغ عن أصل المطهّرية يقع الكلام فيها عن كفاية الاتتصال في 
المطهرية أو الاحتياج إلى الامتزاج . 

ما الجهة الأولى فلا إشكال في مطهّرية الماء المعتصم للماء المتنجّّس في 
الجملة ».وقد استذل على ذلك بوجوه : 

الأول :أن الماء المتنجّس إذا أوصلناه بالماء المعتصم _كالكدٌ مثلاً ‏ على 
نحو صار ماءً واحداً : فإمًا أن نحكم بنجاسة الجميع , أو بطهارة الجميع ؛ لأنّ الماء 
الواحد ليس له إلا حكم واحد بمعنى : أنّ أبعاضه متلازمة في الحكم طهارةً أو 
نجاسة. والحكم بنجاسة 0 خلاف إطلاق دليل اعتصام الكدٌ الذي أوصلنا 
الماء المتنجس بهء فيتعيّن الحكم بطهارة الجميع. 

ومرجع هذا ددر في الحقيقة إلى الاستدلال بالدلالة الالتزامية العرفية 
لدليل اعتصام الكرّ؛ لأنّ التلازم بين أبعاض الماء الواحد في الحكم ليس مداولا 
لدليل لفظيئٌ أو عقلي. وإِنّما هو تلازم عرفي فيكون منشاً لدلالة التزامية عرفية في 
دليل اعتصام الكت الدالٌ على بقاء الكد على طهارته بعد إيصاله بالماء المتنجّس, 
إذ يدل من أجل ذلك التزاماً على أنّ الماء المتنجّس قد طهر ؛ للتلازم بين الأمرين 
عرفاً. 

وهذا الاسكزلال عرقف على أن لا يكون لذلال اقعال'الماء المسكين 
- الذي يراد تطهيره بتوحيده مع الكدّ -إطلاق أحواليّ يشمل حال ما بعد التوحّد. 
وأمّا إذا كان له إطلاق من هذا القبيل فتقع المعارضة بين هذا الإطلاق وإطلاق 
دليل الاعتصام. وقد مد فى بحث١"‏ تغيّر الماء المعتصم بأوصاف النجس التى 


يحملها المتنجّس ما له نفع في المقام. 

الثانى : الاستدلال بما دل على اعتصام ماء الحمّام لاتصاله بالمادّة. وهو 
خبر حنّانء قال: سمعت رجلاً يقول لأبي عبد الله يِل : ني أدخل الحمّام في 
السَحّرء وفيه الجنب وغير ذلك فأقوم فاغتسل, فينتضح على بعد ما أفرغ من 
نابي قال المن حو يان ؟ "فلك بل قال :+ ولا ياش 01 

حيث نفئ الإمام إلا لبا بين في صورة جريان الماء واتّصاله بالمادّة, 
والنفي مطلق باعتبار عدم الاستفصال, فيعمٌ الدفع والرفع, بمعنى : أنه إذا اتتصل 
اناده فيو كاهو بول باس يشهواء | كاه مكيبا قي الاتسال وهو معت 
الرفع آم لاء وهو معنى الدفع. 

والتحقيق : أنّ هذا الاستدلال إنّما يتم إذا كان مراد السائل من مائهم الذي 
ينتضح عليه بعد ما يفرغ -ماء الحياض الذي ساوره الجنبء فكأنٌ الاستشكال 
علد الننائاة شا كن ناععية أذ مام الساضن قد هياور الحدن وغتر ممق كو جسن 
أو متنجّس, وهو ماء قليل فينفعل. ويكون مرجع الجواب حينئذٍ إلى أنّ ماء 
الحياض الذي ينتضح منه عليه إذا كان متّصلاً بالمادّة فلا بأس به, سواء ساوره 
الجنى قبل الاتصال بالماده أو حينها: فيدل الجواب بإطلاقة على زوال التجاسة 
عد العا المطكين مرك الماقةد 

وام إذاكان المتفاهم من السؤال في الرواية السؤال عن الماء الذي ينتضح 
على السائل من الجتب فمعتى الدؤال خيشل :هو أن السائل كان واقفاً يفسل نقسه 
دكها ‏ الحدي كان رافك بف ننه يشر تسم لوعن ل جا اقل تلتق 
وحينما كان يصبٌ الماء على بدنه انتضح متف وا نات لساك #الما نا امد 


.7 الباب 4 من أبواب الماء المضافء الحديث‎ 1١:١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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الفآة الذى كان الجنب يضته على يدنه ولا من ماء الحوضن مباشرة. 

فعليه يكون الجواب بظاهره غير مفهوم ؛ لأنّه ينيط نفي البأس باتصال ماء 
المي بالناكة, مذ أ ةما الاتضال لا دعل لديينية الاستسكال: نما أضاتف 
الستائل ليمن مخ هاء الخواض متاشرة )بل مخ الماء الذى يضته الجتب على يدئة 
النجس مثلاً وهذا ماء قليل غير معتصم على كلّ حال, ولا ينفع في طهارته أن 
يكون ماء الحوض معتصماً. 

فإ كان الماء القليل يمل كئلافاة النسيق أو السكين وكان بدن الحتت 
نجساً أو متنجّساً فالمحذور ثابت على كلّ حالء والسائل يبتلئ بالنجاسة بسبب 
ما انتضح عليه, سواء أكان ماء الحوض متصلاً أم لا. 

وإذا كان الماء القليل لا ينفعل بالملاقاة فلا محذور على كلّ حال ولو لم 
يكن ماء الحوض متّصلاً بمادّته. فالاتصال بالمادّة لا دخل له في نفي البأس, 
وتكون الرواية ‏ بعد عدم تعقّل ظاهرها ‏ مجملة؛ لآنّ ذلك يكشف عن وجود 
خلل في نقلها أدَّى إلى عدم تعقّل المقدار المنقول؛ ومعه لا يمكن الاستدلال 
الوا 

الثالث : رواية محمّد بن إسماعيل بن بزيع «ماء البئر واسع لا يفسده شيء, 
إل أن يتغيّر ريحه أو طعمه: فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه؛ لأنّه له 
مادة»/", 

وتلاتحفل فون نذا الع د أ البشحت مزح مشنه المذ تل بالتعليل أريعة امؤن: 

أحدها : ال باعتصام ماء البئر المستفاد من قوله : «ماء البئر واسع 


لا ينجسه شىء». 


.١؟ الباب ” من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١5١ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 


ثانيها : الحكم بانفعاله بالتغيّر المستفاد من قوله : «إلَا أن يتغيّر». 

ثالئها : الحكم بارتفاع النجاسة بزوال التغّر بالنزح المستفاد من قوله : 
«فيتزح حتى يذهب الريح »؛ لأنّ الأمر بالتزح إرشاد إلى حصول الطهارة به. 

رابعها : كون النزح مؤدّياً إلى زوال التغيّرء وبتعبير آخر ترتّب زوال التغيّر 
على النزح. 

ولا شبك فى أن التعليل بالماثة لين :راجعاً إلى الأمر الغاني» لاد الماذة 
تددس اشيو ن الطاش المي ش 

00 رجوع التعليل إلى الأمر الرابع خلاف الظاهر ؛ لأنّ الأمر الرابع ليس 
مدلولاً مباشراً للكلام وإنّما هو معنىّ مُتصَيِّدٌ ومنتزع من مدلول الكلام. 

وظاهر التعليل كونه تعليلاً لنفس مفاد الكلام» لا لمعنى متصيّد منه, 
خصوصاً إذاكان المعنى المتصيّد مطلباً عرفياً ليس من الشأن الأُوليّ للإمام .افلا 
يائه وتعليله. فيبقى: الأمن الأول والتالبك. ْ 1 

ومن المعلوم أن رجوع التعليل إلى خصوص الأمر الأوّل أيضاً خلاف 
الظاهر, لأنُ التابع المتعقّب لجملٍ ومدلولات متعاقبة : إِمَا أن يكون راجعاً إلى 
الأخيرء أو إلى الجميع. وأا إرجاعه إلى خصوص الأول فليس عرفياً إلا مع 
نصب قرينةٍ على أَنّ النظر الرئيسيّ للمتكلّم في مقام الإفادة إلى خصوص الأُوّل. 
وأنّ غيره ذكر بالتبعيّة . ومثل هذه القرينة غير موجودة فى المقام, وعليه فالتعليل : 
ِمَا أن يرجع إلى المطهّرية وارتفاع النجاسة بالنزح فقط, أو إليه وإلى الاعتصام 
العتن ذلا 

وعلى كل حال فيدلٌ على أنّ المادّة تفتضى زوال النجاسة عن الماء 
المششين و تظهير 0 إلغاء خصوصية المادّة فى مقابل سائر أقسام المعتصم 
يستفاد من التعليل عرفاً مطهّرية الماء المعتصم للا المتنجّس مطلقاً, فإنٌ المادّة 
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ليست متميّزَةٌ في الارتكاز العرفيئ إلا امعان هته وكونها ناة كقيرا بالسكين» 
وإن لم تكن مشتملة على ماءٍ كثيرٍ بالفعل . 

ولعله لهذا عبّر عن الماء النابع في نفس رواية ابن بزيع أنه واسع , إذ قيل : 
«ماء البثر واسع » بناءً على أنّ السعة بلحاظ كون المادّة ماءً كثيراً بالمعنى » فيكون 
مرجع التعليل بالمادّة بلحاظ هذا الارتكاز العرفي إلى التعليل بالكثرة. فيشمل 
ما كان معتضماً بالكفزة: بل :يمل ماء المظر أيضاء بناء على كونه ذا ماد فئ نظر 
العف أيضاً “ون كانث ماله مخيانه عن مادّة الماء النابع باعتبارها مادٌةً عُلوية 
لا أرضية, إلا أن خصوصيات المادّة لا دخل لها فى التعليل؛ فيستفاد الحكم 

وأمّا الجهة الثانية وهى : أن الماء المعتصم هل يطهّر بمجرّد الاتصالء أو 
يحتاج إلى الامتزاج ؟ فتحقيق ذلك يتوقف على النظر إلى دليل المطهّرية ؛ ليرى 
أنّهد هل يوجد له إطلاق يقتضى حصول التطهير بصرف الاتصالء أؤ لا ؟ 

ما الوجه الأول للمطهّرية المذكور في الجهة الأولى - وهو أن الماء 
المتنكّسن والمعتضم بعد إيضال أحدهما بالآخر ماء واحذ» والماء الواحد 
لا يتبقض حكمه -فهذا الوجه ملاكه حصول الوحدة بين الماءين »التي هي الملاك 
فى تقوي أحد الماءين بالآخرء فكلّما كان الماء المتنكّس متّصلاً بالمعتصم بنحو 
- بحيث لولا نجاسته لتقوّى به وأصبح مشمولاً لدليل اعتصامه -فهوحين اتُصاله به 
ذلك لوعن الكفيال وهو اسشى بطو 

فكلّ نحو من الاتّصال يحقّق تقوّي المتصل بالمعتصم الموجب لدفع 
النجاسة يحقّق أيضاً تطهير المتّصل بالمعتصم المساوق لرفع النجاسة؛ لأَنّ عدم 
تقوّي ماءٍ قليلٍ بالكرٌ يعني تعفّل تنجّسه مع بقاء الكد على طهارته, ومتى تعقلنا 
ذلك لم يتم الوجه الأوّل في المقام. 


فالوجه الأوّل إذن يقتضي عدم اعتبار الامتزاج, وكفاية الاتصال بالنحو 
الذي يكفي في تقوّي المتّصل بالماء المعتصم, ودفع النجاسة عنه. 

وأمّا الوجه الثانى ‏ وهو خبر حنّان ‏ فقد تقدّه!" التأمّل بشأن مفاده. 

وكا الوه القالك وهو كيز از وي لشفي علج العم لولم لت 
له مادّة» ‏ فقد استدلٌ به على كفاية الاتّصال في الحكم بالمطهّرية» باعتبار أن 
تمام العلة المذكورة للمطهّرية هو المادّة. فلو فرض أن الامتزاج كان دخيلاً في 
اطول ود كيين ير إليه في التعليل أيضاًء وحيث إِنّهِ لم يذكر واقتصر على ذكر صرف 
المادّة الذي لا يساوق الامتزاج ‏ وإِنّما يساوق الاتّصال فيكون دالاً على كفاية 
الاتصال بالمادّة في التطهير. 

وه إشكال مكرتو عن اللسو اال بود المعيدة على كفا الاتضال» 
وحاصله : أَنّ مورد الرواية هو الامتزاج؛لأنّ الإمام الئل أمر بنزح ماء البئر, 
فقال : «ينزح حتّى يطيب الطعم ويذهب ريحه»؛ لأنّ له مادّة ومن المعلوم أَنّه 
بالنزح يحصل الامتزاج ؛ لأنّه يتجدّد النبع كلما أخذ من ماء البئر شيء. إلى أن 
يمتزج الماء النابع مع الماء المتنجّس ويسيطر عليه بحيث يزيل طعمه وريحه 
القذر ويبدله إلى ريح وطعمٍ طب . ففرض الكلام في الصحيحة إذن هو فرض 
الامتزاج؛ فكيف يمكن التعدّي من فرض الامتزاج إلى غيره ؟ ! 

والجوات خلن تهذا الأشكال بعدة وجوه: 

الأول : التمسّك بإطلاق العلّة فى التعليل ؛ وذلك لأنّ مورد المعلّل وإن كان 
هو الامتزاج -لأنّ ماء البئر حينما رح منه يمتزج الماء النابع مع مائه إلا أنه 
بملاحظة التعليل تُلغى خصوصية الموردء ويكون تمام المناط في الحكم 
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بالقطة هن الناةة وفرع النادة تاوق الاتضال ولس تاوق للكضرامه 
فهو من قبيل : أن يشير القائل إلى فقيه ويقول : «أكرم هذا العالم لأنّهِ عالم » فمورد 
الإشارة هنا وإن كان هو الفقيه ولكنّا نلغي هذه الخصوصية بلحاظ إطلاق التعليل, 
ونلتزم بشمول وجوب الإكرام لكل أصناف العلماء. 

ولا يمكن قبول هذا الجواب؛ وذلك لأنّ التعليل بالمادة إِنْما هو تعليل 
لمطهّرية النزحء لا لمطهّرية زوال التغيّر ولو من نفسه. 

ولوسجه أنّه لوكان المفروض في المعلّل مطهّرية زوال التغيّر ولو من 
تقبية 2 عدن 3للفوالماد» دون أخد عناية الامتزاج ع فنها فيكون تتفي كانون 
التعليل الالتزام بثبوت الحكم المعلّل في سائر موارد العلة. والحكم المعلل 
- بحسب الفرض -هو مطهّرية زوال التغيّرء فيلتزم بأنّه كلّما زال التغيّر كان مطهّراً 
في حالات وجود المادة للماء. وإطلاق هذا يعني عدم اعتبار الامتزاج وكفاية 
الأتسال: 

ولكنّ المفروض في المعلّل الحكم بمطهّرية النزح الذي يستبطن الامتزاج . 
وقد عللت مطهرية النزح بوجود المادة. فمقتضى قانون التعليل وإلغاء خصوصية 
المورد أنّ مطهّرية النزح لا تختصٌّ بمورد ماء البئرء بل تثبت كلّما كانت هناك 
فذق :وهذ ا لاتيقيك كفاية اللاتضال: 

والحاصل : أنّ التعليل بعلّةِ لا يقتضى التعميم إلا فى الحكم الذي سيقت 
العلّة لتعليله. وليس الحكم في المقام إلا طروي التزح » فالتعليل بالمادة يقتضي 
أن النزح مطهّر في كل ماءٍ له مادة. ولا يقتضي أنّ غير النزح يكون مطهّراً. وتعميم 
مطهّرية النزح لا يفيد لإنبات كفاية الاتصالء لأنّهِ يناسب مع اعتبار الامتزاج ؛ 
لأنّ القائل باعتبار الامتزاج يقر بهذا التعميم أيضاً. 

القاتى #امااذكرء الشيد فى السك من أن الإشكال نضا مق داحية أن 


مورد الرواية هو الامتزاج, باعتبار أخذ النزح المساوق للامتزاج في موردها. 

ويندفع : بأنّ خصوصية النزح ليست معتبرةً أوَلاَ : للإجماع على كفاية 
الامتراج: بدون نرم وثانياء؟ لأجل أن البناء على اعتبارها تعتداً يوعت حمل 
التعليل على التعتدي, وهو خلاف الارتكاز. وإِنْما الدخيل مجوّد زوال التغيّر بأي 
التعورا", 

والتحقيق : 3 النزح يحتوي على خصوصيّتين : 

إحداهما : كونه مشتملاً على إنزال دلو بوضع مخصوص . 

والأكزف كوه أذ لنيج المل اندم يمام حدمت 
في مورد الرواية؛ غير أنّ القرينتين المذكورتين إِنّما توجبان إلغاء دخله بلحاظ 
التسوصية الأولن : لا إلغاء دخله بلحاظ الخصوصي الثانية» إذ لا يوجد إجماع 
ولا ارتكاز على عدم دخل النزح بما هو أداة للامتزاج في الحكم بالمطهّرية. فلابدٌ 
من التحفظ على هذه الخصوصية . وبذلك برجع الإشكال من جديل على 
الاسقدلال بالرواية لأثاض كفاية الاتضال” 

وإن شئتم قلتم : إِنّ الارتكاز المشار إليه القاضي بعدم دخل إنزال الدلو 
بما هو إنزال للدلو في التطهير بنفسه يكون من قبيل القرينة اللبّية المتّصلة, التي 
توجب انعقاد ظهور الكلام من أول الأمر في كون النزح مأخوذاً بلحاظ 
خصوصيّنه الثانية لا الأولى , ومعه لا يبقى في مورد الرواية إطلاق لفرض الاتصال 
المجرّد عن الامتزاج . 
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الثالث : إبداء أنّ كلمة « حتّى» فى قوله : «حتى يطيب الطعم»: تعليلية 
لاغانية» يان يقال : إن قوله : «فينزح 2 يطيب الطعم» معناه : فينزح لكي 
يطيب الطعم, فكأ نه قال : أذهب الريح فيطهر ؛ لأنٌ له مادة. 

ولا إشكال بناءً على استفادة التعليلية في إلغاء خصوصيّة النزح رأساً إذ 
يكون مجرّد استطراق إلى حصول مدخول «حتّى » وهو زوال التغيّرء فلا يكون 
الخوةا بهااقو ندال دلر مزل يك اهو نال عابني عو لح عبر دل 
التغيّر ؛ وذلك بقرينة « حثى» بعد فرض كونها تعليلية , فيندفع الاشكالء إذ يكون 
المطهّر هو زوال التغيّرء وقد علّلت مطهّرية زوال التغيّر بالمادة ومقتضى قانون 
التعليل وإطلاقه كون التغير مطهّراً ما دامت المادة محفوظة , سواء حصل الامتزاج 
أم لا. 

ولكنّ الكلام في استظهار التعليلية من «حتى » مع كونها ظاهرةً في الغائية 
بحسب طبعها. ولا اقل من الإجمال الموجب لعدم تمامية هذا التقريب. 

الرابع : وهو التحقيق في المقام. وحاصله : أنّ ماء البئر في مورد رواية 
ابن بزيع قد فرضناه متغيّراء وكلما ينزح منه ينضمٌ ماء جديد إلى هذا الماء المتغيّر 
ويتنجّس بهء إذ يتغيّر بتغره. غير أن التغيّر يضعف بالتدريج حتى يزول: وبمجرد 
ووال التعتر يظهر هذا الماء: 

وفي هذه الحالة إذا لاحظنا هذا الماء في آن زوال التغيّر نجد أن هذا الماء 
في آن زوال التغيّر ماء متنجّس كله : إِمّا للتغيّر بعين النجسء أو للتغيّر بالماء 
المتنجّس الحامل لأوصاف عين النجس . وبمجرّد زوال التغيّر يحكم عليه 
بالطهارة بمقتضى رواية ابن بزيع, مع أنه لم يحصل امتزاج بعد زوال التغيّر؛ لأنّ 
الامتزاج المفروض في الرواية إنّما هو قبل زوال التغيّرء فيظهر من هذا أنّهِ يكفي 
في الحكم بالمطهّرية مجرّد الاتصال. 


وإن شئتم قلتم : إِنّ الامتزاج الذي يقول القائلون بالامتزاج بدخله في 
التطهير هو امتزاج الماء المتنجّس بماءٍ طاهر معتصم بالفعل حال الامتزاج, وفي 
مورد رواية ابن بزيع لم يمتزج الماء المتنجّس بماءٍ طاهر معتصم حال الامتزاج ؛ 
أن الماء الذي امتزج به خلال عملية النزح تغيّر به وأصبح متنجّساً. فلم يحصل 
امتزاج الماء المتنجّس بالماء الطاهر المعتصم حال الامتزاج , الذي هو المطهّر عند 
القائلين باعتبار الامتزاج , فالرواية إذن _بلا حاجةٍ إلى التكلّفات السابقة تكون 
دليلاً على حصول الطهارة بمجرّد الاتصال. 

وهذا الوجه هو الوجه الذي نعتمد عليه لإثبات هذا المدّعئ, وإن دغدغنتا 
فيه فى بعض كتاباتنا القديمة بما حاصله : أنّ هذا الوجه يكون واضحاً جدّاً 
رضنا أن القاء السمكس امسر الموصود فى الو يكن امه بغرا إلى لسقاة 
تق 2 زول التعزر عد كسام فقال حيعر: يأ هذا عاذ شكس إلى تلاك 
اللحظة وقد طهر بمجرّد الاتّصالء دون أن يمتزج بماءٍ معتصم طاهر بالفعل. 

ولكن بالإمكان أن نفرض أن ماء البئر الذي كان موجوداً حين التغيّر 
بالنجاسة ليس على نحو واحد بحيث يكون متغيّراً بتمامه ثم يصبح بريئاً من التغيّر 
بتمامه دفعة واحدة» بل يمر بثئلاث حالاتٍ متعاقبة : 

الأول وحهالة التقور السديده بو تر هذا الغين العديد أله كلما يناف اليه 
بالتزح ماء جديد يغيّره أيضاً فهو تغيّر مغيّر. 

الحالة الثانية : حالة التغيّر الضعيف , بحيث لا يعطي صفته لما ينضمٌ إليه من 
الناديرو فى هده التعالة يمك ذلك الماء البسف عله اول ويشكل ما سحا د تيده 
في دلا العالة النانية هد كاه عو سر 

والحالة العالعةا: حتالة :ووالالتشر عن جلك الطبقة الأول تهناتياً «وهكذا 
نلاحظ أنّ الطبقة الأولى تتّصف أوَّلاً بالحالة الأولى وهي حالة التغيّر المغيّرء وكل 
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ما ينبع بسبب النزح في هذه الحالة يتغيّر ويلتحق بالطبقة الأولى بحكم فعاليّتها 
وشدّة تغيّرهاء ولكن في الوقت نفسه يضعف التغيّر في مجموع الطبقة الأولى لأنّ 
توسع الطبقة الأولى وانضمام المتجدّد إليها يؤدّي إلى انبساط التغيّر على كميةٍ أكبر 
من الماء. فيخفٌ بالتدريج إلى أن تنتقل الطبقة الأولى إلى الحالة الثانية التى يفقد 
فيها التغيّر قدرته على التأثيرء فيتكوّن في أحشائها ماء غير متغيّر بالتدريج, 
ويصبح هذا الماء خلال فترة طبه ثانية م يع ومتفاعلة مع الطبقة الأولى. 
ويستمرٌ التغيّر في التناقص والضعف بسبب انبساطه ‏ ولو بمراتب غير محسوسة - 
على الطبقة الثانية, حتّى تنتقل الطبقة الأولى إلى الحالة الثالثة التى يزول فيها 
الطبقة الأولى إلى الحالة الثالئة يحكم بطهارتها. 

وفرض دخولها في هذه الحالة _بالنحو الذي شرحناه مساوق لحصول 
الامتزاج بماءٍ طاهر معتصم بالنعل اقفن عفن خلال مووز الطقة الأر ليب الحاله 
بعد الامتزاج + ويعود الإشكال على الاستدلال بالرواية. 

والتخلّص عن هذه الدغدغة بنحو يصحّح الجواب الرابع على الإشكال يتمٌ 
يدعوق 2 أو هله الورضقة لس ف القوفية الوتعودة العى تقع عادةً خلال عملية 
النزح» بل كثيراً ما يتفق عدم وقوعها, وتغّر تمام الماء وتحوّله دفعةَ واحدةً من 
التغيّر إلى عدمه. 

وذلنا كذ لو قرطها أن ناء البعر:قليل بعيت يوجب إتزال الذلو وا كد الناء 
منه تموّجه بالدرجة التى تختلط تمام أجزائه بعضها ببعض . ففى هذه الحالة سوف 
يكون التغيّر خلال عملية النزح مستوعباً دائماً لتمام الماء. ويضعف بنسبةٍ واحدةٍ 


مسألة ( :)١5‏ إذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر ثم تغيّر بعد مذّةٍ 
فإن علم استناد هذا التغيّر إلى ذلك النجس تنجّس.ء وإلا فلا 17). 


كنا يوك تسقيق ولف العتابة تحت .فى الماء الكعيو يان عاك الذلق فى 
0 مائه بدرجة والعد و دائماً إلى أن يزول: 
ل واحدة 0 
الفرض -معدّلاً بالمادة ‏ يقتضي كفاية الاتصال بالمادة. وعدم الاحتياج إلى 
الامتزاج بماءٍ معتصم طاهر بالفعل. 

فإن قيل : إن الجزء الأخير من علّة زوال التغتر لا بد أن يكون هو الدفعة 
الأخيرة من الماء النقي التي تمتزج بالماء المتغيّر ؛ لأنّ زوال التغيّر لا يكون إلا 
بامتزاج دفعاتٍ متعاقبةٍ من الماء النقىّ . والدفعة الأخيرة ‏ بحكم كونها آخر دفعةٍ 
مساهمة فى إزالة التغيير لا تتغيّرء خلافاً للدفعات التى قبلهاء وهكذا حصلنا 
على الامتزاج بماءِ غير متغيّر. 

قلنا : إِنّْ الامتزاج المدّعئ اعتباره في تطهير الماء المتنجّس إنْما هو 
الامتزاج بماءٍ طاهرٍ معتصم, ومن الواضح أَنّ الدفعة الأخيرة التي تمتزج بالماء 
المتنجّس تنقطع بالامتزاج عن خط الاتصال مع المادة فلا تكون معتصمة بالفعل, 
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: ما أفاده بك هو الصحيح, وهو ينحلّ إلى أمرين‎ )١( 
الأول[ 3 التعتر اذاكان نهدا الى ذلك الفسحبى كيهو يوعضب تكن الما‎ 
ومجرّد مرور الزمان ودخله في التأثير بدليل تأخَّر ظهور التغيّر عن أَوّل أزمنة‎ 


مرورا ا د ددا اافتحووت في شرح العروة الوثقى اج ١‏ 
مسألة ( :)١6‏ إذا وقعت الْمِيتَةٌ خارج الماء ووقع جزء منها في الماء 


وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجّسء بخلاف ما إذا كان 
تمامها خارج الماء .)١(‏ 


الملاقآة لا ينافى ضدق إستاد التعثر إلى النجاسة عرفا ,بل حقيقة؛ لأن التعثر فئن 
هذه الحالة مستند إلى نفس النجس على حدٌ استناد كل أثر إلى مقتضيه التامٌ غاية 
الأمر أنّ مرور الزمان كان له دخل في ترب الأثر على مقتضيه. ومثل هذا 
لايوجب سلخ عنوان المؤثّرية التامّة عن النجسء كما هو واضح. 

الثاني :أنه إذا لم يعلم باستناد التغيّر إلى النجس يحكم بطهارة الماء. وهذا 
سوف يأتي تحقيقه في شرح المسألة السادسة ققرة ل اد مو سكو نه 
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)١(‏ قد يستشكل في تفصيل الماتن :: انين فرضي التعير بالمجموع مق 
الداخل والخارج, وفرض التغيّر بالخارج من أجل المجاورة المحضة؛ بأن يقال : 
روايات التغيّر : إما أن يدّعى أَنّه أخذ في موضوع التغيّر فيها عنوان الملاقي وأسند 
التغيّر إلى الملاقي فيكون موضوع الحكم بالانفعال هو حصول الملاقي المغيّر. 
وإمّا ان يقال بان قيد الملاقاة لم يؤخذء وان تمام الموضوع هو المغيّر, سواء اكان 
ملاقياً أم لا 

فعلى الأول ينبغي الحكم بعدم الانفعال حتّى في فرض حصو التغيّر بسبب 
المجموع من الداخل والخارج؛ لأ الملاقي ‏ بما هو ملا -ليس مغيّراً. والمغيّر 
ليس بتمامه ملاقياً. فلم يتحقّق عنوان الملاقي المغيّر. 

وعلى الثاني ينبغي الحكم بالانفعال حتى في فرض حصول التغيّر 
بالمجاورة محضاً ؛ د طبيعيٌ المغيّر عليه وعدم دخل الملاقاة بحسب 
الفرض.ء فالتفصيل بين الفرضين بلا موجب. 


ولكن يمكن توجيه التفصيل بأن يقال : إِنّ المستفاد من أخبار التغيير : 
اعتبار الملاقاة والتغيبر معاً في الحكم بالانفعال, ولكن لا على نحو طولِيٌ بحيث 
يكون المعتبر تغيير النجس الملاقي بما هو ملاتي ليرجع إلى اشتراط استناد التغيّر 
إلى الملاقاة محضاً؛ بل على نحو عرضيّ بحيث يكون المعتبر في الانفعال أن 
ينّصف نجس واحد بأنّه ملاقي وأنّه مغيّرء فتكون الملاقاة والتغيير وصفين 
عَرَضِيّين للشيء الذي حكم بأنّه منجّس. 

نتلورعل لخد الععيل والدك يسرم الاقفال عه السو البساورةيعفا 
لعدم وجود جزء الموضوع وهو الملاقاة, والحكم بالانفعال عند التغيّر بالمجموع 
من الداخل والخارج ؛ لأنّ كلا جزئي الموضوع محقّق. 

فلابدٌ من تحقيق : أن الملاقاة والتغيّر هل لوحظا بنحوٍ طوليٌ» أو بنحوٍ 
عرضي ؟ وفي هذا المجال يمكن أن يقال : إن جملةٌ من روايات الباب -الني 
تصدّت إلى بيان عدم الانفعال بدون تغيّرء وثبوته مع التغيّر- لم يؤخذ في 
موضوعها عنوان الملاقاة. من قبيل : رواية حريز «كلّما غلب الماء على ريح 
الجيفة فتوضّاً, فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا توضّاً)7". 

ومقتضى الجمود على إطلاق كل من نفي الانفعال في الجملة الأولى 
وإثبات الانفعال في الجملة الثانية شموله للمجاور أيضاًء ولكن لمّا كان عدم 
الانفعال بالمجاور من دون تغيير ليس مترقّباً عرفاً فينصرف موضوع نفي الانفعال 
في الجملة الأولى إلى ما كان له ملاقاة مع الماء. وبلحاظ ظهور الجملتين في 
وحدة الموضوع يسقط إطلاق الحكم بالانفعال في الجملة الثانية لصورة المجاورة 
المحضة ويختصٌّ بفرض الملاقاة. وهذا يعني دخل الملاقاة في الحكم بانفعال 
ليام المعد. 


.١ الباب ” من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ . ١17:١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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مسألة (.13)+إذا شك في التغر وعدمه: أو في كونه للمجاورة أو 
بالملاقاة, أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة .)١(‏ 


وَأنا أن التعين لابدٌ. أن يكو سعدا إلى القلاقاة مخضا فهذا تقبيد:زائد 
لاقرينة عليه, ومجرّد دخل الملاقاة يلائم مع ملاحظة الوصفين -الملاقاة 
والخر حجر عرصي» فيتٌ الإطلاق لمحل الكلام. 

هذاء مضافاً إلى إمكان الاستدلال في المقام بالروايات التي فرضت فيها 
العلاقاة ضرينا أيضاء من قبيل نا ورد السؤال فيها عن الناء الذي فيه الميعة: 
وجاء الجواب بالحكم بالانفعال مع تغيّر الماء. فإنّ مقتضى إطلاق الجواب هو 
الحكم بالانفعال عند التغيّر . سواء كان التغيّر مستنداً إلى ملاقاة الميتة محضاً؛ أو 
كانت الميئة :ظافية على الماء) .اند التغتر إلى جرتتها الأسفل والأغلى ييحيت 
تدخّل الجزء غير الملاقي في إيجاد التغيير, ويتعدّى من ذلك إلى كلّ حالةٍ ممائلة, 
سواء صدق فيها عنوان أَنّ الميتة في الماءء أو لم يصدق؛ لأنّ الارتكاز العرفي 
يرى أَنّ دخل هذا العنوان في التنجيس إِنّما هو بلحاظ الملاقاة, فمع حفظ الملاقاة 
وحصول التغيّر يحكم بالانفعال. 

نعم , هذا البيان لا يجري فيما إذا لم يكن الجزء الملاقي من الميتة العامل 
الأهمّ والأساسيّ في التغيير ؛ لأس العادة في الماء الذي تقع فيه الميتة ويتغيّر بها أن 
يكون دور الجزء المنغمس منها في الماء هم كثيراً من دور الجزء الأعلى في 
إيجاد التغييرء فلا يمكن التعدّي إلى ميتة غير ملاقيةٍ للماء إلا بجزءٍ يسير منها 
بحيث كان للمجاورة دخل أساسيّ في إيجاد التغيير. 
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)١(‏ لا إشكال في أنه إذا شك في أيّ قيدٍ من القيود الدخيلة في موضوع 
الحكم بالتنجيس لا يحكم بالنجاسة, إذ لا أقلّ من الرجوع إلى استصحاب 


الطهارة أو أصالة الطهارة, حيث إِنّ مرجع ذلك إلى الشكٌَ في الطهارة وهي مورد 
القافد ولا نعم كا عا : 

إلا أنه يقع الكلام في كلّ فرض من فروض الشكٌ المذكورة في المتن في 
أنه هل هناك مرجع أعلى من أصالة الطهارة واستصحابها بحيث يكون مقدّماً على 
الأصلين المذكزريى: اول ؟ 

فنقول :إذا شك فى التغيّر وعدمه فالشك فى التغيّر : تارة يكون بنحو الشبهة 
اللتووط و اخري نحو الشبية الحصدا م ” 

فإن كان بنحو الشبهة المفهومية تعيّن الرجوع إلى مطلقات أدلّة الاعتصام 
لو كانت من قبيل : «إذا بلغ الماء قدركرٌ لا ينجّسه شيء»7"؛ لأنّ هذه المطلقات 
خرج منها بالمخصّص المنفصل ما إذا حصل التغيّر فيه, وهذا المخصّص المنفصل 
أمره دائر بين الأقلّ واللأكثر مفهوماً. وحينئذٍ ففي الزائد على القدر المتيقّن من 
اعضو المطفار عنعن بالمظلقات: يمف بالتعشياء والطيارة: 

وإن كان الشكٌ فى التغيّر بنحو الشبهة المصداقية جرى استصحاب عدم 
افير بلا [شتكال:.ويكون :هذا الاسصحاب موضوغيا بالنشبة إلى الستصعات 
الطوا ره وهاعد تيا رجاكيا علينا علن :الت السيون: 

وإذا علم بالتغيّر وشكٌ في كون التغيّر بالنجس أو بالطاهرء كما إذا وجدنا 
الماء متغيّراً ولم ندر أنّ هذا التغير هل نشأ من الجيفة الطاهرة» أو من الجيفة 
النجسة ؟ فقد أجرى السيّد الأستاذ_دام ظلّه -استصحاب عدم تغيّر الماء المستند 
إلى النجس ؛ لأنّ الحكم بانفعال الماء المعتصم مترتّب على التغيّر المستند إلى 
النجس. فإذا شك في استناد التغيّر إلى النجس جرى استصحاب عدم وقوع التغيّر 
الشيشذ إلى التحس :فى :الماء: 


)١(‏ راجع وسائل الشيعة .١08 :١‏ الباب 4 من أبواب الماء المطلق. 
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ولا يراد بهذا الاستصحاب أن ينفى استناد هذا التغيّر الخارجيء المعلوم إلى 
النفس لك تيكون فيتا على إجراء الاسسهات فى الأعداء الأزليه كيت إن 
هذا التو الحارصة يمن عليه زمان كان مويكودا وليسن ففرا إلى النسين» 
وإنما عدم استناده إل النجس بعدم وجوده. 

بل المراد بالاستصحاب : أن ينفي وقوع التغيّر المستند إلى النجس في هذا 
الماية, 

وهذا استصحاب صحيح حتّى على مبنئ من ينكر الاستصحاب في الأعدام 
الأزلية؛ لأنّ العدم المستصحب فيه عدم مع حفظ الموضوع. إذ يقال :إن الماء قد 
كان ول كن يف أ بالنعض بوالان كبا اناا 

هذا ما أفاده السئّد الأستاذ. 

والتحقيق فى المقام : أنّ التغيّر المستند إلى النجس الذي رتب عليه انفعال 
الماء المعتصم فى لسن الذليل ب#كارة يكو مأخوداً على تخو التقييد: وار 
يكون مأخوذاً على نحو التركيب. 

وسدن هله على نحو العبية: أن يكون الناحوة هو النشن السشند إلى 
النجسء بحيث يكون استناد التغيّر إلى الشيء بما هو نجس مأخوذاً في موضوع 
الحكم . فالحكم مترتّبٍ على أمر واحد. وهو الحصّة الخاصّة من التغيّر التى تنحل 
ال مين ونيد أى الى عقا واسكاه الشف الى الس 

ومعنى أخذه على نحو التركيب : أن يكون الحكم بالانفعال مترتّباً على 
موضوع مركّبٍ من جزءين : أحدهما تغيّر الماء بشيء, والآخر أن يكون ذلك 
القومز اتتحيماء 


.٠١5-1١:١ أنظر التنقيم‎ )١( 


والفرق بين هذا التركيب وذلك التقييد : أن نسبة التغيّر إلى الشيء يما هو 
نجس ليست مأخوذةًٌ في فرض التركيب, وتكون مأخوذةٌ في فرض التقييد, 
إذ في فرض التركيب لم يضف التغيّر إلى الشيء بما هو نجس.ء بل إلى الشيء 
وجعلت نجاسة الشيء جزءا اخر مأخوذاً في موضوع الحكم في عرض التغيّر. 

والأثر العمليّ للوجهين -من التقييد والتركيب ‏ يظهر في جريان الأصول 
العملية: فإنّ الموضوع إذا كان مأخوذاً على نحو التقيبد بحيث ترتّب الحكم 
بالاشعال علي لفن الخاض المسعند. ل الى مناهق ته شاف من طرينة 
التغيّر صم إجراء الاستصحاب بالنحو الذي أجراه السيّد الأستاذ في المقام, 
إذ يجري حينئذٍ استصحاب عدم تلك الحصّة الخاصة. 

ولكن لازم ذلك من ناحيةٍ أخرى أنّنا لو علمنا بتغيّر الماء بشيءٍ مسبوق 
بالنجاسة ونشك فى بقائه على النجاسة حين تغيّر الماء به -كميتة الإنسان التى 
يشكٌ في أنّها غسّلت قبل أن يتغيّر الماء بها أو لا لم يجر استصحاب بقاء 
النجاسة» أو استصحاب عدم تغسيل الميّت لاثبات انفعال الماء المعتصم» لأنّ 
استضحا ب يقاء التحاسة أو هوه تسيل المدع لا مكو أن «يكيت :ب اسعتاد التغير: 
إلى النجس ولو بضمٌ الوجدان إلى التعبّد؛ لأنّ ما هو ثابت بالوجدان استناد التغيّر 
إلى'ذات هذا الع د وما هو ابت بالتعتد أن ذات هذا العىء تجسن وأثا إضافة 
التغيّر إلى الشيء بما هو نجس فهي لازم عقلىّ لمجموع الأمرين السابقين. 

وأَمًا إذا كان الموضوع مأخوذاً على وجه التركيب بأن كان مركباً من 
جزءين وهما : تغّر الماء بشيءء وأن يكون ذلك الشيء نجساً دون أن يؤخذ في 
الموضوع نسبة التغيّر إلى الشيء بما هو نجس فاستصحاب نجاسة الميّت الذي 
تغيّر الماء بسببه في الفرض الذي افترضناه- يجري وينفع بضمٌ التعبّد إلى الوجدان 
في إحراز الموضوع؛ لآنّ الجزء الأول من الموضوع ‏ وهو التغيّر بشيءٍ - 
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وجداني, وكون الشيء نجساً ثابت بالاستصحاب ولا نحتاج إلى اقبات قو 
فالثه فيتركي الحك بالانفعال ولا يكو الاستصحاب مفيعاً. 

ولكن بناءً على فرضية التركيب لا يجري الاستصحاب الذي تمسّك به 
السقدا الأستاذ فى المقام ,وهو استصحات خم التعثر المشقن إلى التحسى» أ 
ابعصيع ات عدم نقد ماهس ققد ان التدوريا عق فقي لتنج هلوطو 
الحكم الشرعيّ ليجري استصحابه, بل الموضوع مركب من جزءين, فلابدٌ من 
ملاحظة كلّ جزءٍ والنظر إلى تمامية أركان الاستصحاب فيه وعدم تماميتها. 

فالجزء الأَوّل : هو تغيّر الماء بشيء, وهذا مقطوع به وجداناً. فلا معنى 
لاستصحاب عدمه. 

والجوه النانى: أن يكون هذا القن ءانجس بحيف يكون إضافة النجاسة إلى 
القون فى عرش بان اه لاو شرق 1د 0 لاد 
اا نعلم أن هذا نجس وذاك طاهرء وإِنّما الشاكٌ في نسبة التغيّر إلى أ 
واحدٍ منهماء فكلّ واحد من جزءي الموضوع المركب إذن لا مجال لإجراء 
الاسضحات "فيه 

وأمًا إجراء الاستصحاب لنفي اجتماع الجزءين أي نفي المقيّد بما هو مقيّد 
-فلا يمكن؛ لأنّ عنوان الاجتماع المساوق للمقيّد بما هو مقيّد ليس دخيلاً في 
موضوع الحكم الشرعيٌ بالانفعال. 

وهذه نكتة سيّالة في سائر الموضوعات الممائلة للآثار الشرعية» فالتغيّر 
بالنجس -_مثلاً ‏ المأخوذ في موضوع الحكم بالانفعال من قبيل الغسل بالماء 
المطلق الطاهر المأخوذ موضوعاً للحكم بالطهارة؛ فيجري فيه نفس الكلامء إذ 
يمكن أن نس الفسل #الماء البطلق على تحن التركيي افبرجع إلى جرءين : 
أحدهما الغسل بشيء. والآخر أن يكون هذا الشيء ماءً مطلقاً وطاهراً. ويترتب 


على ذلك أنه لو غسل بماءٍ مشكوك الإطلاق أو الطهارة وحالته السابقة هى 
الإطلاق والطهارة جرى استصحابهما. 

ويتّضح بذلك موضوع الحكم بطهارة الشيء المغسول؛ لأنّ موضوع هذا 
الحكم مركّب من الغسل بشيء. وأن يكون ذلك الشيء ماءً مطلقاً طاهراً. والأوّل 

ولا يجري في هذا الفرض استصحاب عدم وقوع الغسل المقيّدء أي الغسل 
بألماء المطلق الطاهرء لأ ٌْالمقئد يماه وميد لم يوؤخذ موضوعاً الحكم الشرعى» 
والنا'اخل الفركت وسو له يسني تعلق اشير وس العقيل الى الماء النطلق 
الطاهر بما هو مطلق طاهر. 

ويمكن أن يلحظ الغسل بالماء المطلق على نحو التقييد. بحيث يكون 
موضوع الحكم هو الحصّة الخاصّة من الغسل المشتملة على نسبة الغسل إلى الماء 
المطلق والطاهر بما هو مطلق وطاهر. 

ويترتّب على ذلك أنه في فرض غسل الثوب بماءٍ مسبوتي بالإطلاق 
والطهارة يجري استصحاب عدم وقوع الحصّة الخاصّة من الغسل, أي عدم وقوع 
الغسل بالماء المطلق الطاهرء ولا يجدي استصحاب بقاء الإطلاق والطهارة ؛ لأنّه 
لايحر ز تقيّد الغسل بالماء المطلق الطاهر بما هو مطلق طاهرء الذي هو دخيل فى 
موضوع الحكم بناءً على فرضية التقيبد ؛ لأنّ هذا التقيّد لازم عقلئٌ لضمٌ ما ثبت 
بالاستصحاب إلى ما هو ثابت بالوجدان. فإِنٌ كون الغسل قد وقع بهذا المائع 
وجدانيّ» وكون هذا المائع ماءً مطلقاً ثابت بالاستصحاب, ولازم مجموع هذين 
الأمرين وقوع الغسل بالماء المطلق. 

وبما حقّقناه ظهر : أنّ ما أفاده السيّد الأستاذ دام ظلّه من إجراء 
استصحاب عدم التغيّر بالنجس.ء فى فرض العلم بأصل التغيّر والتردّد فى استناده 
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إلى النجس أو الطاهر إن كان مع بنائه على كون التغيّر بالنجس مأخوذاً بنحو 
التركيب في موضوع الحكم فلا يمكن المساعدة على هذا الاستصحاب؛ لأنّْ 
المقيّد يما هو مقيد_بناءً على هذا-لم يؤخذ موضوعاً للحكم الشرعيّ لكي يجري 
استصحاب عدمه. 

وإن كان إجراء ذلك الاستصحاب مع بنائه على كون التغيّر بالنجس مأخوذاً 
بنحو التقييد في موضوع الحكم فلا بأس بهذا الاستصحاب. 

ولكن يبقى السؤال حينئذٍ عن الفرق بين موضوعيّة التغيّر بالنجحس للحكم 
بالانفعال. وموضوعيّة الغسل بالماء للحكم بالطهارة وأمثاله. 

فإن كان المدّعى : أن الغسل بالماء وأمثاله أيضاً مأخوذ بنحو التقييد فلازمه 
كماغرفت -غدم إمكان الحكم بطهارة النوب النجسن المغسول بماء مستضحب 
الإطلاق أو الطهارة ؛ لكون الاستصحاب حيئئزٍ مثبتاً كما شرحناء مع أن بناء القوم 
على اجراة أمثال :هذا الابتصحاب: 

وإن كان المدّعيئ : أن الغسل بالماء مأخوذ على نحو التركيب فما هو الفرق 
نين عتوالق #التبر” التفسن والعيا: بالناء ؟ ولياة| اتحيل احيقها على القرين 
والآخر على التركيب ؟ 

وعلى. استافن نا ذكونا نعم نيراة كلو وق انه كلواكان فو وما خادا 
في موضوع الحكم وقد لوحظ اتصافه بوصفين في مقام ترتب الحكم عليه, وكان 
الخد الرضنية” تابنا لد يالويغذ | رركن طوقن العلة. فى قا الوصفةالآكر فيه 
والوضقة لاخر نايت لت الاممكات قار مكوق كل كن الوصتون لهوظا 
بما هو وصف لذلك الشيءء دون أن يؤخذ في الموضوع أي نسبةٍ بين نفس 

واخري ركرق اجن دعق الناركالوجداق تسيو إلى اذلك :الع 


بما هو موصوف بالوصف الآخر. بحيث يكون الشيء من قبيل الحدٌّ الأوسط لقيام 
نسبته بين نفس الوصفين وأخذ هذه النسبة في موضوع الحكم. 

فإن كان من قبيل الأوّل أفاد استصحاب أحد الوصفين, وضمّه إلى وجدانية 
الرفك قد في إحراز موضوع الحكم. وإن كان من قبيل الثاني فالاستصحاب 
غير مُجَِدٍ لكونه مثبتاً . 

ومن هذا القبيل أيضاً «إكرام العالم» إذا وقع موضوعاً أو متعلقاً لحكم 
فرعن ركان الشخص مشكوك العلم مع كونه عالماً سابقا ٠‏ فنّنا إذا فرضنا أن 
«إكرام العالم» قد أخذ بنحو التركيب المنحل إلى جزءين : إكرام شخصء وأن 
يكون عالماً -بحيث إن الإكرام والعلم لوحظا وصفين للشخص في مرتبةٍ واحدة, 
ولم تؤخذ أيّ نسبةٍ بين نفس الوصفين ‏ فيجري استصحاب العلم, وينقّح بضمّه 
إلى وجدانية إكرام الشخص موضوع الحكم الشرعيء إذ يقال : هذا !كرام للشخص 
وجداناً. وهذا الشخص عالم استصحاباً. ولا نريد أكثر من هذا. 

وإذا فرضنا أن «إكرام العالم» قد أخذ بنحو التقييد بحيث لوحظ الإكرام 
منسوباً إلى الشخص العالم بما هو عالم, وأخذت هذه النسبة في موضوع الحكم 
الشرعيّ فلا يجدي استصحاب العلم في الشخص لتنقيح الموضوع ؛ لأنّ الموضوع 
هو إكرام العالم وترتّب أَنّ هذا الإكرام إكرام للعالم على وجدانية أنّ هذا الإكرام 
إكرام لهذا الشخص, وتعيّدية أَنّ هذا الشخص عالم ترئّبٍ عقلي. فإذا فرض إكرام 
الشخص المشكوك في ارتفاع علمه فلا محالة يشكٌ في تحقّق إكرام العالم ويجري 
استصحاب عدمه. 

وقد ذكرنا في الأصول"" : أنّ الظهور الأُوَلِيَ لأخذ عناوين من قبيل التغيّر 


)١(‏ راجع بحوث في علم الأصول 08:3" وما بعدها (الاستصحاب في الموضوعات 
المركبة). 
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بالشىء النجس.ء أو الغسل بالماء المطلق الطاهرء أو إكرام الإنسان العالم هو 
أخذها بتو القند أي بأن يكوق التقير أو الغسل أو الأكراء ميعوبا إلى الينء 
أو الماء أو الإنسان بما هو نجسء أو مطلق طاهرء أو عالم فإنٌ هذه اليا ويد 
مشتملة على نسبتين وتقيّدين : 

أحدهما : تقيّد الشىء بالنجس, والماء بالمطلق الطاهرء والإنسان بالعالم. 

والآخر : تقيّد التغير بالشيء, والغسل بالماء: والإكرام بالانسان. 

ولاشكٌ أنّ التركيب اللفظئ يقتضي كون هذين التقيّدين طوليّين» بمعنى أَنّ 
طرف التقيّد بالتغيّر هو الشيء النجس. وطرف التقيد بالغسل هو الماء المطلق, 
وطرف التقيّد بالإكرام هو الإنسان العالم. 

ولو أخذنا بهذا الظهور الأَوّليٌ لانسدٌ باب إجراء الاستصحاب لإحراز 
التماضة أراالوكللذى أوالقل ولك بك ف الأسول'اقيام فرج توعية ارتكارية 
على تحويل المقيّد إلى مركّب» وكون العنوان ملحوظاً على نحو التركيب» بحيث 
ينحلٌ قولنا : «التغيّر بالنجس» إلى «التغيّر بشيءٍ» وأن يكون الشيء نجساً. 

والشيكم اماد ب الاتسيعات ل خف الموفوو عطاق جراد 
الاستصحاب في عدم المقيّد بما هو مقيّد. فلا يكون استصحاب عدم التغيّر 
بالنجس جارياً في محل الكلام. 

وبنفس النكات التي أوضحنا على أساسها عدم جريان هذا الاستصحاب 
تنحلّ عدّة مشاكل في الأصولء من قبيل : توهّم المعارضة بين الاستصحاب 
في مجهول التأريخ, والاستصحاب في معلوم التأريخ, وتفصيل ذلك موكول 


)١(‏ المصدر السابق. 


إلى محلّه . 

وإذا لب يعر استهحات :عله التققن بالسسى شرت الأنسعانات 
والأضول العكية: 

وهناك فرض ثالث للشكٌ تعدض له الماتن, وهو :أن يشكٌ فى استناد التغيّر 
إلى الملاقاة أو إلى المجاورة بعد العلم بأصل التغيّر. ْ 

وهذا الشك على نحوين : 

أعدهيا؛ آم يكقق :ام ملاهاء يكين البنا يسك كا ولك اله 
العا معو 

والآخر : أن تكون ملاقاة النجس للماء معلومة, ولكنّ مغيّريته مشكوكة. إذ 
لا ندري أن التغّر الواقع في الماء هل هو مستند إلى ذلك النجس الملاقيء أو إلى 
نجس آخر مجاور ؟ 

ْ ما في النحو الأوّل فلا إشكال في جريان استصحاب عدم الملاقاة؛ لأنّ 

موضوع الحكم بالانفعال ركب من : التغيّر بشيء» وأن يكون ذلك الشيء نكسا 
وأن يكون ملاقياً للماء. فإذا علم بتغيّر الماء بشيءٍ نجس وشكٌ في ملاقاته له 
يجري استصحاب عدم الملاقاة فيحكم بطهارة ا ْ 

وأمّا في النحو الثاني فيجري استصحاب عدم التغيّرء بتقريب : أَنّ الحكم 
بالانفعال مترتّب -بناءً على التركيب -على أن يكون هناك شيء يتّصف بأ نه مغيّر 
العام ونا ان ملاتي له. بحيث تكون الأوصاف الثلاثة منسوبة إلى 
الشيء في عرض واحد. 

وفي النحو المفروض من الشكَ عندنا شيئان : 

اعده ادا ماوت اللدائررر كرود تعن لكر لا ل كراد 


مغيّرا. 
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بالتجموع ام يدك دايع 1 


والثاني : يعلم بكونه نجساً ويعلم بأنّه ليس ملاقياً, ويشكٌ في كونه مغيراً. 
والشكَ في مغيّرية الثاني لا أثر له ؛ للعلم بعدم كونه منجّساً ما دام غير ملاتي 
للماء وإلما متها احصبال تجامة الماء هو القياك:فتى تغترية السنء الول 
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)١(‏ الدم المُلقى :إِمًا أن يكون في نفسه صالحاً للاستقلال بالتغيير» وإمّا أن 
لا يكون كذلك ففي الفرض الأُوّل ينحصر توهّم عدم الانفعال في دعوى :أنه بعد 
اعطاعة الأ عير لطا اضوع لقتعيو علد بالق[ اللقويري ند رمدت لويد 
بالفعل إلى النجس بصورة مستقلة, فلا تشمله أخبار الباب. 

وجميع ما تقدّم من الوجوه الحلية لإثبات كفاية التغيّر التقديريّ في ماء 
مصبوغ بالأحمر إذا ألقي فيه الدم الصالح للتغيير في نفسه يجري في المقام لدفع 
هذا التوهّمء فأيّ وجدٍ منها تم هناك يثبت به الانفعال هنا. 

بل قد لا تدم بعض الوجوه هناكء ولكنّها تنم هناء من قبيل دعوى : أن 
الاستقلاليّة في التأثير للنجس المفروضة في أخبار التغيير -إِنّما هي لتصحيح 
إسناد الأثر إلى النجس عرفا . وهذا الإسناد العرفيت تكفى فيه الاستقلالية الطبعية, 
ولا يتوقف على الاستقلالية الفعلية التي تزول 0 اجتباع توف ثانا هذه 
الدعوى تكفي في المقام لإثبات الانفعال, ولم تكن تكفي هناك لإثبات ذلك إلا 
بضمائم لم يعترف بها. 

وأمّا في الفرض الثاني فلا شكٌ في عدم شمول روايات الباب له؛ لظهور 


سيألة 98) + الماء الحتفكن إذااؤال عثره فسه مو غير اتضاله 
بالكرٌ أو الجاري لم يطهر .)١(‏ 

نعم, الجاري والنابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر بالماء. وكذا البعض 
من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكدٌ كما مرّ. 


إسناد التغيير إلى النجس في استقلاليته ‏ ولو طبعاً ‏ في مقام التأثير. 

وما قد يجب به الحكم بالانفعال في هذا الفرض هو أن يقال :إن تغيّر الماء 
بلون الدم معناه أن ترى حمرة الدم في الماء. وليس معناه انتقال الحمرة إلى نفس 
الماء. وفي المقام ترى حمرة الدم في الماء؛ لأنْ الحمرة المرئيّة هي حمرة 
المجموع المركّب من الدم والشيء الطاهرء فحمرة الدم مرئية فنا رأ كان 
الناظر لا يميّزها عن حمرة الجزء الآخر. 

ويندفع هذا القول : بأنَا لو سلّمنا أن تغيّر الماء بالدم معناه عرفاً رؤية حمرة 
الدم فيه فلا بدٌ أن يكون التغيّر بهذا المعنى مستنداً إلى النجس.ء بنحو يكون الدم هو 
السبب فى حفظ حمرته فى الماء المساوق لرؤيتنا لها. 1 

وأا إذا لم يكن الدم 000 ذكما قو المقووط فز تنس نظ 
حمرة الدم إلى الدم نفسه. بل إلى المجموع المركب من الدم والشيء الطاهر. 


1 2 6 
د 


)١(‏ بعد الفراغ في البحوث السابقة عن طهارة الماء المتغيّر إذا زال عنه 
التغيّر واتصل بالمعتصم يقع الكلام الآن في كفاية مجرّد زوال التغيّر في حصول 
الطهارة للماء الذي كانت نجاسته بسبب التغيّر. والكلام فى ذلك يقع فى 
مر حلتين : 

الأولى : على مستوى الأصول العملية, وفي هذه المرحلة تمسّك المشهور 
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باستصحاب النجاسة بعد فرض أنّ التغيّر ليس من الحيثيات التقييدية المعدّدة 
للموضوع عرفاً. 

وتمنشك السيد الأستاة بأضالة الظهارة!" يدا منه على عدم خريان 
الاستضحات فى العبهات الحكبية :وعيث إن الك فى النحاسة فى المقام شبهة 

والتحقيق : أن إذا بنينا على جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية تعيّن 
إجراء الاسنتصحاب, وإِلَا أشكل الرجوع إلى أصالة الطهارة أيضاً؛ لأن الرجوع 
إليها يتوقف على أمرين : 

الأول + البناء على مول دليل القاعن# للشبهة الحكمية» وهذا شوف يأل 
الكلام فيه عند الحديث عن أصالة الطهارة تفصيلاً. 

الثاني : كون الغاية فى قوله : « حتّى تعلم أنّه قذر»!"كلمة «قذر» بالمعنى 
الوصفيء لا بمعنى الفعل . 

إذ لو أنكرنا الأمر الأوّل فمن الواضح عدم جواز التمسّك بأصالة الطهارة 
في المقام؛ لأنّ الشبهة حكمية. 

كنا أنالو أنكرنا العاني وافرضنا أن قدو معي الفغل فيكؤق فقا 
القاعدة : أن كل شىءٍ نظيف حتّى تعلم بأنّهِ تقذّرء فلا يشمل موارد الشكٌ في بقاء 
القذارة؛ لأنّ العلم بأنّه تقذّر موجود فيهاء ويكفي في المقام إجمال الغاية وتردّدها 
بين الوجهين ؛ لعدم إمكان التمسّك بإطلاق دليل القاعدة. 

ومن هنا قلنا سابقاً : إنّ عدم شمول دليل القاعدة لموارد استصحاب 


)0010 التنقيح انم ا. 


(؟) وسائل الشيعة .١57 :١‏ الباب ؛ من أبواب الماء المطلق» الحديث ”؟. 


النجاسة ليس من أجل حكومة دليل الاستصحاب عليهء بل لقصوره في نفسه 
نالعال مجه قاع سور مسي انوعد هراد امال 
الطهارة من أجل ذلك الإجمال يرجع إلى أصالة البراءة عن حرمة الشرب» 
وأضبالة الظهاز# فى الملاقى«وأصبالة الاسفالفيما اخز فيه طهارة الفا شرظ : 
للشكٌ فى زندوة اقوط نا ا وأضالةاالإزازة حن الناقيةاقيما اذا تبعل لماه 
الي مانعاً للشكٌ فى مانعية هذا الماء الذي زال عنه التغيّرء وتحو ذلك من 
الأصول المؤملة ؛ أو السك 

الثانية : على مستوى الأدلّة الاجتهادية. وفى هذه المرحلة قد يتمسشك 
اكفاك التجاة باطلاق روانات النغتر يدعو » أن السك باللجانية فنها ساف 
-بمقتضى الإطلاق- لما بعد زوال التغيّر لأنّ عنوان التغيّر لم يؤخذ قبداً في 
لوصوم كما لوتفيل :د العا المتعير تجين ووالقلا ركون للدليل إطلاق لبأياد 
زوال الت بل اعد فرط لحك فقيل زرإذ| متي الضاء تقر الطعم 
فلا تشرب». فيكون الحكم في الجزاء منوطاً بحدوث الشرط, ومطلقاً من ناحية 
قائه أو ارشاعة, دكين المطلوب بالإطلذق: 

والمناقشة فى التمسّك بهذا الاطلاق يمكن تقريبها بأحد وجهين : 

الأول : أن القيود المأخوذة على نهج الشرط في القضية الشرطية -كالتغيّر 
في روايات الباب يختلف حالهاء فإنّ المستظهر من بعضها أن القيد مأخوذ قيداً 
حدوقه وتام رع ف وكوي بقالا ادك فى طرف الجر لاوطا بقانةوالسيظير 
ييا ا لأخر | ذاقويا عر بشدوه بنسه الا عراراها مداق ادم 
المجعول فى طرف الجزاء على حاله ؛ وذلك لأنّ مقتضى الدلالة اللفظية الأوّلية 
للقضية القرطية بش وكا بدصهد وك اقرط فى نطق الجتواية واشتظى طلا 
الحكم في طرف الجزاء حينئذٍ عدم إناطة بقائه ببقاء الشرط . 
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غير أَنّ مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية في ذهن العرف قد تصبح 
أحيانا قرينةَ على أَنّ القيد أخذ بحدوثه وبقائه قيداً للحكم, بحيث ينعقد للكلام 
ظهور فى ذلك بضمٌ هذه المناسبات الارتكازية التى تشكل القرينة اللبّية. وقد 
لامكون أحياناً بدلك التقاية, ولكنها توجب جنال الكلام : وعدم انعقاد الأطللاق 
في طرف الجزاء ؛ لحالة ارتفاع الشرط بسبب اقترانه بتلك القرينة اللبّية التي يعامل 
معي معاملة القر اق (المتصيلة: 

ففي قولنا : «إذا أصبح شخص عالماً فأكرمه» نستفيد منه نفس ما نستفيده 
من قولنا :« أكرم العالم ». رغم أنّ العلم مأخوذ قيداً للموضوع في الثاني» وشرطاً 
لثبوت الحكم على موضوعه في الأوّل؛ لأن مناسبات الحكم والموضوع 
الارتكازية تقتضي أن تكون فعلية العلم مناطاً للحكم, لا مجرّد حدوثه, فينعقد 
للكلام ظهور في نفس ماكان القول الثاني دالاً عليه بحيث لا يبقى للجزاء إطلاق ؛ 
لفرض ارتفاع الشرط . 

وقد ينعكس المطلبء فيكون القيد مأخوذاً في موضوع الحكم في لسان 
الدليل» ولكنّ مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أخذه بوجوده الحدوثي مناطاً 
للحكم, فينعقد للدليل بضمّ هذه القرينة اللّية ظهور في ثبوت الحكم 
واستمراره حتّى بعد ارتفاع القيد, كما إذا ورد «أكرم اللوتمن الور م لك» فَإنٌ 
القيد هنا أخذ في الموضوع . ومقتضى الجمود على الدلالةاللفظية الأوّلية للدليل أَنّ 
وجوب إكرام الشخص منوط بكونه مكرماً بالفعل , فلا يبقى بعد انتهاء الإكرام من 
الشخص الآخرء ولكنّ مناسبات الحكم والموضوع وارتكازية مجازاة الإحسان 
باللإحسان عرفا تكو نكالقرينة المتّصلة على كون المكرمية بوجودها الحدوثيٌ قد 
ككس لحك عوك ردقه العقاا عوور وى إطلاى رسموي لكر لما بن 
انتهاء فعلية الإكرام من الشخص الآخر. 


وهكذا يكون للمناسبات الارتكازية العرفية دور في تحديد كيفية دخل 
القيد بنحو يحكم على ما هو مقتضى الطبع الأُوَلِيَ للكلام. 

والشيء نفسه ينطبق على باب الطهارة والنجاسة, فحين يقال : «المائع إذا 
كان بولاً فهو نجس » لا تسمح مناسبات الحكم والموضوع بالتمسّك بإطلاق 
الحكم في طرف الجزاء لما إذا خرج المائع عن كونه بولاً؛ لأنّ البولية بحسب 
فاخو الم كوتن لك الناساك م اشاسي أن تكو تناظا التحاسة الداقه 
حاوف وبقاء. 

وحين يقال : «ملاقي البول نجس» لا تسمح مناسبات الحكم والموضوع 
بدعوى عدم وجود إطلاقي في هذا الخطاب - لإثبات النجاسة بعد ارتفاع 
الملاقاة» بل إِنّ ارتكازية كون الملاقاة حيئية تعليلية لا تفييدية ‏ حدوثاً وبقاءً - 
تكون بنفسها قرينةَ على انعقاد ظهورٍ لقولنا : «ملاقي البول نجس» في نفس 
ما يكون مستفاداً من قولنا : «إذا لاقئ الشىء البو لك اال 
يقتضي بإطلاقه بقاء النجاسة بعد ارتفاع | لملاقاة بالفعل كذلك الأوّل. ْ 

وعليه فيمكن للقائلٍ بطهارة الماء المتغيّر بزوال التغيّر أن يقول : إِنّ التغيّر 
وإن كان مأخوذاً شرطأً في لسان الدليل لا عنواناً للموضوع ولكنّ هذا لا يكفي 
العتقاع يا ظلاق الذليل لأقات بقعا العامة بعد روال النقي بل لثمن ولاعظة 
مناسبات الحكم والموضوع العرفية, فقد تقتضي إعطاء الدليل نفس الظهور الذي 
بنشا من جعل التغيّر عنوانا للموضوع, بحيث يرجع قولنا : «إذا تغيّر الماء فهو 
نجس » إلى قولنا : «الماء المتغيّر نجس». فلا يكون له إطلاق يقتضي إثبات 
الحاضة عه رول 'الشترد: ْ 

ومع فرض منع الإطلاق في أخبار النجاسة فلابدٌ للقائل بالطهارة أن يرجع : 
إِمّا إلى أصالة الطهارة لو قال بهاء أو إلى دليل اجتهادي, مثل قوله : «إذا بلغ الماء 
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كرّاً لم يحمل خبثاً ». بدعوى : أن المنفيّ فيه جامع الحمل المنطبق على الحمل في 
زمان فعلية التغيّرء والحمل بعد انتهاء التغيرء وخرج منه بلحاظ اخبار النجاسة 
بالتغيّر زمان فعلية التغيّر, وأمّا زمان ما بعد زوال التغيّر فهو بات تحته فيتمسّك به 
لإثبات الطهارة والاعتصام. ْ 

وبما ذكرناه ظهر : أَنّ خبر «إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل خبئاً»'" لا يكفي 
بمفرده للاستدلال به على القول بالطهارة ولو صم سنداً وتم دلالةً» بل لا بد أن 
يضمٌ إليه قصور أخبار التغيير عن الإطلاق , وإلّاكان إطلاقها مقدّماً لكونها أخصٌّ 
مطلفا ع الس المذ كور 

الثانى : من التقريبين للمناقشة فى التمسّك بالإطلاق دعوئ وجود المقيّد. 
وهو قوله ا يطيب الطعم» في ورا زه 

وهذه الدعوى تنوف على مجموع أمرين : 

أحدهما : أن تكون « حتّى » تعليلية لاغائية, وهذا يعني أَنّ مفاد العبارة هو 
تعليل الأمر بالنزح بزوال التغيّرء ومقتضى قانون التعليل أن يكون الحكم المعلّل 
- وهو الحكم بالمطهّرية الذي سيق الأمر بالنزح إرشاداً إليه ‏ دائراً مدار العلّة, 
وهي زوال التغيّرء فيئبت أنّ زوال التغير مطهّر. 

"#رالكي: لاهو أن اليكو قله نول 6 تمادو عاذ الطو يه وراك 

التغيّر المستفاد من التعليل الأوّل وإلا لكان يعني اشتمال الخبر على تعليلين 
طوليين : تعليل مطهّرية النزح بزوال التغيّرء وتعليل مطهّرية زوال التغيّر بالمادة. 
ومقتضى التعليل الثاني إناطة الطهارة بالاتّصال بالمادة لا بمجرّد زوال التغيّر. 


.5 الباب 4 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١158:١ مستدرك الوسائل‎ )١( 
.١؟ الباب ” من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١5١ :١ (؟) وسائل الشيعة‎ 


وكلا الأمرين غير ثابت. 

أمًا الأول فلأنَ حمل «حبّى » على التعليلية لا يساعد عليه الظهور الأُوّليٌ 
لهذ الكلمة ولا قرينه اعلية: 1 

وأمّا الثاني فلِمًا سيأ تي من كون التعليل بالمادة راجعاً إلى الحكم 
بالمطهّرية , وبناءً عليه تكون رواية ابن بزيع بنفسها دالَهَ على عدم حصول الطهارة 
معد رز زال الفير, إذ لو كان زوال السدو مدنو نطيرا لجا كا وهال مع اليل 
قله بالتادة فعليل النطورية بالمادة دييو ام فرت رست عليليه اواقائية د 
يدل غرفا علن أن الماده هي المناط ف المظهوكة لذ وال التغير كفنا اتفق. 
ووذ ائظ فر قاف مجني فى اننا السطار مله روالع لنت وال بالل بلصت 

وقد يقال : إَناإذا سلّمنا أن «حتّى » تعليلية تمّ الاستدلال بالرواية على أن 
زوال التغيّر مطهّرء ولا يضدٌ بذلك التعليل الآخر المستفاد من قوله : «لأنّ له 
مادة » ؛ لأ هذا التعليل وإن كان يقتضي دخل المادة في الحكم بطهارة ماء البئر 
ولكهذا الفغل كانم هق كلجا سوا ءقلنا تمطورية زول الستر من لفسنة: أو 
لم نقل فلا يكون الدخل المذكور نافياً لمطهّرية زوال التغيّر. وذلك لأنّنا إذا لم نقل 
بمطهّرية زوال التغيّر فالمادة دخيلة فى الحكم بطهارة ماء البثر ؛ لأنْه إنْما يطهر بعد 
زوال تغيّره بسبب الاتصال بالمادة. 

وإذا قلنا بمطهّرية زوال التغيّر فمن المعلوم أَنّ زوال التغيّر إنْما يكون مطهراً 
في الماء المعتصم حسب طبعه وشأنه. ولهذا لا يقال عادةً بطهارة الماء القليل إذا 
زال عنه التغيّر . فمطهّرية زوال التغيّر فرع أن يكون الماء معتصماً بحسب طبعه , أي 
فرع كونه كثيراً أو ذا مادة. فصمّ على هذا الأساس تعليل مطهّرية زوال التغيّر 
بالمادة على القول بكفاية زوال التغيّر في التطهير ؛ لأنٌكفاية ذلك نما هي في الماء 
المعتصم بطبعه, وحيث إِنّ الاعتصام الطبيعيّ لماء البئر إِنْما هو بالمادة انجه تعليل 
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مطهّرية زوال التغيّر بالمادة. ومردّ الكلام حينئذٍ إلى أَنّ زوال التغيّر كافٍ في تطهير 
طاد|لعن لوعت ابيع القاء و دا ريص شاك و 2 
النجاسة عنه زوال التغيير. 

والتحقيق على ضوء ما بيّناه : أن التعليل بالمادة وإن كان قابلاً للتفسير بنحو 
ينسجم مع القول بكفاية زوال التغيّر في التطهير ولكن حيث إِنْه محتمل للوجهين 
فيكوق موحيا للإجمال الرواية. وعدم انعقاد ظهور لكلمة « حتى » التعليلية فى 
تالووية روال اسمن 1د را الهلا لديو ةرين بالق الفلا لدف درست 
- على الأقلّ إجماله. 

كل هذا لو شلمنا أذ كلية ترح و ريلية 

وأمّا بناءً على استظهار كونها غائيةَ كما هو الصحيح فلا يبقى لها ظهور 
في نفسه لإثبات أنّ زوال التغيّر بمجرّده مطهّر للماء؛ لكي نحتاج في هدم هذا 
الظهور إلى الاستعانة بذيل الرواية المتكفّل للتعليل بالمادة» بل يكون الأمر بالنزح 
المستمرٌ إلى زوال التغيّر بنفسه دالاً على انحصار المطهّر بذلك, وعدم كفاية زوال 
العقكر بمحردة: 

وبهذا نعرف أنّنا لو شككنا في إطلاق سائر روايات التغيّر لإثبات النجاسة 
لهاع ؤوال الضف بالتقري الأول للمناقشة - الذي تقدّم سابقاً -فبإمكاننا إثبات 
النجاسة لما بعد زوال التغيّر بنفس ظهور الأمر بالنزح المستمدٌ إلى زوال التغيّر» 
والمعلل بالمادة فى انحصار المطهّر بذلك. 

فالصحيح 5 هو البناء على عدم كفاية زوال التغيّر بمجرّده للحكم 
بالطهارة . 


مععسمم | ومنو و01 زسص به 





حدر 


الماء الجارى 


© فروع وتطبيقات. 











فصل 


الماء الجارى 


وهو النابع السائل على وجه الأرض -فوقها أو تحتها, 
كالقتواك 1١7‏ دلا ينجن بملاقاة البحس ما لم يضق ب 


مدلوله النبع من المادّة والسيلان» واكتفئ بعضهم'" بالأوّل, وبعضهم'" بالثاني. 
ويمكن أن يعٌُترض على المشهور : بان الجريان الذي هو المبدا 
الاشتقاقيّ للجاري إن أخذ بنحو الفعلية فلا بأس باعتبار السيلان؛ ولكن 
لاموهب لاعتبار التبع .وإن أخد.بنحو الشأنية فالأمر على العكسن» فاعتبار 
الأمرين معاً بلا موجب. 
إلا أن هذا إِنما يتّجه إذا لم يكن المشهور يدّعى حمل الجريان على الفعلية, 
واستفادة النبع من مجموع جملة «الماء الجاري » باعتبار معهودية انقسام الماء 


34 ومسالك الأفهام ١١:١‏ ومدارك الأحكام ١18:١‏ وذخيرة المعاد: ١١7‏ وكفاية 
الأحكام : 9. 


(1) كالمحقق النراقي في المستند :١‏ 19. 
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سواء كان كنا و03 


والتحقيق : أنّ الكلام عن مدلول الماء الجاري : إن كان بدافعم تشخيص 
المعنى الظاهر من العبارة في نفسها فلا أثر لذلك, كما هو واضح. 

وإن كان بدافع تشخيص موضوع الحكم بالاعتصام وغيره من الأحكام 
التى لا إشكال فى ثبوتها للماء الجاري فى الجملة فلابدٌ ‏ تحقيقاً لذلك ‏ من 
ملا ظلة.منا بكو العتوزاة المأخوذ في موضوع كلّ دليلٍ من أدلة تلك الأحكام. 
وتشحيطن ها هن المتهوم عه عرفا بط سائر الخصوصيانة الأخنيلة فى 
تشخيصه., بما فيها مناسبات الحكم والموضوع. 

فقد يكون المتحصّل منه عرفاً في دليل حكم غير المتحصّل منه عرفا في 
دليل حكم آخر؛ لاختلاف المناسبات العرفية الارتكازية لكل من الحكمين. 


[[ اعتصام الماء الجاري ] 

)١(‏ لا إشكال في اعتصام الجاري البالغ كرّاً؛ لأَنّ الكرية بنفسها ملاك 
للاعتصام حتّى في الراكد. وإِنّما الكلام في اعتصام القليل الجاري. 

وقد ذهب المشهور إلى ذلك. ونُسب إلى العلامة والشهيد الثانى قبا القول 
باشتراط الكردية في الاعتصاء!". ْ 

والبحث في ذلك يقع في مقامين : 


ومسالك الأفهام :١‏ ؟١.‏ 


أحدهما : فيما استدلٌ به على اعتصام الماء الجاريء إذ يببحث عن أصل 
دلالته على الاعتصام وشموله للقليل. 

والآخر: في النسبة بين أدلّة الاعتصام بعد فرض شمولها للقليل من 
الجاري , وأدلّة انفعال الماء القليل بالملاقاة. 

ما المقام الأوّل فقد يستدلٌ على اعتصام الماء الجاري بعدد من الروايات : 

متها : الروايات الدالّة على نفى البأس ببول الرجل فى الماء الجاري(7". وقد 
دنه لشت الباق :2 تمعيدة لقوق بالاتشعاء "بر امهل عله | لد اا 
صراحتها في ذلك. 1 

ومن الواضح أَنّ هذه الروايات : إن كان السؤال فيها عن حكم البول في 
الماء الجاري فهو ظاهر في استعلام الحكم التكليفيّ للبول في الماء الجاري 
بما هو فعل للمكلّف, ولا يكون للرواية نظر حينئذٍ إلى الاعتصام. 

وإن كان السؤال فيها عن حكم الماء الذي يبال فيه فهو استعلام لحال الماء 
بعد وقوع البول فيه , ويدلٌ عندئذٍ نفي البأس في الجواب على طهارته واعتصامه. 

والطبع الأَوّلي لمثل قوله : «سألته عن البول في الماء الجاري» هو السؤال 
عن حكم البول فى الماء الجاري بما هو فعل للمكلّف. فيكون سؤالاً عن الحكم 

وقا هما تكن أي ع ف يقابل دلق :أو سات باعبار عرقسه دكون 
لكلامه ظهور في النظر إلى حيثية محتملة احتمالاً عرفيً. فإذا دار نظره في السؤال 
وه يد 0 ن الاحتمال في إحداهما أقرب إلى الذهن العرفي 3 ذهن 


)١(‏ وسائل الشيعة .١5 :١‏ الباب 0 من أبواب الماء المطلق. 
(؟) مصباح الفقيه *0:١‏ حيث قال : وتؤيّده أيضاً الأخبار. 
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عراف دمن الأهرئ اتسترف سؤالة إلى لك السيفية. 

ومن الواضح أنّكبرى نجاسة البول وانفعال الشيء بملاقاة النجاسة مركوزة 
فى الذهن العامٌء ومانعية جريان الماء عن منجّسيّة البول أمر محتمل احتمالاً 
عرفياً. فإذا حملنا السؤال على الاستفهام عن حكم البول في الماء الجاري من 
حيث المتشنية له كان معناه النظر إلى خيفية متحتملة احسبالاً غرفياً «وهى كون 
الخريامائعا عد الاتعال. 

وأمّا إذا حمل السؤال على الاستفهام عن الحكم التكليفيّ للبول في الماء 
الجاري فهو يعني :أنه يحتمل كون جريان الماء موجباً لحزازة البول فيه أو مانعاً 
عن الحزازة الثابتة للبول في مطلق الماء . وهذا الاحتمال ليس للذهن العرفٌّ أنس 
به على حدّ أنسه باحتمال الاعتصام والانفعال» فينصرف السؤال إلى الجهة الأكثر 
انسجاماً مع عرفية الشكٌ. 

إلا أن هذا البيان قد يُخدش : بأنٌكثرة الروايات المتعردضة للحكم التكليفي 
للبول ف" الخام وص اول النفشية مواق كان كترها كسيف البقنى توصت قو 
امال كون' هذه الحزازة مركورة إاعيال؟ في الذهن المتشرّعييٌ وقتئذِء وكون 
مانعية الجريان عن هذه الحزازة على حدٌ مانعيته عن الانفعال من حيث الاحتمال 
في الذهن العام . 

هذا مفانا إلى أن سفن زؤانات الات مععلت فية كراهة النول ف اليا 
الراكد في مقابل نفي البأس عن البول في الماء الجاري, وهذا يؤكّد ظهوره في 
الحكم التكليفئٌ بقرينة كلمة «الكراهة». 

وهناك رواية من روايات البول فى الماء الجاري ميّرها المحقّق الهمدانرم 4 !", 


)0 مصباح الفقيه 1" 


وهي رواية سماعة”" التي وقع فيها السؤال عن الماء الجاري يبال فيه؛ إذ قد 
يستظهر منها بالخصوص أن السؤال عن حكم الماء الجاري من حيث الاعتصام, 
لا حكم البول فى الماء الجارئ تكليقاً ..ودلك لأنٌّ مدقو السؤال'فيها هو الماء 
الاو وال فد بكرن جملة ارال قيد تمن فود الماء الجا زاج وه ليتق 
أن المسؤول عنه ‏ بحسب ظاهر القضية هو الماء الجاري المتّصف بأ نه يبال فيه. 

ومن الواضح أنّ الحكم المترقّب للماء الجاري المفروغ عن اتُصافه بوقوع 
البول فيه إِنّما هو الانفعال وعدمه. 

ويتوقف حمل السؤال على حكم البول فى الماء الجاري :إِمّا على التفكيك 
دن كلحة "لبا لما رش وساف الشادة وو ااه متيو أذ اضيا 
بينهماء وإمًا على أَنّ السؤال ليس عن حكم المدخول بما هوء أي الماء الجاري 
المتصف بوقوع البول فيه. بل عن حكم قيده ووصفه وهو البول فيه. وكلاهما 
خلاف الظاهر. 

وقد يقال : إِنّ السؤال والاستفهام لابدّ أن يتعلّق بجملةٍ تامّة؛ أن السؤال 
دائماً إِنْما هو سؤال عن ثبوت شيءٍ لشيءء وهذا إنمايكون إذا لوحظت بين 
الشكرة شمن ادي اغاتعيقع الاتسفل امن المنهن ودش كتهو النعيد 
الناقصة. فليس هناك إلا شيء واحد وهو المقيّد. 

ولا بدٌ لتصحيح السؤال والاستفهام عنه من ملاحظة شيءٍ آخر. واستحضار 
نسبة ثامّة بينهما ليكون السؤال متجهاً نحو ذلك: قغلى هذا الأساسن إذا لاحظنا 
رواية سماعة نجد أنّ جملة «يبال فيه» جملة فعلية وتامّة بطبعهاء فإن قدّرنا 
دخول أداة الاستفهام عليها تم المطلب. وتحصّل معنىّ معقول للسؤال 


.4 الباب ه من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١57 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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والاستفهام. فكأنّهِ قال : سألته عن الماء الجاري هل يبال فيه ؟ 

وإ جعلنا هذه الجملة يكاب القيد للناء اللخارض بكتري للك عق 
التمامية, وحصلنا على جملة ناقصة مركبةٍ من المقيّد والقيدء وهى جملة «الماء 
الجاري المبال فيه». وحيتئذٍ يتوقف تعقّل السؤال على تقدير شيءٍ آخر 
وملاتظة سب كامّة بين المقئد وذلك الشىءالآخرء إذ لامعتى للسوال عن المقئد 
بما هو. 1 

وهذا يغنى أن التقدير لازم على كل حالء وأنّ جملة «سألته عن الماء 
الجاري ال قم لابدٌ أن ترجع : إمّا إلى قولنا : «سألته عن الماء الجاري هل 
يبال فيه ؟» وإمّا إلى قولنا : «سالته عن الماء الجاري المبال فيه هل هو طاهر ؟». 
فلا يبقى في الرواية ظهور في النظر إلى حكم الماء الجاري من حيث الاعتصام, 
وتكون مجملة. 

نه لوسلمنا الاجمال ف سو ال سماعة وعدم ون جهة السوال فهلسري 
هذا الإجمال إلى جواب الإمام, أؤْ لا ؟ 

وهذا بحث كلّى يسري فى نظائر المقام فى الفقه. ولابدٌ من تحقيقه. 

فنشول! إن إجمال السؤال بالنسية إلينا يكون بأ عد حورن 

الأول :أن نحتمل أن يكون للسؤال ظهورعرفيّ في معنى معيّن, ولكنّا نحن 
لم نستطع أن نحرز ذلك الظهور وَتُعيّنه. 

الثاني : أن نجزم بِأنّ السؤال ليس له ظهور عرفيّ في أحد المعنيين بل هو 
يبحمل لد انان اعرف 

ففى النحو الأول لا إشكال فى سراية الإجمال من السؤال إلى الجواب؛ 
الخال ان يكوه المحيت قن فخ بالظهوو القرقة المت المقضتوة للسائل 
اف سه عستيو ادها شكرو الخو سي 


وأمّا فى النحو الثانى فقد يقال :ما دام السؤال مجملاً عرفاً فالمجيب بما هو 


إنسان عرف -لا بما هو علام الغيوب - يكون السؤال مجملاً بالنسبة إليه أيضاً, 
فلايعرف أنّ السائل هل يسأل عن حكم الماء المبال فيه _مثلاً ‏ أو عن حكم 
الثول فى الماء:وفى هذه الخالة (ذ| أحات قن البامن أمكق القيقك بالاطلدق 
الداسرو م وك الاتسهم أل تلكيات أن كا منيما لا باس يذ اذ لو كان الناء الغبان 
فيه موردا للباس وكان التبوّل في الماء موردا لنفي الباس لما صمٌ الجواب بنفي 
البأس بدون تفصيل ما دام السؤال مجملاً لدئ المجيب, وما دام المجيب بما هو 
إنعنان عرف ييحتمل أن البدائل يبا لوطو شك العبالافية: 

وبهذا تنحقق ضابطة كلية لسريان الإجمال من السؤال إلى الجواب إثباتاً 
ونفياً . 

ولكن قد يقال : إِنّ السؤال في النحو الثاني وإن كان مجملاً عرفاً ولكنّ 
المجيب من المحتمل أن يكون قد استطاع التعرزف على غرض السائل -رغم 
إجمال السؤال ‏ فأجاب بلحاظه, فيكون الجواب مجملاً أيضاً. 

فإن قيل : إِنّ تعدف المجيب على غرض السائل ومورد سؤاله : إِمّا أن 
يكون عن طريق الظهور العرفيّ لصيغة السؤال التي نقلها الراوي إليناء وإِمّا أن 
يكون عن طريق العلم الغيبيّ» وإمّا أن يكون عن طريق قرائن مكتنفة لم تنقل إلينا 
في الرواية. والكلّ منفيّ. 

ما الأول فلأنٌ المفروض عدم الظهور العرفى. 

وأمّا الثاني فلأنٌَ المجيب يتعامل في مقام التفهيم والتفهّم بما هو إنسان 
غرفىء ولا يدخل علمه الغيبت فى ذلك: وإلا لانسدٌ باب الاستدلال بالاظلاق 
ورك الامستقطال رف حصي العوارة 

وأمّا الثالث فلن احتمال القرينة منفيّ على أساس عدم نقل الراوي لها, 
ولو انفتح احتمال وجود قرائن محذوفةٍ من الراوي لسرى الإجمال إلى سائر 
الروايات. 
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وعليه فيتجٌ التمسّك بإطلاق جواب الإمام بملاك ترك الاستفصال لإثبات 
نفي البأس على كلا التقديرين المحتملين في السؤال. 

قلنا : قد يأتي أحياناً احتمال أن المجيب قد استطاع أن يعيّن غرض السائل 
لا بقرينةٍ متّصلةٍ ولا بعلم غيبيٌ, بل بقرائن منفصلةٍ أوجبت أن ينسبق إلى ذهنه من 
السوال معد قاض فاجات طيقا لنمنوهد | كنيز نا فق الاتسنان اعرف 
ولادافع لهذا الاحتمال؛ لأنّ الراوي غير ملزم بنقل القرائن المنفصلة . 

نعم , إذا كان لكلام السائل ظهور عرفيّ فعليٌ في الاستفهام عن مطلبٍ 
فنفس أصالة الظهور تنفي وجود قرينةٍ منفصلةٍ على معنىّ مخالفٍ لظاهر اللفظ, 

وأمّا حيث يكون كلام السائل مجملاً فلا نافى لاحتمال القرينة المنفصلة, 
ومعه يكون احتمال اعتماد المجيب عليها قائماً. فلا ينعقد إطلاق في الجواب 
بملاك ترك الاستفصال. 

هذا كلددقن روا سسناعة دن يف الول 

وأكا نك ناك البسر كلذ قاد من إشكال : تارةً بلحاظ ورود عثمان بن 
عيسئ' فى انهاه الذى أرق أن أهة متعدو لتوقيقة روا سف الثالاقة غنه: 

وأخرى بلحاظ أنّ الشيخ صرّح في كتابي التهذيب والاستبصار بطريقه, 
فرواها في الاستبصار عن الشيخ المفيد, عن أحمد بن محمّد بن الحسن , عن أبيه, 
سماعة'". وورد نفس السند في التهذيب مع شيءٍ من الفرق'"ا. 


.5١ الحديث‎ ,1 :١ الاستبصار‎ )١( 


(؟) تهذيب الأحكام :١‏ 4”, الحديث 84. 


وهذا سن :ا نَّالشيخ لم يبدأ في نقل الرواية ب «الحسين بن سعيد» ليؤخذ 
طريقه إليه من لمعه والفهرست, بل صرّح بطريقه المشتمل على أحمد بن 
محمّد بن الحسنء وهو غير موثق. 

وقد أشرنا سابقاً إلى أنّ هذا إشكال مطّرد في كثيرٍ من روايات الطهارة من 
كتاب التهذيب, فإن ن بنينا على أن ذلك لا يمنع من الرجوع إلى الطرق الصحيحة 
التي للشيخ إلى الحسين بن سعيد وأنّ تصدّي الشيخ إلى ذكر طريقٍ بعينه كان بقصد 
الاستيقاء والتوشع ولم يكن بنكنة التنبيه علخ أنّ الرواية غير مأخوذة من كتب 
الحسين بن سعيد, وأنّْها مستثناة من طرق المشيخة والفهرست الأخرى, فيتم 
الأسثدذلال بالرؤاية:.والاسقطت الروايةعن الحكتة؛ لاستمال سندها على من 
لم يثبت توثيقه. 

ومنها : ماورد في تطهير الثوب المتنجّس بالبول, كصحيح محمّد بن مسلم» 
حيت أنر تفال فى المرك ‏ كسعى وف الماء الخارو نيد واعيو ا 

اقدنف كو شري بررهيع: 

الأول +5 الزؤاية'فؤضيت ووّوه ا الشكس على الغآء الخازى بقريةة كلبة 
«في الماء الجاري», وإذا ضممنا إلى ذلك الدليل الدالٌ على اشتراط ورود الماء 
على المتنجّس عند التطهير بغير المعتصم نستكشف اعتصام الماء الجاري بنحو 
نقيّد به عمومات الانفعال. 

والصحيح : أَنّ المقام من موارد دوران الأمر بين المعارضة والتخصص؛ 
لأنّه لو سلّم وجود دليلٍ على اعتبار ورود الماء على المتنجّس في غير المعتصم 
من قبيل الروايات الآمرة بصبٌ الماء'' -مثلاً ‏ فأمر هذه الروايات مع صحيح 


.١ وسائل الشيعة : 917, الباب ” من أبواب النجاساتء الحديث‎ )١( 
من أبواب النجاسات, الأحاديث ” وغ و.‎ ١ (؟) وسائل الشيعة : 56”, الباب‎ 
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محمّد بن مسلم دائر بين التخصّص والمعارضة: إذ لو كان الماء الجاري معتصماً 
فهو خارج - تخصّصاً -عن موضوع تلك الروايات؛ لأنّ المفروض أن موضوعها 
غير المعتصم . وإذا لم نقل باعتصام الماء الجاري بعنوانه تقع المعارضة بالعموم من 
وجه؛ لأنِّ صحيح محمّد بن مسلم ‏ المجوّز لورود المتنجّس على الماء الجاري - 
مطلق من تحبيك كُؤن الجارئ الغا حدٌ الكدية, أولأ:وروايات الأمز«يالضك 
العامة يورووا الماء كين النشمت شان الوستكتن نظلقة يق حبك كر ندا ريا 
وذا مادّة, أو لا. فالتعارض بنحو العموم من وجه. 

وهذا معناه أن صحيح محمّد بن مسلم :ما معارض لروايات الأمر بالصبٌء 
وإمّا مساوق للتخصّص. وهو من قبيل دوران الأمر بين التخصيص والتخصّص . 
الخ ا عدم المعارض تمٌ الاستدلال بصحيح محمّد بن مسلم مع 
ضمّه إلى الروايات الآمرة بالصبٌ ‏ على اعتصام الماء الجاري. 

وإذا لم نبن على ذلك كما هو محقّق في محلّه ‏ فلا موجب للالتزام 
بالتخصّص, بل يبقى احتمال أن يكون الماء الجاري رغم عدم اعتصامه -مطهراً 
ولو بورود المتنجّس عليه, خلافاً لدليل اشتراط ورود الماء على المتنجّس في 
عن المعتصع. 

الثانى : أن الرواية سكتت عن بيان انقعال الماء الجاري بملاقاة النبجس» 
ومقتضى الاطلاق السكوتيّ والمقاميّ عدم الانفعال, ولا لكان على الإمام البيان. 

ووسطلي لكين الخنام :د واعلينييان امال لكان نيا النجارين 
إنقرل إن كان بيوضة 'إنادا سؤول؟ عن اولي لامكا لوهذ استعين» إلا أن 
سكوته الكاشف عن عدم الانفعال حينئذٍ هو سكوته بما هو إمام. اي سكوته 
المطلق» لا سكوته في شخص ذلك الخطاب المنقول في صحيح ابن مسلم, وهذا 


السكوت المطلق غير ثابت؛ لوجود عمومات الانفعال. 

وإن كان ذلك بلحاظ أَنّ الإمام إلثلا في تلك الرواية في مقام البيان من 
سائر الجهات فسكوته فى شخص تلك الرواية كافٍ لنفى الانفعال. 

ففيه : أن الإمام في تلل از واية حاله حال أيّ متكلم يكون الأصل العقلائيّ 
فيه أَنّهِ في مقام البيان من ناحية مدلول كلامه, لا من ناحية شيءٍ آخرء ومدلول 
كلامه في شخص تلك الرواية هو مطهّرية الجاري, فلو شك في إطلاقها وتقييدها 
أمكن التمشّك بالاطلاق ؛ لأنّ الأصل كونه فى مكام ينان المطوريد وخدودها وأا 
محال الماء المنا زا يقد العلوين فلليوجة اسيل لعااطة رتك كو مقاء انه 

وإن كان ذلك بلحاظ وجود قرينةٍ على 0ه ا اك ا الساد 
العارق بعدالطي زا سلجو ولع كن ذل سزار والكلاه باك امش رين : أ 
بيان مطهّرية الماء الجاري لما يرد عليه من المتنجّس مع السكوت عن حال الماء 
بعد التطهير مظنّة لغفلة السامع وتخيّله عدم نشوء محذورٍ من ناحية ورود 
المتنجّس على الماء الجاري, فكون هذا البيان مظنّةٌ لذلك يقتضي -عرفاً -التنبيه 
على المحذور لوكان, فمع عدم التنبيه يستكشف عدم المحذورء نظير ما ذكره في 
الكفاية''" لنفي اعتبار قصد الوجه من التمسّك بالإطلاق المقامئّ بناءً على عدم 
إمكان التمسّك بالاطلاق اللفظئئ للخطابء لأنّ كون قصد الوجه مَعْرَضاً للغفلة 
كا بسن ننه كان كاه . 

فيرد على ذلك : أَنّ هذا إِنّما يتمٌّ في فرض غفلةٍ نوعية بحيث توجب ترقّب 
البيان ولزومه عرفا لرفعهاء فيستكشف من عدمه مطابقة الغفلة للواقع . وأمًا إذا 
كانت الغفلة شخصية فلا يوجد لزوم عرفيّ لرفعها فلا يكشف عدم البيان عن 
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مطابقتها للواقع , والمقام من هذا القبيل. 

الثالث : ان يقال بعد استظهار كون الغسل بالجاري على نحو يرد فيه الثوب 
على الما الجارف :1 انان الحا رق تلن هده الطاله مر عاد لاله اليا 
لها 4 الفبس ةلا نا تعونى ونين يدا وا غر اموه علو الدرط قاذ ساعن 
الارتكازات:التى أفادها النق الأستاذ) دام ظله- واستد إليها فى إقبات 
ظهارة المسالة الى تعقها طهازة الفحل أمكن الانطناد إلبها فى المقاء أيضاً . 

نكما قال هناف عند ص الماد ف العسالة الأخيرة على الشكس ا 
الاك رع ع رع ملاقانه لتحي لذت إن كان سين بد الالفضال فهو 
غريبء وإن كان ينجس بالملاقاة ومع هذا يطهر المحلّ فهو غريب أيضاً -كذلك 
يقال هنا : «إِنّ الماء الجاري لا ينجس عند ورود الثوب النجس فيه»؛ لأنّهِ : إن 
كان ينجس بعد أخذ الثوب منه فهو غريب, وإن كان ينجس بمجرّد الملاقاة ومع 
هذا يطهر التوب فهو غريب أيضاً.ويئبت بذلك عدم انفعال الماء الجاري. 

ولكنّ من يبني على الفرق بين الفُسالة وغيرها في الماء القليل لا يمكنه أن 
يثبت بهذا الوجه فى المقام عدم انفعال الماء الجاري مطلقاً, إذ لعله من هذه 
الناحية كالماء القليل. 

والصحيح : هو أن أصل الارتكازات التّي على أساسها يبنئ الحكم بطهارة 
الغسالة التي تتعقبها طهارة المحلّ محل إشكالٍ. على ما يأتي تحقيقه في بحث 
الغسالة إن شاء الله تعالى!". 

الرابع : وهو مبنيّ على أن نستفيد من الدليل أَنّ غسل الثوب المتنجّس 
بالماء الراكد الكدّ يعتبر فيه التعدّد. كالراكد القليل إِمّا بدعوى : أنّ الغسل في 
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الدر كو مهنا وه و المرة الما دوهن اتوي ود هما الر كن الكي و الصفيو: 

وإما يدعو أن الفسل فى المركى يحمل على المقال لما يحب فيه التعدد 
وهو غير الجاري من المياه بمقتضى مفهوم قوله : «وإن غسلته في ماءٍ جار 
فمرّة». فيشمل الكثير والقليل. 

اذا يدعو الفسيناك بإطلاق و اغسّل مو أبوال ,تنا له ينوكل هه 
مرّتين ١»‏ ؛ لأنّ المتيقّن خروجه من الإطلاق هو الماء الجاري بمقتضى صحيحة 
محمّد بن مسلمء وأمًا الراكد الكدٌ فيبقئ تحت الإطلاق. 

فإذا ثبت بأحد هذه البيانات أَنّ الثوب المتنجّس لا يطهر بالراكد الك إلا إذا 
غسل به مرّتين ويطهر بالماء الجاري إذا غسل به مره واحدةً فيقال: إنَّ نفس 
الدليل الدالٌ على كفاية المرّة الواحدة فى الجاري يدل بالالتزام العرفئ على أن 
الماء الجاري ليس أقلّ طهارةً وعصمةً من المياه التي يحتاج فيها تطهير الثوب إلى 
التعدّد : لأنّ العرف يرى قوّة المطهّرية من شؤون قوّة طهارة الشيء وعصمته في 

وهذا يعنى : أَنّ الصحيحة الدالّة بالمطابقة على كفاية المّة فى الجاري تدلّ 
بالالتزام على أنّه لا يمكن أن يكون الكدّ الراكد أقوى منه عصمة وطهارةٌ إذا كان 
التطهير به محتاجاً إلى التعدّد, فما دام الكرّ الراكد معتصماً بدليله رغم احتياج 
التطهير به إلى التعدّد في الثوب - فالماء الجاري الذي لا يحتاج التطهير به إلى 
التعدّد أولئ بالاعتصام. 
ماء الحمّام ؟ فقال : «هو بمنزلة الماء الجاري»!". 


)١(‏ راجع وسائل الشيعة : 9480 الباب ١‏ من أبواب النجاسات. 
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وتقريب الاستدلال بها : أنّها تُتَرّل ماء الحمّام منزلة الماء الجاري. وحيث 
إنّنا نعلم من الخارج بأنّ ماء الحمّام معتصم فلابدٌ أن يكون الماء الجاري معتصماً 
ليصحٌ التنزيل 

وقد استشكل في ذلك : تارةً بما في المستمسك١"‏ وغيره من : أن وجه 
التنزيل في الرواية غير معلوم, فلعله أمر آخر غير الاعتصام. 

وأخرى : بأنّ التنزيل إذا كان بلحاظ الاعتصام فلابدٌ من الالتزام بأنّ 
اعتصام الماء الجاري على حدٌّ اعتصام ماء الحمّام. وحيث إنّ عصمة ماء الحمّام 
منوطة بالكرّية فيكون الأمر في الجاري كذلك, ولا أقلّ من عدم دلالة الرواية 
على اعتصام الجاري إِلّا في خاله كرقه فنا 

والجوات: .على الاشكال الأول عنياة الأرتكازات الدرقية شمتن السنية 
المسؤول عنها فى قوله : «ما تقول في ماء لمتم»,0 لأ اوتتكاوية كوين اطعال 
الماء بملاقاة النجاسة , وكون الطهارة والنجاسة هي أهمّ م الآثار الشرعية الملحوظة 
في ماء الحمام. وأقربها إلى الذهن العرفيّ المتشرّعي تكوق مدا ساف الحم 
المسؤول عنها إلى الذهن وكونها حيئية الاعتصام, ويتعيّن حينئذٍ حمل التنزيل 
على انه بلحاظ الاعتصام, فتكون الرواية ظاهرةً في النظر إلى الاعتصام 
بلاحاجة إلى الاستشهاد لذلك برواياتٍ أخرى. 

كما ورد في التنقيح!" إذ جاء فيه : أن تشبيه ماء الحمّام بالجاري موجود 
في غير رواية داود بن سرحان من الأخبار أيضاً. والمستفاد منها : أنّ التشبيه إِنّما 
3 من حيث الاعتصام . 
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وأنا لم أطّلع على ورود تشبيه لماء الحمّام بالماء الجاري بعنوانه في شيءٍ 
من روايات الباب. 

نعم ورد ذلك في الفقه الرضويّ”" الذي لا نبني على كونه رواية» تبعاً 
للسيّد الأستاذ'" دام ظلّه . 

وورد في رواية ابن أبي يعفور تشبيه ماء الحمّام بماء النهرء غير أنّها زواية 
فرطل أيضاً زواها:الكلسه "اعون يعض الأضهاتب: 

وما الاكال الثاني قد عات عليه في المستمسك! : بأنّ التنزيل إِنْما 
يقتضي تبوت حكم المتزّل عليه للمنرّل» أي حكم الما الجارى لماء الحمام: 
لا حكم ماء الحمّام للماء الجاري. 

وهذا الجواب لا يكفى ؛ لأنّنا نريد أن تثبت للماء الجاري اعتصاماً مطلقاً 
شاملاً لحال عدم الكوّية, و العلم من الخارج بِأنّ ماء الحمّام لم يثبت له هذا 
الاعتصام المطلق الشامل حتّى لحال عدم الكردية, وإِنّما ثبت له الاعتصام المنوط 
بالكردية فقد يكون حكم المنرّل عليه هو الاعتصام المنوط أيضاً إذ لا كاشف 
بحسب الفرض عن حكم الماء الجاري إلا حكم ماء الحمّام المنرّل منزلته, فإذا لم 
يكن حكم ماء الحمّام هو الاعتصام المطلق فلا دليل على أنّ حكم الجاري هو 
الاعتصام المطلق. 


)١(‏ فقه الرضا : 87 . مستدرك الوسائل :١‏ 1145 - 156. الباب / من أبواب الماء المطلق. 
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المطلق؛ الحديث . 
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فالتنزيل وإن كان لا يقتضي ثبوت حكم ماء الحمّام للماء الجاري بل 
ثبوت حكم الماء الجاري لماء الحمّام كما أفيد_غير أنّالكاشف عن حكم الماء 
الجاري إذا كان منحصراً بما نعرفه من حكم ماء الحمّام المنزّل منزلته فمثل هذا 
الكاشف لا يمكن أن يكشف عن ثبوت مرتبةٍ للاعتصام في الجاري أوسع من 
المرتبة الثابتة في ماء الحمّام. 

وقد يجاب عليه -كما في مصباح الفقيه للمحقّق الهمدانيّ 0" -: بن 
المنرّل منزلة الماء الجاري إن كان هو ماء الحمّام بمعناه الجامع بين القليل والكثير 
لأمكن أن يقال : إِنّ هذا الجامع في طرف المنرّل لمّا كان موضوعاً للاعتصام 
المنوط بالكثرة لا للاعتصام الفعلىٌ على كل حال دفلا يعدت يمعةفية التنزيل 
للماء الجاري إِلَّا ما يكون في قرّة الاعتصام المنوط , فلا تكون دليلاً على اعتصام 
الجاري القليل. 

وأمّا إذا كان المنرّل منزلة الجاري هو ماء الحمّام المتعارف الذي يستبطن 
الفعلى ؛ لأَنّ الكريّة مستبطنة فيه , فيكون الماء الجاري موضوعاً للاعتصام الفعلى 
أيضاً . وحيث إِنّ الماء الجاري عنوان ينطبق على القليل والكثير فيثبت الاعتصام 
ما 

وهناك اعتراض آخر على الاستدلال بالرواية أفاده السيّد الأستاذ دام 
ظلّهء وهو : أن ماء الحمّام كان مثاراً للأسئلة من الرواة بعد فراغهم عن كبرئى 
انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة واعتصام الكرٌء وبعد وضوح العتافات 
المنظووة للروزة كانت مفيل ناد نها على قبل اكراو هق الهاءة 


)0( أنظر مصباح الفقيه :12-55 


ومعلومية أَنّ كون الماء في الحمّام لا يغيّر أحكامه الثابتة له في غير الحمّام 
لا يوجد منشاً لاثارة تلك الأسئلة إلا تشكّك الرواة فى أنّ ماء الحوض الصغير هل 
يعتبر متّصلاً بما في الحوض الكبير بمجرّد وجود أنبوبٍ بينهما بحيث يكفي هذا 
لملاحظة المجموع ماءً واحداً وتقوّي أحدهما بالآخرء أؤ لا؟ 

وقد تصدّى الإمام لتوضيح اعتصام ماء الحمّام وإزالة التشكّك الواقع في 
نفوس الرواة: وذلك بتنزيل ماء الحمام منزلة الماء الجاري. 

وف الظافر" 31 الماة:الحارية قن راقن "اموت والعها دمب 
بالجاري الكثير ولا يوجد فيها جارٍ قليل, فالتنظير والتشبيه بلحاظ أن الجاري 
الكثير كما أَنّه معتصم لكثرته وتقوّي بعضه ببعض كذلك ماء الحمّام يتقوّى بعضه 
ببعض ء ولو لأجل مجرّد الاتصال بأنبوب, فلا نظر في الرواية إلى اعتصام الجاري 
بالمادة مطلقاً. قليلاً كان أم كثيراً'". 

وهذا البيان الذي أفاده السيّد الأستاذ في الاعتراض وجيه, ولا يتوقّف 
على دعوى أن المياه الجارية في أراضي العرب منحصرة بالجاري الكثير» بل يتمٌ 
حتّى مع فرض تعارف القليل والكثير معاً؛ وذلك لأنّ المفروض أن السبب المثير 
لأسئلة الرواة عن ماء الحمّام هو التشكّك في وحدته مع اختلاف سطوحه. 

ومن الواضح أنّ هذا التشكك إِنّما هو في فرض جريان الماء. وأمّا الماء 
الساكن المختلف السطوح فلا إشكال عرفاً في وحدته وانفعاله إذا كان قليلاً, 
وتقوّي بعضه ببعض إذا كان كثيراً» وإنّما يحصل التشكّك فى حالة اختلاف 
السطوح مع الجريان؛ لاحتمال كون الجريان من سطح إلى سطح موجباً لتعدّد 
الماء. 


)010 التنقيح 111 


أن لمعا لا الما اد يحوت فئ شرح العروة الوثقن ا ١‏ 

وعلى هذا الضوء يمكن أن نفسّر التنزيل في قوله :«ماء الحمّام بمنزلة الماء 
لجار اط اجات لهي متام ونا مه هد الحتكاه بسر عهمة ا ‏ عر اا 
الحمّام لا ينافى وحدته, كما أن جريان الماء الجاري الطبيعيٌ لا ينافى وحدته, 
كا تديريد ان قول: كملا الناء لساري الفلزيطن للا يروو الجر بان عن الؤخاة 
إلى التعدّد كذلك لا يخرج ماء الحمّام بالجريان عن الوحدة إلى التعدّد. 

وفي مقام إفادة هذا المعنى لا يلزم ملاحظة خصوص المياه الجارية 
الكثيرة ؛ لأنّ المقصود ليس إلا يبان أنّ الجريان فى الماء لا يعدّد الماء المفروض 
وحدته لولا الجريان. وهذا معنى لا يفرق فيه 3 الماء الجاري الكثيرء والماء 
الجاري القليل: فلا يرد حينئذٍ على البيان المذكور أنّهِ لا قرينة على ملاحظة 
خضوص الكثير من الماء الجازي ومجود القلبة.خارجاً لا يوجب الاتصراف 
وظهور اللفظ في الخاصٌ . 

ومنها : رواية ابن بزيع'"! المتقدّمة» وما قيل أو يمكن أن يقال في تقريب 
الاستدلال بها وجوه عديدة : 

الوجه الأوّل : مبنيّ على ملاحظة صدرالرواية بدون حاجةٍ إلى ضمٌ التعليل 
كدرل لذن 0نم :اهرك لان ان ماقا سور الوا لد ودر قرلا 
«ماء البئر واسع لا ينجّسه شيء» - صريح في اعتصام ماء البئر وعدم انفعاله, 
وهذا بنفسه يكفي للحكم باعتصام كل ما لَه مادّة من مياه العيون, بحيث لو كانت 
رواية ابن بزيع تقتصر على هذا الصدر لكفئ في إثبات المطلوب ؛ لأنّ مياه العيون 
تشترك مع ماء البئر في وجود المادة. وتختلف عنه في أَنّه واقع في قعر الأرض, 
بخلاف مياه العيون النابعة على سطحها. 
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ومن الواضح أَنّ الارتكاز العرفيّ يأبى عن دخل خصوصيّة قعر الأرض. 
وكون الماء النابع لا يتوصّل إليه إلا بالحفر في الحكم بالاعتصام. فبقرينة هذا 
الارتكاز تُلغئ خصوصية البئرية؛ ويفهم العرف أنّ موضوع الاعتصام هو ماء 
البئرء لا بما هو في قعر الأرض, بل بما هو نابع. وبعد إلغاء خصوصية البئرية على 
هذا النحو يكون صدر الرواية بنفسه دليلاً علئ اعتصام مطلق الماء النابع, سواء 
كان التعليل المصرّح به في ذيل الرواية راجعا إلى الصدرء او إلى جزءٍ اخر من 
فقرات الرواية. 

وليس هذا من باب القياس. بل من باب حمل العنوان المذكور في الدليل 
على المثالية بقرينة مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في الذهن العرفي, 
وتعيين الموضوع الحقيقيّ الذي ذكر ذلك المثال له بتوسشط تلك المناسبات 
الارتكازية التي تكون ‏ باعتبارها من القرائن اللبّية المتصلة -منشا لانعقاد ظهور 
الدليل نفسه في ذلك , فيكون العمل على ظهور الدليل. وهذا تقريب صحيح, ولعلّه 
اوضح التقريبات في المقام. 

الوجه الثاني مبنئّ على أنْ العرف لا يلغي بمناسباته الارتكازية خصوصية 
البئرية, فنستعين 2 إلغائها بقرينة لفظية مأخوذةٍ من صدر الرواية أيضاً أي من 
ولك لقا يواض لا ينجّسه شيء»؛ بقطع النظر عن الجمل المتعقبة لذلك. 

وتوضيحه يتوقّف على شرح معنى كلمة «واسع». فإن السعة في كلمة 
«واسع » إِمّا بمعنى السعة في الحكم فتكون مساوقة للاعتصام المعبرٌ عنه بقوله : 
«لا ينجّسه شىء» وإمّا بمعنى السعة فى الحجم فتكون بياناً لنكتة الاعتصام. 

ضيف | اسان السك رمت ندا بلحاظ حكمه لا بلحاظ نفسه 
قاذ بعلن رصيق الباء هذا البح قن لمعه عو هنا ا فالاف الب الع 
الثاني فإنّها وصف للماء حقيقة. 
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فقد يقال على هذا الأساس بظهور السعة في المعنى الثاني, غير أَنّه رجح 
فى المستمندك" أن تكوق السعة ا يمعتى الشغة فى الحك :لا يمعنئ الكثرة؟ لأن 
العززء | تروتكا ريني عرس : مكو حمل كلد ووا بسع عيذ تاك كلاه النيان 
الوارد من الشارع, ولا سيّما بملاحظة عدم المناسبة في التعبير عن الكثرة بالسعة. 

ولكنّ هذا الترجيح ممّا لا يمكن قبوله؛ لأنّ الكثرة وإن كانت أمرأ خارجياً 
ولكنّ ذكر الشارع له يناسب حاله بما هو شارع إذا كان الغرض من ذكره التنبيه 
على نكتة الاعتصام. ومناط الحكم بعدم الانفعال الذي بِيّنه بقوله : «لا ينجّسه 
شيء»» فكأنّه قال : «لا ينجّسه شيء لأنه واسع», فليس ذكر السعة لمجرّد 
الإخبار عن أمرٍ خارجيٌ ليقال : إِنّ منافي مع ظهور حال الشارع» بل تمهيد لبيان 
الحكم الذي تستتبعه هذه السعة, وإشارة إلى نكتة ذلك الحكم. خصوصاً إذا كان 
المراد بالسعة : الكثرة المعنوية, لا الكثرة الفعلية. 

ونريد بالكثرة الفعلية :ما هو موجود بالفعل من الماء في جوف البئر. ونريد 
بالكثرة المعنوية :ما هو موجود في عروق الأرض من الرطوبات التي تتكوّن منها 
ادق ماء البعر: 

وظاهر قوله :«ماء البئر واسع » كونه بطبعه مساوقاً للسعة, وهذاقرينة على 
أَنّ نظره في توصيفه بالسعة إلى ما هو موجود في عروق الأأرض من المادة, لا إلى 
كلد جرخو لفك عو لنا فق لقره اللي الفاليه ف اناالا كك 
كثيراً نهذ القرينة تكو كلئة ووأنيم و ظاهرة فى النظار إلى ماف المادة بويت 
إن ما في المادة ليس ماءً بالفعل وإِنّما هو رطوبات على الأغلب فكأنٌ الإمام قا 
في مقام بيان أَنّ ماء البئر مصداق للكبرى الارتكازية المفروغ عنها. وهي عصمة 
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الماء الكثيرء وهي مصداقية لا تخلو من عناية؛ لأنّ كون ماء البئر كثيراًإِنْما هو 
ساف الماهينوها ف النادة لسن فى العالتوها ءالما سبل رطوبات قاب 
كفو فلك الرطو هت له الناء الكمل قضه وسفن كو وها الغ عصداقا للماء 
الكثيرء وباعتبار هذه العناية احتاج الإمام إلا الل تومي ماء اكوريا ند واسع 
تنبيهاً على هذه العناية, وإشارةً إلى نكتة الاعتصام في ماء البئر. وأين هذا من 
الإخبار عن مجرّد أمر خارجيٌّ ليقال : إن خلاف الظاهر ؟ ! 

وأمّا ما أفيد من عدم المناسبة فى التعبير عن الكثرة بالسعة ففيه : أن السعة 
لم يُرَدْ منها الكثرة بمفهومهاء بل حيث إِنّ للماء حجماً والحجم يتّصف بالسعة 
فيصمٌ توصيف الماء بأنّهِ واسع , كما يقال : «مكان واسع» و «بلد واسع». وهذا 
بعطي في الماء معنى الكثرة. 

نعم , قد يستشهد لكون السعة بمعنى السعة فى الحكم بِأَنّ قوله :« لا ينجّسه 
شيء» لم يعطف بالواو على كلمة «واسع ». وحذف حرف العطف قد يكون قرينة 
عرفاً على أَنّ الثاني مجرّد تكرارٍ للأوّل؛ فيدلٌ على أنّ السعة بمعنى السعة في 
الحكم . 

ولكن لو سلّم أن حذف حرف العطف يدل على شيءٍ فيكفي في ذلك كون 
الثاني متفرّعاً عن الأوّل. ومن شؤونه, من قبيل قوله في مونّقة عمّار الواردة في 
العصير العنبى : « خمر لا تشربه»71". 

وإذا تم لدينا استظهار أَنّ السعة بمعنى مساوق للكثرة: وأنّ المراد يالكثرة : 
الكثرة المعنوية بعناية تنزيل ما فى المادة من رطوبات منزلة الماء الفعلئّ المتصل 
بعضه ببعض فمن المعلوم أَنّ الظاهر من ذكر السعة في صدر الرواية بيان نكتة 
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الحكم الذي يتلوه. وبهذا يرجع قوله : «ماء البئر واسعٌ لا ينجّسه شيء» إلى القول : 
بن ماء البئر لا ينجّسه شيء؛ لأنّه ذو سعةٍ وكثرةٍ معنوية , فيسري الحكم إلى كلّ 
فإكان كيرا ذا تجزم الكترة الممنوية. 

وهذا الوجه يتم -كالوجه الأوّل_بدون حاجة إلى الاستعانة بالتعليل الوارد 
فى ذيل الرواية المستفاد من قوله : «لأنّ له مادة». 

ْ الوجه الثالث :التمسّك بالتعليل المستفاد من قوله :«لأنُّ له مادة» بدعوى : 

أن مقتضى تعليل الحكم باعتصام ماء البئر بالمادة إلغاء خصوصية المورد أي 
البكرية - وإسراء الحكببالاختضاء إلى سائر موارردة :وود المادة: 

وهذا الوجه يتوقف على إرجاع التعليل بالمادة إلى الحكم بالاعتصام. وفي 
ذلك بحث. 

وتفصيل الكلام في ذلك : أَنّ ما قبل فقرة «التعليل» توجد عدّة مقاطع : 

الأوّل : «ماء البئر واسع». 

الثانى : «لا ينجّسه شىء». 

الثالث :وال خف 

الرابع : «فينزح ». 

الخامس : « حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ». 

فلا بن من تحقيق حال هذه المقاطع الخمسة من حيث صلاحية التعليل 
بالمادة للرجوع إلى ايّ واحدٍ منها. 

ما المقطع الأوّل المتكفّل لإثبات السعة فمن الممكن تعليله بالمادة؛ لأنّ 
مذ المع المعئوية لما لبت إلى ماديد كما قربا مايقا. 

وكذلك الأمر في المقطع الثاني المتكفّل للحكم بالاعتصام. 

وأمّا المقطع الثالث فهو متكفّل للحكم بالانفعال بالتغيّرء ولا معنى لإرجاع 


التعليل بالمادة إليه ؛ لأنّ نجاسة الماء المتغيّر لا تتوقف على المادة. 

وأمّا المقطع الرابع - وهو الأمر بالنزح -فهو على حدٌ الأمر بالغسل إرشاد 
إلى مطهّرية النزح المذهب للتغيّرء فكما يستفاد من الأمر بالغسل الحكم بطهارة 
الشيء عند غسله كذلك يستفاد من الأمر بالنزح المذهب للتغيّر الحكم بطهارة 
ماء البئرء ويمكن إرجاع التعليل إليه بن تكون المادة علّةَ في حصول الطهارة عند 
تحقّق النزح الموجب لزوال التغيّر. 

وامًا المقطع الخامس - وهو قوله : « حتى يذهب الريح ويطيب طعمه» - 
فليس له مفاد مستقلٌ؛ لأنّ حرف الانتهاء وهو «حتى» إِنّما يدل على نسبةٍ 
ناقصةٍ مرجعها إلى تحديد مقدار النزح المأمور به. 

نعم , هناك قضية متصيّدة من هذا المقطع . وهي أخوال ةعرس ميعن 
النزح. وهذه قضية يصمّ تعليليا بالماد 4 5 المادة هي التي تؤدّي إلى ترتّب 
زوال التغيّر على النزح» نتيجة لما يستجدٌ بالنزح من ماء. 

ولكن حيث إن هذه القضية متصيّدة وليست مدلولاً مباشرا للكلام فإرجاع 
التعليل إليها لا يخلو من عناية. 

وعلق 8ق لمانا عسو ل اراد اغراف بد وري ا ا وا 
وهى : السعة, والاعتصام, والطهارة بعد زوال التغيّر. فإذاكان التعليل راجعاً إلى 
لك بالاعتصام ته الاستدلال به على المطلوب. وكذلك إذا كان راجعاً إلى 
السعة ؛ لأنٌّ السعة إذا كانت بمعنى السعة فى الحكم فتعليلها بالمادة هو بنفسه تعليل 
للاعتصام بالمادة. وإذا كانت بمعنى الكثرة فتكون دالَةَ على ما هو المناط 
لاعتصام البئرء ويكون التعليل بالمادة موضحاً أنّ المقصود بالسعة : السعة 
المعنوية. فيتعدّى إلى سائر موارد السعة المعنوية الناشئة من المادة. 

وأمّا إذا كان التعليل راجعاً إلى حصول الطهارة بعد ارتفاع التغيّر بالنزح 
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فيكون دالا على مطهّرية المادة, ولا يبقى فيه دلالة على أن المادة ملاك للاعتصام 
في نفسه ما لم تضمٌ إلى ذلك عناية أنّ الدفع أهون من الرفع, وأنّ المطهّر من 
النجاسة دافع لهاء على ما سوف أ في الوجه الرابع إن شاء اللّه تعالى. 

وحيث إِنّ الحكم بالمطهّرية أقرب إلى التعليل في سياق الرواية من الحكم 
بالاعتصام فقد يقال : إِنْ رجوع التعليل إلى المطهّرية هو المتيقّن بحسب الظهور 
العرفي, وأمّا رجوعه إلى الاعتصام : فإن كان بنحو يختصٌ به فهو خلاف الظاهر. 
وإن كان بنحوٍ يشمله مع الحكم بالمطهّرية فهو محتاج إلى القرينة, فلا يكون في 
الرواية ظهور في رجوع التعليل إلى الحكم بالاعتصام. 

وعلى هذا الأساس يتوقف تصحيح الوجه الثالث على إحدى دعويين : 

إِمّا دعوى : استظهار رجوع التعليل إلى الحكم بالاعتصام ولو مستقلاً؛ لأنّ 
صرف التعليل من المتأخَّر إلى المتقدّم في السياق وإن كان خلاف الظاهر بطبعه 
ولكنٌ ذلك فيما إذا لم يستظهر كون المتقدّم هو محور الكلام, ومحط النظر 
الرئيسيّ للمتكلّم . وكون ما بعده ملحوظاً في مقام الإفادة بنحو التبعية. وحيث إِنّ 
الكلام في الرواية مسوق بصورةٍ رئيسيةٍ لإفادة الاعتصام فيكون ظاهراً في 
رجوع التعليل بالمادة إليه. ش 

وإمًا دعوى : أنّ الحكم بالطهارة بعد ارتفاع التغيّر هو عين الحكم 
بالاعتصام المبيّن أَوَّلاً فهناك حكم واحد بالاعتصام والطهارة قد بيّن في الرواية 
ببيانٍ واحدٍ بقوله : «واسع لا ينجّسه شيء». واستثئني من ذلك فور صا البكير: 
فلا يوجد بيانان ‏ احدهما بيان للاعتصام حدوثا, والاخر بيان لارتفاع النجاسة 
بقاءً ‏ ليكون التعليل مجملاً لتردّده بينهما. 

وكلتا الدعويين بلا موجب ولا قرينة. إذ أَنّ قوله : «فينزح حتّى يذهب 
الريحم» ظاهر في كونه بياناً لإفادة المطهّرية على حدّ بيانية الأوامر بالغسل لذلك, 


فهناك إذن بيان آخر وراء بيان الاعتصام في صدر الرواية» ولا قرينة على كون 
البيان الثاني ملحوظاً على نحو التبعية بالنسبة إلى البيان الأوّل. 

الوجه الرابع : وهو مبنئ على تسليم رجوع التعليل بالمادة إلى الحكم 
بالطهارة بعد ارتفاع التغيّر بالنزح. وحاصله : أنّ المادة إذا كانت مطهّرةٌ ورافعة 
للنجاسة بمقتضى المدلول المطابقي للتعليل فهي دافعة وعاصمة بمقتضى المدلول 
الالتزاميّ له ؛ لأنّْ رافعيته للنجاسة تستلزم عرفا وبنكتة ارتكاز أهونية الدفع من 
الرفع -كونه دافعاً لها أيضاً. وهو معنى الاعتصام. 

وقد يقال : إِنّ أهونية الدفع من الرفع تقتضي أن تكون المادة صالحة لدفع 
النجاسة التي تصلح لرفعها. وهناك نحوان من النجاسة : 

أخركها «الساسةالتعيين الى تعلو ديا العاء المعتطن» 

والأكر ‏ التعاشة بالملدقاء التى بعل ريا الما كير المعخصم. 

وقد افيت بالمدلول الفطابقة 0 أذ المادة رافعة الفحاسة الناقفة ين 
التق ينها يؤول لتر شو راطم أن المادة غير صالحةٍ لدفع هذه النجاسة ؛ 
لآنّ دفعها معناه : منع النجاسة عن الماء عند تغيّره. وهذا معلوم العدم. 

وأمّا النجاسة الناشئة من الملاقاة فلم يثبت بالتعليل كون المادة رافعةً لها 
لكي يئبت أنّها دافعة أيضاً. وما هو المطلوب بالتعليل كون المادة رافعةً لها لكي 
د أنّها دافعة أيضاً. وما هو المطلوب فى المقام اسيم كين اناو 
للنجاسة الملاقاتية لكي يتحقّق اعتصام الماء النابع ,وما لم يثبت كون المادة رافعة 
لهذه النجاسة الملاقاتية لا ينبت كونها دافعة لها وأمّا رافعيتها للنجاسة التغيبرية 
فلا يكفى لاثبات المطلوب. 

فإن قيل : إذا نبت أن المادة رافعة للنجاسة التغييرية ينبت أيضاً كونها رافعة 
للتجاسة الملاقاتية؛ لأ التجاسة التغبيرية أَشدٌ من النجاسة الملاقاتية» وما يرفع 
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الأشدٌ يرفع الأضعف. وإذا ثبت كون المادة رافعة للنجاسة الملاقاتية بهذا البيان 
استكشفنا من ذلك أَنّها دافعة للنجاسة الملاقاتية أيضاً. وهو معنى الاعتصام. 

فكأنّنا نعمل ملازمتين عرفيتين : 

إحداهما : أن رفع النجاسة الشديدة بالمادة يلزم منه رفع النجاسة الأضعف 
بالمادة ايضا. 

والأخرى : أنّ دفع النجاسة الأضعف بالمادة يلزم منه دفعها بالمادة أيضاً. 

قلنا : بالإمكان المناقشة فى الملازمة العرفية الأولى؛ وذلك لأنّ رافعية 
العادة اللتعابية السديدة إن كانت تستلزم عرفاً رافعيتها للنجاسة الأضعف 
بالأولويّة إلا أن هذا إِنْما يصح فيما إذا حفظت ظروف متمائلة في الحالتين, ففي 
رفع المادة للنجاسة الناشئة من التغيير لا ترفع المادة هذه النجاسة إلا بشرط زوال 
التغيّرء فإذا أردنا الاحتفاظ بظرف ممائلٍ بالنسبة إلى رفع المادة للنجاسة الأضعف 
يجب أن نقول : بأنّ لازم ذلك أن المادة ترفع النجاسة الناشئة من الملاقاة بعد 
زوال الملاقاة. فالملاقاة بمثابة التغيّر فكما لا ترفع المادة للنجاسة التغييريّة إلا بعد 
ارتفاع التغيّر قد لا ترفع النجاسة الملاقاتية إلا بعد ارتفاع الملاقاة. وهذا لا ينبت 
المطلوب. وهو عدم انفعال الماء النابع بالملاقاة. 

فإن قيل : إِنّ مقتضى خبر ابن بزيع أَنّ ماء البئر يطهر بعد زوال التغيّر بسبب 
المادة, سواء أكان عين النجس لا يزال موجوداً أم لاء وهذا يعني أن المادة تمنع 
عن النجاسة الملاقاتية أيضاً. وهو معنى الاعتصام. 

قلنا لا إشكال فن أن ماء البكر يعد ؤوال التعير يعثير ظاهراً ولو كان عين 
النجس فيه. إلا أنّ عدم تأثير ملاقاة النجس فى انفعاله قد لا يكون سنيي الماك 
لأنّ ماع اليعز معتصع على أن خال؛ والرواية نص فى ذلك. وإِنّما التأمّل فى أَنُّ 
العا تاغل هلكو ساي أو دعوو افنايا ,بوالتلال بالساذة انها هوسلين 


لارتفاع النجاسة التي نشأت من التغيّرء وأمّا عدم الانفعال بالملاقاة فهو من شؤون 
اعتصام ماء البئر المفروغ عنه, والذي بعد لم يتبين حتى الآن هل هو من شؤون 
البترية أو المادة ؟ 

فان قبة | التناسة القن تزكنها الساده يشعي الصليل هق ا تساينة 
قفوو الس تشع أويفان ١:‏ القاذة (اأكانت فد لابن مووة ريه 
بالتغيير فهي دافعة أيضاً لكلّ نجاسةٍ غير مقرونةٍ بالتغيبر. 

قلنا: إن ما توف التعليل كوو لجان رائمة التعاسه الف شاك مق التشيز 
دروو اك العير يز يع بالقنال يتحر كلا أذ الناذة .واه لكك مجاه 
غير مقرونةٍ بالتغيير ليثبت كونها دافعة لكل نجاسةٍ غير مقرونةٍ بالتغيير الذي هو 
معنى الاعتصام . 

نعم, قد يتمّم هذا الاستدلال بضوٌ أدلَةِ لبي منفصلة ؛ وذلك بأن يقال : إِنّ 
المادة لما كانت ترفع النجاسة التغييرية بعد زوال التغيّر فلا يحتمل أن تكون 
النجاسة الملاقاتية أشدّ بحيث تبقى حتّى بعد زوال الملاقاة رغم وجود المادة. 

وإذا ثبت أَنّ الماء النابع لا يحكم عليه بالنجاسة بعد زوال الملاقاة بسبب 
المادة فيئبت أنه لا يحكم عليه بها فى ظرف فعلية الملاقاة أيضاً» إذ لا يوجد قول 
بالتكياك بيه الامووج انس : أت الماء النابع : إِمّا أن ينفعل بالملاقاة وتبقى 
البجافنة بك بد رؤال تقدى التلاقاةء وإنا أن لآ يشفل بالبلاقافهق اول الام 
فإذا انتفى الأوّل تعيّن الثاني . 

الوجه الخامس : وهو مبنيّ -كالوجه السابق أيضاً على رجوع التعليل إلى 
ارتفاع النجاسة . 

وتقريبه : أنّ الماء النابع إذا لاقى النجاسة : فإمًا أن لا ينفعل أصلاً وإمّا أن 
ينفعل ويبقى على النجاسة رغم وجود المادة, وإمّا ان ترتفع عنه النجاسة بمجرّد 
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حدوثها بسبب المادة. والأوّل هو المطلوب. والثاني خلاف ما دلت عليه رواية 
ابن بزيع من كون المادة سبباً في ارتفاع النجاسة. والثالث لغو وغير معقولٍ عرفاً, 
إذ لأ معنن لأن يحكم على الماء النابع بالنجاسة مع رفعها في الآن الثاني , فيتعيّن 
الأول وهو المطلوب. 

وهذا الباق لير عوابد مما كرمادس متافقية الونعة الاج ات هتنا 
دقف لوعو الداع رجطزه تن الكدن لبذ سوال ربعا وو ريشن 
الماء النابع بالملاقاة. ولا يطهر بسبب المادة إلا بعد ارتفاع الملاقاة. فمثل هذه 
التجاسة ليس لفو ا كالتجاسة آنا ناء لأ المفروطن امكترارهاما دا ين انحن 
في الماء .كما أنّها ليست على خلاف ما دلّت عليه رواية ابن بزيع من كون المادة 
عله لارتفاع النجاسة؛ لأنّ غاية ما دلت عليه هذه الرواية -كما عرفنا سابقاً أن 
المادة علّة لارتفاع النجاسة الناشئة من التغيير بعد زوال التغيّرء وهذا لا يلزم منه 
بالأولق ية ارتفاع النجاسة الناشئة من الملاقاة مع فعلية الملاقاة. 

وعلى كلّ حالٍ فقد اتضح سن ما يستدلٌ به على اعتصام الماء النابع 
هو خبر ابن بزيع بتقريبه الأوّل والثاني من الوجوه الخمسة التي اوضحناها. 

المقام الثاني : في تحقيق النسبة بين دليل اعتصام الماء النابع ودليل انفعال 
الماء القليل بالملاقاة. 

فقد ذكر السيّد الأستاذ'" دام ظلّه : أن دليل انفعال الماء القليل الشامل للماء 
النابع القليل هو مفهوم قوله : «إذا كان الماء قدر كر لم ينجّسه شيء»'", ودليل 


ا التنقيح 01 


(؟) وسائل الشيعة ١:68٠.,ءالباب‏ 9 من أبواب الماء المطلق. الحديث ١‏ و” و109١,2‏ 
الحديث ”". 


اعتصام الجاري ولوكان قليلاً : خبر ابن بزيع . ومن هنا قد يتوهّم أ نٌّالنسبة بينهما 
العموم من وجهء فيتعارضان في النابع القليل» ويفترق المفهوم بالقليل الراكد, 
ويفترق خبر ابن بزيع بالنابع الكثير. 

ولكنّ الصحيح : تقدّم خبر ابن بزيع على المفهوم ؛ وذلك : 

ما بناءً على الاستدلال بالتعليل في قوله : «لأنّ له مادة»_كما هو الصحيح 
عند الأستاذ دام ظلّه_فلأنٌ التعليل يكون أخصٌ مطلقاً من المفهوم ؛ لأنّ المفهوم 
ينفي وجود ملاكِ للاعتصام غير الكثرة, والتعليل صريح في أن المادة ملاك 
للاعتصام. فيكون أخصٌ مطلقاً من ذلك النفى, فيتقدّم عليه بالتخصيص. 

وإن شئتم قلتم : إِنّ ما علّل اعتصامه بالمادة لا يعقل أن يراد به الكثير 
خاصّة ؛ لأنّ الكثير معتصم بنفسه بلا حاجة إلى ملاحظة المادة, فالتعليل المذكور 
نصّ فى شمول الاعتصام المعلّل للقليل؛ فيتعيّن تقييد دليل انفعال الماء القليل 

وأخاباء على :غدة النظر هج العليل بالفاذة والاقتصار على الابعدلال 
بصدرها فبالإمكان أن نستدلٌ بصدرها على طهارة ماء البئرء سواء كان قليلاً أو 
كثيراً؛ فيكون معارضاً بالعموم من وجد, مع ما دلّ على انفعال الماء القليل» سواء 
كان راكداً أو بثراً. ويتعيّن عندئذٍ تقديم صدر الصحيحة على دليل الانفعال؛ لأّثّنا 
إذا قدّمنا صدر الصحيحة فلا يلزم منه إلغاء دليل انفعال الماء القليل وسلخ عنوان 
المَاء القليل عن الموؤضوعية للاتقعال رأساً» يل يلزه منه تخصيق دائرة دليئل 
الانفعال. 

وأمّا إذا عكسنا الأمر وقدّمنا دليل إنفعال الماء القليل على الصحيحة فهو 
يستلزم انحصار اعتصام البثر بما إذا كان كراًء وهذا يعنى إلغاء عنوان البئر وسلخه 
عع المرظوعية افا رماء لكو اانا خر ندع لماه الى لالتكب 
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لا بالكثرة فيصبح أخذ عنوان ماء البئر في الصحيحة لغواً. وحيث إِنّ حمل كلام 
الحكيم على اللغو غير ممكنٍ فيكون هذا موجباً لتقدّم رواية ابن بزيع على دليل 
الانفغال. 

هذا اخاضل :ما أفادة:الكن الأستاة دداء :طلدر فى محقيق النسبة بحية 
الدليليق بلحاظ الاسعرلال بالتعليل فى رواية بن بزيع: وبلحاط الاستدلال بصدر 
الرواية. 

وما أفاده على كلا اللحاظين فيه بحث : 

أكاينا أقادة بناءً على ما اختاره من الاستدلال بالتعليل بالمادة الوارد في 
ذيل رواية ابن بزيع فتوضيح الحال فيه : 

إن دعوى الأخصّية على هذا التقدير إِنّما تتم لو كان الاستدلال بالتعليل 
على النحو الذي ببتاهفى الوجه الثالثك من الوجؤه الخمسة المتقدمة لقريبدلالة 
الرواية» فإنٌ التعليل 5 هذا الوجه يكون تعليلاً لنفس الحكم بالاعتصام ابتداءً, 
فلا يمكن أن يختصٌ الاعتصام المعلّل بالكثير ؛ لأنّ اعتصام الكثير مستند إلى 
ذاتةء لا إلى مادتدء فالتعليل بنفسه يكون قرينةٌ على أن الملحوظ هو الماء القليل 
فوالثاده فكرن اعنه مطلفا بهذلل الاتعال. 

غير أن السيّد الأستاذ -دام ظلّه لم يستدلّ بالرواية بذلك التقريب» بل 
افترض رجوع التعليل إلى ارتفاع النجاسة, لا إلى الاعتصام, واستفاد الاعتصام 
من أولوية الدفع من الرفع عرفا فالمدلول المطابقيّ للتعليل ليس هو بيان ملاك 
الاعتصام» بل بيان ملاك المطهّرية والرافع للنجاسة بعد زوال التغيير. 

وإذا كان هذا هو مدلول التعليل فمن الواضح أنّ شموله للتعليل إِنْما يكون 
بالإطلاق, لا بالنصوصية, وهوكأيّ إطلاق آخر قابل للتقييد دون أن يلزم محذور 
ناه باح طم مقا ديا “قطي يفا القادة لمانا مقن عمط يها ذا كاة 


العاة المسكس كثيراً فن شين فالداء الكت النسكين طهر بالاذة مدو القليل بت 
بناة على التقييد. 2 

وبهذا يتّضح أنّ التعليل بناءً على إرجاعه إلى المطهّرية يكون شموله للقليل 
بالاطلاق. وهذا يعنى : أنّ دلالته الالتزامية على كون المادة دافعةً للنجاسة عن 
القليل النابع من 0 الإطلاق أيضاً. فيقع هذا الإطلاق طرفاً للمعارضة مع 
إطلاق دليل انفعال الماء القليل؛ دون أَخصّيةَ لأحدهما من الآخر. 

فهناك فرق كبير بين أن يكون التعليل في الرواية مسوقاً لبيان الاعتصام 
ابتداءً وتعليله بالمادة, وبين كونه مسوقا لبيان ارتفاع النجاسة وتعليله بالمادة, 
فإِنّه على الأوّل لا يمكن تخصيصه بخصوص الكثير بل يكون نصّاً في النظر إلى 
القليل؛ إذ لا معنى لتعليل اعتصام الكثير بالمادة. 

وأمّا على الثانى فالتعليل قابل لأنْ يتخصّص بالكثير. غاية الأمر أنّ له 
إطلاقاً للقليل , وإطلاقه له يستلزم إفادة الاعتصام بنكتة أَنّ الدفع أهون من الرفع . 
وبهذا يعارض إطلاقه مع إطلاق دليل انفعال القليل» ولا يكون أخصٌ منه ؛ لإمكان 
تخصيص التعليل بخصوص الكثير بن تكون المطهّرية متوقفةَ على المادة. وكون 
الماء المطهّر ‏ بالفتح _كثيراً في نفسه. 

وأمّا ما أفاده السيّد الأستاذ دام ظلّه _بناءً على الاستدلال على اعتصام 
ماء البئر ولو كان قليلاً بإطلاق صدر الصحيحة فتوضيح الحال فيه : أن تقديم دليل 
انفعال الماء القليل على صدر الصحيحة وإن كان يستلزم كون ماء البئر -كغيره من 
المياه لا يعتصم إلا بالكثرة إلا أنّ هذا ليس فيه محذور, ولا يلزم منه أن يكون 
تخد غيوان ناد اعرف المجحيعة لكوأ : لإفكان أن يكون العرضن من قوله دماء 
البئر واسع لا ينجّسه شيء» هو التنبيه على أن حال ماء البئركحال قتون لماه 
الراكدة التي تعتصم في حال الكثرة ؛ وذلك لأنّ ماء البئر مظنّة في نفسه لآن يكون 
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أسُواً من المياء الراكدةالاععيادية يحي لا بعصم .حتى بالكترة: 

وَلَهْذَا ذهب جل غلماء الللائنة متات السين < إلى اتقعاله بالملاقاة ولى 
كان كنيرأءفهذاكاضف عن أنماء البعز كان فى الأنظار المتشوعية فى معرضن أن 
يكون أسواً حالاً من غيره من المياه بحيث لا يعتصم ولو كان كثيراً, فإذا فرض 
اختصاص الاعتصام المجعول في صدر الصحيحة مجال الكثرة لا يلزم من ذلك 
لغويّتهاء بل كونها بصدد ببان أنّ ماء البئر كغيره من المياه التي تعتصم بالكثرة. 

كوه لوكاق كاء الفر تنا لا تحمل معد حا كونة سوا فو عير ةفق امياد 
الراكدة فيتعيّن أن يكون غرض المولى من التصدّي لأخذ عنوا ن البثر في موضوع 
كلامه والحكم عليه بالاعتصام بيان امتياز له على سائر المياه بكونه معتصماً 
ولو كان قليلاً. 

وإن شئتم قلتم : إِنَ العنوان الذي أخذ في موضوع الحكم : تارةٌ يحتمل 
بحسب التصورات المتشرعية النوعية ‏ كونه مانعا عن ذلك الحكم. واخرى 
الا عسل ذلك والما المحسل كوت باط لنبوئه: 

ففي الأُوّل لا ينعقد للدليل ظهور في كون العنوان دخيلاً في الحكم , بل غاية 
ما يستفاد منه عدم كونه مائعاً. 

وفي الثاني ينعقد ذلك الظهورء وماء البئر في المقام في معرض احتمال أن 
يكوق أسوأ من عير بحيت لأ سدم كتيره أيضاء كنا يسعمل أذ يكون ضما 
حتّى في القلة. 

فإن تمٌّ إطلاقه للقليل ثبت اعتصامه, ودخل عنوان ماء البئر في الاعتصام . 
وأمّا إذا سقط إطلاقه للقليل بالمعارضة مع إطلاق دليل انفعال الماء القليل فلا يبقى 
ما يدل على أنّ أخذ عنوان ماء البئر من أجل دخله في الاعتصام, بل يحتمل أن 
يكون لنفي مانعيّته عن المقدار الثابت عن الاعتصام لسائر المياه. 

والتحقيق إذن على ضوء ما قلناه : أن حال النسبة بين دليل اعتصام الماء 


النابع ودليل انفعال الماء القليل يختلف باختلاف نوع الدليل المعتمد عليه في 
إثبات اعتصام الماء النابع. 

فإن كان الدليل هو رواية ابن بزيع بلحاظ إرجاع التعليل بالمادة إلى الحكم 
بالاعتصام, أو استظهار كون كلمة «واسع  »‏ بالمعنى الذي شرحناه سابقاً ‏ بياناً 
لنكتة الاعتصام, فدليل الاعتصام أخصٌ مطلقاً من دليل انفعال الماء القليل؛ أنه 
يكون ناظراً إلى القليل بنفسهء إذ لا معنى لتعليل اعتصام الكثير بالمادة وبالسعة 
المتمثلة فى تلك المادة. 

وذ لف يكل دزير التختضء ذا كاهو زوأ داود بن متريناة: اطيورنا 
في أ نّ الماء الجاري بعنوانه موضوع للاعتصام, فلو قدّم عليه دليل انفعال الماء 
القليل للزم ! الغاء العنو ان رايا 

وأا إذا كان مدرك الاعتصام رواية ابن بزيع بالتقريب الأوّل أو الرابع أو 
الخامس فالدلالة على اعتصام القليل بالإطلاق, ولا موجب لتقدّمه على دليل 
الانتفاق: 

وكذلك الأسر إذا كان التدرك:رؤانة ميككه .بن شن لآثها لؤادلت على 
الاعتصام فإِنّما تدلّ على ذلك بإطلاقها لفرض ورود المتنجّس على الماء 
الجاريء أو بإطلاقها لفرض كون البول موجوداً بعينه في الثوب عند وروده على 
عع جين 

وأمّا إذا كان المدرك العطاء رواية سماعة فقد يقال : إن دلالتها على 
اعتصام القليل النابع بالإطلاق؛ لأنّ نفي 0 0 الماء الجارئ الذي يبال فيه 
شامل للقليل الجاري بالاطلاقء فيكون معا مع دليل انفعال الماء القليل. 

وقد يقال : إِنَّ ظاهر السؤال لجراي 1 رواية "شمافة أن عنوان المآء 
الجاري دخيل في الحكم, وحيث يلزم من تقييد الجواب بالكثير طرح هذا 
الظهورء فلابدٌ من تقديم رواية سماعة على أدلة الانفعال. 


الاين ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


ثم في التقادير التي نفرض فيها التعارض بالعموم من وجدٍ بين دليل انفعال 
الماء القليل ودليل اعتصام الماء النابع لابدٌ من تشخيص المرجع بعد تساقط 
الإطلاقين. 

وقد أفيد في المستمسك : أن المرجع عموم النبويّ الدالٌ على اعتصام الماء 
مطلقاً ولو كان قليلاً ما لم يتغيّرا". ومثل النبويّ الذي أفيد رواية حريز : «كلما 
غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ واشرب»!". 

ولكن قد يقال في مقابل ذلك :إِنّه يوجد مرجع فوقيّ في مرتبة ذلك المرجع 
يدل على النجاسةء وهوما دل على انفعال الماء مطلقاً بملاقاة النجاسة, من قبيل 
رواية عمّار بن موسىء قال : سئل عن ماءٍ شرب منه باز أو صقر أو عقاب, فقال : 
«كلّ شيءٍ من الطير يُتوضّأ ممّا يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دماً فإن رأيت 
قمعا ردقا والاتوفقا مكو تعر "أ وش عوماء عريظ وه الهاج ؟ 
قال : «إن كان في منقارها قذر لم يتوضّأ منه ولم يشرب)40. 

إن يمكن أن يقال : إِنّ هذه الرواية تدلٌ بإطلاقها على أنّ الماء ينفعل 
بالقذرء سواء كان قليلاً أو كثيراً. وسواء كان نابعاً أو راكداً. وقد خرج منها الكثير 
بدليل اعتصام الكرّ. وامًا القليل النابع فهو مورد التعارضء فيرجع فيه إلى إطلاق 
اارزوانة ف ماف لمعا رهد 

وإذا تم دليل على انفعال الماء مطلقاً. ودليل على اعتصام الماء مطلقاً 
فليس أحدهما أولى بالمرجعية من الآخر بعد تساقط المتعارضين في الماء النابع 


.١5 :١ مستمسك العروة الوثقى‎ )١1( 
.١ الباب ” من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ . ١1717 :١ (؟) وسائل الشيعة‎ 
.7” الباب ؛ من أبواب الأسآرء الحديث‎ 5٠ : ١ وسائل الشيعة‎ )5( 

(غ) المصدر السابق : ١7؟,‏ الحديث "3. 


وسواء كان بِالقَوَران أو بنحو الرشح .)١(‏ ومثله كلّ نابع وإن كان 
واقفاً (9). , 


فيتعارض المرجعان أيضاًء وبعد التساقط يتعيّن الرجوع إلى الأصول النافية 
والمؤشة. 
وقد تلخّص من مجموع المقامين المتقدمين : أنّ الماء الجاري معتصم 


ب 0ؤ0 00 
93 7 7 


أو الروايات الواردة في الماء الجاري . 

ما على الأَوّل فلأنٌ دلالة الرواية على اعتصام الماء النابع : إن كانت 
بلحاظ ما دلت عليه من اعتصام ماء البئر مع إلغاء خصوصية البئرية فمن الواضح 
أنّ البئر كما قد يكون في مادّته قَوَرانياً كذلك قد يكون رشحياً. فمع إلغاء 
الخصوصية يحكم باعتصام مطلق النابع. 

وإن كانت بلحاظ التعليل بالمادة والسعة فمن المعلوم أنّ كون الماء ذا مادّةٍ 
لا يتوقف على أن تكون المادة على مستوى الفورانء إذ لم يؤخذ في مفهومها 
درجة خاصّة من الإمداد. 

وأما على الثاني فلن عنوان الماء الجارى متقوم يمطلق المادة أيضاً 

() أمّا بناء على الاستدلال برواية ابن بزيع فواضح.ء إذ لم يؤخذ فيها 
عنوان الجريان. 

وأَمًا بناء على الاستدلال بروايات الماء الجاري فالجمود غلى مقتضئى 
اللفظ وإن كان يقتضي اعتبار فعلية الجريان في موضوع الاعتصام إضافة إلى 
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1 : الجاري على الأرض من غير مادق نابعة أو راضيغة إذا 
لم يكن كرا ينجس بالملاقاة ١(‏ #تعوه إذا كان لصاوي سن الأعدان إلى 
الأسفل اتسين أعلاةيملاقاة الأنفل للتحاسة وإخ كان قليلذ 153 

مسألة ( ؟): إذا شك في أنّ له مادةً أم لا وكان قليلاً ينجس 
بالملاقاة 29 . 


المادة ‏ لظهور اللفظة في فعلية التلبس بالمبداً ‏ ولكن يمكن أن يقال: إِنّ 
مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية عرفاً تُلغي خصوصيّة الجريان الفعلى, 
بحيث ينعقد للكلام ظهور في أن الماء الجاري موضوع للاعتصام بما هو ماء نابع, 
لا بما هو ماء يجري بالفعل. 


7 / 
50 50 680 


(1) لوضوح أَنّ المادة مقوّمة للحكم بالاعتصام, سواء كان دليل الاعتصام 
رواية ابن بزيع. او روايات الماء الجاري. 

أَمّا على الأول فواضح, سواء كان الاستدلال بلحاظ التعليل: أو بلحاظ 
إلغاء خصوصيّة البئرية. 

وأمّا على الثانى فلظهور عنوان الماء الجاري فى كونه نابعاً عن مادٌة : إِمّا 
فو تقس ةيدعر اتصراقة' إلى القساء القاء'المقيرد إلى الز كن والشار وتنا 
بمناسبات الحكم والموضوع التي تأبئ ارتكازاتها عن جعل السيلان بمجرّده 
ملاكاً . 

(1) تقدّم توضيح ذلك في مسائل الماء المضاف, فليراجع!" 

(") وتوضيح ذلك : أنه إذا كانت له حالة سابقة من ثبوت المادة أو عدمها 


)١(‏ تقدّم فى الصفحة ١6١‏ وما بعدها من الصفحات. 


جرى استصحابها ورتّبت آثارهاء وإذا كانت له حالتان متواردتان : من المادة 
تارةٌ وعدمها أخرى لم يجر الاستصحابان :إمّا للتعارضء أو لعدم المقتضي. وقد 
يحكم في هذا الفرض بالنجاسة : إِمّا تمسّكاً بعموم الانفعال بناءً مك 
التمشّك بالعام في الشبهة المصداقية. وإمّا تمسكاً بقاعدة المقتضي والمانع, 
بدعوى : أنّ المستفاد من دليل الانفعال ودليل الاعتصام بالمادة كون الملاقاة 
مقتضيةً للانفعال وكون المادة مانعةً, فإذا أحرز المقتضي وشّكٌ في المانع جرت 
قاعدة المقتضي والمانع. وإِمّا تمسّكاً بالقاعدة التي أفادها الميرزا في موارد 
الاستئناء من عامٌ إلزامييٌ بعنوانٍ وجودي من لزوم إحراز ذلك العنوان. 

والكل غير تامٌ. وعليه فمع ملاقاة الماء المشكوك للنجاسة يبنئ على 
طهارته ؛ لاستصحاب الطهارة, ولقاعدتها. 

وإذا لم يكن للماء المشكوك حالة سابقة أصلاً ‏ بأن كانت مادّته مشكوكة 
من حين تكوّنه -فهذا يتميّز على الفرض السابق» بإمكان إجراء استصحاب العدم 
الي فيدينا علق صحته كبروياً كما حقّقناه في الأصول7". 

م إنّالسيّد الأستاذ_دام ظلّه -ذكر”" : أنه في الفروض التي لا يجري فيها 
ا اوكب قن سكن الناى التشكر اك يتجويش الفطل الدق 
كا الف سور ب كا سي نكا لد قل الوم 
بوروده على الماء وقلنا بوجود دليلٍ لفظيٌ على اشتراط ورود الماء على 
المتنجّس المغسول في غير المعتصم ‏ فيجري في الثوب استصحاب النجاسة. 

وهذا الذي أفيد لا يتم على مبناه من عدم جريان الاستصحاب في 


.800 -891/ : بحوث في علم الأصول‎ )١( 
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مسألة ( "): يعتبر في عدم تنجّس الجاري الجالة كنالفاذة كلو 
كانت المادّة من فوق تترشّح وتتقاطر فإن كان دون الكرٌ ينجس .١١١‏ نعم, 
إذا لاقئ محل الرشح للنجاسة لا ينجس. 


الشبهات الحكمية؛ للمعارضة بين استصحاب بقاء المجعول, واستصحاب عدم 
لعفل الزاتد ]ذا كينا المتعائقة الى العميات الشكيية الحرية | بها 

نعم إذا بنينا على جريان الاستصحاب فى الشبهات الحكمية مطلقاً, أو 
خصّصنا إشكال المنازفة بالقيات الحكبية الكلة صم إجراء استصحاب 
النجاسة في الثوب المغسول كما أفيد. 

وقد يُتوهّم وجود استصحاب موضوعيّ موافق. وهو استصحاب عدم 
وقوع الغسل المطهّر ؛ لأنّ الغسل المطهّر غسلان : إِمّا الغسل بنحو الورود على 
الماء في القليل؛ أو مطلق الغسل مهما كان الوارد والمورود عليه ولكن في 
خصوص المعتصم, والأوّل معلوم العدم. والثاني مستصحب العدم. 

ويندفع التوهّم : بأنّ الغسل بالماء المعتصم موضوع مأخوذ بنحو التركيب 
لا بنحو التقييدء ومرجعه إلى الغسل بماءِء وأن يكون معتضماً, أو ذا مادّة مثلاًء 
والمفروض أنّ الجزء الثاني ليست له حالة سابقة إثباتاً أو نفياً. 


[ شروط اعتصام الجاري ] 

)١(‏ وذلك لعدم الاتصال كما أفاد. 

وتحقيق الحال في ذلك : أنّ عدم الاتصال : تارةٌ يكون لوضع حاجب 
يحول دون استمداد الماء من المادّة, وفي مثل ذلك لا إشكال في أَنّ عدم الاتتصال 
يؤدّي إلى عدم الاعتصام. 


ْ مسألة ( ؛ ) : يعتبر في المادّة الدوام ,)١(‏ فلو اجتمع الماء من المطر 
أو غيره تحت الأرض ويترشّح إذا خُفِرت لا يلحقه حكم الجاري . 


وأخرى يكون عدم الاتّصال نتيجةً لكون الموضع المفروض للمادّة منفصلاً 
بطبعه عن محل تجمّع الماء .كما هو مفروض المسألة في المتن. وفي مثل ذلك قد 
يقال : إن عدم الاتّصال لايضد بصدق عنوان المادة: إذ لا يراد بالمادة إلا أن للماء 
مخزناً يموّن الماء ويمدّه بالمئل. ويكفي في صدق التموين والإمداد أن تكون 
المادة بنحو تتقاطر من السقف باستمرار» فإن كان الاتّصال معتبراً مع فرض صدق 
عنوان المادة بدونه فهو بحاجة 2 دليل. 

ولكنّ الصحيح اعتباره؛ وذلك لأنّ تقوّي الماء بالمادة المتقاطرة عليه مع 
عدم الاتصال الفعلئّ مما لا يتعقّله العرف. إذ لا يتقبّل الارتكاز العرفيّ أن يكون 
لجسم منفصل عن الآخر تأثير في عصمته وحفظه من الانفعال. ومثل هذا 
الارتكاز يكون من القرائن اللبّية التي تمنع عن ثبوت إطلاتيٍ في دليل الاعتصام 
تسمل النادة المتعاطرة اليج المفروض: 


0 
2 2 0 


: اعتبار الدوام فى المادة‎ )١( 

قد يكون تاظراً 00 كن العادة الطية وو النادة السعلية, 

وقد يكون ناظراً إلى التفصيل بين العيون المستمرّة النبع في تمام الفصول, 
والعيون التي تنبع في فصل دون فصل . 

وقد يكون ناظرا إلى التفصيل بين المادة القوية» والمادة الضعيفة التى تمدٌ 
آنا وتكفٌ عن الإمداد اناً. 1 

وقد يكون ناظراً إلى التفصيل بين أن يكون النبع مستمراً حين ملاقاة 
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اليد وهنا عند وهو 

وقد يكون ناظراً إلى التفصيل بين مادَةٍ نابعةٍ بالفعل, وماذةٍ يتوقف نبعها 
على أخذ شيءٍ من مائها. 

وخر عنقي ب وناو لسن ارود م تن اها 
على حَفْرٍ زائدٍ. 

با التقضيا نين المادة الطبيفية والماة«الجعلية فقة امنفويخية اسفن 
الأستاذ!© -دام ظلّه ‏ وحمل عليه عبارة المتن: وذكر : أنّ المادة الجعلية 
لا توجب الاعتصام ؛ لأنّ ظاهر قوله : «لأنّ له مادةٌ» أن يكون للماء مادة يجري 
فتها الباغ ظيعها :دلا تسو النادة على الحدليةة قاذا جملا مقرارامى المايفي: 
ا كن نكي الكطزات ار سد ديا نام لبط ند ريعب الرهم ف خزايها 
وتران الماء إلة | نهااغير غاصمة: لأ الماذة جعليه: 

وما أفيد متين لابدٌ من المصير إليهء ولكن يبقئ بحاجة إلى تميبز ما هو 
الضابط لكون المادة طبيعيةَ وجعلية ؟ 

فق يفال 51 العا الطيعة هن النادة المعكونهيدوق دكن اسان 
والمادة الجعلية ما كانت من صنع الانسان. ولكن على هذا يصبح ماء المطر 
المجتمع في أرضٍ منخفضة ؛ مادة طبيعية ؛ لأنّه مجتمع بدون دخل الإنسان فيه. مع 
ند قن اكور اذ علي 

وقد يقال : إِنّ المادة الطبيعية هي المادة التي تشعّبت في أغعساق الأرضن 
حتّى أصبحت مجرّد رطوبات. وتتحوّل بالنبع إلى ماءٍ نتيجةً لتجمّع تلك 
الرطوبات. وأَمّا المادة الجعلية فهي ماء مستور في الأرضء سواء كان الساتر هو 


. 5١ التنقيح‎ (00) 


الإشجان اما طيعيا 

ولكنّ هذا أيضاً مشكل ؛ لأنّ جملةً من العيون التي نعتبرها طبيعيةَ تحتوي 
عرونها: لمعن طاو الل رفكو النا د سمشييلة على ماقا اب علي 
معد رباكت وقد صنواق القافق ركف يسن نانشا ع دوعو قاد 
المأخوذ مناطاً للاعتصام ؟ 


لابمعنى أ نّها تنبع في كل فصول السنة, بل بمعنى : أَنّها -سواء كانت فصليةً أو 
سنويةًٌ -دائمة فى ذلك العطاء السنوىّ والفصلى, ولا يقصد بالدوام الدواء المطلق, 
5200 عرفاً الذي ينتزع الروك بان عنوان الدوام, في انا الوا 
الجعلية التي ليس لها مثل ذلك الدوام عادةٌ. بل تنفد خلال أيام أو أسابيعَ أو 
شهور. ْ 
وهذا هو الذي يفسّر لنا نكتة التعبير عن اشتراط كون المادة طبيعيةَ فى 
مقابل الجعلية بدوام النبع. 1 
وأَمّا التفصيل بين العيون الفصلية وغيرها فهو بلا موجبٍ بعد انطباق 
عنوان المعتصم على العين الفصلية في فصل نبعهاء وكانّه خلط بين الدوام 
بالمعنى المقرّم للمادة الطبيعية في مقابل الجعلية؛ والدوام بالمعنى المقابل للنبع 
الفصلى. 
وأا التفتبيل فين العيون القرزيةةوالعيؤق العععيفة الى تمد آنا وإذكلت آنا 
فك باعهاء ل ران مظنا ,رمه احصداء لناليه ف عر اله الالال في 
كالتفصيل بين :وجودما يس الثادة وعلمة ومرجع ذلك كله إلى انرا لاصتال 
الفعل بالمادة فى الاعتصام. 
١‏ وأذا كيل نوها لحر قف بيه خا رتاس دوا شرف هل ذلك 
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ساله 083+ الو التفاع الأصال بالنادة كما لو المتي الطين شم 
من النبع - كان حكمه حكم الراكد .)١(‏ فإن أزيل الطين لحقه حكم 
الجاري وإن لم يخرج من المادّة شيءء فاللازم مجرّد الاتصال. 

مسألة (5) : الراكد المتّصل بالجاري كالجاريء, فالحوض المتّصل 
بالنهر بساقيةٍ يلحقه حكمه, وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفاً ؟). 


نتيجةَ لوصول الماء إلى حدٌّ مساو لسطح النبع فهو بلا موجب؛ لأنّ عنوان المادة 
المأخوة ناكا للاعتصام لا يستبطن النبع الفعليّ» بل الاتصال بالماء على نحو 
يؤْثة كلما تقض عدا قت علا وهذا ساضل فى" الحقاء: 

وأمًا التفصيل الأخير فهو في محلّه؛ لأن الماء إذا كان قد استنفد طاقته في 
طبقةٍ من الأرض وتوقف النبع على الحفر فلا مادة بالفعل ؛ ؛ لأَنَّ الماء الأرضيّ في 
هذه الحالة لا يمدٌ الماء النابع بشيءٍ فلا يكون معتصما 


[آفروع وتطبيقات ] 

0 هذا مبنيٌّ على اشتراط الاتصال بالمادة؛ وقد 0 الكلام عن ذلك, 
تكن أن امكراط الانما لا عه المديية نبا ذى' لتمقر ال العادة» وافعر اله 
00 كر و 

() لأنّ موضوع الاعتصام لو كان هو الماء الجاري لأمكن دعوى 
الاستشكال ؛ لاستظهار فعلية الجريان من العنوان جموداً على ظاهر اللفظ ولكن 
بعد كون الموضوع هو الماء الذي له مادة فهذا يصدق في المقام بلا إشكال لأنْ 
العاف الذا كن باقر كن نهد افو لنزادة وان اكد شد فص يمف لبان يول 
ما تحلّل منهء وهذا يجعله ماءً له مادّة فيحكم م 


مسألة (7) : العيون التي تنبع في الشتاء ‏ مثلاً ‏ وتنقطع في الصيف 
يلحقها الحكم في زمان نبعها .)١(‏ 

مسألة (8): إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخرء فالطرف 
المتّصل بالمادّة لا ينجس بالملاقاة وان كان قليلةً ('), والطرف الآخر 
حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمامٌ قُطْرِ ذلك البعض المتغيّرء ولا فالمتنجّس 
هق المقرار القع : فل لاتصال. ما غداه يالفاذة: 


(1) لِمَا تقدّم من عدم اشتراط الدوام بالمعنى المقابل للنبع الفصلي. 

(؟) إذا تغيّر الماء النابع في الوسط فلا إشكال في نجاسة الماء المتغيّر, 
كبا ل شكال فى طيزارة المقدار المتعال بينه:وبين الماذة واععضامه؛ لكوي ماء 
ذا مادة. ' 

وأمّا المقدار الواقع من الطرف الآخر فهو معتصم بالمادة بلا إشكال إذا 
لم يكن التغيّر قد شمل تمام قطر الماء في الوسط؛ لاتصاله بالمادة حينئذٍ اتصالاً 
لا يتخلّله الماء المتغيّر. 

وأمّا إذا كان التغيّر قد شمل تمام قطر الماء فى الوسط فهناك كلام فى : 
أن الماء الواقع في الطرف الأبعد عن المادة هل 5-7 الما 1 اليثانة 
لا تعصمه ؛ لكون الماء المتغيّر الواقع في الوسط فاصلاً ومانعاً عن اتّصاله بالمادة, 
فلا يحكم باعتصامه إلا إذا كان كرّأ في نفسه. ومع عدم كرّيّته يحكم بانفعاله ؛ 
لملاقاته مع الماء المتغيّر ؟ 

وقد احتمل صاحب الجواهر _قدَّس الله نفسه اعتصام الماء المتّصل 
بالماء المتغيّر في هذه الصورة, بدعوى : أن تغيّر بعض الجاري لا يخرج البعض 
الآخرعن هذا الاطلاق. وأيضاً احتمال الدخول: تحت الججاري معارطن بالحتمال 


لضن لا 0020220 افبحوث فئ شترح العرزوة الوكقى اج ١‏ 
الخروج, فيبقئ أصل الطهارة سالماً فيحكم عليه بالطهارة!". 

وقد اعترض عليه السيّد الحكيم بي في المستمسك : بأنّ الانصراف 
موجب للخروج عن الإطلاق» وأنّ معارضة احتمال الدخول باحتمال الخروج 
مرجعها إلى إجمال دليل اعتصام الجاريء, والمتعيّن الرجوع حينئذٍ إلى عموم 
انفعال القليلء لا أصالة الطهارة”". 

وقد عولجت!" كلتا التقطتين في كلام صاحب الجواهر بشكلٍ آخر 

ا النقطة الأُولى -وهي تقريب شمول دليل الاعتصام للماء المفروض في 
يكل اكد ما فا افعرطن على وليه بان وقوه لقف لاوا و لدو ند 
عنوان الجاري, وإِنّما حكم عليه بعدم الانفعال؛ لآنّ له مادة, والمادة ما يمدٌ الماء, 
والمادة بهذا المعنى غير متحقَّقةٍ فى الماء المتأخَّرء فإنّهِ لا يستمدٌ من المادة بوجه ؛ 
لاقضاله غنها: فلايضياق | تمماء لااماةة: 

وأمًا النقطة الثانية وهي تقريب صاحب الجواهر للإجمال في دليل 
الاعتصام والرجوع إلى الأمل المقتضى الطياوة د نقد و ةدالق أت المسألة 
مبنيّة على النزاع المعروف حول التمسّك بالعامٌ؛ أو استصحاب حكم المخصّص؛ 
لأنّ الدليل قد دل بعمومه على انفعال كل ماءٍ قليل بملاقاة النجس. وقد خرج عنه 
القليل الذي له مادة, وحيث إِنا فرضنا إجمال المخصّص المذكورء وكان المتيقّن 
منه هو القليل الذي يستمدٌ من مادته ففيما زاد عليه يدور الأمر بين استصحاب 
حكم المخصّص والحكم بعدم الانفعال؛ لأنّهِ قبل أن يتغيّر المتوسشط منه بالنجس 


.5١6 :١ جواهر الكلام‎ )١( 
. ١8 ١١ مستمسك العروة الوثقى‎ (2 


() راجع التنقيح :١‏ ا4١.‏ 


كان محكوماً بالطهارة وبين الرجوع إلى عمومات انفعال القليل فلعلٌ صاحب 
الجواهر يرجّح اسنتصحاب حكم المخصّص في المقام بدعوى : أن الزمان حيث 
نه مأخوذ ظرفاً لا بنحو مفردٍ فلا يوجد عموم أزمانيّ يرجع إليه بعد انتهاء زمان 

ما ما أفيد فيما يتّصل بالنقطة الأولى فليس حاسماً ؛ لأنّ موضوع الاعتصام 
وإن كان هو الماء الذي له مادة ولكن للقائل بطهارة الماء الأبعد في مفروض 
الكلام أن يقول :إن مجموع الماء المشتمل على المتغيّر في الوسط هو ماء له مادة؛ 
لأنّه يستمدٌ من منبعه بالضرورة؛ فيكون مصداقاً لموضوع الاعتصام, ومقتضى 
دليل الاعتصام لولا ما دلّ على نجاسة المتغيّر -أَنّهِ طاهر بتمام أجزائه ‏ غير أن 
ما دل على نجاسة المتغيّر يقتضى سلب الاعتصام عن جزءٍ من ذلك الماء, وأمّا 
الباقي فيبقى مشمولاً لدليل الاعتصام. 

ولا جواب لمثل هذا الكلام إِلَّا الانصراف الذي أشير إليه فى المستمسك, 
وحاصله : أنّ الارتكاز العرفيٌّ يأبئ عن تعقل اعتصام الماء الأبعد بنحو الطفرة, 
ولا يتصوّر طفرة الاعتصام من أحد جانبي الماء المتغيّر إلى الآخر. 

وأما ما أفيد فيما يتّصل بالنقطة الثانية فهو لا يخلو عن إشكال ؛ لأنّ من يمنع 
عن ال: 50 بالعامٌ بعد انتهاء قناز الشكفب _كالمحةة الخراسانيّ 00 غلا - 
نظره إلى العموم الأزماني للعامٌء فحيث إِنّ الزمان مأخوذ بما هو ظرفء والحكم 
مجعول على نهج الدوام والاستمرار في عمود الزمان, فإذا اتقطع في الوسط 
بالتخصيص وانتهى زمان التخصيص لا يوجد عموم أزمانيّ في العام يرجع إليه. 

وهذا لوتم _ إثما نجرئ'فيما إذا كان العنك مخضا فى بحص زمائية 


.187 : أنظر كفاية الأصول‎ )١( 


يكن د اه 0 0م 00-4 افبحوث في شترح العزوة الوثقى / ج ١‏ 
متأَخَْرةٍ ‏ بأن يكون هناك فرد من أفراد العام له حصّتان متتاليتان. خرجت الأولى 
بدليل التخصيص. ويشك في الثانية ‏ فلا يتمسّك لإثبات الحكم فيها بالعامٌ إذا 
لمكم نان غرد حواري طلى بيد العا ماني كاه لا + المقانة 
إن كان بالعموم الأفراديّ للعامٌ فهو غير صحيح ؛ لأنّ الشكٌ ليس في خروج فردٍ 
زائد. وإن كان بالعموم الأزمانيّ فهو غير صحيح ؛ لعدم وجود هذا العموم. 

وهذا من قبيل الشكٌ في حرمة مقاربة الحائض بعد البرء وقبل الغسلء فإنّ 
في هذا الفرض حصّتين زمانيّتين متتاليتين » وهما : زمان وجود الدم» وزمان البرء 
وقال الس والسلة نما دون ات قيس التتصرض وهيف اران 

إلا أن شبهة القائل بعدم التمشك بالعامٌ بعد انتهاء زمان التخصيص لا تأتى 
قها | كان مركز الغلك مارلا لترعه فى فز من أو الأمرء إن كو مرجع الك 
في التخصيص حينئذٍ إلى الشكٌ في تخصيص أفراديٌ زائد, وهذا مّما يمكن نفيه 
اه م الأفراديّ للعام . 1 ٠‏ 

ومحلٌ الكلام من هذا القبيل» فإنا لو فرضنا أنّ الماء الأبعد عن المادة 
المفصول عنها بالماء المتغيّر كان كرّاً ئمّ نقص عن الكرّ فأصبح فرداً من موضوع 
عموم دليل انفعال الماء القليل؛ فهذا فرد من موضوع دليل العام يشاك -منذ 
صيرورته فرداً لموضوع العام في شمول حكم العام له. والتمسّك هنا بحسب 
الحقيقة تمسّك بالعموم الأفراديّ لدليل العامٌ, إذ لو لم يحكم بانفعال هذا الماء 
لكان معنى ذلك خروج فردٍ زائدء لا مجرّد سعة دائرة الخروج الزمانية في الفرد 
المفروغ عن خروجه. وفي مثل ذلك لا إشكال في التمسّك بالعامٌ. 

وعلى كلّ حالٍ فالصحيح هو الحكم بانفعال الماء الأبعد إذا لم يكن كرأ ؛ 
لعدم شمول دليل الاعفضام له جزماً بقرينثة الآرتكازء وبقائه. تحت عمومات 
انفعال الماء القليل. 


ممععسمم | ومنو و01 زسص رجه 
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الماء الاكد 


اتفقعال الراكن.بملاقاة التجس» 

تقدير الكرٌ. 

حكم الماء المشكوك كرّيّته. 

صور الشك فى الكرّية حين الملاقاة. 


فروع وتطبيقات . 











فصل 
الراكد بلا مادّةٍ إن كان دون الكو ينجس بالملاقاة .)١(‏ 


[ انفعال الراكد بملاقاة النجس ] 
)001 الكلام في انفعال الماء القليل بيقع على مستويين : تارة على مستوى 
القضيّة المهملة. وأخرى على مستوى القضيّة الكلّيّة التى تعنى انفعال الماء بكلٌ 


نح : ومتلح 5 


: الحكم بالانفعال على نحو القضية المهملة‎ - ١ 


ما الانفعال على نحو القضية المهملة فهو المشهور الذي استفاض نقل 
الإجماع عليه ولم ينقل الخلاف فيه إلا من شواذ"". وادّعي أنّ النصوص الدالة 
على ذلك تبلغ المئاتء والكلام في ذلك يقع فى جهتين : 


)١(‏ مثل ابن أبي عقيل كما في مختلف الشيعة ١75 :١‏ وتبعه عليه المحدّث الفيض الكاشاني 
في المفاتيح ./8١ :١‏ 


يديه ام فاده م وام و" وح ما 2 ل ل ل 1 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


الأول #فن:الروانات المنعدل جا على الاشال: 

والثانية : فى الروايات المستدلٌ بها على عدم الانفعال. 

آنا الجهة الأولى فالروايات التى استدلٌ بها على الانفعال طوائف من 
الأخباء: 

الطائفة الأولى : ما دلّ على انفعال الماء القليل بملاقاة النجس بلسان الحكم 
بالنجاسة عليه بعنوانها ولو مفهوماً . كمفهوم قوله : «إذا بلغ الماء قدر كد لا ينجّسه 
فى 0 فإن المنهوم دسواء كان موجية كلية أوموضية خرية يفيك التجاسة 
بعنوانها ولو على نحو القضية المهملة. 

الطائقة الكانية :مدل عل البأمن عقو لاقاة التجتا بت للماء القلتلمى قبيل 
زواية شماعة: عن أبن عبد اله .قل قال +زإن أضاب الرعل عشابة فأدتخل يذه 
ف الإناغ فلآ بأض إذا لم يكن أضان يداه قتىء من المنئ )(0, 

ومقتضى مفهوم هذه الرواية : ثبوت البأس مع وقوع المنيّ على اليد 
والبأس وإن لم يكن مساوقاً للنجاسة مفهوماً ولكنّ الظاهر منه فى المقام إرادة 
النجاسة والتعبير عنها بالبأس؛ لأنّ ارتكازية نجاسة المنيٌ وارتكازية سراية 
البغات بالثلافاة فى اللعملة قوعت اضرافه هق الاتينا و اقرف الس رمد 
المحتوي على تلك الارتكازات إلى فهم نجاسة الماء من البأس. 

الطائفة الثالثة : ما دلّ على عدم جواز الوضوء بالماء القليل الملاقى لعين 
النجاسة, من قبيل رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر اللا قال : سألته 
عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء. يتوضأ منه 
للصلاة ؟ قال : «لا, إلا أن يكون الماء كثيراً قدر كي من ماء»7". 


.5 الباب 8 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١0 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١7 الحديث‎ .١60 : (؟) المصدر السابق‎ 


الماء الراكد 1 1 1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ 1 10000 


والجمود على دلالة اللفظ المنفصلة عن الارتكازات وإن كان لا يكفى 
لاستفادة النجاسة من دليل النهي عن الوضوء _لأنّه لازم أعمٌّ ‏ ولكن تتم 5 
الاستفادة عن طريق فهم اللفظ في ضوء الارتكازات العرفية المتشرّعية, فإِنْ 
ارتكازية اشتراط الوضوء بطهارة الماء. وارتكازية سراية القذارة بالملاقاة فى 
الجملة د توب اتصراف الكلاه سوالاً وجواباً إلن جع جامة الماني كاله 
بالقدو 

ويؤكّد النظر إلى هذه الحيثية استثناء فرض كثرة الماء ؛ لأنٌّ مناسبات الحكم 
والموضوع تقتضي مناسبة الكثرة للاعتصام. وكون استثناء الكثير استثناءً من 
الحكم بالانفعال فحمل الرواية على المانعية التعبّديّة لملاقاة الماء للقذر عن صحّة 
الوضوء به خلاف المفهوم عرفاً على ضوء تلك الاتكازات. 

ومئل ذلك يقال عن الروايات الناهية عن الشرب من الماء الملاقي 

الطائفة الرابعة :الروايات الآمرة بصبٌ الماء وإراقته عند ملاقاة النجاسة له 
م قل زرا أبي بصيرء عنهم !3 قال : «إذا أدخلت يدك في الأناء قبل أن 
تغسلها فلا بأس, إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن أدخلت يدك في 
الماء وفيها فق "من ذلك فاهرق ذلك الماء01. 1 

ولكًا كان الأمر بالإراقة إرشاداً إلى عدم صلاحيّته للاستعمال فى الوضوء 
الل والطوين والعروك فركرن كاقيدا عن شر ابه التجانسة إلى نامر على وار 
الارتكازات المشار إليها سابقاً. 

بل قد يقال : إِنّ الأمر بالإراقة إرشاد إلى قذارة الماء ابتداءً؛ فإنٌ الشيء 


.4 الباب 8 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١07 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 


16 اما م 00-2 افبحوث في شترح العزوة الوثقى / ج ١‏ 
القذر يصمّ أن يعبّر عرفاً عن قذارته بلسان «أهْرقه». فيكون دالاً عرفاً على 
النجاسة وانفعال الماء مطابقةً. بلا حاجة إلى توسيط تلك الارتكازات 

الطائفة الخامسة : ما فرض فيه وقوع قذرٍ في أحد الإناءين. وأمر بإراقتهما 
عا والنيق 7. 

وقد أفردنا هذه الطائفة عن سابقتها -مع اشتراكها في الأمر بالإراقة -لمزيّة 
في هذه الطائفة تجعلها أوضح في الحكم اللزومي, وفي أن القذارة التي تثبتها في 
الماء الملاقي للنجس قذارة لزومية لا تنزيهية؛ لأنْها واردة في فرض انحصار 
الماء بالماءين المشتبهين: فلو كانت القذارة تنزيهية لكان اللازم التوضّي من 
أحدهما وعدم الانتقال إلى البدل, وهو التيمّم الذي لا تصل النوبة إليه إلا ددر 
الوضوء. 

الطائقة الننادسة #ماءدل من الأقيان على النهن عن منؤز الكتابية وتهوية 
من قبيل «زوالة سعين الأعريوةء فال وضالك آنا الله قلا عن ار اليهودي 
والنصرانى ؟ قال : «لا»!". 

وعقةالالعار: لاتظرو ناه لطاع له اقرز رفسي وواالقاالبطاق 
خاصة فهي إِنْما تدلٌ على انفعال الماء المطلق بالإطلاق؛ لأنّ عنوان السور 
يشمله: ودلالتها على ذلك تتوقّف على أن لا يكون الملحوظ في السؤال عن سور 
الكافر الاستفهام عن نجاسته وعدمه. وإِلَا لكانت الرواية سوال وعو انا اعدف 
إقبات التحاسة للكافر. ولا تكون في مقام البيان من ناحية أن أيّ قسم من السؤر 
ينفعل ؟ وأيّ قسم لا ينفعل ؟ ٠‏ 


.١ من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١١ الباب‎ .119 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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وعلى هذا فلا بدّ من الاتجاه إلى الاستدلال حينئذٍ بما يشتمل على قرينةٍ 
تعيّن أَنّ المراد بالسؤر منه الماء. ولكنّ روايات سؤر الكتابيّ مبتلاة بالروايات 
الاألامعلق مهار أهل لكات وعد تلدب رواناض الطيار: بعاقها.- الاتسيه 
لطهارة السوّرء وحمل النهى على التندّه ‏ يشكل الاستدلال بها فى المقام على 
انفعال الماء القليل بملاقاة النبجس. ْ 

الطائفة الشاعتة الالشار الى ولك يهان الأمر يمل نا يلاف الناء النلاقي 
للنجاسة, من قبيل قوله في رواية ا 20000 ان الماء»”" أو 
قوله في رواية على بن جعفرء الواردة في خنزير شرب من إناءٍ كيف يصنع به ؟ 
قال : «يغسل سبع مّات»!". 

فإنّ شرب الخنزير من الإناء لا يساوق -_عادةٌ _ملاقاة الخنزير لنفس 
اللآناء» فالا قشل الأفاء كان على سافن ملافاثة للا الى فتريت مق الشتر ين 

وبهذه الطائفة تثبت أُوَّلاً : نجاسة الملاقى الذي تعلّق الأمر بغسله. 

وثانياً :نجاسة:الماء الذي كانت ملاقاة الشىء نيا سس بعشل 

قا الأول 836 راسمل حمويا ,بدن علق القجانتةونر ةلف لكين 
نوعيّتين : 

اعواهيا كين اميد اتكار كو الفندل الغا هو لبنس الت ود 
القذارات الفرفية:فإن ارتكاز ذلك مع ارتكازية وجوه قذارات ونجاساتٍ صرعية 
-في الجملة - يوجب انصراف الذهن العرفيّ والمتشرعيّ -عند توجّه الأمر 
00 من قبل الشارع إلى أنّ ذلك على 526 0 الشيء شرعاً . والإرشاد 


.١ الباب ؛ من أبواب الماء المطلق؛ الحديث‎ ١57:١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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إلى ما هو المطهّر له. وليس أمراً نفسياً. 

والأخرى : من ناحية مادّة الغسل التي تساوق عرفاً مع الإزالة والتنظيف, 
فالأمر بالغسل يساوق الأمر بإزالة القذرء فيكون دالاً على النجاسة. 

وأمًا الثانى فللتلازم الارتكازيّ عرفاً بين نجاسة الشىء يسبب ملاقاته 
للجادم ركابعة :لف" الناء +#الزلل هلل سايية الخلااقى يديا لكسو ب دان عن 
جاب الثلاقن باتكب ْ 

الطائفة الثامنة : الروايات الدالّة على اعتصام عناوين مخصوصة, وتعليل 
هذا الاعتصام بعلل مخصوصة من قبيل : ما دلّ على اعتصام عنوان ماء البئر» أو 
الماء الجاريء أو الماء الذي له مادة, أو ماء البئر لأنّ له مادة. ونحو ذلك من 
الألسنة الواردة في الروايات التي لامعنى لها لوكان الحكم بالاعتصام ثابتاً للمياه 
عموماً: قليلها وكثيرها على السواء. وهذه الروايات تكفى لنفى الاعتصام المطلق 
العام ولكها لاعن على أن كل ماد قلي قعل يناؤهاة لحاس 

هذه طوائف ثمانية تدل على انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة, أفردنا كل 
واحدةٍ منها عن الباقي لتميّز في تقريب الدلالة» أو درجتهاء أو مناقشة 
الاستدلال. ْ ْ 

وباستيعاب ما تقدّم من الطوائف يبدو أنّ دليل الانفعال واضح جدّاً . 

وأمّا الجهة الثانية فقد استدلٌ على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة 
بعددٍ من الروايات : 

منها : رواية زرارة» عن أبى عبد الله إللا قال : سألته عن الحبل يكون من 
بر الو مركن بد الا دن اللتريويدا سرف نمم قاض الجا تفال + 
دلا بأس)20. 
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وتقريب الاستدلال بها كما عن السيّد الأستاذ'" دام ظَلَّهِ : أن شعر الخنزير 
نجسء والغالب تقاطر الماء من الحبل على الماء الموجود في الدلوء فلو كان 
القليل ينفعل بملاقاة النجس لتنجّس ماء الدلوء فَحْكْمُ الإمام اثلا بجواز الوضوء 
من ماء الدلو دليل على عدم انفعال الماء القليل. ْ 

وقد اعترض -دام ظلّه ‏ على ذلك بأربع اعتراضات : 

الأول أث هذه الزؤاية سافطة عن الحكيةء لأة ليل اتفال الما القليل 
قطعيه الشقدء تتيجة لاستفاضة:رؤايات الانفعال+ فتكون هذه الرواية معارضة 
المكم اطق يبوه السطلت بسقوطليا. 

الثاني : أنّ من الجائز أن لا يكون الحبل المتّخذ من شعر الخنزير متّصلاً 
بالدالة 5 يضل :اليه الماء ويتقاطر منه.عسلئ الدلوء ونيم شأل الزاوي 
لاحتمال طالان ويه بذلك الماء» لا من أجل نجاسته, بل من أجل أن الوضوء 
أمر عباديّ وقد تخثّل عباديّته باستقاءِ له بنجس العين , إذ قد يكون استعمال نجس 
الغيت لخر اماد 

الثالث : أنّدلالة الرواية على عدم انفعال القليل بالإطلاق ؛ لأنّ ماء الدلو قد 
يكون قليلاً. وقد يكون كرا فيقيّد بأدلّة الانفعال. 

الرابع : أن الرواية لعلّها ناظرة إلى طهارة شعر الخنزير , وعليه فيتعيّن حملها 
على التقية ؛ لذهاب جماعةٍ من العامّة!" إلى عدم نجاسة شعر الخنزير والكلب. 

والتحقيق : أن هذه الاعتراضات الأربعة لا يمكننا التسليم بأيّ واحدٍ منها 
بالصيغة التي نقلناها. 


)001( التنقيح لح ا راك 
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نا الاعتراطى. الأول :فيه عليه + أن الوواية السك عارطة للوليل اليه 
المتحل :من الروابات المسفيظة الذالة كن الأشعاقه لذ جل فلك ال وناك 
انما ووو فى الال الباء القليل .يعيى اتسين #بوزاواية رزاوة ل دل ككل ان 
فاع الدلن ا يخلاقاة عرق النجسن” وإلما قدل على أله لا يتفعل بقطرات الما 
الواقعة فيه بعد ملاقاتها للحبل المتخذ من شعر الخنزير. وهذه القطرات متنجّسة, 
فعا يةتنا قزل هليه أو الماء القليل له بشع جتلاقاء السكنى يلو كان فاتقا بهذا 
المعنى لا يتعارض مع السنّة القطعية لكي تسقط الرواية عن الحجّية. 

وبما ذكرناه ظهر الجواب الصحيح على الاستدلال بهذه الرواية» وهو :أنّها 
إذا تمّت دلالتها فهي لا تنفي الانفعال بعين النجس الذي هو موضوع البحث فعلاً. 

وأمًا الاعتراض الثانى فيرد عليه : أن احتمال بطلان الوضوء والخلل فى 
عباديّته بسبب الاستقاء له ط وجهِ محرّم وإن كان موجوداً عقلاً ولكنّه 0 
احثمالاً عرفياً فيكون, حمل نظر السائل عليه خلاف الظهوز العرفيك لسؤالهة لأ 
الاحتمال العرفيّ ما كانت حيثياته المشكوكة من الحيثيات التي ملك نيا الوق 
بما هو عرف, ويترقب أن تكون منشاً للحكم شرعاً بالبطلان. 

ولا شك أنَّ مصداق ذلك في الرواية هو احتمال بطلان الوضوء من ناحية 
العا لعو ل لطاحيين زاح | ادي الوفتو وساف امبر لان 
الماء بمقدّمةٍ محرّمة, وهي استخدام نجس العين مثلاً. وخصوصاً أنه لم يض في 
الرواية -سؤالاً ولا جواباً أن المتوضّئ هو نفس الذي يستقي من البئرء بل ظاهر 
الرواية السؤال عن صحّة الوضوء من ماء الدلو في نفسه سواء كان المتوضّئ هو 
نفس الشخص الذي استقئ أو غيره. ومن الواضح في هذا الضوء أن الجهة 
المتظؤرة ليست هي منافاة العبادية مع المقدمة المحرّمة, إذ لا يتصوّر ذلك مع 
توضّئ غير المستقي. وإنّما هي نجاسة الماء التي لا يفرق فيها بين أن يكون 


الماء الراكد اط ا 1 


المعوطى انفسن'الميشقئ أو غيره: 

وأا الاعتراض الثالث فيرد عليه : أنّ الدلو لو سلّم أَنّهِ يشمل الأحجام 
الكبيرة التي تسع كرّاً من الماء فلا شكٌ في أنّ تقييد الحكم في الرواية بصورة كون 
فاه الالو كوا ليين عرفياً :الأن الغالب»فى الدلو أن يكون أقل من ذلك فيكون 
تفيبداً بالفرد النادر. 1 

وما أفاده السيّد الأستاذ فى هذا الاعتراض من حمل الدلو على الكت ينافى 
ما صرّح به في رواية أبي مر ب اسار فرج عرالة حمل الدلق على الكداه 

وامّا الاعتراض الرابع فيرد عليه : ان نجاسة شعر الخنزير : إِمّا ان تكون 
ابتةَ بدليل خاصٌ قطعييٌ يحتّم حمل ما دل على طهارته على التقية. وإمّا أن تكون 
ابعةٌ بدليل خاصٌ ظَبرتَ معتبر. وِمًا أن تكون ثابتةٌ باطلاق دليل نجاسة الخنزير, 
بدعوى: أن إطلاق اد ل على جالمة الخترير ينقد تجالمة نمام الخرانه جتن 
الشعن: 1 

أَمّا على الأُوّل فيندفع الاعتراض الرابع : بأنّ القائل بعدم انفعال الماء القليل 
يمكنه أن يستدلٌ على ذلك بالمجموع المركّب من رواية زرارة والدليل القطعيّ 
الدالٌ على نجاسة شعر الخنزير ؛ لأنّ المجموع المركّب منهما يدل بالالتزام على أن 
الماء القليل لا ينفعل بالملاقاة؛ لأنّ جواز الوضوء من ماء الدلو له أحد سببين :إمّا 
طهارة شعر الخنزيرء وإمّا عدم انفعال الماء القليل. فالدالٌ على الجواز مع الدال 
على :تف السيب الأول المحعمل يدل التزاما على تيم الشيت الناض «فيكرن 
الجموع المركّب من الدالين طرفاً للمعارضة مع أدلة الانفعال. ولكن حيخ ا 
الدال على نفي السبب الأوّل المحتمل قطعىّ ‏ بحسب الفرض ‏ فسوف يكون 
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طرف المعارضة الحقيقيّ مع أدلّة الانفعال الدليل الدالٌ على الجوازء وهو رواية 
زرارة؛ ومع تكافؤ المتعارضين يتساقطان معاً. ويظلٌ دليل نجاسة شعر الخنزير 
ثابتاً. 

وأمّا على الثاني فالمعارضة أيضاً تقع بين مجموع الدالين ودليل الانفعال, 
غير أن هذه المعارضة سوف تكون على هذا التقدير ثلاثية الأطراف, بمعنى العلم 
بأو عدا كن لاحك العلقادة لتو مق ستو طلية 1 ل تاسكس البسوين واشعال 
الماء القليل وجواز الوضوء من ماء الدلو لا يمكن أن تثبت جميعاً. ومع فرض 
التكافوٌ تسقط الأطراف الثلاثة جميعاً. 

وأمّا على الثالث فالمعارضة أيضاً ثلاثية الأطراف, لكن حيث إن دليل 
نجاسة شعر الخنزير -على هذا التقدير ‏ ليس إِلَا إطلاق دليل نجاسة الخنزير 
فيمكن أن يكون المجموع المركّب من دليل انفعال الماء القليل بالملاقاة ورواية 
ؤرارّة ب الثالة على جواز الو ضو من الدلو ب متقدا لذلك الاطلاق + لأن هذا 
المجموع المركّب يدل بالالتزام على طهارة شعر الخنزير فيقيّد إطلاق دليل نجاسة 
الخنزير به. ونتيجة ذلك : الالتزام بطهارة شعر الخنزير وانفعال الماء القليل 
بالملاقاة. 

وقد تلخّص ممّا ذكرناه : أنّ تقريب الاستدلال بالرواية بالطريقة التي 
أفادها السيّد الأستاذ لو تج لا ينبت وجهة نظر المنكر للانفعال فى الله 
لأنّهِ يدل على عدم انفعال ماء الدلو بالمتنجّس . لا عدم انفعاله ف الس يا 
لابدٌ من تغيير تقريب الاستدلال وبيانه على نحوٍ ينتج لو تم -عدم انفعال الماء 
الفليل ديمااقا فين المحين: 

وتشطيل لك 6 العيقة الالسوظه السائل قن بتو الم جرودة فوا نيت 
فانا من حقات: ْ 


الماء الراكد ا و و و أ 


أن تكون هي احتمال بطلان الوضوء؛ لأنّ عباديّته تنافي مع ارتكاب 
مقدمة محرّمةٍ في طريقه. 

"-أن كروي لفان باذع لواف و عع انفكا مدعا ا لكر رسيت 
القطرات المتساقطة 5 

؟'-أن تكون هي احتمال بطلان الوضوء ؛ لاحتمال نجاسة ماء الدلو بسبب 
أنّ ماء البئر لعلّه غير معتصم وينفعل بملاقاة الحبل. 

دا ركيم سه سال از الرضر يد له لاقن اعس امار اح 
لأخعيا ا قجا ف تناع" الى أن تنيت علؤقاة الخيل لفبيعل اتتماله عن فاء الث 

4 -أن تكون الجهة الملحوظة للسائل هي أنّ شعر الخنزير هل هو نجس 
لكي ينفعل ماء الدلوء أو طاهر ؟ ْ 

1 -أن تكون الجهة الملحوظة للسائل هي الشكٌ في الملاقاة بعد الفراغ عن 
الانفعال على تقديرها. 

والاحتمال الأوّل ساقط بالظهور العرفي, كما تقدّم. 

وكذلك الاحتمال الثالث ؛ لِأنّ مرجعه إلى أن السؤال حقيقة عن حكم 
ماء البئر» مع أَنّ ظاهر توجّه السؤال في الرواية إلى الوضوء من ماء الدلوء لا إلى 
ماء القر أن المحدوو الجنظوو للسانا موقط يماء الد لول اكرول لكان لأسي 
عزفا تعغل نان ال هه معطا الشؤال ولو كان خرن الشائل الفرزف علي 
كم الثرء. وكا جهله يحكه ساء الذلو يسبت عد معر فته شك ماء لبك من 
حيث الاعتصام والانفعال. 

والاحتمال الخامس ساقط أيضاً. ولو بلحاظ ضمٌ الدليل الخاصٌ الدال 
على نجاسة شعر الخنزير -إذا كان موجوداً _بالنحو الذي أوضحناه فى مناقشة 
الاعتراض الرابع للسيّد الأستاذ دام ظلّه . 1 
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والاحتمال السادس تقييد للإطلاق بلا موجب ؛ لأنٌ الفرضية المطروحة من 
قبل السائل كما تناسب مع الشكٌ في ملاقاة ماء الدلو للقطرات المتساقطة أو 
للحبل كذلك تناسب مع الجزم بتساقط القطرات . وحيث إن الشكٌ بعنوانه لم يؤخذ 
في السؤال ولا في الجواب فمقتضى الإطلاق ‏ سؤالاً وجواباً. وعدم تقييد الحكم 
الجا اتا رحا بصورة الشكٌ -أنّ النظر إلى الحكم الواقعيئّ, لا إلى الحكم 
الظاهريٌ فى صورة الشكٌ. 

فيبقى الأمى داترا'بيق الاحتهالبن + العاق والزانع» وتمييدة درفن 
الاستدلال بالرواية على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس على أحد 
و 

الأول : أن يُدّعى استظهار الاحتمال الرابع من الرواية. 

الفاقي" أن دعن كوه الماذقاةتيين الخيل وماء النالى أقرنا غالبا +رولاريا 
عاديا في الفر ضية التي طرحها السائل, فإنّ هذه الغلبة الخارجية تنفع لإثبات 
عدم الانفعال بعين النجس ولو لم يكن نظر السائل إلى الحيئية المذكورة في 
الاحتمال الرابع. ْ 

فمثلاً : لو فرضنا أنّ السائل كان يسأل بلحاظ القطرات المتساقطة؛ء أو 
بلحاظ احتمال البطلان التعبدي, وكان الماء القليل ينفعل بملاقاة عين النجاسة, 
وكانت ملاقاة الحبل لماء الدلو أمراً غالبياً وعادياً فى مورد الرواية للزم أن يكون 
العف والعر وهيها له هلدا .ان ماكو هرا ١.‏ بلاط القا عي الدلسرطر 
للسائل دون أن يكتسب الفعلية أصلاً في مقام العمل, وهذاخلاف الظاهر. 

الثالث : أن يفترض إجمال السؤالء فلا يعلم هل يسأل عن حكم ملاقاة 
الحبل لماء الدلوء أو حكم ملاقاة القطرات المتساقطة له ؟ ولكن حيث إن 
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الإمام إل حكم بجواز الوضوء دون أن يستفصل ويراجع السائل في تعيين 
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تقضوطزةفيذل حو اند با لأطلاى الناسة شر ترك الامستفضال على له لمحدون 
سواء كاف الفلعطوظ علا قاة شرن البشيا الناء الذ لو أ وهل قاة القطرا كن 

وهذه الأمور الثلاثة كلها غير ثاحة: 

ما الأول فلأنّه لا موجب لاستظهار الاحتمال الرابع من الرواية؛ لأنّ نظر 
السائل في شكه الباعث على السؤال _بما هو إنسان عرفيّ _صالح للاتجاه إلى 
حيفية ملاقاة نين الحبل للماءء :وال نحيقية نلاقاة القطرا, 

بل لعل الثاني أقرب؛ لأنّ الحيئية الملحوظة للسائل لابدٌ أن تكون 
-مهما أمكن ‏ مأخوذةٌ من نفس سؤاله : إمَا بأن تكون مفروضةً في السؤال 
صريحاجر ذا نأ تكوه دزي عاويا ا رغاد اللفرفية لبط وى البوان 

وحيثية ملاقاة الحبل لماء الدلو بعد انفصاله عن ماء البئر لم تفرض فى كلام 
انل دولا عت يمني الوا( لقا لبي [لترضية لطر عد من فلد ول الات 
خؤتهاء ل ).لد ريع اكد دحوي :سئي ل املو عر قاع معو ا 
جذب الحبلء فيكون الحبل أَوّل ما يُجذبء ثيّ الدلو. فأين تحصل ملاقاة الحبل 
لاه اللالى نين الفس الستعة ناد البق آذ 

وعلى الغكس من ذلك حيتية تقاطر القطرات من الحبل فى ماء الدلوء فائها 
لرنكل دفن :ها السسائل بوالاكتها نون انور السادية بلقم إلى الفرضنة الننن 
طرحها. فينصرف السؤال إليها. 

وبما ذكرناه يظهر بطلان الأمر الثاني القائم على أساس دعوى غلبة ملاقاة 
اعد او زا اجعرت | 16لكا لبه كن للف ولا قن ل سد حر از اه 
الغلبة. 

وأمّا الأمر الثالث المبنئّ على افتراض الإجمال في السؤال ‏ فهو من 
صغريات بحث كل في أَنّ الإجمال في السؤال هل يسري إلى الجواب أَؤْ لا؟ 


».4 امع لوم يحوت فى شتراح: العروة "الوققن "راع ١١‏ 
وقد حقّقنا ذلك في بحثٍ سابق'' وأثبتنا سريان الإجمال. 

وعليه فلا 0 الاستدلال بالرواية على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة 
فرق التو وري تج د 111 العم هع الوا نقمة ٠‏ الخرق مد لقنا د عالت 
مك زاوية الاسودلال بها علق عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس. 

ومنها : ما عن زرارة؛ عن أبي جعفر إلا قال: قلت له : راوية من ماءِ 
سقطت فيها فأرة أو جرذ أو صعوة ميّتة قال : «إذا تفسّخ فيها فلا تشرب من 
مائها؟ ولا عوطًا , وغطياء وإن كان عير سيمع فاشو هله بولو حا : واطرح 
الفيقة ذا | خريسي ا حارية بو كذ للف الحو اويح الماء ووالقرة رافهاه ذلك من 
أوعية الماء». قال : وقال أبو جعفر كل : «إذاكان الماء أكثر من راوية لم ينّجّسه 
ف سدع هه آر 4 يلقع إلا دريس له ويم ملل ع ان رزو لامالا 

وتقريب الاستدلال بها واضح, وقد يعترض على ذلك باعتراضين : 

الأول : أن القائل بانفعال الماء القليل يقول : إنّه ينفعل بملاقاة الميتة: سواء 
تفسّخت فيه أم لا. 

والقائل بعدم الانفعال يقول :إِنّه لا ينفعل بالملاقاة, سواء تفخت الميتة فيه 
أم لا ما لم يحصل التغيّر. 

فالتفصيل في انفعال الماء القليل بين حالة التفسّخ وعدمه كما في الرواية - 
مما لم يقل به أحد. 

الثاني : أَنّ مقدار الراوية أَقَل من الكرّء وقد حكمت الرواية بالفرق بين 


(؟) فى الصفحة /271 وما بعدها. 
(") وسائل الشيعة .١5٠ :١‏ الباب ” من أبواب الماء المطلق؛ الحديث 8. 
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ما يزيد على راوية وما هو أقلّ من ذلكء مع أنه لا قائل بهذا الفرق ؛ لأ القائل 
بالانفعال يُقدّق بين الكبٌ وما هو أقلّ منه. والقائل بعدمه لا يفرّق بين القليل 
والكثير أصلاً. 

أَمّا الاعتراض الأَوّل فيمكن الجواب عليه : بأنّ الرواية لها دلالتان : 

إحداهما : دلالة بالصراحة على أن الملاقاة لعين النجس بمجرّدها لا تستّب 
الفعال الجاء القليل:: 

والأخرى : دلالة بالظهور على أنّ الملاقاة المقرونة بالتفسشخ توجب 
الانفعال. 

فإن كنا نحتمل فقهيّاً أن يكون للتفسخ بعنوانه تأثير في الانفعال ‏ بوصفه 
مواهة متوتقنطة بق الالاقاة المتكدةة و العو تمي اكد يكلعا الدلالقتة اللو يق 

وإن كنا لا نحتمل فقهيّاً ذلك فلابدٌ من الأخذ بالدلالة الأولى للرواية ورفع 
اليد عن ظهور الدلالة الثانية في موضوعية التفسّخ بعنوانه للحكم بالانفعال, 
وتفملدعكك انه اكد باعتباره ملازماً لحدوث التغيّر ولو في مقدارٍ قليل من الماء. 
وهو الشذار الى بحط بالعيد المقتضه ويولليا قا هذا المصدار مير حاد؟ 
بسبب تفسٌخ الميتة فيكون نجساً . وحينما يتوظّأ الشخص من الماء ويختلط بعضه 
ببعض وإن كان ذلك المقدار المتغيّر سوف يختلط بغيره عادةً ويزول تغيّره ولكنّ 
ذوال الفعين عن الما القليل فيك مكو ليرا عا لم تسل بالعادة أو الك 

وبذلك يظهر الفرق بين ما إذا تفسّخت الميتة في ماءٍ كثيرٍ كر أو في ماءٍ 
قليل: فإنٌ مقداراً قليلاً من الماء وإن كان سوف يتغيّر فى كلتا الحالتين ولكنٌ 
المقدار المتغيّر في الكثير يطهر إذا زال عنه التغيّر بالاتصال بالكثير مواقا المقدار: 
المتغيّر في القليل فلا يطهر؛ لأنّه لم يتصل بالكثير. 

وهكذا نلاحظ إمكان توجيه الفرق بين حالة التفسخ وعدمه في الماء 
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القليل: وتوجيه الفرق بين حالة التفسّخ في القليل وحالة التفسخ في الكثير؛ بعد 
البناء على أنّ التفسّخ يلازم عادةً تغيّر مقدار قليلٍ من الماء , والبناء علئ أنّ المتغيّر 
الأبطير عق إذا ارال مقرم د إلا بالاتضال بالماةه و الكفيرى ول يكلتك ذلك اله 
رفع اليد عن ظهور الدلالة الثانية للرواية في كون التفّخ مأخوذاً على وجه 


الموضوعية للحكم بالانفعال. 
ومن المعلوم أنّ تعيّن رفع اليد عن ذلك لا يُسوّغ رفع اليد عن الدلالة 
الأولى الصريحة فى عدم الانفعال. 


وأما الاعتراض الثاني فيرد عليه : أَنّ عنوان «أكثر من راوية» إن لم يكن 
مطابقاً أو مقارباً لمقدار الكد فهو على الأقلّ -عنوان مطلق قابل للتقييد بالكد, 
فلا يؤْدّي الاعتراض المذكور إِلَا إلى رفع اليد عن إطلاق هذا العنوان. 

وقد نقل عن ابن الجنيد : أنّ الك قُلّتان!". والقلّتان راوية» مع أنه لم ينقل 
عنه شيء في وزن الكدّ خلاف ما عليه المشهور. وهذا يبرز احتمال أن تكون 
الراوية في ذلك العصر مقاربةٌ للكد وزناً. ولو فرضنا أن الراوية كانت أقلّ من الك 
فليقيّد إطلاق قوله : «إذا كان أكثر من راوية» بالكدّ. وقد جاء في التنقيح'" في 
فيد ند ال لق انا دادر مرويهد لدو يفك انها ب ملكا كدر 
من راوية قابل للتقييد. 

فالمهمّ في التخلّص من الاستدلال بالرواية المذكورة على الانفعال ضعف 
السند؛ لأنّه جاء في طريقها علىٌ بن حديد, وهو لم يوّق. 

نعم , الجملة الأخيرة الخارجة عن محط الاستدلال ‏ وهي «إذا كان الماء 


)0 المعتبر ١:ه6غ.‏ 
إفرة التنقيح ١:١‏ 5. 
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أكثر من راوية... إلى آخره» ‏ نقلت بسندٍ صحيح, ولم يعلم فيه النقل عن 
الومام برا 

ومنها : ما دلّ على عدم انفعال الماء إلا بالتغيّرء من قبيل رواية حريز: 
«كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّاً من الماء واشرب. فإذا تغيّر الماء وتغيّر 
الطعم فلا وا منه ولا تشرب)(!". 

وزواية العلاء بن الفضيل قال :سألت أبا غبد الله .)قل عن الحياض يُبَالُ 
فيها:؟ قال :ولا يان إذا تعن الو الماء لون الول وتحوهها عرهياة: 

ولوعى: المعو لال بيده الرواناك: أخا ها انلعل قن موضوعها عنوان 
الحوض ونحوه -كرواية العلاء ‏ فقد يُتأَمَّل في شمولها للقليل بدعوى انصراف 
الحياض التي يبال فيها للكثير. وإن منع هذا الانصراف فحالها حال رواية حريز 
وغيرهاء وهي لا تشكّل دليلاً على عدم انفعال القليل إلا بإطلاقها للماء القليل, 
وهو إطلاق قابل للتقييد بالروايات الواردة فى انفعال الماء القليل الراكد بأنحاءٍ 
فخ الملاقاة الى ل" تقتضى السيزعاذة الأ هذه الروايات خف مطلقاً مخ أمقال 
رواية حريز. 

ولا نحتاج مع هذا إلى دعوى تقييد إطلاق رواية حريز وأضرابها بمفهوم 
«إذا كان الماء قدر كت لم ينجّسه شىء» كما أفيد؛ لكي ينشأ إشكال حاصله : أن 
منطوق هذه الجملة ينفي انفعال الك حتى بالتغيّرء ومفهومها يدل على نقيض 
السالبة الكلية؛ أي : على انفعال القليل فى الجملة, والقدر المتيقّن منه الانفعال 


.١ الباب ” من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ . ١1707 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
. الحديث‎ ,١19 : (؟) المصدر السابق‎ 
الباب ” من أبواب الماء المطلق.‎ ٠17 : ١ : أنظر وسائل الشيعة‎ )( 
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بالتغيّرء فلا يكون فيها ما يدلّ على انفعال القليل بمجّد الملاقاة ؛ لكى تكون مقيّدةٌ 
لاطلاق رواية حريز الدالٌ على عدم الانفعال. ْ 

وقد عات السيّد الأستاذ'" دام ظلّه على هذا الإشكال : بأنّ الانفعال 
بالتغيّر خارج عن إطلاق النفي في المنطوقء بل المنفيّ منطوقاً هو الانفعال 
بالملاقاة بقرينة ما دل على انفعال ماء البئر بالتغيّر ‏ مع أَنّ الغالب فيه الكرّية - 
ورواية شهاب بن عبد ربّها"'الواردة فى الكرٌ المتغيّر والحاكمة بانفعاله. وإذا كان 
المنفيئ منطوقاً هو الانفعال بالملاقاة فالثابت مفهوماً هو انفعال القليل بالملاقاة, 
فيكون مقيّداً لإطلاق رواية حريز. 

وما أفيد من اختصاص النفى فى المنطوق بالملاقاة وعدم شموله للتغيّر 
الرسين انسار لينائلة حلوي إعكال: 

قا الفزينة الكو اق 58 تحميون النقهاء+ لين ينوا علج القفال ءالبن 
بالنلاقاه مطلنا ‏ التزموابامكاق أمتوكيةقاء الم مين العا الراكة» واذا كان 
الحسال الأسقرققة ناه قاذ يتك اهنال ينا دل غلى اال ساد الع الع 
على أن العام الراك يشعل بالتمين أيضاً. 

وأمّا القرينة الثانية فلأنَ رواية شهاب غير تامّةٍ سنداً وإن عبّر عنها في 
التنقيح بالصحيحة'". ْ 

وقد تقدّم!) في بحث التغيّر وانفعال الكرّ المتغيّر مالّه نفع في المقام 


.101-1١61 :١ أنظر التنقيح‎ )١( 


(؟) وسائل الشيعة .17١ :١‏ الباب 4 من أبواب الماء المطلق» الحديث .١١‏ 


إفوة التنقيح ١:هه6 ٠‏ . 


(4؛) راجع الصفحة 71 - 794. 
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ومنها : خبر محمّد بن ميسرء قال : سألت أبا عبد الله إلثلا عن الرجل الجنب 
ينتهى إلى الماء القليل فى الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به 
5 قل وان 5ل 7 بدت نوما 3 يس هذا تسا فال اله 
عزوجل :8 بالجعل عليكم في الاين من رع 104 

والاستدلال بهذا الخبر وتمييزه عن المطلقات السابقة من قبيل رواية 
مرووؤسد يي على أن يكون القليل المأخوذ قيداً في كلام السائل بالمعنى المقابل 
الكثين العوفة :فكو العبر: راردا اف الما ةالقليل “التعي 'التيعوة افده 
لامعال لقيده يله الال 7 

ولكنٌّ حمل القليل على هذا المعنى بلا موجب, كما أشار إليه السيّد يك في 
المستمسك”". بل لعلّه بمعنى القليل العرفيّ 0 دال يمك الارتماس 
فيه ولو كان كدّاً. فيقبل التقييد بأدلّة الانفعال. 

ادويق بصي هذه اليا ففة فى" الامع لكين ان ارصن :أذ نظن 
النائل انين اكنال محدور اقسال انام جلاعا التاسية ار إلى انها لتجاينة 
الماء بوصفه ماءً مستعملاً. كما احتمل ذلك في التنقيح'"؛ نظراً إلى أنّ جماعة من 
فقهاء العامة!* أفتوا بأَنّ الماء المستعمل نجس مالم يبلغ عشرة أشبارٍ في عشرة, 


.6 الباب 8 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١0؟‎ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) مستمسك العروة الوثقى .١54 :١‏ 

.١68:١ التنقيح‎ )9( 

(؛) راجع الفقه على المذاهب الأربعة "8:١‏ والمغني .75:١‏ وفيهما بدل «أشبار» : 
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غير أن قوله :«وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان» واضح في أن للسائل نظراً 
إل اتقمال العا عب القة ار يونين تعره لوج تحروو العا الميتحمل فقط:. 

وقد يجاب على الاستدلال بهذا الخبر عن طريق إبراز قرينةٍ على 
اختصاص هذا الخبر بالماء البالغ كرّاً. وهو ظهور كلام الإمام للا في أنّ الحكم 
بالانفعال في مورد الرواية يعتبر لوناً من الحرج, مع أنّ من الواضح عدم الحرج 
في الحكم بانفعال الماء القليل كما في المستمسك7". 

ولكن قد يكون تطبيق الحرج مع افتراض أنّ الماء قليل _بعناية انحصار 
الماء بذلك" الماء القليلء كما يناسيهموره الروايةء'فيكون الحكم باتفعال الماء 
القليل في هذا الفرض مؤدّياً إلى بقاء المسافر على نجاسته وحدثه. ووقوعه في 
العشنة العرفية من هذه الناحية؛ فمثل هذا يكفي لتبرير الاستشهاد قن ارج 
عرفا 

فالمهجٌ إذن هو أنّ الرواية تدلّ على عدم انفعال القليل بالإطلاق القابل 

وإذا لم نستظهر من القذارة في قوله : «ويداه قذرتان» القذارة العينية 
بالخقو وض نوناك اندز ١‏ ررقي وى باتعا اما تين لكر ار أل 
عدف فلو فرضنا أَنّه كان مختضّاً بالقليل المقابل للك يظّل قابلاً للتقيبد أيضاً 
بما دل على انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة. 

ومنها : خبر أبي مريم الأنصاريّ الدالٌ على أنّ الإمام إللا توضّأ من 
ماء الدلو الذي رأى فيه الراوي العذرة!". 


)0( مستمسك العروة الوثقى ١٠8:١‏ . 
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وهذا الخبر لعلّه أصرح ما في الباب, ورغم ما وجّهت إليه من تشكيكات 
فلا شك في قرّة دلالته عرفاً. ولكنّه ساقط سنداً. 

وهناك روايات أخرى يستدلٌ بها على عدم الانفعال» يعرف حالها على 
ضوء ماذكرناه. 

وهكذا يتّضح أَنّ الروايات المستدلٌ بها على عدم الانفعال بين ما لا يدل 
على ذلك. أو يدل ولكنّه مقيّد بأدلّة الانفعال: أو غير تاه سنداً» وإن كان تام الدلالة 
بنخولا يقبل التقييد؛كروايتق :ززارة:وأى مري الأنضاري:«وعلئ هذا الأسان 
يثبت أن روايات الانفعال لا معارض لها. 

ولكن إذا فرضنا أنّ روايات عدم الانفعال المتقرّمة كانت كلها تامّةٌ سنداً. 
وحصل على هذا الأساس دليل كامل على عدم الانفعال, ووقعت المعارضة بين 
دليلي الانفعال وعدمه فلابدٌ من تحقيق ما تتطلّبه هذه المعارضة من إجراء. 

ويمكن تصوير هذا الإجراء بعدّة وجوه كما يلي : 

الوجه الأَوّل : لعلاج التعارض بين الطائفتين دعوى وجود الجمع العرفيّ 
بحمل النواهي عن الوضوء والشرب من الماء القليل الملاقي للنجاسة على 
الكراهة . وبتعبيرٍ آخر : على مرتبةٍ غير لزوميةٍ من النجاسة, وحمل روايات الكرّ 
على أنّها في مقام تخديذ المقدار الذي لا يتغيّر بالملاقاة عادةٌ جمعاً ببنها وبين 
ما دل على طهارة الماء القليل الملاقي للنجس مع عدم التغيّر. 

ولكنّ هذا الجمع ليس عرفياً بلحاظ جملةٍ من روايات الانفعال. خصوصاً 
الروايات الواردة في إناطة عدم الانفعال بالكرّية, فإنّ حملها على أنّها في مقام 
بيان مرتبة الكثرة الملازمة لعدم التغيّر او الكاشفة عنه تعبدا غير مقبول عرفاء 
ل عيذ ذلك زيان مركا رج ونس مو قال الاإنام سس يقال لد سكل 
لجعل الأمارية وهو أمر عش ر بع : بل لأنْ التغيّر الذي هو أمر محسوس لا معنى 
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عرفا لجعل مرتبة معينة من وزن الماء أو مساحته أمارةٌ على عدمه؛ مع أن 
تشخيص كون الماء بهذا الوزن أو بهذه المساحة كثيراً ما يكون أخفى بمراتب من 
تشخيص نفس التغيّر إثباتاً ونفياً. فالتعارض العرفيّ مستحكم. 

هذاء مضافاً إلى أ نّ الجمع بين الطائفتين من الأخبار بالوجه المذكور لوكان 
عرفياً فهو إنّما يتعيّن بعد الفراخ عن حججية كلّ من الطائفتين في نفسها بوآما إذا 
كان التعبّد بالرواية المدّعئ قرينيّتها ساقطاً للاطمئنان الشخصيئّ بكذب مدلولها 
فلا معنى لجعلها قرينةً. كما سوف يظهر في بعض الوجوه التالية. 

الوجه الثاني : ان يقال بان التعارض بين الطائفتين من باب تعارض الحجّة 
مع اللاحجّة ؛ لذن ما دل علئ عدم الانفعال من الخبر الواحد المعارض للسئّة 
اللي نل ١‏ إلى امحقاطة :رواناك الاتفعال بوتوافزها الجيال: وخين الو اين 
المعاركة اليظة القطعته با قطا عي السحعد و ميد لتو ةلحاق كي الر اعد 
اول كر تاها لكاب ار الجن لطي 

وتمامية هذا الوجه تتوقف على عدم تمامية الوجه السابق. إذ لو كان الجمع 
العرفيّ ممكناً لما أصبح الخبر الدالٌ على عدم الانفعال معارضاً للسنّة القطعية, بل 
قرينة عليها. 

بل إن تمامية هذا الوجه تتوقف على عدم صلاحية هذا الخبر للقرينية 
ولو بالنسبة إلى بعض الروايات الدالّة على الانفعال التي يعلم إجمالاً بصدور 
بعضهاء إذ لوكان الخبر الذال على هه الاتتمال مالسا القريية لني إلى النفضق 
فلآ حر وقد الباق غتوان البخالق الست القطعية عليد لأة المعلوم لجالا 
صدوره من المعصوم إِلْلاٍ محتمل الانطباق على الروايات التي يصلح الخبر أن 
يكون قريية عله 

الوجه الثالث : أن ندّعي سقوط ما دلّ عل عدم الانفعال لا على أساس 
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انطباق عنوان المعارض للسنّة القطعية عليه لكي يتوقف على عدم صلاحيته 
للقرينية» بل على أساسٍ آخر يتمٌ ولو فرضنا الصلاحية للقرينية؛ وذلك لأنّ 
والا شه للق بنية لا تنافى أن يكون كلّ خبر من الأخبار الدالّة على عدم الانفعال 
ليون كاين كنا رادا اها موي .ا للك يعد لسارم قط لخر 
عن ادلة الحجّية التعبّدية. 

وحينما تكون أخبار الانفعال كثيرة جدّاً فنضٌ كاشفية كل واحد متها 
الوجدانية إلى كاشفية الآخرء ويتّفق أن يحصل بذلك اطمئنان شخصيٌ بالانفعال 
نتيجة لتراكم الأمارات الاحتمالية» ومعه يسقط الخبر الدالٌ على الانفعال ولوكاة 
صالحاً للقرينية في نفسه لو انفرد مع أيّ واحدٍ من الاخبار الدالّة على الانفعال. 

الوجه الرابع : أن يفترض استحكام التعارض بين الطائفتين مع وجود 
مقتضي الحجّية في كلّ منهماء وتقدّم الطائفة الدالّة على عدم الانفعال إعمالاً 
للمرجّح الاول في باب التعارض بين الخبرين, وهو موافقة الكتاب. حيث إن 
مادل على عدم الانفعال» يثبت الطهارة والطهورية للماء. فيوافق إطلاق طهورية 
الماء فى القرآن الكريم. 


وهذا الوجه يتوقف على التسليم بوجود إطلاق قرآنييٌ يدل على طهارة 
الماءء وله يكف افتراضيه فين :تاحية أفراد 5250 ب لاب أن تكوق لطر 
أحواليّ وأز ماني بحيث يدل على ثبوت الطهارة للماء في تمام حالاته المتعاقبة. 

وقد مر في أوائل هذا الكتاب أن هذا الإطلاق غير موجود في القرآن 
الكر: 1 

الوجه الخامس : بعد افتراض استحكام التعارض بين الحجّتين وخُلوٌ 
الكتاب الكريم من الحكم يُطَبّق المرجّح الثاني وهو مخالفة العامة. فتحمل 
الروايات الدالّة على عدم الانفعال على التقية ؛ لموافقتها للعامّة. 
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وهذا الوجه غير صحيح ؛ لأنّ المسألة في الاتّجاه الفقهيّ السنيّ ذات قولين 
معروفين كما يظهر من تذكرة العلامة!"". مضافاً إلى أن حمل مثل رواية أبِي مريم 
على التقية فى غاية البعد؛ لأنّ التقية لاتلزم عادةٌ باستعمال ماء الدلو لفيا 
على العذرة 0 وجود مبدراتٍ طبعية لعدم الاستعمال. 

الوجه السادس : بعد فرض استحكام التعارض وعدم وجود المرجّح 
يُحكم بالتساقط. ويرجع إلى الأصول المؤْمّنة, كأصالة الطهارة واستصحابها, 
غير أَنّ هذا يتوقّف علئ + غضٌ النظر عن أُمورٍء من قبيل وجود عموماتٍ فوقيّة 
لانفعال كلّ شيء بالملاقاة, وإلا أمكن دعوى : أَنّها هي المرجع بعد تساقط 
الطائفتين, فلا تصل النوبة إلئ الأصول العملية. 

الوجه السابع : بعد فرض استحكام التعارض وعدم وجود المرجح يحكم 
بالتساقط, ويرجع إلى عمومات او مطلقات الانفعال. 

وهذا الوجه يفترض سقوط كل ها عمشك به القثائل بعدم الاتقعال 
بالمعارضة, مع أ نْ ما تمسّك به هذا القائل قسمان : 

أحدهما : دلّ بظهوره على اعتصام الماء القليل. 

والآخر : دلّ بإطلاقه على اعتصام الماء القليل. 

والقسم الثاني لايمكن أن يسقط بالمعارضة مع روايات انفعال الماء القليل ؛ 
لأنها أخصٌ منه والعامٌ لا يعقل سقوطه بالمعارضة مع مخصّصه. وهذا يعني أن 
القسم الأُوّل من أدلة القائل بعدم الانفعال يعارض روايات الانفعال, وبعد 
التساقط يرجع إلى القسم الثاني الدالٌ على اعتصام القليل بالإطلاق ؛ لأ نه يعتبر 
مرجعاً فوقياً. ومعه لا تصل النوبة للرجوع إلى عمومات الانفعال الأولية لوكانت؛ 
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أن مطلقات اعتصام الماء أخصٌ مطلقاً منه. فتكون هي المرجع بعد تساقط الأدلة 
الأكثر أَخصّيةً. غير أنّ مرجعيةمطلقات الاعتصام تتوقّف على عدم وجود 
مطلقاتٍ تدلٌ على انفعال الماء. 

توضيح ذلك : أنه كما توجد لدينا روايات تدلّ على اعتصام الماء الراكد 
مطلقاً -وهي القسم الثاني من أدلّة القائل بعدم الانفعال _-كذلك توجد روايات تدلٌ 
على انفعال الماء الراكد ل ذو تفضيل بين القليل والكثير: ونحينائز فيتعارض 
المطلق الدالٌ على الاعتصام في طبيعيّ الماء الراكد مع المطلق الدالٌ على الانفعال 
في طبيعىّ الماء الراكد. ولا يصلح شيء منهما للمرجعية, ويتعيّن عندئذٍ الرجوع 
إلى المطلقات الفوقية الدالّة على انفعال الأشياء بالملاقاة -الشاملة لأصل الماء 
بالإطلاق لو كانت. 

ويمكن تصحيح الوجه السابع وتعيين مطلقات اعتصام الماء الراكد 
للمرجعية بناءً على انقلاب النسبة, بأن يقال : إِنّ ما دلّ على انفعال الماء الراكد 
مطلقاً بالملاقاة وإن كان معارضاً بالتباين مع مطلقات اعتصام الماء الراكد ولكن 
بعد خروج الكدٌ منه بالتخصيص - للدليل القطعي الدالٌ على اعتصام الكرّّ يصبح 
أخصٌ مطلقاً من مطلقات اعتصام الماء. ويكون حاله حال سائر روايات انفعال 
الماء القليل التي تسقط بالمعارضة مع القسم الأُوّل من أدلّة عدم الانفعال, وتبقى 
مطلقات اعتصام الماء الراكد بدون معارض في رتبتها فيتعيّن الرجوع إليها. 

الوجه الثامن : أَنّ ملاحظة الرتب تستدعي فرض أربع رتب : 

الرتبة الأولى : هى رتبة المطلقات الدالّة على أنّ الشىء ينفعل بملاقاة 
النجاسة الشاملة بإطلاقها للماء. 1 

الرفة العانية هئ :وه المطلقاكة الدالة علق 31 الناء لاشفل بالتلافاة: 
الشاملة بإطلاقها للماء القليل, فإنٌ هذه المطلقات أعلى رتبةَ من مطلقات 
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الانفعال؛ لكونها أخصٌ منها. 

وهذه المطلقات على قسمين : أحدهما ورد في طبيعيّ الماء. كرواية 
حريز. وبعضها ورد في خصوص الماء الراكد. 

الرتبة الثالثة : 5 رتبة الروايات الدالّة على انفعال الماء الراكد القليل عند 
ملاقاة النجاسة بدلالةٍ 00 قابلٍ للحمل على التندّه والكراهة, من قبيل ما دل 
على النهي عن الوضوء من الإناء الملاقي للنجس. 

وهذه الروايات أعلى رتبةَ من مطلقات اعتصام الماء ؛ لكونها أخصّ منها ؛ 
لورزودها فى “الماء القليل امه 

لز ب الرابعة : هى رتبة الروايات الدالّة بالصراحة العرفية على عدم انفعال 
الماء الراكد القليل؛ كر واية اي مريم الأنصاريٌّ وغيرهاء ممّا يصلح ق 3 
قزية على :تحمل النيى الوارة فى روافات الريه العالنه عسل السيزة .هيده 
الروايات أعلى رقي حي ةلز وات إنننا همايا نعليها باقر يي 

وعلى هذا الأسبالين: شيل عزن ملتتفله أذلة انفعال الما قلي لتر ها 
يوجد فيها ما يدل بالصراحة العرفية على الانفعالء أو لا؟ 

فإن كان يوجد ما يدل كذلك على نحوٍ لا تصلح روايات عدم الانفعال 
لحمله على التنرّه -كأخبار الكدٌ مثلاً -فهذا الدليل يساوي روايات عدم الانفعال 
الؤاقسةافن الرعه الرانشةه وض سبافط لص ين العزفتتن الو افيه قن البرية 
الرابعة 0 النوبة إلى المرتبة الثالثة التي تشتمل على الأخبار الظاهر ة في 
الانفعال. مع صلاحيتها العرفية للحمل على التنرّه, فتكون هي المرجع. ولا يمكن 
الرجوع ابتداءً إلى ماهو واقع في المرتبة الأولى أو الثانية. كما هو واضح. 

وهذا التحقيق يتوقف على أن لا يكون فى أدلة عدم انفعال الماء القليل 
ما يقع في المرتبة الثالثة, بن كانت روايات 5 الاقفال صف مطلقات 
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اعتصام الماء الواقعة في المرتبة الثانية. ومثل رواية اي مريمء وزرارة الصريحة 
عرفاً في عدم الانفعال الواقعة في المرتبة الرابعة» فإنّ المرتبة الشالئة عندئذٍ 
تتمحّض للروايات الظاهرة في انفعال الماء القليل بدون معارض في درجتها. 
كر هن المرجم بسو تنا قط دوو ياك الزقة للبم بالسا رض 

وثّما ذكرناه فى تصوير :هذا الوجه يتخضل ميران كل لعلاج الروايات 
المتعارضة له آثار كثيرة في الفقه. 

والفكرة الأساسية في هذا الميزان هي : أتّنا لا ينبغي أن نأخذ الروايات 
الدالة على حكم والزواقاك الداله علق قي 45 اسيك ترس هاه النجموعة 
وتلك المجموعة ونعاملهما معاملة الروايتين المتعارضتين ٠‏ فنحكم بتساقط 
المجموعتين على طريقة تساقط الروايتين. بل لابدٌ من تنسيق رتب الروايات في 
داخل كل مجموعة, فقد تشتمل إحدى المجموعتين على رتبتين من الظهور, 
ينا كر المسدومة لخر عل روا ناك كيان الرفنه الاترى من التهور 
التي تصلح للقزيئية على روايات الزقبة الثانية من الظهور'في المجموعة الأولى: 

ففي هذه الحالة تقع روايات المجموعة الأخرى طرفاً للمعارضة مع 
روايات الرتبة الأقوى من الظهور في المجموعة الأولى. 

وأقااوؤايات الرعة التانيرم الظهوو في المشيرعة الأول فلا يفكت 2 
تقع طرفاً للمعارضة مع روايات المجموعة الأخرى ؛ لأنّ روايات المجموعة 
الأخرى صالحة بحسب الفرض - للقرينية عليهاء وذو القرينة يستحيل أن 
يعارض القرينة, فتتعين الرتبة الثانية من المجموعة الأولى للمرجعية. 

وكذة النكه 0 هي نفسها الفكرة الأساسية التي التزم الفقهاء 
بموجبها بالرجوع إلى العام الفوقانيٌ بعد تساقط الخاصّين, حيث يتعيّن الرجوع 
إلى العام ببرهان استحالة وقوعه طرفاً للمعارضة مع الخاصٌ المنافي له؛ لأنّ 
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الخاصٌ المنافي له صالح للقرينية عليه؛ فلابدٌ من افتراض وقوع التعارض بين 
الخاصّين محضاً في الرتبة الأول ثم الرجوع إلى العام الفوقانيّ بعد تساقط 
الخاصّين بدون ان يعارضه شىء. 

ولكنّ الفقهاء في تان تليق هذه الفكرة لم يعتادوا على الأخذ بها إلا في 
فرض تعارض الخاصَّين مع وجود العام الموافق لأحدهماء ولكن بعد معرفة 
التفسير الفنيّ للفكرة وتبيّن أبعادها يتّضح أَنّ اللازم تطبيقها بدقَةٍ في كلّ الحالات 
الفزائلة + وسو ف رظير لذلك؟ | تاريعة ين اف ايقناك ا مسسعق اه من فيل نا له 
تجابة الشهو والمسكو عل ما سوف تحقّقه في موضعه'" إن شاء الله تعالى. 

فكلن نميل التقال + ]ذا وود اذ الخدو طاهن وورد ]ان الح بسن 
وورد الأمر بغسل الثوب الذي أصابه الخمر فلا يقع التعارض في رتب واحدة بين 
الأول والأخيرينء بل بين الْأُولِين خاصّة» ويكون الثالث مرجعاً بعد تساقطهما. 


؟ - الحكم بالانفعال على نحو القضية الكلّية : 


بعد أن فرغنا عن الحكم بانفعال الماء القليل على نحو القضية المهملة يجب 
أن ندرس التفصيلات التي تيدف ]نكا الموتيية الكلية: وهي كما يلي : 

أوله + التنضيل .بين النحس والمتتحن: 

وهذا التتس نيعت أ الداع الفليل نعل كجلذفاة عفين النسصن دوو 
المتنجّس الخالي من 9 النجس؛ وذلك : إِمّا لعدم المقتضي بحسب مقام 
الإثبات, بمعنى عدم وجود ما يدل بإطلاقه على انفعال الماء القليل حنّى 
بالمتنجّس.ء وإِمّا لوجود المانع بحسب مقام الإثبات, بمعنى افتراض أن إطلاق 


)١(‏ فى الجزء الثالث : 0١؛‏ وما بعدها. 
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اليل الانشعال لبلا التعكسى تابف نع ولك هتغل المققه | والمعارضن:: 
فهناك إذن طريقان لإثبات هذا اليل : 

ما الطريق الأُوّل فحاصل تقريبه : أنّدليل الانفعال :إِمّا مفهوم أخبار الكدّء 
وما الروايات الخاصّة. والأوّل ليس فيه إطلاق؛ لأنّ المنطوق سالبة كلية, 
والمفهوم هو إثبات نقيض المنطوق عند انتفاء الشرط. ونقيض السالبة الكلية 
موجبة جزئية , فيدلٌ المفهوم على أَنّ الماء إذا لم يبلغ كرا ينجّسه شيء في الجملة , 
والقدر المتيقّن منه عين النجس . والثاني لا إطلاق فيه أيضاً؛ لأنّ الروايات واردة 
في موارد فرضت فيها الملاقاة لعين النجس . 

والكلام حول هذا الطريق يقع في مقامين : 

أحدهما : فى تحقيق حال المفهوم فى أخبار الكدٌ. 

والأكن فى تحقة ندال الروايات الخاصّة . 

ما المقام الأول فتحقيق الحال فيه : أنه بعد الفراغ عن كون الثابت بالمفهوم 
تقيض ما هو المعلّق على الشرط في منطوق القضية الشرطية لابدٌ من معرفة ما هو 
المعلّق على الشرط في منطوق القضية, فهل المعلّق هو المطلقء أو أنّ الإطلاق 
يطرأ على المعق؟ .. 

فإن كان التعليق يطرأ على المطلق بما هو مطلق فالمفهوم يدل على انتفاء 
المطلق. وهو يساوق القضية الجزئية لا الكلية. وإن كان الإطلاق يطرأ على 
الفعلّى يضر الفراع عن صليعه ,توركو التعديى قطليقاً لذاث الى فى السوكية 
السابقة على طروء الإطلاق عليه فالمفهوم يدل على انتفاء ذات الشىء. لا انتفاء 
متالئة: قط ررضو وبا ررق القققرة كله 1 

توضيح ذلك : أن المعلّق ‏ وهو قوله :«لا ينجّسه شيء» ما أن نلحظه في 
المرتبة السابقة على التعليق فنجري فيه مقدمات الحكمة , ونثبت أن الشيء المنفيٌ 
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تنجيسه مطلق شامل لكل ما يحكم بنجاسته, إذ لو كان المراد به حصّة خاصّة لكان 
عليه البيان. 

ثم بعد أن نئبت هذا الإطلاق ويكون لقوله : «لا ينجّسه شيء» دلالة على 
أن كلّ الأشياء لا تنجس يطرأ عليه التعليق. 1 

ونقصد بالبّعدية هنا : التعدية بحسب اللحاظ والنظر العرفى فى مقام 
اقتناص مفاهيم الألفاظ من الألفاظ . اا 

فمعنى طروء التعليق بعد الإطلاق : أنّ العرف يفهم الإطلاق في جانب 
ذات المعلّق أوَّلاً. ثم يفهم من الكلام تعليقه على الشرط, ففي هذه الحالة يكون 
التعليق تعليقاً للمطلق , فالمفهوم يدلٌ على انتفاء المطلق, وهو يلائم ثبوت المقيّد 

وما ان نلحظ قوله :لا ينجّسه شيء » قبل إجراء الإطلاق وبلحاظ الطبيعة 
المهملة, ونعلّقه على الشرط, ثمّ نجري مقدمات الحكمة في المعلّق بعد فرض 
تعليقه. وهذا يعني : أن المعلّق على الشرط ليس هو المطلق, بل الجامع بين 
المطلق والمقيّدء فيدلٌ التعليق على انتفاء الجامع والمقيّد بانتفاء الشرط . فيدلٌ 
المفهوم على أن نفي التنجيس بكلا قسميه _المطلق والمقيّد -منتفي بانتفاء الكرّية, 
وعو يبنا وق للحكم تانفعال لماه القليل “تسو الفضية الكل 

وهذا هو الميزان الكلّىّ في اقتناص المفهوم في المواردء فمثلاً : إذا قال 
الشارع : (اانعاء :فيد إن بنك فاستمع ان عدعد اين ل الو 
وجوب الاستماع إلى الحديث, ولا شك في إطلاق هذا الوجوب بنحوٍ يقتضي 
وجوب الاستماع إلى حديثه. سواء كان حديثه في أمرٍ ديني او أمرٍ دنيوي. 

وهذا الاطلاق إن كان مقتنصاً في المرتبة السابقة على التعليق انتج أن 
التعليق يطرأ على الوجوب المطلق أي على وجوب الاستماع إلى كلّ أحاديث 
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زيدء فلا يدلٌ المفهوم إلا على أنه فى حالة انتفاء الشرط ينتفى الوجوب المطلق, 
فلا يجب الاستماع إلى كل أعاديت زيدء ولا ينافي 207 استماع حديثٍ 
مخصوص . كالاستماع إلى حديثه الديني. 

وما إذا كان التعليق في المرتبة السابقة على هذا الإطلاق_ أي أنّنا في 
ترق الى تاخجط وري الانشماع الجامع بين المطلق والمقيّدء ونعلّقه على 

مجيء زيدٍ إلى البيت, ثمٌّ نجري فيه مقدمات الحكمة فالمعلّق ليس هو المطلق, 

إل العانه د المظاو المفيد :كيدل المقهو: على قاذ ذا الشايه ؛ وهو لا يكون 
لا بانتفاء المطلق والمقيّد معاً. وبهذا ينفي المفهوم في حالة عدم الشرط ا 
وجوب الاستماع إلى كل الأحاديث ووجوب الاستماع إلى بعض الأحاديث. 

وإذا اتُضح الملاك الفنيّ لتشكيل المفهوم قضيةً كلّيهَ أو قضية جزئية فتقول : 
إنَّ مقتضى القاعدة, هو ورود التعليق على الجزاء في المرتبة السابقة على إجراء 
الإطلاق فيه؛ بمعنى أن موضوع التعليق مؤذات الحكم قبل تخصصه بخصوصية 
الإطلاق. 

والنكتة في ذلك : أنّ كل ما وقع موضوعاً لحكم إذا دار أمره بين أن يكون 
موضوعاً بمطلقه أو بمقيّده تعيّن بمقدّمات الحكمة كونه موضوعاً بمطلقه ؛ لأنّ 
الاطلاق أخفٌ مؤونةٌ من التقييدء ولكن إذا أمكن وقوعه موضوعاً لذلك الحكم 
دون أن يتحصّص -لا بمؤونة الإطلاق ولا بمؤونة التقيبد - تعيّن ذلكء إذ 
لاموجب عندئدٍ للالتزام بالمؤونة. 

وعلى هذا الأساس إذا لاحظنا الاستماع إلى الحديث في قوله : «إذا جاء 
زيد إلى بيتك فاستمع له» بوصفه موضوعاً للوجوب فلا بد أن يكون إِمّا مطلقاً. 
وا متيدا “تكن الاطلاق بمقدمات الحكية. 

ولكن إذا لاحظنا نفس وجوب الاستماع بوصفه موضوعاً للتعليق على 
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الشرط فلا يدور الأمر فيه بين أن يكون مأخوذاً موضوعاً للحكم بالتعليق بما هو 
مطلق أو بما هو مقيّد؛ بل قد يكون موضوع التعليق الجامع , بين المطلق والمقيّد 
- أي ذات وجوب الاستماع -دون فرض أي من عنايتي الإطلاق والتقييد فيه. 
ومادام هذا ممكنا فيتعيّن» إذ لا موجب حيئئذٍ لفرض المؤونة, فينتج :أن التعليق 
طرأ على الوجوب فى المرتبة السابقة على الاطلاقء وأنّ المفهوم يدل على انتفاء 
المطلق والمقيّد 00 انتفاء الشرط . 

غير أَنّ هذه النكتة إِنّما تتم فيما إذا لم يكن هناك فى طرف الجزاء دالٌ لفظئّ 
أو نحوه على إرادة الإطلاق ونفي إرادة المقيّدء بقطع النظر ضغ 000 
وإلا فقد يتّفق أَنّ هذا الدالٌ اللفظئ يحصّص الحكم المجعول في الجزاء بالإطلاق 
فى المرقيه النباقة 500 يُحَبيك يطرأ التعليق على التطلق كما ذا 
0 ن الجزاء مشتملاً دمكلاً على أدأة العموم .من قبيل قولنا ::«رإذا جاء :ؤيد إلئ 
البيت فانتمع إلى كل أحادينه» فار شمول وسوت الاسشماع إلى كل الأحاديت 
ليس هنا بالإطلاق» بل بدالٌ لفظليّ ا أداة العموم . وفي مثل ذلك يطرا التعليق 
على المطلق والعاءٌ. فيكون المفهوم دالا على انتفاء وجوب الاستماع إلى كل 
أحاديثه عند انتفاء الشرط, ولا ينافي وجوب الاستماع إلى حديثٍ خاصٌ. 

وقد الحضن ينا د لاست الأن هدة امور 

الأول : أنّ ملاك استفادة الكلّية والجزئية من المفهوم هو كون الإطلاق 
وارداً على المعلق: أو التعليق وازداً على المطلق: 

الثاني : أَنّ مقتضى القاعدة في الإطلاقات الثابتة بمقدمات الحكمة أنّها 
واردة على المعلّق, وأنّ التعليق يطراأ على الحكم في طرف الجزاء في الرتبة 
السابقة على إطلاقه. 

الثالث : أن الإطلاق إذا كان له دالٌ لفظئّ في طرف الجزاء فقد يقتضي ذلك 
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طروء التعليق على المطلقء وينتج دلالة المفهوم على نفي المطلق, لا النفي 
المطلق. 

وغلئ ضوء هذه الأمور تتناول قولة +“«إذا كان الماء قدر ك2 لم يتخشه 
شيء», فنلاحظ أنّ المعلق هو قوله : «لا ينجّسه شيء». وهذا النفي المعلّق على 
الكبدية لو م اذ أمورٍ ثلاثة : ش ْ 

انيها : أن يكون بمعنى نفي تنجيس المتنجّس. 

الثها : أن يكون بمعنى نفي تنجيس النجس الشامل لعين النجس 
وللم يو 

فعلى الأَوّل يدلّ المفهوم على أنّ الماء إذا لم يبلغ الكرّية ينجس بعين 
النجسء, ويكون ساكتا عن الانفعال بالمتنجّس . 

وعلى الثاني يدل المفهوم على أنّ غير الكدٌ ينفعل بملاقاة المتنجّس . ولكنّ 
عن الاتسعباك في نفسه ساقط ؛ لعدم إمكان اتّجاه القضية الشرطية -منطوقاً 
ومفهوماً - إلى ملاقاة المتنجّس خاصّةً, مع أنّها وردت في موردالملاقاة مع عين 
النجس في أغلب رواياتهاء ومع كون الملاقاة مع عين النجس هي أوضح الأفراد 
الى لاسن 

وأمًا علئ الثالث فلا بد تطبيقاً لما مد من نكاتٍ أن نلاحظ أن الدالٌ على 
الشمول لعين النجس وعدم الاختصاص بالمتنجّس هل هو منحصر بمقدمات 
الحكمة فيكون الاطلاق حكمياً. أو أنّ الدليل بظهوره العرفي يقتضى النظر إلى 
عن لجعو الشمرل لتشوطة لق عن مشميات ا 0 

فعلى الأوّل يكون الإطلاق وارداً على المعلّق: ويكون التعليق وارداً على 
الجامع بين النفي المطلق الشامل لعين النجس. والنفي المقيّد المختصّ بالمتنجّس, 
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ومقتضى المفهوم حينئذٍ انتفاء هذا الجامع بانتفاء الكردية. وهو مساوق للموجبة 
الكلية27. 

وعلى الثاني يكون الشمول لعين النجس بالظهور العرفيّ للدليل» وفي مثل 
ذلك يطراأ التعليق على المطلق الشامل لعين النجسء كما هو الحال فيما إذا كان 
الشمول بأداة العموم, وإذا طرأ التعليق على المطلق دل بالمفهوم على انتفاء 
المطلق. وهو مساوق للموجبة الجزئية. 

ومن الواضح أَنّ شمول «لا ينجّسه شيء» لعين النجس ليس بالإطلاق 
الحكمي الناشئّ من مقدمات الحكمة, بل هو بالظهور العرفى, إذ توجد قرينة 
خاصّة _بقطع النظر عن قرينة الحكمة -على أن النظر متّجه رئيسياً في نفي تنجيس 
الكرٌ إلى ما يشمل عين النجس ولو بلحاظ كون الملاقاة مع عين النجس هي مورد 
السؤال. فالحكم بنفي التنجيس في طرف الجزاء يشتمل على الإطلاق لعين 
النجس بهذه القرينة. وفي مثل ذلك يكون التعليق ؤاردا على المطلق فلا يكت 
بالمفهوم إلا قضية جزئية. 

وإن شئتم قلتم : إِنْ إطلاق النفي وشموله في المنطوق لعين النجس لو كان 


)١(‏ وإِنّما أبرز الجامع المعلّق بوصفه جامعاً بين النفي المطلق الشامل لعين النجس.ء والنفي 
المقيّد المختصٌ بالمتنجّس بدلاً من إبراز جامعيته بين النفي المطلق والنفي المختصٌّ بعين 
النجس ؛ لأنّ تعليق الجامع بين النفي المطلق والنفي المختصٌ بعين النجس لا يحقّق مفهوماً 
دالاً على تنجيس المتنجّس للماء القليل: إذ المفهوم على هذا التقدير هو انتفاء الجامع بين 
النفي المطلق والنفي المختصٌ بعين النجس.ء وانتفاء الجامع يكون بانتفاء كلا فرديه. وفي 
المقام انتفاء الفردين أعني النفي المطلق الشامل للنجس والمتنجّس. والنفي المقيّد بعين 
النجس - لا يستلزم ثبوت الانفعال بالمتنجّس. بل يكفي في ذلك ثبوت الانفعال بعين 
النجس, كما هو واضح. 


الماء الراكد لم ا 0 
لمجذد مقدمات الحكمة لكان بالامكان أنديزاد .واقعاً مق النقن نا لذ يسمله؛ لذن 
اذه اذعقد عند كع التطلق امي عيضا غردا إن كا وعد خارف الطويته 
أنّنا نلاحظ الاستهجان فى المقام لكان المراد من النفى ما لا يشمل عين النجس . 
فوزان لولنا. را كان الما درك ل ولجده صيية وزان قولنا : «إذا أراد 
ليد أن يسافر فلا يحول دونه شيء», فكما أنه من المستهجن عرفاً أن يقول 
ايه القرلة قا فنع كلها كيت | مدرو لان اللاي 3و1 عر ونه 
قطرات لح لجسا بول لويد ادبن امسوم أذ يتل داعت 
القول الأوّل بعد ذلك : إِنّي كنت أريد بذلك أنه لا ينجّسه المتنجّس, لا أعيان 
النتحاسات ٠»‏ وكلما كان الاطلاق والشمول بملاك الظهور العرفي على هذا النحو 
كان اشرق راروا غتي لمكاو عا تان النقور لاصلى الس بوي 
وبإمكانكم - على ضوء النكات التى ذكرناها أن تطيّقوا تلك الموازين 
على سائر الأمثلة الممائلة لمحل الكلام: فقد يقول القائل مثلاً : «إذا جد زيد فى 
درسه فلا يفوقه أحد». وقد يقول : «إذاكنت غنياً فأكرم كلّ عالم مهما كان 500 
وقد يقول : «إذا كنت غنيّاً فأكرم العالم». ْ 
ففي القول الأوّل يدلّ المفهوم عرفاً على أنّ زيداً إذا لم يجدَّ في درسه 
تدوك عرق عقوف لتر ف لعن وفةا عن ١‏ د ارط عن طرق 
الع ند لظ طلا وكا لنشريه رق بها رانين ثأبتاً بعكو تقدفمات 
الحكمة, إذ لا يحتمل عرفاً اختصاص كلمة « أحد» _المذكورة فى طرف الجزاء - 
بخصوعن العادى من الناسءبتحيت لو كان القائل يريد بكم انق أن زيداً إذا 
جد في درسه لا يسبقه الأغبياء من الناس لما كان كلامه عرفياً . وما دام الإطلاق 
مدلولا لقرينةٍ خاصة فيكون التعليق واردا عليه, كما هو الحال في اخبار الكرٌ. 
وفي القول الثاني يدلّ المفهوم على أنّ من لم يكن غنياً لا يجب عليه إكرام 
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عموم العلماء. أَمّا إكرام الشيوخ والعجزة منهم فلا ينفي المفهوم وجوبه؛ لأنّ 
العليق تهنا رذعي التظلف سيت" أن الأطلاف لدبدال لفط 

وفي القول الثالث يدلّ المفهوم على أَنَّ من لم يكن غنياً لا يجب عليه إكرام 
الغالين شواء كا العال هايا أواشيخاً. أى أن المتهوء يدكثل قضنة كليده لان 
إطلاق كلمة «العالم» في طرف الجزاء للشيخ والشابٌ إنْما ثبت بمقدمات 
الحشكمة .وحيت إند اطلاق سكنة فيكوق العليق وارداً على الجراء :فى الزقية 
النناقة غلية. فيدل على انتفاء الجامع بين المطلق والمقيّد بانتفاء الشرط. وهو 
معنى استفادة القضية الكلية من المفهوم. 

وعلى أيّ حال فقد اتضح أَنّ الاستدلال بمفهوم أخبار الك على انفعال 
الماء القليل بملاقاة المتنجّّس غير صحيح. 

وأمّا المقام الثاني ففي النظر إلى الروايات الخاصّة. والصحيح : أن بعض 
الروايات الخاصّة يمكن التمسّك بإطلاقها لإثبات انفعال الماء القليل بملاقاة 
المنتكس الخالى مق'عين النجسء وذلك كرواية شنهاب» عن أبى عبد الله نفل : 
في الرجل الجُنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلهاء قال : «إِنّهِ لا بأس 
إذا لم يكن أصاب يده شىء»27. 

ورواية سماعة, عن أبى عبد الله لقلا قال : «إن أصاب الرجل جنابة 
فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المنى »!". ومثلهما 
غيرهما!". 
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فإنّ هذه الروايات تدلّ بمفهومها على أنّ الماء ينفعل بملاقاة اليد التي 
أصابها المنّ . وهذا مطلق يشمل صورة بقاء المنئّ إلى حين الملاقاة. وصورة عدم 
بكاتدع فكوتبيها انتعال لتاب الفلا بعلافاة المسكين: 

وهكذا نعرف أَنّ الطريق الأُوّل لإثبات عدم انفعال الماء القليل بملاقاة 
المتنجس - وهوالاستناد إلى عدم الدليل ‏ غير صحيح, فلابدٌ من الانّجاه إلى 
تحقيق حال الطريق الثاني الذي يستهدف إيقاع المعارضة بين إطلاق دليل 
الانفعال الشامل لملاقاة المتنجّس الخالي من عين النجس وإطلاقٍ آخر, فيسقط 
عن الاعتبار. 

وحاصل الكلام في الطريق الثاني يرتبط بدراسة بعض الروايات التي 
يمكن أن يُذّعئ دلالتها على عدم انفعال الماء القليل بالمتنجّس . وهى كما يلى : 

الرؤانة الأول دوو به اورارة السسزمة كن العف السابق» تقال سمالت عن 
الحيل يكو فى شير اشرو قتع بد الماءفن انزع ف فوط متةلك القاة:؟ 
قال : ,لا اوور 

وقد تقدّم!" إبداء سنّة احتمالاتٍ في تشخيص حيئية السؤال, واستظهرنا 
من الرواية نفى أربعةٍ منهاء وبعد هذا الاستظهار يظلّ احتمالان : 

أحدهما : أنّ السؤال بلحاظ احتمال نجاسة ماء الدلو بوقوع شعر الخنزير 


والأخر :أن المتوال بلساظ اتفال تجاسة نناء الذلو يمنا فط القطرات قمة 
ومن الواضح أنّ الفرض الأُوّل هو فرض ملاقاة عين النجسء والفرض 
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الثاني هو فرض ملاقاة الماء القليل للمائع المتنجّس . والاستدلال بالرواية على 
عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس يمكن تقريبه بعدّة وجوه: 

الأول : أن يُدَّعى استظهار انّجاه السائل إلى حيئية القطرات المتساقطة, 
لاحيثية وقوع الحبل في الدلو؛ لأنْه وإن لم يصرّح بشيءٍ منها ولكن حيث إن 
تساقط القطرات أكثر وقوعاً من ملاقاة الحبل لماء الدلو في فرضية السؤال- 
فينصرف السؤال إلى ذلكء فتكون الرواية بنفسها دليلاً على عدم الانفعال بملاقاة 
المتنجّس بعد الفراغ عن نجاسة شعر الخنزير. 

الثاني : أن يقال : بأَنّ السائل حيث لم ينصب قرينةً على انّجاه سؤاله إلى 
إحدى دكن -وإِنّما اتتجه بسؤاله إلى نفس ماء الدلو وجواز الوضوء به - 
فيتمسّك بإطلاق جواب الإمام إلكل بالنسبة إلى مصبٌ السؤالء فيقال بأنّهِ يجوز 
لاضنو سا الذاو عسواء وقم فيه الحبل أم لكر وتواد لباقت افيه القطراك أ لة. 

فيكون الجواب دالاً على عدم انفعال الماء القليل؛ لا بملاقاة النجس 
ولا بملاقاة المتنسشّس. فيعارض مثل رواية سماعة الدالّة باطلاقها على انفعال 
الماء باليد التي أصابها القذرء سواء بقي فيها أم لا؛ لأنّ رواية سماعة تدلٌ بإطلاقها 
على الانفعال بالنجس والمتنجّس. ورواية زرارة تدل على عدم الانفعال بالنبجس 
أو التسخس هداق كنا وماق تح لتنا بن يعن ذللم اتيضل قفن المرقف الدليل 
الؤازد:فى : خصوضن _ملاقاة :الما القليل لعين التجسن والذال ضّ انفعاله بذلك, 
فنلاحظ أنه أخصٌ مطلقاً من رواية زرارة» فيوجب تقييدها بما إذا لم يقع الحبل 
في ماء الدلو. ومعه تصبح رواية زرارة أخصٌّ مطلقاً من مثل رواية سماعة: بناءً 
على انقلاب النسبة؛ لأنّ رواية زرارة بعد التخصيص تختصٌ بالملاقاة مع 
المتنجّس. ورواية سماعة أعجّ من ملاقاة المتنجّس وملاقاة عين النجس. فيقيّد 
إطلاق رواية سماعة للمتنجّس الخالي من عين النجس بخبر زرارة بعد تقيبده 
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بأدلة التعا ل الفاة القليل عيض التحين. 

الثالث : أن يقال : سلّمنا أن رواية زرارة ليست ظاهرةً في النظر إلى حيثية 
تساقط القطرات, وسلّمنا عدم الإطلاق فى جواب الإمام إلا وافترضنا إجماله. 
ا اق ساد عراب الراك كرون درق بيد لحك له لقالا ال لذ 
بملاقاة عين النجس والحكم بعدم انفعال ماء الدلو بملاقاة المتنجّس . وهو على 
الأول يدل بالالتزام والأولويّة على أنّما ء الدلو لحل ونان بسع بوعل 
الثاني 015 بالمطابقة على ذلك. وهذا يعنى أنْ هذا الدليل المجمل يعلم بدلالته 
على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة لفكي على كلّ تقدير : إمّا مطابقة وإمّا 
التزاماً. ولا يعلم بدلالته على عدم الانفعال بملاقاة اا كل بها هن 
المتيقّن من دلالتهء وهو دلالته على عدم انفعال الماء القليل بالمتنجّس. 

وهذه الدلالة لم تحرز معارضة أدلّة انفعال الماء القليل لها؛ لاحتمال أن 
تكون دلالةَ مطابقية, لا التزاميةً بتبع نفي الانفعال بالنجس رأساً. 

فهناك إذن دلالة على عدم انفعال الماء القليل بالمتنجّس ولم يحرز وجود 
معارض لها. وعدم العلم بالمعارض كافٍ للحجّية, فتكون حجّةَ ودليلاً فى نفسها 
على 8 الانفعال. ْ 

والتحقيق : عدم صحّة هذا البيان؛ لأنْ مرجعه إلى دعوى وجود علم 
إجماليٌ بدلالةٍ في رواية زرارة على عدم الانفعال بالمتنجّس.ء مردّدةٍ بين الدلالة 
المطابقية والدلالة الالتزامية . وهذا العلم الإجمالت لا أثر له؛ لأنّ الدلالة الالتزامية 
لرواية زرارة على عدم الانفعال بالمتنجس يعلم بعدم حجّيتها :ما لانتفائها. وا 
لسقوطها بتبع سقوط الدلالة المطابقية, فلا يكون العلم الإجماليّ بالدلالة المردّدة 
ين 'دلآلة ليست بحخة جما ودلالة:ضالحة'للحكية متجراً . 

وأمّا دعوى : أنّ عدم إحراز المعارض كاف للحجّية فيرد عليها : أَنّ ذلك 
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إنّما يصمٌ فيما إذا شك في المعارضة لدلالةٍ بعينهاء لافيما إذا تردّد أمر الدليل بين 
ولالتين #لخداهما لها مغارسن» والأخزئ لفن :لها معارض: 
فالمهيٌ إذن أحد الوجهين السابقين في تقريب الاستدلال برواية زرارة. 
الزوانة القافية كوواية أن نيس عنهم 241 : «إذا أدخلت يدك فى الاناء 
فول أن تعسلها فلؤباين لآق يكز أمابها قدريزل» | رقا كان اوسلؤيياد 
في الماء وفيها شيء من ذلك فأهرق ذلك الماء»!". 
تفن قرلة» ونان أمللكبينك ف الناء كيه عو اذلف نيدل تووم 
على أنه إذا لم يكن فيها شىء 0000 اياف الماطافلا امل وهذا 
يعني : أَنّ المناط في عدم الانفعال علو قلف اليك سين ملاقاة الا فى الول 
والعية 
5 قلنا : إن قوله هذا كلام مستقلٌ كان لمفهومه إطلاق حاصله : أَنّ الماء 
لا ينجس مع عدم وجود البول والجنابة فعلاً سواء كان قد أصابه ذلك سابقاً وجفٌ 
أو لاء فيكون معارضاً مع الإطلاقات التي تقدّم الاستدلال بها على انفعال الماء 
بالمتنجّس على نحو العموم من وجه. 
وإخاقلنا ]اسيل رقا اهلك يدك فق الماء ىلك الخروه مب علي 
اونا ومشوظة برا عنم سلجافى قوراط لا رفكو ن مكل لهو 
أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة» فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شئئ من ذلك 
تررق لماوعو |0 الست لذي لور دغل ينه فى المالاعن يلها د اه 
يكون أصابها قذر بول ا وجناب 
وحينئذٍ ففي فرض الإصابة إن أدخل يده في الماء وفيها شيء من البول أو 
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الجنابة تنجّس الماء . وهذا يعنى أنّ مفهوم قوله : «فإن أدخلت يدك فى الماء وفيها 
تس مقط د تدك إلى طني الزول اسمن الك كر سل ا 
بالفعل حين إدخالها فى الماء فلا بأس, فيكون أخصّ مطلقاً من الاطلاقات التى 
تقدّم الاستدلال بها 9 الأنفال بالمسيكيى 1لا أضل اللاضانه تكوخ ماخد 0 
في موضوع هذه القضية الشرطية؛ منطوقاً ومفهوماً. وتكون القضية الشرطية 
مسوقة لبيان شرط زائدء وهو فعلية وجود القذرعلى اليد. 

وعلى كل حالٍ يثبت المطلوب : إِمّا بالتعارض والتساقط والرجوع إلى 
الأصول المقتضية للطهارة. وإمّا بالتقييد. 

وقد اعترض السيّد الأستاذ!'؟ -دام ظلّه ‏ على الاستدلال بهذه الرواية 
ا ودلالة. 

ما من ناحية السئد : فعلى أساس أنّ عبد الله بن المغيرة لم يثبت أنه هو 
اله فلعلة عي اديه المقيدة لاخر 

وأقا مب ذاعية ال لكل قعل اسايق را كلمة زوقد رض خا ايها البعنى 
الاشتقاقى أي حامل القذارة ‏ وإمًا أن يراد بهاالمعنى المصدريء أي القذارة. 

فعلى الأول تكون الإضافة في قوله :«قذر بول أو جنابة» ببانية ,أي : قذر 
هو بول أو جنابة؛ فيكون ظاهره اشتراط وجود عين النجس على اليد عند 
الملاقاة. 

وعلى الثاني تكون الإضافة نشوئية, أي قذر ناشئ من البول أو الجنابة, 
فيشمل ضورة زوآل العين أيضاً ‏ ولا مدل عندتز على اشعراطا وجواد عي النين» 

ومع إجمال كلمة «قذر» وتردّدها بين المعنيين لا يمكن الاستدلال 


. ١ :هنم‎ ١ التنقيح‎ 010) 
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بالرواية على عدم الانفعال بالمتنجّس. 

ما الاعتراض السندي فجوابه : أَنّ إطلاق كلام إبراهيم بن هاشم_الواقع 
في طريق الرواية , والناقل عن عبد الله بن المغيرة -ينصر ف إلى عبد الله بن المغيرة 
البجلي ؛ لشهرته وكثرة رواياته: فهو ممّن نقل الكشّيّ إجماع العصابة على تصحيح 
ما يصمٌ عنه”", وقيل عنه :نه صنّف ثلاثين كتابا"", ونقل عنه العلم جمع غفير من 
كبار الرواة والفقهاء. من قبيل : إبراهيم بن هاشم . والحسن بن عليّ بن فضال, 
وأيُوب بن نوح , وكثير غيرهم فكيف يمكن أن لا ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق 
في مقابل عبد الله بن المغيرة الخرّازء الذي لم يذكره النجاشيّ في كتابه, ولا الشيخ 
في فهرسته, ولم يذكر طريق إلى رواياته وكتابه ؟ ! 

وما الاعتراض الدلال فالظاهر أنّ الاضافة يمكن أن تكون بيانيةَ حتّى إذا 
كاك فلعاار قورب لني مدر :3 كو م لر ده وير بو رم م 
ؤفك يول أو طقاءة :01 البول وفدوفي اللا و النطبية بارا داسو 
عد مز قري عر الدوسان بالنعن الاقهاقى و خري بايد 
طااهونها ز فى اللساء الأعى وبويعي لاوقا وللنها بن لوعت 
عرفاً بأنّه قذارةة فقى نينا اللحاط هف كداز الأضياء لخر 

وهكذا يتّضح أنّ حمل كلمة «قذر» على المعنى المصدريّ لا يحثّم كون 
الإضافة نشوئية» بل يصمٌ أن تكون بيانيةَ بن يكون البول والمنيّ ملحوظاً بما هو 
شأ للد المقلطخةايه لأ بها هوسى مسقل «خاله بما هو سآن ليذ يكو قذازة: 

والصحيح أن يقال : إِنّ القذارة في كلمة «قذر» : إِمّا أن يراد بها القذارة 


.٠١ 6٠ اختيار معرفة الرجال : 001 الرقم‎ )١( 
.05١ (؟) قاله النجاشي في رجاله : ١١؟. الرقم‎ 
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الحكمية التشريعية, وإمّا أن يراد القذارة العينية المنتزعة عرفاً من نفس الأعيان 
القذرة, بقطع النظر عن الاعتباروالتشريع. 

فإن أريد «القذارة الحكمية» التى يكون وجودها اعتبارياً لا عينياً فيمكن 
انيد عن غيدئز أن اللأضاف نسونية» :ون المراد بقول :«قذر بول أو جنابة» قذارة 
اعتبارية حكمية ناشئة من البول أو الجنابة» فلا يدل الكلام عندئذٍ على اشتراط 
وتحو د عين النجس. 

وأمّا إذا أريد «القذارة العينية» أي القذارة التى ينتزعها العرف من نفس 
الأعيان القذرة ‏ ففرض هذه القذارة مساوق لفرض عين النجس عند الملاقاة, 
فين الاسعدلال بالرؤاية: 

والذي يمكن أن يستشهد به لاثبات الثاني هو قوله : «وفيها شيء من 
ذلك». فإنّه ظاهر فى النظر إلى القذارة العينية التى لها أجزاء , وقد يبقى منها شىء 
ويزول شيءء وأمّا القذارة الحكمية الاعتبارية فلا معنى لأن يفرض زوال جزئها 
وبقاء جزئها الآخر. 

وإن شئت قلت :إن ما هو في معرض أن يبقى منه شيء ويزول شيء إِنْما هو 
القذارة العينية» لا القذارة الاعتبارية فيكون هذا قرينةَ على أَنّ الرواية في مقام 
اشتراط فعلية القذارة العينية. وهو مساوق لاشتراط وجود عين النجس. فيتمٌ 
الاستدلال بالرواية. 

الزواية التالتةكتزوا :ماحد زه ميسن المنقدية0+ فن العين ينبي إلى 
الما القليل ويداه قذرتان... 2 حيث في في إدخال يديه القذرتين في الماء. 

وتقريب الاستدلال بهذه الرواية : أَنّها تدلّ على عدم انفعال الماء القليل 


.6 الباب 8 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١0؟‎ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 


5 عر تنفد ليا امو وحم مار 2 ل ل ل 1 1 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


اللفصن ١و‏ التفكيى الا اليد الدررنه كنا عرف عن النه الستفيةه الو ائعدة 
لعيى الفحين ققاذ كزلاف وو على ابن السكينة الف وال نيا عق التحسن: 
وبهذا تكون معارضة لتمام مدلول الروايات الدالة 0 انفعال الماء القليل باليد 
المتنجّسة, سواء كان عليها عين النجس أم لا والتعارض بينهما بالتباين. 

ثم تقيبد رواية ابن ميسر بما دلّ على انفعال الماء القليل بعين النجس 
بالخصوص , فتختصٌ باليد القذرة الخالية من عين النجسء فتصبح أخصٌ مطلقاً 
من الروايات المستدل بإطلاقها على انفعال الماء القليل بالمتنجّس. 

وهذا التقريب مبنيّ أَوَلاً : على كبرى انقلاب النسبة. 

وثانياً : على ورود رواية ابن ميسر في القليل بالمعنى المقابل للكبٌء 
لاالقليل العرفيّ الشامل للكبّء وإلا كانت الر وباك المستدلٌ بإطلاقها على انفعال 
الماء القليل لمتكي الع رطلقاً كوا 

وثالثاً : على عدم قبول انصراف عنوان اليد القذرة إلى ما كانت متلطخة 
بالقزازة الغينية 

ورابعاً : على تمامية سند الرواية. 

والأمور الاربعة كلها محل إشكال, أو منع. 

وعلى أيّ حالٍ فقد اتّضح من مجموع ما ذكرناه :أن الدليل على عدم انفعال 
الماء القليل بالمتنجّس الخالي من عين النجس موجود. فإن تم تقريبه بنحوٍ يكون 
احم لها عع علد الانفعال الشامل بإطلاقه لملاقاة الماء القليل للمتنجّس ل 
التخصيص . وإن تمّت بعض التقريبات الأخرى التى تجعل المعارضة بالعموم من 
وجهٍ فبعد التساقط قد يتوهّم الرجوع إلى إطلاق 0 غعَلن افغال الأشياء عموماً 
بملاقاة ما هو محكوم بالنجاسة. فإنّ هذا العامٌ الفوقاني يشمل بإطلاقه الماء. 

ولكنّ الصحيح : عدم وجود عام من هذا القبيل سوى ما ورد في بعض 


الماء الراكد وان ف 


روايات إليات الغنم”", أو روايات وقوع الفأرة في القدر'", إذ قد يتوهّم استفادة 
القاعدة الكلّية للانفعال منهماء ولكن سيأتى -إن شاء الله عدم صحّة هذه 
الاستفادة فى حك تنجيبس المتتجنين. 


ثانياً : التفصيل بين المتنجّس الأوّل وما بعده: 

وإذا تجاوزنا عن التفصيل السابق وافترضنا أَنّ خبر سماعة وغيرهمّما دل 
بإطلاقه على أنّ اليد التي أصابها المنيّ تُنَجِّس الماء؛ سواء كان عليها مني بالفعل 
أم لا-تاةٌ ولا مقيّد له ول ا ا 5 تفصيلاً آخر قد يُدّعى في المقاءم ا 
التفصيل بين المتنجّس الأول والمتنجّس بالمتنجّس. 

فيقال : إِنْ رواية سماعة ورواية شهاب ونحوهما من الروايات موردها 
الفكين الأول ءأى اليه الى أضابها المده مياسن فلا دل على انعا الماء 
القليل بالمتنجّس الثاني, لا بإطلاقها في 5 ولا بضمٌ الارتكاز العرفي. 

أَمَا الأول فلعدم وجود الإطلاق» مع ورودها في مورد المتنجّس الأوّل. 

وأمّا الثاني فلن الارتكاز العرفي لا يأبئ عن ضعف النجاسة من خلال 
سرايتها من مرتبةٍ إلى مرتبة» فقد تكون ضعيفة في مرتبة المتنجّس الثاني بنحو 
لايكون لها اثر في التنجيس. وهذا امر ثابت فيالوجدان العرفيّ بالنسبة إلى 
القذارات العرفية وسرايتها بالملاقاة. فلا إباء للعرف عن تقيّل التفكيك بين 
المنشكنن الأول وما بعده. ومعه فلا يمكن إلغاء خصوصية المورد في رواية 
سماعة ونحوها والتعدّي منه إلى كلّ متنجس. ْ 


)١(‏ وسائل الشيعة 74: 7١‏ الباب 7١‏ من أبواب الذبائح. 
(؟) وسائل الشيعة 5١0 :١‏ الباب 0 من أبواب الماء المضاف والمستعمل. 


كع افده نا لام وح م 2 ل ل ل 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


وما يقال في التخلّص من هذا التفصيل وإثبات التسوية بين المتنجّس الأُوّل 
والثاني في التنجيس عدّة أمور : 

الأول : التعليل الوارد فى بعض روايات نجاسة سؤر الكلب بِأنّهِ نجس, 
حيث يستفاد من ذلك إعطاء 000 تجامة الخو فقت لقاسة 
الماء الذي يلاقيه, وقد جاء هذا التعليل في رواية البقباق!", ورواية معاوية بن 


95 إفرة 


ويرد عليه :أنه لم يتضح من الروايتين أ الإمام بالقلا كان في مقام تعليل 
سراية النجاسة إلى الماء بنجاسة الكلب حتّى يتعدّى إلى كل نجس يلاقى الماء. 
ولم يكن المقام يناسب ذلك. إذ لم يُشعِر الراوي بأنّه كان 001 " شراية 
التع امن التعتن لذ الافية يو نهنا كان سسكا قن أل تجا الكلب» 
فابقباق بدا لعن قل الكلج فو سيان سو الى 25 لدو كيين ان امير نات 
في مقام التعيدف على طهارتها ونجاستها بهذا اللسان. 

1 كما .أن عذافر - في رواية معاوية بن شريح -كان يخيّل إليه أن الكلب 
حكمه حكم سائر السباع من حيث الطهارة. فالنظر إذن منصبٌ على استيضاح 
حكم الكلب الذي كانت نجاسته محل الإشكالء نتيجة لفتوى فقهاءٍ من العامة 
بطهارته . 

فلا يستفاد من حكم الإمام | بأنّه رجس أو نجس أنه في مقام إعطاء 
ضَابِطة كلية للسريان ليتسشك بها لإثبات انفعال الماء بالمتنتين مطلقاً و سلم 
انطناق تعقو السى والفسيى عل الستكد وداه التكتاية: 


.4 الباب ؟ من أبواب الأسآرء الحديث‎ 5757 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.5 (؟) المصدر السابق : الحديث‎ 


الماء الراكد ام وو 


الثاني : ما ورد من الحكم بنجاسة الماء إذا أدخل الجنب يده فيه وهى 
ورا 5 ا القذارة في نظر الشارع كما تثبت لليد الملاقية للننجس دا 
كذللك نفيك الب الملاقية المنتكين باقيى قن الخالين قدوة وتمه قرعا ميشهلا 
0 ا 

ويمكن الرد على هذه الدعوى بإبداء الجزم, أو احتمال ظهور القذارة فى 
افرد العينيّ الحقيقي وانصرافها إليه في مقابل الفرد الاعتباريّ التنزيلي. ومعه 
لا يكون لعنوان اليد القذرة إطلاق يشمل ما هو محل الكلام. 

الثالث : صحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر |9 : ألا أحكى لكم وضوء 
رسول الله ييه ؟ فقلنا : بلى, فدعا 000 000 00 
حسن عن ذراعية, ث عمس كن للع 3 قال : «هكذا إذا كانت الكفٌ 
طاهرة...» 

وتقريب الاستدلال بها : أنّ قوله الأخير يدلّ بمفهوم الشرط على أنه إذا 
لم تكن طاهرةً فلا يدخلها في الماء. حيث إِنّه يقع محذور, ولاشكٌ أن المنسبق 
عرفا بلحاظ مناسبات الحكم والموضوع, وارتكازية سراية النجاسة بالملاقاة 
في الجملة ‏ أن المحذور هو نجاسة الماء وانفعاله, لا محذور آخر تعيبّديّ 
غير عرفىء من قبيل صيرورة الماء ماء غسالة. حيث تطهر اليد غير الطاهرة 
بإدخالها 5 ذلك الماء فيصبح الماء غسالة. 

وهكذا تدلٌ الرواية بالمفهوم على أن الماء ينفعل بملاقاة اليد غير الطاهرة, 


)١(‏ كما في رواية أبي بصير. وسائل الشيعة :١‏ ؟15١.‏ الباب 8 من أبواب الماء المطلق. 
الحديث غ. 


(؟) وسائل الشيعة "87:١‏ الباب ١6‏ من أبواب الوضوءء الحديث ”7. 


1:0 ا م ا ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين المتنجّس الأول والثاني. 

ولكن يمكن أن يناقش في ذلك : بن الإمام إلا حينما غمس كفّه في الماء 
وقال : «هكذا إذا كانت الكث طاما اشاسياى الي 1 إذا 
لم تكن الكفٌ طاهرةً فليس هكذا. أمّا ما هو هذا المشار اليه الذي ينتفى بانتفاء 
طهارة اليد فلا ينضح من الكلام. فلعلّه الابتداء بالوضوء؛ لأ الإمام اد يدن 
كف في الماء مبتدئاً بذلك عملية الوضوء , ومن الواضح أنّ الكفٌ إذا لم تكن طاهرةً 
فلا يمكن الابتداء بعملية الوضوء إلا بعد تطهيرها؛ لأنّ طهارة محال الوضوء شرط 
د 

فكما يمكن أن يكون نظره إلى أنّ الكف إذا لم تكن طاهرةً فلا ينبغي 
إدخالها فى الماء لأنّه ينفعل بها كذلك يمكن أن يكون نظره إلى أن الكف إذا 
لم تكن طاهرة فلا ينيغ الابقداء بالوضوءء بل لا بد من تطهيرها قبل ذلك. 

وإن شئتم قلتم :إن الإمام بهل بإدخال كقّه في الماء حقّق أمرين : ملاقاة 
يقاللياء زو لدي كددة رض ودر حو إله ككل رد واليفرقة اباد ودود 
وما هو معلّق على طهارة الكفّ : إن كان هو الإدخال بلحاظ الأمر الأول دلٌ على 
انفعال الماء بملاقاة اليد غير الطاهرة. وإن كان هو الادخال بلحاظ الأمر الثانى 
وين هو ب زركاه الرضوده ل على ١ن‏ بن كافك عله قي عاطق قلا بيدا 
بالوضوءء وهذا واضح؛ لأنّ عليه تطهيرها قبل ذلك. 

وعلى أي حال فإن تمّت دلالة الرواية على انفعال الماء القليل بالكفٌ 
غيزز اانه وقدك طرنا لسار كه ضرا مرا لله فى المضيل اننا يد 
على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجّس مطلقا. 

فرواية _ بصير -مثلاً التي تقدّم ما الاستدلال بها على عدم انفعال الماء 
القليل بملاقاة المتنجّس الأُوّلء فضلاً عن الثاني تكون طرفاً للمعارضة مع 


الماء الراكد 1 


إطلاق المفهوم في صحيحة زرارة. 

بل يمكن أن يقال : إِنا حتّى إذا انطلقنا في فهم رواية أبي بصير من وجهة 
نظر السيّد الأستاذ_دام ظلّه وتم لدينا على هذا الأساس الدليل على انفعال الماء 
القليل بالمتنجّس الأوّل -حتّى مع هذا -تصلح رواية أبي بصير للدلالة بالإطلاق 
على عدم انفعال الماء القليل بالمتنجّس الثاني . وتصلح للمعارضة مع إطلاق رواية 
زرارة. 

فإِنٌ السيّد الأستاذ'" يقول : بأنٌّ المقصود من «قذر بولٍ أو جنابة» : القذارة 
عفدي برل و الها تع وماك د الأسانيى 1ك ١‏ با امشدوة ع فد را 
عين النول أو المتيع: هذا لواسلم:فمن الوزاطت أنه لاتينطيق على القذارة الناشئة 
من ملاقاة ملاقي البول أو المنىّ, بل يختصٌ بالقذارة الناشئة من ملاقاة نفس البول 
0 

لقؤام انون السلق ينلتق فقيل اااي اا عن لا 

كك اناتياع دريو اوها لكان ادليه نادف الاق وفيا تت رمك للق 
فأهرق: ولك الماد »بيد ل سطرفاً دمن وبي كر السته الأسعاة على أذ الثناد 
ينفعل بملاقاة اليد التي اطنايها المنئّ؛ سواء بقي عليها أم لا. 

ويدلٌ مفهوماً على أن يد الجنب إذا لم يكن أصابها المن فلا ينجس الماء 
دوف الباق رتل هو كا زاك شتير الست ود لفاس النونن المتكين 
بالمنيَ أيضاً. وهى صورة اعتيادية بالنسبة إلى الجنب يشملها الاطلاق جزماً . 

والقىء نفسه هال قن روا سعافة بوذا اسان الرل ناي ادحل يزه 

في الاإناء فلا اين إذا لم ك1 أضات يده شيء من المنئّ»'", فإنها تشترط في 


. ١ :و7‎ ١ التنقيح‎ 00) 


(؟) وسائل الشيعة ١6 :١‏ الباب 8 من أبواب الماء المطلق؛ الحديث 5. 


م عم ل لوده نا لام "وح م 2 ل ل ل 1 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


البأس أن تكون يده قد لاقت المنيّ مباشرةً. ومقتضى إطلاق نفي البأس مع عدم 
فالأقاقه: ان العا ء الك شدل بالبدر اوكا نك سيف بالفرزالمسكدى بالمدرة كات 
فيقع هذا الإطلاق طرفاً للمعارضة مع إطلاق المفهوم في رواية زرارة. 

أللهمٌ إلا أن يُدَّعَنْ : أن نفى البأس. عن إدغال الجنب يده فى الماء.- في 
روايات 5 بصير وسماعة وغيرهما ‏ ناظر إلى نفي لاسن من تاعية كورق اليد 
يد جنبٍ» فلا يمكن التمسّك بإطلاقها لدفع محذورٍ آخر. 

ثالثاً : التفصيل بين الملاقاة المستقرة وغيرها: 

وقد استقرب هذا التفصيل أستاذنا وشيخنا الأعظم بيه في مجلس بحثه, 
وق تفن الطبعاك لتقام مز وشالقه العيليه ويلع فيك و ا"اوشاضل هذا 
التفصيل : هو الحكم بطهارة قطرات الماء التي تصيب المتنجّسء بل النجس وتنزو 

والحكم بطهارة هذه القطرات : إمّا أن يفوم على أسانين دعو فصو رأدلة 
الانفعال عن الشمول لمثل هذه الملاقاة غير المستقرّة, أو على أساس وجود دليل 
خاصٌ على عدم الانفعال يقيّد إطلاقات أدلّة الانفعال. 

أَمًا الأسأنن الأول فهق وجيه لو جم دنا غلى دلالة اللفقل لآدلة الاتقعال؟ لأ" 
أخبار الك وإن دلت مفهوماً على أنّ الماء القليل ينفعل غير أَنّها لا تتكفّل يبان 
نحو الملاقاة الذي يوجب الانفعال؛ من دون فرق بين أن نفترض كون المفهوم 
متكفّلاً لقضيّة مهملة, أوكلّية من ناحية نوع الأشياء الموجبة للتنجيس. فإنّه ‏ على 


)١(‏ «بلغة الراغبين في فقه آل ياسين : رسالة عملية في العبادات, للشيخ محمّد رضا ابن 


الشيخ عبد الحسين ابن الشيخ باقر ابن الشيخ محمد حسن آل ياسين الكاظمي». الذريعة 
إلئ تصانيف الشيعة (7: )١51/‏ وصاحب البلغة هو خال السيّد الة 5 . 
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أَيّ حال -مهمل من ناحية كيفية الملاقاة التى يحصل بها التنجيسء فيقتصر على 

وأا الككبار الخاطة نقد وودك فنموازة الملافاة السهةة وهو فيل 
اله تقم فى الإناءء أو الديقاجة تعزك شن العام سير ذلك فلا ينك السدق 
منها إلى الملاقاة غير المستقثة. 

ولكنّ الصحيح : أنّ مثل أخبار الكدّ ينعقد لها إطلاق مقاميّ يقتضي الحوالة 
على النظر العرفىٌ في تشخيص نحو الملاقاة التي تكون منجّسة, والعرف يرى 
الملاقاة غير المستقدة موه لمرراة القدارة ا فيشملها الإطلاق المقامئ 
لول الاشعال» 1 

هذا إذا ادّعينا حكم العرف بأنّ الملاقاة بأنحائها المختلفة موجبة لسراية 
القذارة. 

وأمًا إذا ادّعينا ما هو أكثر من ذلك وقلنا بِأَنّ العرف يرى بارتكازه المساواة 
بين أنحاء الملاقاة فى درجة التأثير فى السراية فهذا يعنى التلازم العرفئّ بينها فى 
الحكم . فيكون كل ذل قن ال زآنات الخاصّة على الانفعال بالملاقاة المستقدة 
دالةً بالالتزام العرفي على الانفعال بالملاقاة غير المستقرّة أيضاً. 

وأكا الأساس الثاني فقد استدلٌ على عدم الاتفعال برواية عمر بن يريد: 
قال : قلت لأبي عبد الله إل : أغتسل في مفتسل بال فيه ويغتسل من الجتابة, 
فيقع في الاناء ما 0 من الأرض ؟ فقال : دلا بأس به»(2. 

ووجه الاستدلال واضح, حيث إِنّ الراوي فرض أنّ المكان يبال فيه فهو 
مما يقع فيه عين النجسء بل قد يكون هذا التعبير بمعنى : أنه مكان معد لقضاء 


. الباب 4 من أبواب الماء المضاف والمستعملء الحديث‎ 5١ :١ وسائل الشيعة‎ )١1( 
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الحاجة ففيه الفضلات عادة؛ ومع هذا حكم بطهارة القطرة. ومقتضى إطلاق 
الجواك اطيارتها ولو كاك واققة على عيبن النسين :وهو دل على أن البزلاقاة 
غير المستقدة لا تنجس. 
وقد حمل جماعة'" هذه الرواية على ملاقي أحد أطراف الشبهة 
المحصورة: بمعنى أنّ القطرة لاقت موضعاً من المكان مردّداً بين النجس وغيره. 
ره بهذا الحمل دعوى استظهار ذلك من الرواية فهو ممنوع., إذ لم يشن 
فى الرواية إلى الشكٌ. 
ْ إن اند بذلك أن الرواية إنّما تدلٌ على عدم منجٌّسيّة الملاقاة غير المستقدة 
بإطلاقها لصورة العلم بوقوع القطرة على النجس فيمكن تقييد هذا الإطلاق 
بلحاظ إطلاق أدلّة انفعال الماء القليل الشامل للملاقاة غير المستقّة. 
فيرد عليه : أنه لوس كوق الدلالة بالإطلاق فتقع المعارضة بالعموم من 
وجِدٍ بين إطلاق الرواية لصورة العلم وإطلاق أدلّة انفعال الماء القليل للملاقاة 
غير المستقرّة, وبعد التساقط يرجع إلى أصالة الطهارة لو لم نقل بقطعية دليل 
الانفعال المتكفّل للإطلاق المقاميّ الشامل للملاقاة غير المستقرّة, وإِلّا سقط 
معارضه في مادّة الاجتماع عن الحجّية. 
ولكن هنا كلام آخر في الرواية؛ توضيحه : أن قوله .إلثلا ئلا : «لا بأس به» : 
ما أن يكون ناظراً إلى نفس القطرة التي تنزو ومتكمّلاً الحكم ا مدل غلئ 
المدّعئ فى هذا التفصيل. وإمًا أن 1 ن:ناظراً إلى .هاء الاناء الذي وكقعث فيد 
الفزه فول ل طها رمام الأنار وهل ايو حمس طلى أن الطرء ل مين » 
بل على أنّها لم تنجسء فليكن ذلك على أساس عدم انفعال الماء القليل 


)00 منهم السيّد الحكيم في مستمسك العروة الوثئقى "8:١‏ 5. 
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بالمعتكسن ولو كان همائعاًفيطابق زؤاية ورارة المتقدمة "١١‏ فى ماء الذلو. 

فإن قيل : إِنْ القطرة لو كانت قد تنجّست واختلطت بماء الإناء فلا يجوز 
استعماله والوضوء بهء حتّى على القول بعدم انفعال الماء القليل؛ لأنّ القطرة 
لاموجب لطهارتها بعد تنجّسهاء فيكون ماء الإناء مخلوطأ بالنجس فلا يصمٌ 
ماله 

قلنا : إِنْ المفروض وقوع القطرة والقطرات. وهذا يستهلك في ماء الإناء 
عادةٌء فلا محذور من تاحيته. 

هذا كلدم مطناقا اللن تف تسد الرواية؟ لورود غير المو تق فيد كالمعليج بيد 
محمد. 

رابعاً : التفصيل بين ما يدركه الطرف من الدم وغيره: 

وقد نسب'" هذا التفصيل إلى الشيخ الطوسي ييه وظاهر عبارته في 
المبسوط هو عدم الاختصاص بالدم, فإنّه ذكر : أنّ الدم وغيره إذا كان ممّا 
لاايدركة الطرف فهو معفر عنة؛ لا ند ما لأ يمكن التحه حيدقلا ينجن الماء 
الملاقى له. 

وظاهر ذلك أنه لا فرق بين الدم وغيره من هذه الناحية . ولهذا لا يناسب أن 
يكون المدرك رواية على بن جعفر المختصّة بالدم» بل يمكن ان يحمل كلامه على 
أن الأفراد العقلية للدم والبول وغيرهما ليست موجبة للتنجيس مالم تكن أفراداً 

فكلّ ماهيةٍ إذا لوحظت لحاظاً عقلياً يرئ أنّ الكمّية لم تؤخذ فيهاء ولكن 


.7” من أبواب الماء المطلق, الحديث‎ ١4 الباب‎ ١7١ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
.١١1/ :١ نسبه الشيخ الأعظم الأنصاري في كتاب الطهارة‎ )1( 
.,/ :١ المبسوط فى فقه الإماميّة‎ )9( 
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إذا لوحظت بالنظر العرفيّ يرى أنّ حدّاً أدنئ من الكمّية مأخوذ في مفهوم اللفظ 
الدالٌ عليهاء فلو تقص فرد عن تلك الكمّية لم يكن مصداقاً لمفهوم اللفظ عرفاً وإن 
كن قودا حفيقيا مو القاهية عفاد . 

وليس هذا من الأخذ بنظر العرف في تشخيص المصداقء بل من الأخذ 
بنظره في تحديد المفهوم؛ لأنّ مرتبةَ أدنئ من الحجم قد أخذت في نفس مدلول 
اللقظط عرفا . والدع إذ كان فنا لكيبركة الطرزف :في سيد لذ كو دافا للد 
العرفى, ولا تشمله أدلّة انفعال الماء القليل بالدم. وكذلك الأمر في سائر أعيان 
لاما ْ 

وهذا في الحقيقة ليس تفصيلاً. ولا يحتاج إلى دليلٍ خاصٌ. وإِنّما يتحقّق 
التتفصيل لو قيل بِأنّ بعض المصاديق العرفية للدم لا تنجس؛ لضآلتها وعدم 
استبانتها فى الماء عند الملاقاة, وإن كانت فى نفسها قبل الملاقاة قابلةً للرؤية, 
فإنَ مثل هذا القول يحتاج إلى دليل يقيّد إطلاقات أدلّة انفعال الماء القليل . 

ومن هنا قد يستدلٌ على ذلك برواية علىّ بن جعفر التي نقلها الكلينيّ في 
الكافي, والشيخ في التهذيب والاستبصار. ونقل في التنقيح : أن الشيخ الطوسيّ 
رواها فى المبسوط!". ولكنًا لم نجد فى المبسوط هذه الزواية: 

وهي : قال : سألته عن رجل رعف فامتخط . فصار بعض ذلك الدم قطعاً 
صغاراً فأصاب إناءه, هل يصلح له الوضوء منه ؟ فقال : «إن لم يكن شيئاً يستبين 
فى الماء فلا بأسء وإن كان شيعا يثنا فلا يتؤضاً منه»1"", 


)00( التنقيح كملا 


(0) الكافي ": 4/. الحديث .١17‏ تهذيب الأحكام :١‏ ؟١4:‏ الحديث 199؟١.‏ الاستبصار 
5 الحديث 07. وعنها وسائل الشيعة :١‏ ١165١.ء‏ الباب 8 من أبواب الماء المطلق, 
الحديث .١‏ 
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وقد احتمل الأصحاب فى هذه الرواية ثلاثة احتمالات : 

امعان وي رار د يعوو درو لمخدورة من اليك ا 
وقرع لدم على الكنامي ريل على مظان لوطي 1 الجانه القايدة 
لا اثر لنجاسته فلا يكون العلم الإجماليٌ منجّزا. 

فادياء أن تكو الروانة واردة ل العلم التفصيليّ بإصابة الدم للإناء 
بما هو إناء. والشكٌ في إصابته لما في الإناء 7 لقان سيف نه شلك بدوئٌ 
فلا يعتنئ به. 

الثها : أن تكون الرواية واردةً فى فرض إصابة الدم للإناء بمعنى الماء 
الذي في انام فتكون .دألة على اللقضين اله غرا. 

وقد يستظهر الاحتمال الثانى. حملاً لكلمة «الاناء» على معناها الحقيقي 
المغاير للماء ؛ لأنّ حمل «الإناء» 5 «ماء الاناء» لا يخلو من عناية» ولا قر بن 
على هذه العناية. 

ولك الانصاف : أن حمل «الاناء» على الظرف دون الماء لا يخلو من 
عنايةٍ مقابلةٍ أيضاً؛ لأنّ الضمير في قوله : «هل يصلح الوضوء منه ؟» يرجع إلى 
الإناء. ومن المعلوم أن الوضوء إِنّما يكون من ماء الإناء حقيقةً, لا من الإناء؛ أن 
الاناء بما هو إناء لا يتوضاً منهء وهذا بنفسه قد يصلح قرينة على إرادة الماء من 
الأناء: 

هذاء مضافاً إلى أن المراد لو كان هو الاناء بمعنى الظرف فهذا يعنى : أن 
تقال كنا نوون لضا فط لمك فو يرقو الدع فى العاعيعد ترظن وتستولهلى لجنا 
وهذا غير مذكور في كلام الراوي؛ فيلزم على هذا أن تكون الحيثية الملحوظة في 
السؤال -وهى الشكٌ فى إصابة الدم للماء غير مذكورةٍ فى كلام السائل؛ وهو 
خلاف الظاهر. بخلاف ما اذا كاق المزاة ييا لاناء تفن امنا ا“ الحفية الملحوظة 
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فى السؤال والموجبة للاستخبار تكون مذكورة فى كلام السائل, وهى ملاقاة 
5 قليل للماء الموجود في الإناء. ْ ْ 

رعاو ال ساي ينكل ابفظل) رالكتبجدال انالك فى لقابل الالشدالاة 
لل ْ 

ولكن قد يقال : بِآنّ الظاهر من قوله : «إن لم يكن شيء يستبين في الماء 
فلابأسء وإن كان شيئاً يكنا فلا يتوضتاً منه» إناطة جواز الوضوء -إثباتاً ونفياً - 
باستبانة دم فى الماء فعلاً. وعدم استبانته فعلاً. فليس مناط الجواز أن لا يكون 
الدم لاد فى العلد عن سقوطة قود بل إن لا ركو تاه سن مقي 
فى الماء فعلاً. وا يعنى : إناطة الجواز باستهلاك الدم. وعدم الجو از بعدم 
استهلاكه. ْ 

فتكون الرواية قريبةً من الروايات الدالّة على عدم انفعال الماء القليل 
بملاقاة النجس بدون تغيّرء وتعارضها حينئذٍ رواية علىٌ بن جعفر: «في رجل 
وفك اوفو يكرتا بسار قرف إنانةو هل يلم لوحيو ففة ؟قال110. 

فإنّ القطرة لا تستبين في الماء بعد وقوعها ببرهة قصيرة عادة؛ لانتشارها 
واستهلاكها فيه. فلو كان المناط في جواز الوضوء عدم وجود شيءٍ مستبين فعلاً 
لجاز الوضوء من الماء بُعيد وقوع القطرة فيه. 

والحاصل : أن المقصود من الاستبانة -إثباتا ونفيا لو كان هو الاستبانة 
بلحاظ آن الملاقاة لا نطبقت الرواية على التفصيل المشار إليه. وأمًا إذا كان 
المقصود الاستبانة وعدمها فعلاً فلا تنطبق على ذلك التفصيل . وهذا إن لم يكن هو 
الظاهر من الرواية فهي على الأقلّ مجملة محتملة للأمرين. 


.١ الباب 8 من أبواب الماء المطلق» ذيل الحديث‎ ء١10١-١6٠١‎ :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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خايما + التفضيل يز زرو الما بعلن التعاينة: و الع لالد 

وهذا التفصيل يُذَّعئ فيه : أن الماء لا ينفعل بالملاقاة الحاصلة من وروده 
على النجاسة : إمّا لقصور فى المقتضى ؛ لأنّ أخبار الكدٌ لا تدلّ على تعيين نحو 
الملاقاة الموجبة للتنجيس . كما تقدّم في التفصيل الثالث. والروايات الخاصّة 
وردت فى موارد ورود النجاسة على الماء؛ فلا يمكن التعدّي منها. 

وهذا بخلاف غير الماء فإنّ مقتضى قوله في موثّقة عمار: «يغسل كلّ 
ذا اماه كلك الجك 3 مقاط ندر ب التعابة إن قر الماة إهناة الحسن لد 
والإصابة تشمل ورود الشيء على النجس أيضاً. 

7 0 
لمتنجّسء إذ لكان ينفعل بوروده على النجس المتنجّس أيضاً لما حصل التطهير 
به. 

ما دعوى قصور المقتضي فالجواب عليها عن طريق التمسّك بالإطلاق 
المقاميّ المقتضي لتحكيم النظر العرفيٌّ في باب السراية» وهو لا يفرّق بين 
السو قن اماد 

وقد يُجاب أيضاً بوجود إطلاتٍ في بعض الروايات فيتمسشك به وذلك في 
وله أ وصيرو عق أ أعيدا الل دج يهال :نان ويل العيل تقس كنا نين 
ماء»”"', فإنّ في إطلاق هذه الرواية كفايةً لإبطال التفصيل المذكور؛ لأنّها 
لم تفضّل بين ورود الخمر على الماء وعكسه. 

ولكرنّ الظاهر عدم إمكان التمسّك بهذه الرواية : 


)١(‏ حكاه ابن ادريس في السرائر .18١ 1٠ :١‏ عن السيّد في الناصريات وصحّحه. 
(؟) وسائل الشيعة .١57 :١‏ الباب ؛ من أبواب الماء المطلق» الحديث .١‏ 


(*) وسائل الشيعة : .47١‏ الباب 8” من أبواب النجاسات؛ الحديث 5. 
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أَمّا ولا فلسقوط سندها بالإرسالء إذ وقع فيها عنوان « بعض أصحابنا». 

وأمّا ثانياً فلأنَ الرواية : إن أريد دعوى الإطلاق المقاميّ فيها بلحاظ 
ارتكاز عدم الفرق فى نظر العرف بين أنحاء الملاقاة فلا يختصٌّ ذلك بهذه الرواية, 
ولا يكون جواباً آخر وراء الجواب الذي يقوم على أساس التشيّث بالنظر العرفي . 

وإن أريد دعوى الاطلاق اللفظي فيها فيرد على ذلك : أن الرواية إِنْما تدلٌ 
على أنّ الميل من الخمر ينجّس الماء, وأمًا كيفية التنجيس. وبأيّ نحو يحصل 
فليس للرواية إطلاق لفظئّ من هذه الناحية. 

وإن شئتم قلتم : بن من الواضح 3 الضل مي ارد الى عند الما 
د ل عاليس كه بصي عو 
تمت قل الموفة الملحوظة هدي م0 

وأمًا إذا قطعنا النظر عن الارتكاز فلا يمكن التمسشّك بإطلاق الرواية 
لاثبات كفاية مطلق الملاقاة, بل تكون مجملة؛ لأنّ مرتبة التفاعل الملحوظة فيها 
تقديراً مرددة تحينئل بين الملاقأة الخاصّة أو مطلق الملاقاة» ولا مُعَيّن لأحذهما. 

فإن قيل : لماذا لا نثبت بمقدّمات الحكمة أنّ مطلق الملاقاة كافٍ فى 
التنجيس ؟ 

قلنا : لأنّ الجمود على إطلاق اللفظ يقتضى الحكم بمنجّسيّة ميل الخمر 
للماء حتّى مع الانفصال, وبداهة بطلان ذلك قرينة عرفية على أَنَّ مفاد العبارة : هو 
1 نْالميل من الخمر ينجّس الماء لاابذات وجوده في الخارج بل بنسبة معيّنةٍ بينه 
وبينه . فهناك إذن دالٌ عرفيّ في الكلام على ملاحظة هذه النسبة, ولمّاكان مدلول 
هذا الدالٌ مردّداً بين مطلق الملاقاة والملاقاة الخاصة, وكنّا قد قطعنا النظر عن 
الارتكاز في مقام تعيينه فيكون المقام من قبيل الكلام المقترن بمقيّدٍ متصل » مع 


الماء الراكد و و و5 


من غير فرت بين النجاسات, حتّى برأس إيرةٍ من الدم الذي 
لايدركه الطرف )١١‏ -سواء أكان مجتمعاً أم متفرقاً ‏ مع اتّصالها 
بالسؤاق : فلن كان هناك شذة' متعدّدة قنيها المناء:واقصلك بالسواقتئ 
ولم يكن المجموع كرأ إذا لاقى النجس واحدةً منها تنجّس الجميع وإن 
كان بقدر الكت لا ينجس وإن كان متفرّقاً على الوجه المذكورء فلو كان 
ما في كلّ حفرةٍ دون الك وكان المجموع كرأ ولاقى واحدةً منها النبجمس 
لم تنجس ؛ لاتصالها بالبقية. 

مسألة ( :)١‏ لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على 
اتانيه او هرود 10 


تردّد هذا المقئّد بين 0 والأكثرء فيوجب إجمال الكلام. 

وهكذا يتضح: أن الاستدلال.برواية أبى 'بنصير لا يحم إلا بتحكيم 
الارتكازات العرفية, ومعه يتجّ الاستدلال بسائر الروايات. 

وأمّا دعوى إبداء المانع فلو تم هذا المانع لا ختصٌ بخصوص الماء الوارد 
على المتنجّس الذي يطهر بهء ولا يشمل الماء الوارد على جسم غير قابل للتطهير 
-كعين النجس إلا أن يْضمٌ إليه دعوى ارتكازية عدم الفرق بين الورود التطهيريٌ 
للماء والورود غير التطهيري. وسوف يأتي تفصيل الكلام في هذا المانع المدّعى 
ومناقشته في بحث ماء الغسالة إن شاء اللّه تعالى. 


0 0 
5 0ت 


)١(‏ هذا إشارة إلى التفصيل الرابع المتقدّم. 
(؟) هذا إشارة إلى التفصيل الخامس المتقدّم. 
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سدالة 9ل يحب الوقق: ألتك ومائتا رطل بالعراقي .)١(‏ 


[ تقدير الك ] 

: هذا هو المشهور بين فقهائنا. وقد وردت بشأن الوزن روايتان‎ )١( 

إختداهها #موسلة ابن أبن عمَيو الع ععذةانه بالنه ومائع راط[ 0: 

والأكرت امسيةه ل 5 1 التي حدّدته بستمائة رطل”". 

وحيث إِنّ الرطل له اصطلاح عراقيّ؛ ومككّىّ. ومدنيّ, والمكىّ ضعف 
العراقيّ فيتوقف التحديد الوزنئّ للمشهور على حمل الرطل في المرسلة على 
العراقي . وحمله فىيالصحيحة على المكئ. 

وسكي إن لالجو اموي مدووو دقان فو روا فاك الات 
بما فيها الروايتان المذكورتان أحد وجوه : 

الوجه الأوّل : مبنيَّ على القول بحجّية الصحيحة والمرسلة معاً. وهو 
والناكر ةين البنواء_كالنقة سكي تلن الستسوةا امو 1 من 
الروايتين قرينة على تعيين المراد من الرواية الأخرى. فإنّ قرينية الدليل على 
رفع إجمال الدليل الآخر وتعيين مفاده أَؤْلئ من قرينية دليل على تخصيص دليلٍ 
آخر؛ لأنّ التخصيص لا يخلو من ارتكاب خلاف الظاهر: بخلاف فين الني راد 


.١ من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ١١ الباب‎ .1717:١ وسائل الشيعة‎ )١( 
." الحديث‎ ١8 : (؟) المصدر السابق‎ 
.١ 6١:١ إفوة مستمسك العروة الوثقى‎ 
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0 ال كيه ملجهاة ققدت ل 

الأولى : في كبرى تعيين مفاد الدليل المجمل بدليلٍ آخر مفصّل, وهي 
كبرق تحتاج الن تحفيق وتلقيح ؟ لأنها لم تدرس في كلمات فقهائنا بصورة 
خاضة: 

والثانية ‏ بعد الفراغ عن صحّة تلك الكبرى ‏ ندرس ما إذا كان بالإمكان 
تعيين مفاد دليلين مجملين , كلّ منهما بقرينية الآخر على النحو الذي تُعيّن به مفاد 
الذليل المتجمل قر يديه الدليل المفضا» 
المرعلة الأولن : 

ما المرحلة الأولى من البحث فتحقيق الحال فيها : أنّ الدليل المجمل الذي 
يراد رفع إجماله بالدليل المفصّل : تارةً يكون مفاده الجامع بين أمرين. 

ونريد بالدليل المفصّل الذي ينفي أحد فردي هذا الجامع : أن نعيّن الجامع 
فى فرده الآخر. 

وأخرى يكون مفاده أحد الأمرين بخصوصه. ولكنّه مشتبه علينا ونريد 
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بالدليل المفصّل تعيينه. 

فالمقصود على الأوّل تعيين مصداق مفاد الدليل المجمل. وعلى الثاني 
تعيين نفس مفاده. 

ومثال الأُوّل : أن يرد السؤال عن حكم الوضوء من ماءٍ وقعت فيه قطرة 
الخمر, فقيل : «لا بأس». فإِنّ نفي البأس يدل على الجامع بين طهارة الخمرء أو 
اعتصام الماء. ولنفرض عدم وجود نكتةٍ في نفس الجواب تعيّن أحد الأمرين, 
وإِنّما نريد أن نعيّن أنّ الجامع لع دل نعفياء الماء بضمٌ الدليل الخارجيّ 
الدالٌ على نجاسة الخمرء فهذا تعيين لمصداق الجامع بالدليل الخارجي. 

ومثال الثاني : ان يَرِدَ «اكرِمْ زيدا». وهناك زيد بن خالدء وزيد بن سعيد. 
ويرد في دلِيلٍ ا «لا تكرم زيد بن خالد». ونريد أن نعيّن أنّ زيداً الذي أمر 
لديل الول بإكزانه هو ورين معد يشريه الذلال العاله فهنا سقاة الدليل 
المجمل ليس هو الجامع, بل أحد الفردين 000000 إذا ورد «أنّ الكر 
ستمائة رطل » وورد في دليلٍ اخر «انْ الكرٌ الف ومائتا رطلٍ بالعراقي ». ونريد 
أن نعيّن أن الرطل فى الدليل الأوّل هو الرطل المكّنَ على ضوء الدليل الثانى الذي 
حيدق كول ا رو المي 0 1 

فإن كان مفاد الدليل المجمل هو الجامع فهو في الحقيقة ليس مجملاً في 
مرحلة المدلول والمفاد, بل مبيّناً وهو الجامع, فيكون حجّةَ في إثبات الجامع . 
والدليل الآخر الدال على نفي الفرد الثاني للجامع يدل بالالتزام على قضيةٍ 
شرطية وهي : أنه لوكان الجامع موجوداً فهو موجود في الفرد الأوّل. والدليل 
على الجامع يدل على تحقّق شرط هذه القضية الشرطية» وبذلك يلزم من مجموع 
الدليلين تبوت الجزاء فعلاً. وهو : أن الجامع موجود في الفرد الأوّل وبذلك يرتفع 
الاجمال. 
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وإن كان هفاه الذليل المجمل أمراً خاضاً مر ددا كزين المرذه بين الزيدين 
فهنا قد يقال بِأنَ الدليل الثاني الدالٌ على عدم مطلوبية إكرام زيد بن خالد يدل 
على قضيةٍ شرطية أيضاً. وهي :أنه لوكان أحد الزيدّين مطلوب الإكرام لكان زيد 
سعد و الال الأولايستى المرط هل« الف المرطية فكرن امازل 
الالتزاميّ لمجموع الدليلين : أنّ زيد بن سعيد مطلوب الإكرام. 

ولكن من الواضح أَنّ استخلاص هذا المدلول الالتزاميٌّ من مجموع 
الدليلين فرع إجراء أصالة الجهة في كلّ منهما. وأمًا إذا لم تجرٍ أصالة الجهة في 
الدليل المجمل المتكفّل للأمر بإكرام زيدٍ فلا يكون المدلول الالتزاميّ الذي 
ساد للك اليل الممول فى ويه حقة . ش 

وعلى هذا الأساس تقول إن الجهة في الدليل المجمل :إن كانت قطعية تمٌ 
التقريب المذكورء وكان المدلول الالتزامي المستخلص من مجموع الدليلين 
حجة. 

وأمّا إذا لم تكن الجهة فى الدليل المجمل قطعيةً وكانت بحاجةٍ إلى أصالة 
العيةا فاقية تمن اقظر الى أن نسالة جود حل مورى فى الما 

فإنّنا هنا نواجه دليلاً مجملاً مراده الاستعماليٌ مردّد بين زيد بن خالد وزيد 
الوسفية زوالا ول اكه كونه مراداً دا بخلاف الثانى , فهل أن أصالة الجهة 
بإمكانها أن تعيّن المراد الاستعماليّ حينما يتردّد بين شيئين أحدهما يعلم بعدم 
عسوو اعرف افع عت 1 1 الاسسا زه جرها كرو مها تون 

وبكلمة أخرى : تارةً يكون المراد الاستعمالىٌ ا : ويحصل التردّد في 
جدّيته وعدمها. وأخرى : يكون أحد المطلبين فرحا جزماً. والمطلب الآخر 
ممكن الجدّية أو معلومهاء ويحصل التردّد في أَنّ المراد الاستعماليّ هل هو ذاك, 
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والمتيقّن من جريان أصالة الجهة إِنّما هو جريانها في الفرض الأُوّلء وما 
جريانها في الفرض الثاني بنحوٍ تقتضي تعيين المراد الاستعمالي فهو غير معلوم. 

وعلى:هذا الأسناس تر أن المعقى الخراشاتي !"ا.:والسيد الأسبتاذا, 
وغيرهما'" من الأعلام يلتزمون في العامٌ المخصّص بأنّ العام مستعمل في العموم 
-مع العلم بعدم جدّية العموم -عملاً بظاهر اللفظ, ولا يرون أصالة الجهة مقتضية 
لإثبات أنّ العام مستعمل فى غير العموم تحقّظاً على الجدّية. وليس ذلك إلا لأنٌ 
أضبالة الحية له مد 003 «"العزاد لمعه ل عدن ار كه وبين ماهو حدق 
وغير جِدّيء وإِنْما تعيّن جدّية المراد الاستعماليَ عند الشك في جدّيّته وعدم 

وإذا لم تكن أصالة الجهة جاريةً في دليل «أكرم زيداً» لتعيين ما هو المراد 
تمقف له عن اقيق انها العتها ‏ ن 0 كوو لبان برو و اليه 
الذي ليها من الدليل الآخر أَنّهِ غير مطلوب الإكرام. وغاية ما يلزم من ذلك أن 
لا يكون دليل «أكرم زيداً» بداعي الجدّء ولا بأس بذلك بعد فرض سقوط أصالة 
الجهة في أمثال المقام. 1 

فإن قيل : ما هو الفرق إذن بين صورة تكفّل الدليل المجمل لأحد الأمرين 
بالخصوص. وصورة تكقله للجامع ؟ حيث قلتم في هذه الصورة بإمكان تعيين 
الجامع في أحد فرديه بضمّ الدليل الخارجيّ الدالٌ على نفي الفرد الآخر. 


.755--5766 : كفاية الأصول‎ )١( 
.١1/7 (؟) محاضرات فى أصول الفقه ه:‎ 


() كالسيد الحكيو فى حقاق الأضول 28١‏ 
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قلنا : الفرق اا ل ااا 
ومدلوله الاستعمالي متعيّن وإِنّما الشكٌ في جدّيّته وعدمهاء فلا يراد هناك - 
بأعيالة الحية دده لاد الابعبال يل اتناك جد ع وعدا بخلاف صورة 
دلالة الدليل على أحد اميم بالخصو ض + العى يراد فيها تعيين:المراة 
الاستعمالي بأصالة الجهة. ْ 

فا فإن قيل : أليس كل كلام يكون على تقدير اتّصاله بالكلام الآخر قرينةً عليه 
ومفسّراً له يستحقٌ التقديم عليه وجعله قرينةً في فرض الانفصال أيضاً ؟ ! وفي 
المقام لو اتّصل المفصّل بالمجمل لرفع إجماله, كما لو قال القائل : «أكرم زيداً 
ولا تكرم زيد بن خالد» فيكون حجَُّةَ في رفع إجماله في فرض الانفصال أيضاً. 

قلنا :إن رفع المفصّل لإجمال المجمل عند اتّصاله به في قول القائل :«أكرم 
زيداًء ولا تكرم زيد بن خالد» ينشأ من ظهور عطف إحدى الجملتين على 
الأخرى.ء فإنّه ظاهر بنفسه فى أَنّ إحدى الجملتين ليست عدولاً أو إِلغاءً لمفاد 
الجملة الأخرى. وإنّها مسوقة لإضافة مفاد إلى مفاد الجملة الأخرىء لا لتبديل 
مفادٍ بمفاد. وهذا الظهور يكون قرينة عرفاً على أنّ المراد الاستعماليٌ من زيدٍ في 
كلَّ من الجملتين غير زيدٍ في الجملة الأخرى. 

ومن الواضح ا نمثل هذا الظهور غير موجوه في فرض الانفصالء فكلّما 
كان الخطابان ‏ المجمل والمفصّل -لكلّ منهما نظر تسليميّ إلى الآخر ولو بقرينة 
عطف أحدهما على الآخر فهذا النظر التسليميّ يكون هو القرينة على حمل 
المجطل على ففنئ ١١‏ يعاراي المفصن ؛ لأ فرض معارضته للمفصّل يخالف النظر 
اليو كر عن فقن مور الك 

وأمّا إذا لم تقم قرينة من قبيل هذا النظر التسليميّ على إرادة معنىّ من 
الجن لاابدا رمن به التقطل ركان احتمان النغية اق التجدل موود انايد 
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لاحتمال أن يكون المراد الاستعماليٌ بالمجمل معنىّ يعارض به المفصّل» و 
يكون ذلك من باب التقية, إذ ينحصر الدافع لهذا الاحتمال في أصالة الجهة, وقد 
عرفت تحالها. 

وهكذا تنّضح نظرية كاملة لقرينيّة المفصّل الثابت على المجمل. حاصلها : 
أنّ الدليل المجمل إن كان مفاده الجامع فيمكن تعيينه في أحد الفردين بضمٌّ 
المفصّل النافي للفرد الآخر. وإن كان مفاد المجمل أحد الأمرين بالخصوص 
يه مفاد المجمل على ضوء المفصّل إذا كانت الجهة في المجمل 
قطعية, أو كان للمجمل نظر تسليميّ إلى المفصّل , كما لو كانا مجموعّين في كلام 
راقن ودار ين جلها مان لخن 00 

وأمّا إذا كانت الجهة محتاجة إلى أصالة الجهة ولم يكن هناك نظر تسليميّ 
فيشكل تعيين مفاد المجمل وتشخيصه فيما لا يعارض المفصّل . 1 

هذا هو الكلام في المرحلة الأولى؛ وعلى ضوئه تعرف أن الخطابين 
الفتدوطين فى معدي الكة لو كاق أحديهنا سيلا والكف وفك اسك فين 
اليفيناة الفنضل اكات الحوه كين لمر :قط ا سكا أو قانا بدا حملي 
فلو ورد : «الكرٌ ستمائة رطل» وورد : «الكرٌ ستمائة رطل عراقيٌ » فالثاني 
فشكل الأول معن كاجطال اكرع ويذا »+ رمق التجسل انير دبال عل هده 
الرطل المدني أو المي . 

ول اك لذلك إل أصالة الجهة, إذ يلزم من حمل الرطل على المكّي أو 
ا و ري ا 1 . فإن أمكن 

تعيين المراد الاستعماليّ بأصالة الجهة تعيّن مفاد المجمل في الرطل العراقي, وإلّا 
فلا نافي لاحتمال إرادة الرطل غير العراقيٌ في المجمل . 

هذ إذا كان ال 
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ولكن قد يقال : إِنْ احتمال التقية فى المقام غير موجود؛ لعدم معهوديّة 
ارال للغاته مهزويووود رواياك الستديه مجاراء ليا:.وعليه أكون أصبالة الننهة 
قطعية فيصم تعيين المجمل بالمفصّل على أساسها. 

ثم إذا افترضنا التجاوز عن إشكالات هذه المرحلة وإمكان جعل المفصّل 
قرينةَ على تعيين المراد الاستعماليّ من المجمل ‏ على أساس أصالة الجهة _ننتقل 
الك المرحلة النانية, 
المرحلة الثانية : 

والمرحلة الثانية هي فيما إذاكان كل من الخطابين مجملاً. كصحيحة محمّد 
أو عدك #ومريظة ابن أنى صدره ذاذ الرظل في كل ينها عمل :نه نكن 
جعل كل منهما قزينةٌ لرفع إججمال الآخر ؟ 

والصحيح : إمكان ذلكء إذ المفروض - بعد تجاوز الإشكال المشار إليه في 
المرحلة السابقة أن أصالة الجهة يمكن أن يعيّن بها المراد الاستعمالي. 

وعليه فأصالة الجهة في المقام تجري في كلا الخطابين المرويّين في 
الصحيحة والمرسلة؛ ويتعيّن بها المراد الاستعمالي في كلَّ من الخطابين؛ بأن 
سبل رط مدال لل برو لسرا ل راف ات حل 
آخر ينافي أصالة الجهة الجارية في كلا الخطابين. ْ 

والتحقيق : إمكان تقريب الاستدلال بمجموع الر روايتين على الوزة 
الحشوون يوه احيق اسل الخد فو في رقم اجوال كل عن الروو انق قر اانه 
الرواية الأخرى: وهو ما يلى : 

الود اقانق. ١|‏ سيو :لل الخشية لروائة عوفه قلا مطل عدم اعرذ 
المعارضء ولا يضت به احتمال المعارض. 

وثانياً : على أن يكون التعبّد بالرواية منتهياً إلى أثر عملي ؛ للا يكون جعل 
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الحجّية لها لغواً. 

وغل هد لأسا تحط أ المرسية والموسةة مك أن شمليها ديل 
الحجّية _معاً على إجمالهماء دون حاجةٍ إلى دعوئ جعل إحداهما قرينةً على 
تعيين مفاد الأخرى ؛ وذلك لوجود كلا الشرطين. 

ما الأول فلوضوح نا لم نحرز التعارض بين الروايتين ؛ لاحتمال أن يكون 
المراد بالرطل في الصحيحة : المكي. وفي المرسلة : العراقي. وهذا يكفي لعدم 
وضول:المعارضة وتجرها. 

وأمًا الثاني اذك كدق البز ا شن واه كانه سكي وفك احا لها لكان 
لجالا سينا ل جل عند مي لا سكو تيزل دلالعفية لها إل :ذا أمكن 
رفع الإجمال عن كل مها وار عوةة الأخرى. 

ولكنّ الواقع أن ابال كل من الروايتين تقارنه في الصحيحة دلالة 
-لاإجمال فيها -على الحدّ الأقصى للكد. وتقارنه فى المرسلة دلالة لا إجمال 
فيا غ301 رذح لكو مق شبد لين لنا العاف روا عن اناه اتسينا 
بنتهى إلى أثر عمليحٌ بلحاظ إثبات الحدّ الأدنى والحدٌ الأقصى للكدّ. فتكون 
الزواساك فعا ممقا على اما هنا «وتتس ورين ١ ١‏ اللا د لك دو يصمانة 
رطلٍ مكّي, وأنّ الحدّ الأقصى هو ألف ومائتا رطلٍ عراقي. وبذلك يثبت 
٠ 0‏ ش 

وهذا يعني أَنّ الكرٌ ليس بأقل من ستمائة رطلٍ ممّي على كلّ محتملات 
رواية المشنانةة وليشن اكت هق ألفٍ ومائتي رطلٍ عراقي على جميع محتملات 
الرواية الأخرى. وبهذا يتحدّد مقدار الكرّء إذ أن ستمائة رطلٍ مكّي هو بعينه ألف 
ومائتا رطل عراقي. 

والار وكوي ع لسرن قدا اننا لحمو اك لل الى وبر 
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كلمع الؤوانشي: طلى اتسين مذان الا خوون رسقلانا الود انناب الذق كان تقو 
غلن اسان هده الفريية 

ويتوقف كلا الوجهين على القول باعتبار مراسيل ابن أبي عميرء بناءً على 
أنه لا يروي إلا عن ثقة, كما ادّعاه الشيخ "وني اباد على :ذلك إلى 
الطائفة, فإنّه يقتتضى كون رواية ابن أبي عمير عن شخص شهادةً بوثاقته, فلا يضر 
باز الوا هكم كر ابيع الرأملة ف قرا نرق د كا لهل ينا قاف 
الواسطة . ْ 

وقد يستشكل في ذلك : بأنّا لو سلّمنا دعوى الشيخ يتشكّل عموم يقتضي 
الشهادة من قبل ابن ابي عمير بوثاقة كلّ من يروي ععنه. وحيث إِنّ بعض 
الأشخاص الذين روئ عنهم قد ورد فى حقّهم معارض أقوى يشهد بعدم الوثاقة , 
وسقطت فق أخل ذلك النهانة لضفه لابن أبى عمير بوثاقتهم عن الحجّية, 
فحينما يرسل ابن أبي عمير يحتمل أن ع الرمد اه بلدا نماي اير 
سقطت شهادته عن الحجّية بالنسبة إليهم . وهذا د يعني أَنّها شبهة مصداقية, 
ولا يمكن التمّسك بالعامٌ فى الشبهة المصداقية. 

هذا إذ ا كافت أدزاد الما تمثل الرواة» فإنّهِ مع العلم بسقوط حجّية العام 
بالنسبة إلى بعض الرواة تصبح الشبهة في المراسيل مصداقية. بخلاف ما إذا 
افترضنا أنّ أفراد العام تمثّل الروايات: بحيث كانت كلّ رواية فرداً من العام 
المشهود بوثاقة طريقه, فإنّ هذا الافتراض يجعل الشكٌ فى وثاقة الواسطة فى 
المرسلة شكَاً في تخصيص زائد. 1 1 

الوجه الاكان وم وه ا ناري لثاتق اي العم عد ين 


.8817 :١ عدّة الأصول‎ )١( 
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مسلم دون المرسلة إذ يقال : بأنّ هذه الصحيحة تحديد للكدٌ الخارج بمخصّص 
منفصل عن عمومات انفعال الماء القليل؛ وحيث إن مردّد بين الاقِلّ والأكثر فيعلم 
أن الماء البالغ مسنماثة رطل مك تخارج عن نخلك العمومات: ويشكٌ فيما هو أقلٌ 
من ذلك مما يبلغ ستمائة رطل عراقييٌ أو مدني , فيرجع في الزائد المشكوك إلى 
واف الال 

وقد ذكر السيّد الأستاذ'"-دام ظلّه -في توضيح ذلك :ا نّنا نواجه في بادىّ 
الأمر طائفتين متعارضتين بالنسبة إلى عصمة الماء : 

إحداهما تدلّ على أنّ طبيعيَ الماء لا ينفعل بالملاقاة, من دون فرق بين 
القليل والكثير والمحقون وغيره. كرواية حريزا"ا. 

والأترى دل على انفعال ]العا ء نطلا سواء كان قليلاً أو كيرا متحفونا أو 
ذا مادة. من قبيل موتّقة عمّار : فى الدجاجة تطأ على العذرة ثم تدخل الماء. 
قال ل قرت قن ول و ا 

وهاتان الطائفتان متعارضتان. وموضوعهما واحدء إلا أن هذا التعارض 
ينحلٌ نتيجةً لوجود مخصّص منفصل للطائفة الثانية. يخرج منها مالّه مادة من 
الماء. كرواية ابن بزيع ‏ فتصبح أخصٌ مطلقاً من الطائفة الأولى فتخصّصها. 

ثم إن هذه الطائفة الثانية ورد عليها مخصّص مردّد بين الأقلّ والأكثر 
مفهوماً. وهو دليل اعتصام الكرّ. ففيما زاد على المتيقّن يتمسّك بإطلاق الطائفة 
الثانية الدالّة على الانفعال: لا بالطائفة الأولى الدالّة على الاعتصام؛ لأنّ ما هو 


.١ "56:١ التنقيح‎ 00) 
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الحجّة _لولا دليل اعتصام الكدّ الطائفة الثانية لا الأولى. 

ولكنّ حول هذا الكلام عدّة نقاط : 

الأولى : أنه مبنيّ على انقلاب النسبة, وإلا لم يكن موجب لجعل الطائفة 
الثانية أخصّ مطلقاً من الطائفة الأول كو وورة العفتدن اسيل الال عل 
اعتصام الماء النابع, وهذا المبنئ لا تقول به. 

الانيقة: نا لوسلهاكبرق انقلاب التسبد نلذخط أ الظائفة الأول التن دلت 
على اعتصام الماء على قسمين : أحدهما ورد في طبيعيّ الماء. كرواية 0 
والآخر ورد في الماء المحقون خاصّة, كعنوان الغدير والمستنقع ونحوه, من قبيل 
رواية عبد الله بن سنان, قال : سأل رجل أبا عبد الله .الكل عن غديرٍ أتوه وفيه 
شين ال ااا 1 ْ 

وغلى هذا الأساين فالطائفة:الثانية الذالة على الانفعال يعد اختضاضها 
بالماء المحقون, وخروج الماء النابع منها ‏ وإن كانت تصبح أخصٌ مطلقاً من 
القسم الأوّل في الطائفة الأولى ولكنّها لا تكون أخصٌ مطلقاً من القسم الثاني في 
الطائفة الأولى ؛ لأنّ الموضوع في هذا القسم هو الماء المحقون, فلا موجب لجعل 
الطائفة الثانية ‏ ولو بعد إخراج الماء النابع شياع احم مطلقاً من جميع روايات 
الطائفة الأولى. 

والذي ينضح بملاحظة روايات الباب : أنّه يوجد لدينا ما يدل على 
اعتصام طبيعيّ الماء. ويوجد ما يدل على انفعال طبيعيّ الماء, كما يوجد ما يدل 
على الاعتصام في المحقونء ويوجد ما يدل على الانفعال في المحقون. بدون 
فرق بين القليل والكثير. 
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الغالنة ]ذا ل سليها اتقللات التدمية وافوضنا العضار زوانات الطائقة 
الأرلق بالفشع الأول الوارى فى طحم العاد :سكع لقو يان كاد من الطائنة 
لاون قافا ور سي مض لي ره الماك فالطائفة الثاني متخصها 
هو ما دلّ على اعتصام الماء النابع كما ذكر السيّد الأستاذ_دام ظلّه . والطائفة 
الأولى لها مخصّصء وهو الروايات الدالّة على الانفعال, الواردة في مورد الماء 
المتيقّن القلّة. من قبيل روايات الإناء ونحوها. فكما يخرج من إطلاق روايات 
الانفعال الماء النابع كذلك يخرج من إطلاق روايات الاعتصام الماء المتيقّن القلة 
الذي لا يزيد على ستمائة رطل عراقي, ومعه فسوف تكون النسبة بين الطائفتين 
موي ده 4ل اللخصيطي 7 السو دو كيه وثهار حاوف الحاذا لمق 
المشكوك كرّيته. فلا موجب لمرجعية أحدهما دون الآخر. 1 

وإن شئتم قلتم : إِنّ نفس أخبار الكرّ لا إشكال في حجّيتها في إثبات 
الانفعال للماء القليل المردّد بين الأقلّ والأكثرء وهى أخصّ مطلقاً من الطائفة 
الأولى الدالّة على الاعتصام. فتوجب بمفهومها إغراع ضيقنها في القلّة من إطلاق 
الطائفة الأولى, وتوجب بمنطوقها إخراج متيقّنها في الكرّدية من إطلاق الطائفة 
الثانية . كما أنّ دليل اعتصام الماء النابع يوجب إخراج النابع من إطلاق الطائفة 

فلو كنّا نلحظ نسبة الطائفة الثانية بعد تخصيصها إلى الطائفة الأولى قبل 
تخصيصها لكانت أخصّ منها مطلقاً. ولكنّ هذا بلا موجب بناءً على انقلاب 
السية وال لأمكن. أن الاسظ نسية الظائفة الأول يعن ا إلى الطائفة 
الثانية قبل التخصيص, فتكون أخصٌ منها مطلقاً. 

بل المتعيّن هو إعمال كلا التخصيصين لكلتا الطائفتين: ثمّ ملاحظة النسبة 
بينهما. وحينئذٍ يرى ان النسبة هي العموم من وجه.ء ومادّة الاجتماع هي الماء 
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المحقون البالغ ستمائة رطل عراقيء والناقص عن ستمائة رطلٍ مكي . وهاذة 
الافتراق للطائفة الأولى ‏ بعد إعمال التخصيصات الماء النابع , والماء المحقون 
البالغ ستمائة رطلٍ مكيء ومادة الافتراق للطائفة الثانية بعد إعمال 
التخصيصات الماء المحقون غير البالغ ستمائة رطل عراقي. 

الوجه الرابع : ما قد يقال _بناءً على قصر النظر على الصحيحة من أن 
أخبار المساحة لا تناسب كون الكرٌ ستمائة رطل عراقيٌ أو مدني ؛ لأنّ المساحة 
المحدّدة للكرٌ فيها تستوعب كمُّيّةٌ أكبر من لعا ا ا الرطل في 
الصحيحة على المكى . ْ 1 

وقد نه لوجي إككا ةعول الدلل التشكل رافعاً لإجمال الرطل في 
الصحيحة فهو يتوقف على حجّية أخبار المساحة, وعدم سقوطها بالتعارض على 
واسو يي 1" إوضاءاه سال 

الوجه العامة لوزن ل و اب معيو زرلا شرت سور الكلب, إلا 
أن كوو سوضا كيرا بسع لم91 

ولا شكٌ في أن عتواق الوط الكتين الذي تعفن اشه لا ضوف على 
ما يكون ستماثة رطلٍ بالعراقيّ أو المدني, بل حتّى ما يكون كذلك بالمكّي . ففي 
مورد الشك في الكوّية متؤوماً يرجع إلى إطلاق المستثنى منه في خبر أبي بصير, 
وك اعم لظفا 

وهذا الوجه متين» ويتميّز على الوجه السابق ‏ مع اتفاقهما في الرجوع في 
مورد إجمال الصحيحة إلى عمومات الانفعال -في أنّ المرجع المحدّد في هذا 


)١(‏ فى الصفحة 47 وما بعدها. 
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34 ع3 كوت فى متاح العروة الوققى "رج ١‏ 
الوجه أخصٌ مطلقاً من روايات الاعتصام في نفسه. وأمًا المرجع المحدّد في 
الوجه السابق فيراد جعله أخصّ مطلقاً من روايات الاعتصام بالاستعانة 
بمخصّصٍ منفصل على أساس انقلاب النسبة. 

الوجه السادس : التمسّك برواية على بن جعفرء عن أخيه قال : سألته عن 
جِرَةٍ ماءِ فيه ألف رطل وقع فيه أوقيّة بولء هل يصلح شربه أو الوضوء منه ؟ قال : 
«لا يصلح»0". 

وتوضيح ذلك : أنّ هذه الرواية دلت على انفعال ألف رطل بالبول, وهو أكثر 
من ستماثة رطل عراقيٌ أو مدني قطعاً. ومقتضئ إطلاقه هو الانفعال حتّى مع عدم 
التغيّرء فإنّ وقوع أوقية بول في ألف رطل من الماء ليس ملازماً لتغيّر الماء. 

وامتياز هذا الوجه على الوجه الثاني من الوجوه المتقدّمة : أن نفس 
المكسب الذيكنا اراي ل عنعن ل يعرم رن أن عمير نحصل عليه 
الآن عن طريق رواية علىٌ بن جعفر التي نقلها الشيخ الحرّ عن كتابه!", بلا حاجةٍ 
إلى تصحيح مراسيل ابن أبي عميرء وهي رواية معتبرة سندا؛ لأنّ الشيخ الحرٌ له 
طريق إلى كتاب علىٌ بن جعفر بتوشط الشيخ الطوسيء وما له من إسناد إليه'". 

وعلى هذا الأساش فالماء البالغ ستمائة رطل عراقيٌ وما زاد عليه إلى ألف 
رطلٍ عراقيٌ لما كان يشاك في دخوله تحت إطلاق صحيحة محمّد بن مسلم 
لإجمالها - ويعلم بدخوله تحت رواية على بن جعفر رغم إجمالها فيحكم 
اتفال ْ 


.١5 الباب 8 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ .١51 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
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وبالمساحة : ثلاثة واربعون شبرا 5 000 


وأمًا ما زاد على ألف رطل عراقيٌّ ولم يبلغ ألفاً ومائتين فهو وإن كان 
يكرك النكول بقعت كل من الكترين ولك يدك باشداله لدم احفال 
التفكيك فقهياً بينه وبين ألف رطل عراقيء فإذا ثبت انفعال هذا برواية عليّ بن 
عر فيك تفال 13د فتعرك المطلويي- ْ 

نعم » قد يدّعى : أنّ رواية عليٌ بن جعفر إِنّما تدلّ على انفعال ألف رطل من 
الماء بمجرّد الملاقاة بالإطلاق ؛ لأنُها مطلقة من حيث حصول التغيّر وعدمه, فتقع 
طرفاً للمعارضة مع ما دلّ على عدم انفعال طبيعيّ الماء بدون تغيّر بالعموم من 
وجه. ومادة الاجتماع هي ألف رطل من الماء يلاقي النجاسة مع عدم التغيّر. 
ومادة الافتراق لرواية علىٌ بن جعفر فرض التغيّرء ومادة الافتراق لدليل عدم 
انفعال الماء بالملاقاة الماء الكثير المتيقّن الكرّية. ومع كون الرواية مبتلاةً بهذه 
المعارضة فلا يمكن الرجوع اليها في مورد إجمال صحيحة محمّد بن مسلم ؛ لأنْه 
بعينه مورد التعارض بين رواية علىٌ بن جعفر وروايات الاعتصام. 

وعلى أيّ حال فقد انّضح من مجموع ما ذكرناه: صحّة ما ذهب إليه 
المشهور من تقدير الوزن بأَلفٍ ومائتي رطلٍ عراقي . 

: وردت فى تحديد مساحة الك عدّة روايات‎ )١( 

الأران روات مدل يوان النعقة المكه مده دي رايا 
الباب, قال : قلت لأبي عبد الله لفلا : الماء الذي لا ينجّسه شيء ؟ قال : «ذراعان 

00) 


عمقه, في ذراع وشبر سعته »!'1. 
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والتحديد في هذه الرواية إذا حملناه على المربّع فالناتج سنّة وثلاثون 
غير وإذا تسملناء على المدور» فإن فرصي ننية المتحيظ إلى القطر فلن إلى 
وانخن فالناقح شبعة وعشرون سير وإن فرضت .كك فالناتج 2 758". 
والفرض الثاني أقرب إلى واقع النسبة ولكنّ الفرض الأول هو الذي كان متعارفاً 
في العمل الخارجي 

الثانية 50 م ىء المحتملة الصحّة على كلام 
يأتي» قال : قلت لأبي عبد الله إلا لا : وما الك ؟ قال : «ثلاثة أشبار في ثلاثة 
أشبار»(' , 

وهذا التحديد إذا حملتاه على المريّع فالناتج سبعة وعشرون شبراً. وإذا 
حماناة على المدوّر : فإن فرضت النسبة ثلاثة إلى واحد فالناتج ‏ 0600 وإن 


فرضت 1ك فالناتج ٠‏ ا انا 


الثالثة : رواية أبى 0 هناك كلام فى تصحيحها سنداً أيضاً. قال : 
سألت أبا عبد الله لقلا عن الكبّ من الماء. كم يكون قدره ؟ قال : «إذا كان الماء 
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الماء الراكد انق ا الخ لق و قا او د 
تلذثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض»2١"‏ 
وهذا التحديد إذا حمل على المربّع فالناتج “' 617 شبراً+واذا حمل على 
المدوّر ولوحظت النسبة المسامحيّة للقطر إلى المحيط فالناتج - اا 
وإذاحمل خلج المدور ولو لق القيه الاككروقه فالناتج 2ل ا را 


وهناك رواية رابعة مقطوعة الضعف مهدا وه رواية الحسن بن صالح, 
عن أبي عبد الله ليلا قال : قلت : وكم الكرّ ؟ قال : « ثلاثة أشبار ونصف عمقها, 
في ثلاثة أشبار ا 0000 2 

وفي نسخدٍ أخرى : « ثلاثة أشبار ونصف طولها. في ثلاثة أشبار ونصب 
عمقها. في ثلاثة أشبار ونصفٍ عرضها»!". 

كما اختلفت روايات الباب, فقد اختلفت الأقوال في المسألة. ولعلّ أقل 
تحديدٍ مساحييٌ في الأقوال المعروفة هو أن يكززن النانس سيفة وعشرين يرا : 
وأوسع مساحةٍ قدّرت للكرٌ في تلك الأقوال هو التحديد المشهور القائل :إِنّ الك 
ما بلغ اثنين وأربعين شبراً وسبعة أثمان. وهناك بينهما أقوال ووجوه. من قبيل : 


فلانة وثلاتين شبراً أواتلتة بوفلا لين شير : 


.5 من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ٠١ الباب‎ .177 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 
2 ولط لكر و ااا‎ 0 
03 
ير زم ير 55 ا للسمى‎ ١5 ١5 5 
17 ١ 51 3 3 


(:) وسائل الشيعة 17١ :١‏ الباب 4 من أبواب الماء المطلقء الحديث 8. 


(0) الاستبصار :١‏ ”:", الحديث /8. 


لت ل 01034 افتكوت في شرح العروة الوثقى اج ١‏ 
التحديد بسبعة وعشرين : 


وهذا منسوب إلى المشهور بين القمّيين!". ويمكن التوصّل إلى إثباته بأحد 
طرق : 

الطريق الأوّل : يقوم على أساس قصر النظر على صحيحة إسماعيل بن 
حابن الأول المعيقة الضصكة»من أجل المناقشة فى بد سائر الزوايات: واسحتاذة 
التحديد المذكور من هذه الصحيحة تتوققف 0 

إحداهما : أَنّ الذراع عبارة عن شبرَينٍ لا أكثر. 

الأخرى : أن تحديد السعة بذراع وشبر الذي مرجعه على ضوء المقدّمة 
الأولى إلى التحديد بثلاثة أشبارٍ - ظاهر في المدوّرء لا في المربّع. فإذا تمّت 
هاتان المقدّمتان عر فنا أَنّ المدوّر الذي يبلغ عمقه أربعة أشبارٍ وقطره ثلاثة أشبارٍ 
يعتبر كرّاء ومساحة هذا المدوّر هو سبعة وعشرون شبرا إذا تجاوزنا عن زيادة 
المحيط على القطر بأكثر من ثلاثة أضعافٍ بمقدارٍ قليل. 

ومبدّر هذا التجاوز هو انعقاد سيرة البثائين والنشاعين على إهمالها عند 
أخذ مساحة الدائرة إلى زمن قريب؛ فيحمل التحديد في الرواية على ما هو المتّبع 
داومك - في عرف هؤلاء. 

ما المقدّمة الأولى فقد ذكر السيّد الأستاذ دام ظَلَّهِ : أنّها وجدانية, 
وناقش فيها المحقّق الهمداني مدَّعياً أن الذراع أكثر من شبرَينٍ بمقدار معتدٌّ به(". 


)١(‏ لم نعثر على نسبة الشهرة بينهم. نعم نسب إليهمء, راجع مختلف الشيعة ١‏ ومدارك 
الأحكام .45:١‏ 


إفة التنقيح 1:١‏ 1. 


2 مصباح الفقيه ١81١‏ . 


الماء الراكد ا 1 


وقد يؤيّد ذلك بتفسير الذراع في بعض الروايات بالقدّمينء من قبيل الروايات 
الواردة في امعير ل ل ا سه ار مثلاً. 

لك لا بنبغي الشكٌ أنّ الذراع عند إطلاقه يشمل الذراع المساوي لشبرين 
بوصفه ذراعاً 18 في الخارج بالوجدان, ووجود ذراع أطول لا يضرٌء بعد أن 
كان المقياس هو اقصر المصاديق المتعارفة, كما سياتى. على انْ بالإمكان ان 
يذّعئ أنّ الشبر لما كان مضاهياً لنصف الذراع على أي حال تعس ال كا 
الذهنيّ عرفا فينسبق إلى الذهن من قوله : «ذراع وشبر» أن المقصود بيان «ذراع 
ونصف». ونفس هذا الانسباق قرينة على أن الذراع في الصحيحة لوحظ بما هو 
اعفن الشين: 

وَأَخَا المقدمة الثانية فقى (نشه يشا نها امفظها رآن متها كساة: 

أحدهما : ما استظهره السيّد الأستاذ'" دام ظلّه : من أنّ مورد الرواية هو 
المدوّر؛ لأنّ قوله : «ذراع وشبر سعته» ظاهر في تحديد سعته من جميع جهاته 
بذراع وشبر, ٠‏ وهذا لا يتصوّر إلا في الدائرة؛ لأنّ الخط المرسوم من أيّ نقطةٍ من 
الدائرة إلى أيّ نقطة منها -مع فرض المرور بنقطة المركز -هو واحدء خلافاً للمربّع 
مثلاً فإنّ الخطوط المرسومة من نقاطٍ إلى نقاطٍ أخرى فيه قد تتفاوت حتّى مع 
مرورها جميعاً على المركزء فإنّ الخطً المفروض بين الزاويتين من المربّع أطول 
من الخطّ المرسوم بين الضلعين. 

والآخر : ما استظهره المحقّق الهمدانيّ بيه(" من حمل الرواية على المربّع ؛ 
لأنّه الذي لو لوحظ الخط الواقع بين أيّ نقطةٍ واقعةٍ في أحد أضلاعه والنقطة 


3 : ١ التنقيح‎ (001) 


إفة مصباح الفقيه 0 


1 اا ا ااا ا 10 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 
المقابلة لها فهو ثلاثة أشبار: سواء أكان مارّاً على تقطة المركز أم لا. وأمًا المدوّر 
كليا ثلانة أشبان: وائنا تكوى القطوط الجاةة بالمركة هكذا فقط: 

وإذا أردنا أن كل السطها را غرقياً على د ضوء هذه التدقيقات 0 
عدو درك ا 1 0 امتقاوية: 
لي 

ومن الواضح 1 مزل عا تلاس ار شر واد وجرن 
جانبٍ إلى آخرء إذ لابن في أطول خط ا 

وأا في المربع فأطول خط يختلف باختلاف الجوانب. فإِنَ ل مخ 
اركف يقت عن ١‏ طول طلا بيه للقي فا كز نقد رونا لول قل 
لإطلاق. , ابل بلأطول 1 اميد بملاحظة كا بن لمليدء 
الخطً الممثّل للسعة 00 ا 

ا 0 بال القط: ا 

إن يقال يأ رع تعدية الس بارع ونصن إلى ديد الحا لمعل 
لتلك السعة, وهو الخط الأطولء فالمحدّد _بالفتح ‏ حقيقة ليس هو السعة بل 
الخطّ الممثّل لهاء والخطٌ ليس له إِلَا بُعدٌ واحد. وحينما يضمٌ إلى العمق يصبح لدينا 


الماء الراكد لوالو الو لذ 


بُعدان. وحيث إِنّ الدائرة في نظر العرف ليس لها إلا بُعدان صم تطبيق الرواية 
على الذائرة بقرة اقتضارها على عدي 

وإِمّا أن يقال بأَنّ المحدّد ‏ بالفتح -ليس هو الخط , بل نفس السعة. والسعة 
عبارة أخرئ عن السطح, ولمّاكان السطح يحدّد دائماً ببعدين يُضرب أحدهما في 
الآخر امتنع أن يكون البعد الواحد المصرّح به -كتحديد للسعة ‏ تحديداً كاملاً؛ 
لأنٌّ السطح _بما هو سطح -لا يمكن أن يحدّد ببعدٍ واحد, فلابدٌ إذن من ملاحظة 
بعدٍ آخر في مقام تقدير السطح, وحيث إِنّه لم يذكر يحمل على كونه مماثلاً للبعد 
المذكور حتّى يوجد مبرّر عرفيّ لحذفه. وهذا معناه : أنّ السطح يساوي ذراعاً 
ونصفاً في رع ونصٍ» أي تسعة أشبار . 

وهكذا ينضح أ عوارالك حي يعدي المع دوعر بيه :ما 
يعكل | ادع لق عمل العا بو داتسيل البعدوك اكير دعاق موه 
يُعدين. وإن لم يكن الثاني هو الأظهر فعلى الأقلٌ يتساوئ الاحتمالان» ويسقط 
الخمطللال بالرواه سيعر على القول ميد وصفرين. 

الطريق الثاني : يقوم على أساس الاعتراف بسند روايتي إسماعيل بن جابر 
معاً. وينطلق من التسليم بن صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدّمة مجملة؛ ومردّدة 

بين الحمل على (العدود» الذي ينتج ان الكنٌ سبعة وعشرونء, والحمل على 

«المرتع» الذي ينتج ان الكرّ ستّة وثلاثون. 

وحاصل هذا الطريق أن يقال : إِنّ هذه الصحيحة رغم إجمالها تدلٌ على 
كل حال علق أن الكد لا يقل عن شبعة وعشريق:شبراً.ولا يزيد عن لت 
وثلاثين شبراً. 

ورواية إسماعيل بن جابر الأخرى -التي تقدّر الكرّ بثلاثة في ثلاثةٍ هي 
أيضاً مجملة ومردّدة بين الحمل على «المدوّر» الذي يقتضي د الك م الي 


1:0 211101011000000 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


عشرين شبراً: والحمل علئ «المريع» الذي يقتضى أن الكد سبعة وعشرون شيراً. 
وهذه الرواية رغم إجمالها تدلّ على أن الك لا يزيد عن سبعة وعشرين» وبهذا 
يمكن رفع إجمال كلّ من الروايتين بالمتيقّن من مدلول الرواية الأخرى. 

فيقال : إن الكدُ لا ينقص عن سبعة وعشرين عملاً بالصحيحة, ولا يزيد 
على ذلك عملاً بالرواية الأخرىء نظير ما تقدّم في روايتي الوزن. 

وهذا الطريق كما لاحظنا يتوقت عا التسليم:بسند الروايقين 
وإجمالهما معاً. وقد عرفتم حال الاجمال والاستظهار بالنسبة إلى الصحيحة, 
وسوف يظهر حال ذلك بالنسبة إلى رواية إسماعيل بن جابر الأخرى. 

الطريق الثالث : وهو يقوم على 5 الاعتراف بسند روايتي إسماعيل بن 
جازنمعاء كما هق الخال مين الطرنيق السابقء إل أن المذعي فى هذا الطريئ طهور: 
الرواية الثانية لإسماعيل بن جابر في السبعة والعشرين. 

فقد قيل : إِنْها صريحة فى الدلالة على ذلك ؛ لأ نُها وإن لم تشتمل على ذكر 
تلاقة أبغاد- انمآ اكنفت بالقؤك يان الكة ثللاقة فى تلؤقة دالا أن الشائل بكفيرةت 
يعلم أن الماء من الأجسام, وكل جسم مكعٌّبٍ يشتمل على أَبعادٍ ثلاثة, ولا معنى 
لكونه ذا بُعدين» فإذا قيل : ثلاثة في ثلاثةٍ مع عدم ذكر البعد الثالث علم أنه أيضاً 
لم0 

ويزد على ذلك + أن الجسم دآي جسم د وإن كان له ثلاثة أبعاد يحسب 
الدقّة الرياضية غير أَنّ الجسم المدوّر ليس له في النظر العرفي _عند التقدير - 
اجا لكيه لان لولة وعرضه مندمجان أحدهما في الآخرء فيرى أن له بعدين, 
وهما : قطر الدائرة الممثل لسعة سطحهاء وعمقها. فإغفال البعد الثالث فى رواية 


.5١5- 5١١:١ قاله السيّد الخوئي في التنقيم‎ )١( 


الماء الراكد 01 ا 


إلشاعيل التانية ”كما يناسب تقدير يعو ثالك:سائل كذلك يناسب الخمل :على 
التروو الت يق هرف قدي قلط ونه لطر الو :ولا عفان ارلا | 
لم يكن الثاني أظهر . 

وإن شئتم قلتم : إِنّ المتكلّم إذا أحرزنا أَنّه يتكلم بشأن جسم له ثلاثة أبعاد 
في مقام التقدير عرفاً -كالمريّع -ورغم ذلك اقتصر على ذكر بُعْدين وسكت عن 
الثالث أمكننا أن نعتبر سكوته عن الثالث بعد معلومية وجوده قرينةَ على أنه مقدّر 

وأمّا إذا اقتصر المتكلّم على تحديد بعدين ولم نحرز أنه يتكلّم عن جسم 
من قبيل المربّع الذي له أبعاد ثلاثة في مقام التقدير عرفاً. أو عن جسم ا 
يصلح أن يقدَّر عرفا ببعدين فقط ‏ وهما القطر والعمق _-ففي مثل ذلك لا 5-5 
لافتراض بعدٍ ثالثٍ والبناء على أَنّه ممائل للبعدين المصرّح بهماء بل قد يكون 
السكوت عنه بنفسه معيناً لكون الكلام مسوقاً بشسأن جسم لا يحتاج تحديده عرفا 
إلا إلى ضبط بُعْدين له. 


التحديد بسنّةٍ وثلاثين : 


وقد ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء!"'. ويمكن تخريجه : إذا اقتصرنا على 
صحيحة إسماعيل بن جابر أوَّلاً. والتزمنا بأن الذراع فيها شبران ثانياً, ولم نحملها 
على المدوّر ثالثاً؛ وذلك : إمّا بحملها على المربّع على ما تقدّم استظهاره من قبل 
المحقّق الهمداني بيع - وإمًا بحملها على مايناسب تمام الأشكال الهندسية, بأن 


)010 نقل فى مدارك الأحكام ١5ل.عنا|‏ لمحو فى المعتبر الميل إليه وقال السيّد بعد النقل : 


0 دع ع لوده نط لام و" ودع 1 ملز 2 لل ل ل 1 1 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


يقال : إن نّ المحدّد بذراع ونصفبٍ فيها هو السعة بمعنى السطح ؤده الفريقة لخد 
من تطعيم الحذٌ دوس قرام سات تعن السطع - ليصلح تحديداً للسطح وبا 
يراد منه مسطّح ذراع ونصف, دون نظر إلى خصوصية شكله الهددسي من ناحية 
كرون اوقود اك كما تقدّم توضيحه. 

إلا أن الاستدلال بالصحيحة على سبَّدَ وثلاثين باستظهار ذلك منها يتوقف 
على عدم تمامية شيءٍ من الروايات الأخرى سنداً, وإِلّا وقعت المعارضة؛ لأنّ 
المستفاد من سائر الروايات يختلف عن سنّةٍ وثلاثين بمقادير لا يتسامح بها عادةً 


التحديد باثنين وأربعينَ وسبعة أثمان : 


رماش السيوويى النقها رمك الامعدلال علية باحن طروق + 

الطريق الأول مبنئ على ملاحظة روايتي : أبي بصير والحسن بن صالح 
التوريّ المتقدّمتين!١! ٠‏ واستظهار حملهما ص المربّع. والاستدلال بهاتين 
الروايتين مبنيٌ على استفادة الأبعاد الثلاثئة منهماء وهى لا تخلو من إشكال. 

تاوراة تقش بن صالح ‏ المتعردضة للعمق احرف -فقد يُقَبٍ استفادة 
البعد الثالث منها : إمّا بلحاظ أنّ فرض العرض يستلزم فرض الطولء ولا يمكن أن 
يكون الطول أقصر من العرض. كما أنه لوكان أكبر من العرض للزم التنبيه على 
ذلك, فيئبت بسكوت الإمام الئل عن تحديده كونه مساوياً للعرض. 

وإمّا بملاحظة متنها في الاسفاك حيك انهل عل الأيعان القلاتة: 
خلافاً لما جاء في التهذيب والكافي. 
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ما اللحاظ الْأُوّل فيردّه : أن العرض ليس بمعنى البعد المقابل للطول لكي 
يكون قرينةَ على افتراض الطول, بل هو بمعنى السعة . وحينئذٍ : فإن حملت السعة 
على سعة المدوّر وكان التحديد بثلائةٍ ونصفٍ تحديداً لقطرها كان التحديد 
المستفاد منها أقلّ من التحديد المشهور . وإن حملت السعة على سعة المريّع وأنّها 
محدّدة بئلاثةٍ ونصف - بمعنى أَنّ ضلع هذا المربّع يساوي ثلاثةَ ونصف _انطبقت 
على التحديد المشهور. 

ولكن لا معيّن للثاني إن لم نقل بأقربية الأوّل؛ لأنّه لا يستدعي إعمال 
عناية التكرار في التحديد بثلائةٍ ونصف؛ لأنّ المدوّر تحدّد سعته بخط واحد 
وك ارم خلاها لهذا سانا على العانى > ى على المزئة -فإنٌ مساحة المربّع 
تحدّد بخطين وهما الطول والعرض. فلا بدّ من إعمال عناية التكرار في ثلاثةٍ 
ونصف. 

هذا خصوصاً إذا لا حظنا أن رواية الحسن بن صالح وردت في الركي» أي 
البئرء ويقال : إِنّ الغالب فيها هو الاستدارة فإذا كان محل الكلام في الرواية 
المدوّر فمن البعيد أن ينتقل الإمام إلثلا إلى ملاحظة المربّع في مقام ا 

وأمّا اللحاظ الثانى فقد يقال : إِنّ المقام من موارد تعارض أصالة عدم 
الزيادة مع أصالة عدم التقيصة, وحيث إِنّ الزيادة أبعد من النقيصة يقدّم الأصل 
الأوّل على الثانى» فيتعيّن تقديم العمل بمتن الرواية كما جاءت فى الاستبصار؛ 
دي لك ف المتن الناقص في الكافي وال 70 

ولكن يرد على ذلك : 


,.4١08:١ الحديث 88. الكافي *: ؟. الحديث 5. تهذيب الأحكام‎ .58 :١ الاستبصار‎ )١( 
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أؤلا 5 بعد نه انحنيا ل الياد ةاعم اعتسال التعيصة لبن أمرا مطردا حي 
مع فرض تساوي الروايتين في الضبط, فضلاً عن صورة كون المنققص أضبط, 
وكوية المويد تقس تفضا فى كناب لخر ذلك لأن يمحن الز يادات تير قزيبة 
من الذهى عيين الساسييات الأروكازية بحيث قد ينساق إلها الذهن بالتداعن» 
وفك هذه النبادة لأيكون اتفال خط الراوي في فليا سودي اعكال يظمنا 
الراوي الآخر في ترك نقلها. ومقامنا من هذا القبيل؛ لأنٌّ اتتقال الذهن إلى فرض 
ليه العرض والعمق ل المركوزة. 
العقلاء ا بذلك: وجعل تلك الأبعدية لوطي لماه توراه 92 
وثالثاً : أنه لو سلم ذلك فإنّما يتم لو علمنا أن الشيخ في الاستبصار قد نقل 
الزيادة, مع أن نسخ الاستبصار مختلفة, ومع هذا الاختلاف لا يحصل الوثوق 
وأقا روا أن شين فهناك أيضاً تعاولات كشادة البعن الثالك متها 
ببعض العنايات لكي تصلح دليلاً على التحديد المشهور : 
فمن تلك العنايات : أن يقال : إِنّ البعدين ‏ الطول والعرض -مندمجان في 
قوله : «إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف»؛ وذلك بأن يراد بهذا تقدير السطح, 
لا تقدير البعدء وحيث إن السطح له بعدان فحينما يقدّر ببعدٍ واحدٍ ‏ وهو ثلاثة 
ونصف -يفهم أَنّ المراد تحديد كلا بعديه بئلاثةٍ ونصف, إذ لا معنى لتقدير السطح 
ويرد على ذلك : أنا لو سلّمنا أن المقدّر بئلاثة ونصفٍ هو السطح لا أحد 
الأبعاد -فبالإمكان حمله على المدوّر دون التزام بعناية اندماج البعدين في تقدير 
واحد؛ لأنّ سطح المدوّر يقدّر ببعدٍ واحد وهو القطر. هذاء على أن فرض كون 
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المقدّر هو السطح يحتاج إلى قرينة. 

ومن تلك العنايات : أن يحمل قوله :« ثلاثة أشبار ونصف فى عمقه » على 
أنه خبر ثان ل «كان » الواردة فى قوله : «إذا كان لجان فيستفاد 5 قوله : «إذا 
كان الماء ثلاثة أشبار ونصف فى مثله » بُعدان, وقوله : « ثلاثة أشبار ونصف في 
عمقة »نيدل على البعد نالك ْ 

وهذا أيضاً بحاجة إلى قرينةٍ تنفي كونه بدلا من كلمة «مثله ». وإلّا فدوران 
الامو نيس الندلية والخيرية نقسة كافيٍ لإبطال الأتعد دل 

مضافاً إلى أنّ العناية المذكورة تستلزم حذف حرف العطفء وهو ليس 
حذفاً عرفياً فى أمثال المقام ممّا ينشأ منه غموض المقصود. 

واحظ كا 3 كد ريات السو عر ارك مرا انا 
اكاك متضوجة بوان كان الأمر هن هده الداحية نا لأ العف الفدكور وا 
لم يتّضح أنّها جاءت منصوبة أيضاً. 

ويمكن إعمال هذه العناية بشكل اخر؛ وذلك بان تجعل الجملة الثانية 
وهي قوله «اثلاثة أشبار ونصف فى عمقه» -معطوفة على المجرور ب «في». 
أي كلمة «مثله» بحيث 3 ل له أَوله: «إذا كان الماء ثلاثة أشبار وف «( 
مضروبة مرّتين. وهذا أيضاً خلاف الظاهر؛ لما تقدّم. 1 

ومن تلك العنايات : أن يُدَّعئ أن مرجع الضمير الموجود في كلمة «مثله » 
ليس هو الماءء إذ لا معنى لأن يقال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف فى مثل هذا 
اللرورده جسرة ماري ير قاترناك وعد او قدي لحيو د إن 
نفس التقديرء فيكون المعنى :إذا كان الماء ثلاثة اشبار ونصف فى مثل تلك الثلاثة 
أشبارٍ ونصف. وإلى هنا يستفاد بعدان, ثم يقال : إنَ الضمير في كلمة «في عمقه» 
جم الو لشيى ما ترعة إلهد اليير فى كالمد زاف مقلده» أي د قوق قاد أختيار 
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ونصف, فيكون « في عمقه » بياناً مستقلاً لبعد الثالث بإرجاع ضميره إلى التقدير, 
له الى الماح 

إلآ أن هذا خلاق الظاهر أيفاء لذن العم امح فقون الناف لمن شوون 
التقديرء إلا أن يقال بحمل إضافة العمق إلى التقدير على الاضافة البيانية» أي عمقٌ 
هو ثلاثة أشبار ونصف . وبهذا تتّجه هذه العناية. 

06 فلك لمارا أن اعد الفالك نيكيول على اللعديى المد فؤوين رقن 
حوالة عرفية مقبولة. ش 

ويرد على ذلك : أنّ هذه الحوالة إِنّما تكون مقبولةَ إذا علم أَنّ الملحوظ في 
التقدير جسم يحتاج تقديره إلى ملاحظة ثلاثة أبعادٍ كالمريّع, وأمًا مع اعديال 
كون الملحوظ هو المدوّر الذي لا يحتاج تقديره إلى ملاحظة البعدين المذكورين 
فللا مكيب لحمل التكرك هئ الهد القالك على دخو اله البعويت 
المذكورين, بل قد يكون قرينةً على أنّ الملحوظ هو المدوّر. 

الطريق الثاني للاستدلال على التحديد المشهور. وهو يتركّب من عدّة 
ا 

الأول : أن ندّعى سقوط روايات المساحة جميعاً عن الحجّية ولو بسبب 
قر الماوض يها و اجتكاب 51م هله الرواياك متنافية اشن عد يدانه : 
فصحيحة إسماعيل بن جابر -مثلاً ‏ تشتمل على التحديد : إِمّا بسبعةٍ وعشرين 
إذا حملت على المدوّرء وإمًا بسنّةٍ وثلاثين [إذا حملت ] على المربّع . ورواية 
أبي بصير تشتمل على التحديد :ما بائنين وأربعين وسبعة أثمان إذا حملت على 
الم بّع» وإمًا بحوالي اثنين وثلاثين شبراً إذا حملت على المدوّرء فالتحديدان 
- على كلّ حال متنافيان» وبهذا تسقط روايات المساحة عن الحجَّية 
بالتعارض. ٠‏ 
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الثاني : أن نفترض أنّ العام الفوقين الذي تكون أخبار المساحة وأدلة 
اعتصام الك طارئةَ عليه هو العامٌ الدالٌ على انفعال طبيعي الماء بالملاقاة. 

العالث : أنّ الكد -رغم إجمال مساحته بعد 5 ووايات المسافة ‏ 
لا يحتمل أن يكون المعتبر فيه مساحة أكبر من اثنين وأربعين وسبعة أثمان» بل 
الأمر فيه مردّد بين مساحاتٍ تبدأ بسبعةٍ وعشرينّ وتنتهي بذلك. 

فإذا عقت هذه الأمور الثلانة يمكن“إثبات ددع المعايو رقن التي 
ولك بن يقال :ار أخياز الساحةا ربد التعار كل مبنها اط وسسيدز مقن 
مساحة الكدّ مشكوكة, وحيث إِنّ أيّ مساحة أقِلٌ من اثنين وأربعين وسبعة أثمانٍ 
لا يعلم بكفايتها في الكرّية فيرجع فيها إلى عموم الانفعال لعدم العلم بخروج ذلك 
المقدار منهء فيحكم بعدم اعتصام ما قلّ عن اثنين وأربعين وسبعة أثمان. وأما 
ما بلغ هذا المقدار فحيث لا يحتمل أن تكون مساحة الكرٌ أكبر من ذلك فيكون هو 
المتيقّن خروجه عن عموم الانفعال, فيحكم باعتصامه. 

زمره حا مدن هذا الطروق لا فى مكنيو يفال امور العلا د دوليدا 
تاليالت وتقين الى الول 

ما الثالث فكون الماء البالغة مساحته اثنين وأربعين وسبعة أثمانٍ كا 
-على كل حالٍ ‏ يحتاج إلى دليل. 

وما يمكن الاستدلال به على تيقّن الكرّية في هذا المقدار : إِمّا دعوى 
الإجماع من قبل الفقهاء ؛ لآنهم على اختلافهم في تحديد المساحة متّفقون على 
أنها لا دوين على ذلك. 

وإِمّا دعوى التمسّك بالدلالة الالتزامية لنفس أخبار المساحة. فإنّها رغم 
تعارضها في المدلول المطابقيّ تدلّ ‏ جميعاً -_بالالتزام على أن لكر لا يزيد على 
1 قعل ليرول الالتزامي لها؛ لعدم المعارض له. 
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وإمّا دعوى أن الماء البالغ هذا المقدار من المساحة يعلم على كلّ حالٍ - 
باشتماله على الوزن المقرّر للكد, ولا يعلم بذلك فيما هو أقلّ من هذه المساحة. 

ما الدعوى الأولى فمن الصعب الاعتماد عليها؛ لأنّ الإجماع المذكور 
مقتنص في الحقيقة -عن الأقوال التفصيلية للفقهاء. ولا يعلم من شآن كلّ فقبه 
الالتزام بأَنّ الكدٌ لا يزيد على المساحة المذكورة, بقطع النظر عمّا يفتي به من 
المساحة للكرّ. فهو إجماع مركب لا تعويل عليه. 

وأماً الدعوى الثانية فهى تتوقّف على أحد أمرين : 

إتا أن يقال باستطاظة أخبار المساحة ينعو يود اتليفتان فلي تصدور 
واحدٍ منها على الأقلّء فيكون هذا الواحد لعا العااؤه العا دا ل 
المطلويية, 

وإِمّا أن يقال بأنّْها وإن كانت ظَبيةَ ولا اطمئنان بصدور بعضها إلا أَنّ 
التعارض بينها بلحاظ الدلالة المطابقية لا يوجب سقوط دلالتها الالتزامية المتّفق 
عليها عن الحجّية. 

وكلا الأمرين غير تامٌ : أمّا الأول فلمنعه صغرى. وأمّا الثاني فلمنعه كبرى, 
حيث إنّ المختار فى أمثال المقام تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية فى 

والتحقيق أن يقال : نا إذا بنينا في موارد التعارض على تساقط 
الع ارداق لقن لين ليطا مين لاق ا عابي لمق اها ارين 
الالترايو تر اناا مسقنا عاتديعينا ل#رذاك اه 

وأا إذا بنينا في موارد التعارض على عدم التساقط المطلق بلحاظ المدلول 
المطابقي وبقاء كلّ منهما حجّدٌ في المدلول المطابقي ولكن لا على الإطلاق» بل 
منوطاً بكذب الآخر فهناك علم إجمالي حيئئذٍ بحجّية أحد المتعارضين في 
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المدلول المطابقي والالتزاميّ معاً. وبذلك يقبت المطلوب. 

وأمّا الدعوى الثالثة فقد يقال تارةً : إنّ هذا ليس تعييناً فى الحقيقة للتحديد 
المشهور في المساحة؛ بل هو في قوّة الاعتراف بعدم وجود تحديدٍ مساحي, 
والرجوع إلى التحديد الوزني. 

وقد يقال أخرى : إِنّ ما دل على التحديد الوزن حيث إِنّه لا يطابق أيّ 
مساحةٍ من المساحات التي اشتملت عليها أخبار المساحة فهو أيضاً يقع طرفاً 
للتعارضة دق أخبار؟ الساعة: بوسيعط برزؤا باه الو ون والمساعة فى رك 
واحدة, ومعه لا يبقئ دليل على كرّية الماء البالغ "3 7 . 

/ 

ولكنّ التحقيق : أنّ دليل الوزن إذا لوحظ مع أيّ دليل من أدلّة المساحة 
المتعارضة لا يُرئ بينهما تعارض بنحو التباين الذي يودي إلى سراية التعارض 
إلى السندء بل غايته وقوع التعارض الإطلاقيّ الذي لا يسري إلى السند. فإِنّ 
الوزن يتّفق في الجملة مع كلّ مساحةٍ من المساحات, ويختلف عنها اختلافاً 
إطلاقياً. ومع عدم وجود تعارض تباينيٌ بين دليل الوزن وأخبار المساحة, 
واختصاص هذا اللون من التعارض بأخبار المساحة نفسها يكون التتعارض 
اللتفدى محتكا بها دويسك دليل الوؤن عن المعارضة: 

فأخبار المساحة مع خبر الوزن من قبيل أن يَرِد : يجب إكرام العادل, 
ولا يجب إكرام العادل. ويجب إكرام العالم. فإِن الأول والثاني متعارضان بنحو 
العايق وليه سرئ:شارضهنا الن: القبفن كالعال: فى حيار التبداعة . 

وأمّا الثالث مع الأوّل فالتعارض بينهما إطلاقي, لا تبايني؛ لأنّ النسبة 
بينهما العموم من وجهء فلا يسري تعارضهما إلى السند . كالحال في دليل الوزن مع 
أخبار المساحة وسطة يختض الضافط الستدة بالذليليى الأولين «ويتقئ:دليل 
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وجوب إكرام العالم على الحجّية سنداً وإطلاقاً!". 


)١(‏ ولا بأس بهذا الصدد أن نطيّق الوزن على المساحة. فقد عرفنا أنّ الكرّ ألف ومئتا رطل 
عراقي :.والمقضؤد: أن تنقل هذا الوزن إلى المساحة: آخذين نغين الاعتبار قسمين :من 
القادظ | عدوا الناء المعاد :ولتي قباد مساق امكل عر حق ادو بور تمرفق اد 
يصبح بموجبها أثقل من الماء المقطر بنسبة ( -ل)» بمعنى أن الكيلو من هذا الماء يأخذ من 
المساحة (25) من التساحة الث يأحداها الكيلى من الماء'المقط. 

ونفترض بهذا الصدد عدّة مصادرات. وهي : 

ولا : أنّ ألفاً ومئتتي رطلٍ عراقيّ يعادل ( لل 18) من الكيلوات على ما في كتاب 
الأوزان والمقادير. 

ثانياً : أن كلّ غرام من الماء المقطر يملاً سنتمتراً مكعّباً. والكيلو من الماء المقطّر يعادل 
)٠٠٠١(‏ سنتمترٍ مككّب. 

ثالثاً : أنّ الماء الآخر المخلوط حيث فرضنا أنّه أثقل من الماء المقطّر بالدرجة التي 

حدّدناها فالكيلو منه يأخذ مساحة )46٠(‏ سنتمتراً مكعباً. 

والنتيجة المستحصلة من هذه المصادرات هي : 

: سنتمتراً مكعباً‎ )979٠٠ ( إن الكب من الماء المقطّر يعادل‎ ١ 

.) 981. - «ا مت ووم‎ ٠٠٠( 

؟ إن الكد من الماء الآخر المخلوط يعادل ( 1/5574؟) سنتمتراً مكمّباً : 

(6؟ » د - غ8" ). 

فهذا هو حساب المساحة بالسنتمترات. 

وحينما نريد أن نحوّل المساحة من الستتمترات إلى الأشبار يختلف الحال باختلاف 
مقدار طول الشبرء ونحن هنا نتكلّم على خمسة فروض : 


١‏ -أن يكون الشبر )١١(‏ سنتمتراً. له 


حبمْ ؟ -أن يكون الشبر (١١؟)‏ سنتمتراً. 
©-أن يكون طوله (؟) سنتمتراً. 
-أن يكون طوله (.2 71). والنككتة في إدخالنا لهذا الكسر في الحساب هي : أن 
صاحب”*) كتاب الأوزان والمقادير ‏ حفظه الله تعالى ‏ ذكر : أنه اختبر الذراع بتمام الدقّة 
من متوسّط القامة فكان 1 سنتمتراً ونصف سنتمترء وعليه فبناءًَ على ما يقال من أنٌ الشبر 
نصف الذراع يكون الشبر (. 2 ؟). 
3 
-أن يكون طوله )١6(‏ سنتمتراً. 
وعلى هذه الفروض فالحساب كما يلي : 
مساحة الكدٌ من الماء المقطر : 
أُوَلاً : نفرض أن الشبر طوله (١؟)‏ ستتمتراً. فعدد السنتمترات فى الشبر المكّب هو 
(4955): فيقنها عدد مسيتراك الكد من المناء النقطر وهو على منا سطى )د 
على هذا العددء ويكون الناتج هو الكدّ بالأشبار على هذا التقدير : 
(0.؟لسوم + وو - 11 15 ) شبراً مكعباً. 
غ6 
وهذه النتيجة مطابقة تقريباً مع أحوط الأقوال من المساحة الذي قد يستفاد من حديث 
ثانياً : نفرض أن الشبر طوله (؟7؟) سنتمتراً. فعدد السنتمترات فى الشبر المككّب هو 


»)3١748(‏ فنقسّم عليه مساحة الكبٌ بالسنتمترات كي تخرج مساحته بالأشبار على هذا 


(.٠؟‏ اكوم جا ١114- ١.‏ 7") شبراً كمباً. 
كنل 


() هو العلامة الحجّة الشيخ إبراهيم سليمان البياضيّ العاملي. ححهمه 


حت تالا : فرطن' أن القير-طوله (*5) هرا ,متعدة النتسترات فى السير المكعب على 
هذا التقدير ».)١5١737/(‏ فنقسّم عليه مساحة الكدٌ بالسنتمترات, فتخرج مساحته بالأشبار : 


الوم جا لادوم ا 1الالا؟ عس)م شير محقا: 
١” 1/‏ 


رابعاً : نفرض ان الشبر طوله ( .ل 7؟) سنتمتراً. فعدد السنتمترات فى الشبر المككّب هو 
2 5 


ع بوحلة يح الفاتلظ )ن إى ها كدر السو 1ه للك 83 1 نسف عليه 
3 3 3 00 7 


مساحة الكرٌ بالسنتمترات, فتخرج مساحته بالأشبار : 


(.ل؟لعوم بج ادتكنة - للف )©١‏ شبراً مكقباً. 


36 551 
التقدير : ( 4 »)١1787‏ فيقسّم عليه مساحة الكرٌ بالسنتمترات, لتخرج مساحته بالأشبار: 


امسوم جا وما - 18 شبراً مكتباً. 

وهذا التقدير مطابق تقريباً مع صحيحة إسماعيل بن جابر التي ينقلها صفوانء بناءً 
على حملها على المدوّر. وفرض نسبة الدائرة إلى القطر ( 35) حيث كان الناتج على 
#القد ري 85 ). 

مساحة الكدٌ من الماء غير المقطر : 

وقد افترضنا أن الماء غير المقطّر أتقل من الماء المقطّر بنسبة (-ل). فيمكننا على هذا 


أن سكي من التعاتم التن, وضلا اليا في'الماء المقطريسية(ل)علية: 


فأؤلاً +“تفريض الفتين (6؟) ستكسرا: فيكون النات»: له 





حل كىن 
ف 1 َ / 
”ع 2ك يا غدل + لنتد كت ليك 20 شبرا كه 
غ6 غ6 غ6 غ6 
غ6 1 
وثانيا : نفرض الشبر )١7(‏ سنتمتراء فيكون الناتج : 
00 ب 
تق شين : أ مكعياً 
435١8080 2‏ - لاهغ؟ 5‏ ”23538 0 158 مع شتير بأ 
سن ضَضن ضَسن إضَسنن 
إضسنن 7 


ونلاحظ هنا : أنّ نتيجة هذا الفرض تطابق تقريباً مع صحيحة إسماعيل بن جابر التي 
ينقلها صفوان,.بناء على حملها غلى المريم» حي كان السقاة متها على :هذا العقدير أن 
الكد (75)افتبرأء غير أن النتيجة الدي اسستتجناها في :الماء السقطر تكون أكتر من هذا 
بقليل, بينما في الماء غير المقطر تنقص عنه بقليل. 

وكالاً #تقرض اشير (17] تسترا فيكون الناسه 























كلا ١‏ 
تامام /61 1" ١‏ 1 2 22 
ال ث8 _ ةذ ب 15ككلا” ا بد 5ؤوغظق_ رس شبرأ كعباً 
١1 / ١1 1/ ١1 / ١1 /‏ 
١1 /‏ 3 
زرعا تترظي العير ا سمت فيكون الناتج : 
5 بس 
احلحكله لحتس 5 3 َ 0 
ل :#4ككة _ ”5ؤماغ 7 5558خخ 7 15١5‏ وم يرأ كعبا . 
لحتس للححس اللححس لفححس 
لحتس 7 
وخاساً بالفرض الغبن 10؟) ستميراً »فيكو الناض.: 
الى 
37 ا 9 3 
مخز بجنت وبوققان لذ جا للك ديت 10 شرا مكعيا.. 
1 00 00 53 
1 3 


ونلاحظ هنا أيضاً : أن نتيجة هذا الفرض مطابق تقريباً مع الرأي القائل : إِنّ الكبّ (1؟) 


لدشته» 


كوع ا ا ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


هذا كله في الأمر الثالث من الأمو ر الثلاثة التي يتكوّن منها الطريق الثاني 

وأمّا الأمر الثاني من هذه الأمور الثلاثة - وهو وجود عام فوقيٌ يدل علي 
انفعال طبيعئّ الماء بالملاقاة ‏ فقد تقدّم تحقيق ذلك فى بحث الوزن. 

وأمًا الأمر الأوّل من تلك الأمور الثلاثة ‏ وهو الالتزام بوقوع التعارض 

إنَا تارةً نلتزم بعدم صحّة السند في جميع أخبار المساحة؛ لأنّها جميعاً 
لاتخلو من إشكال سنديء حتّى صحيحة إسماعيل بن جابر المتيقّنة الصبحة 
عدوا على نااسر فيا 1 إن شاد اله عالق 

وأخرى نلتزم بصحة السند في واحدة من الروايات. 

وثالثةً نلتزم بالصحّة السندية فى أكثر من رواية. فهذه ثلاثة تقديرات, 
ونحن تكلم بشأنها في مقامين : 

أحدهما : فيما هو مقتضى الصناعة على كلّ واحدٍ من هذه التقديرات ؛ لكى 
نعرف على أي تقدير قد الامو الأول 

والآخر : في تمحيص نفس هذه التقديرات بدراسة أسانيد روايات الباب. 

ما المقام الأول فحاصل الكلام فيه : أن إذا التزمنا بالإشكال السنديّ فى 
كل روايات المساحة ولم نقبل استفاضتها إجمالاً فيكون وجودها كالعدم, وعليه 


جح شبراً. المستفاد من صحيحة إسماعيل بن جابر التى ينقلها صفوان, بناءً على حملها 
علئ المدوّر. وفرض نسبة المحيط إلى القطر ( 1) كما هو فى التقدير المسامحىء والمستفاد 
١‏ 1 0 
من حديث إسماعيل بن جابر الآخرء بناءً على حملها علئ المربّع . 
)١(‏ فى الصفحة 007 وما بعدها. 


الماء الراكد ا 1 11 


فيتمٌ الأمر الأوّل في هذا الطريق؛ لأنّ المهمّ في هذا الأمر أن تسقط أخبار 
المساحة عن الحجّية, سواء كان للتعارض أو للقصور السنديّ؛ وبضحٌ الأمرين 
الأخيرين إليه يتمّ الاستدلال على مذهب المشهور. 

نعم على هذا التقدير لا يمكن إثبات الأمر الثالث بالدلالة الالتزامية 
لأكبار الما عست لو أذكونا عيةلدلاله الالعواميه المظاهنة في الحشيد: أن 
المتروس ينوط اع اليد مار الاعما فى اتا 7 

ونا إذاطنت انها ورا واعده مي رواياك الناف ولفراضى تبواج لهذا 
التقدير أ نّها رواية إسماعيل بن جابر الأولى بوصفها متيقّنة الصحّة نسبياً بالنسبة 
إلى سائر روايات المساحة فمن الواضح أنّ الأمر الأوّل ‏ وهو السقوط المطلق 
كنار الفساعة -لا يتم حينئذٍ. بل لابدٌ في هذه الحالة من ملاحظة هذه الرواية 
المفترض صحتها. 

فإن كانت هذه الرواية ظاهرةً في حدٌّ معيّن أخذ بهء كما إذا كنا نستظهر 
من رواية إسماعيل بن جابر التحديد بستةٍ وثلانيق راي وبعد ذلك يقع 
البحث في كيفية التوفيق بينها وبين رواية الوزن, على ما سوف يأتي إن شاء الله 
0 

وأمًا إذا ثبتت عندنا حجّية سند أكثر من رواية واحدة : فإن كان هذا الأكثر 
متمثلاً في روايتين -مثلاً ‏ متفقتين في المدلول ظهوراً -كروايتي إسماعيل بن 
وت إذا اطي نام الأول المدوّر ومن الثانية المربّع» أو إجمالاً ذكزوانة 
الحسن بن صالح» ورواية أبي بصير _إذا افترضنا تردّدهما معاً بين المدوّر والمربّع 
بنحو يعلم أَنّ المراد منهما على إجماله واحد فلا تعارض بينهماء بل يؤخذ بهما 
085 

وكذلك إذاكانت كل من الروايتين مجملة مع عدم تطابق الإجمالين ووجود 


6 ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


لدم يهن 0 معأ بين المدور 
لا تعارض 


وما إذا كان الأكثر من روايةٍ متمثّلاً في روايتين أو رواياتٍ ظاهرة في 
00000000 -كما لو قلنا بحجّية رواية 
انها غيل .به تعاب الأول وزوايه أبي بصير وتردّدهما بين المربّع والمدوّرء 
فإنهما مختلفان حينئذٍ على كل تقدير ‏ ففي مثل ذلك يقع التعارض بين أخبار 
المساحة. 

ولكي يتحقّق الأمر الأول وهو سقوط أخبار المساحة عن الحجّية ‏ لابدٌ 
من النظر إلى استحكام هذا التعارض وعدمه, وذلك باستعراض الوجوه المحتملة 
للجمع العرفيّ بين روايات المساحة المختلفة, فإن تمٌ شيء منها لم تسقط عن 
الحجية «وإن لم ضَد ابتكم التغارطى :وسقطت الروايات جميعاً ,ويذلك يتحقق 
الأمر لول 

وما يتصوّر وجهاً للجمع بين روايات المساحة المتعارضة وجوه : 

الوجه الأوّل : حمل أخبار المساحة على العلامية» بأن يقال :إِنّها ليست في 
مقام بيان الحدٌ الواقعىّ للكرٌ لكي تتعارضء بل في مقام جعل العلامة على الحد 
الواقعىّ فلا تعارض بينهما. 

ولط 2 كاج معن بقل اودري عكوق ار دار النمايةة 
فوؤر قها بدواً ثلاثة احتمالات : 

أحدها : أن تكون فى مقام بيان الحدّ الواقعيّ للك من قبيل التحديد 
الؤاقي* للسكيد تكلا دنا لقاذر: غلن الامصاط رهد اتح من الفرحعة الأولن. 

تانيهاء أن تكو فى ينان الحة من الدرية الثاية الكو وتفصديه#العالانة 


الماء الراكد ا الس و ا 1 


الواقعية على الحدّ الواقعّ للكرّ. من قبيل جعل الإفتاء من شخص علامة على 
الطها ين وه تعما تصن 5 العلامة > أن بالامكان أن تكو أخصّ مواد 
الواقعّ , ولكن لا يمكن أن تكون أعمٌ منه ؛ لأنّ الأخصٌ يصلح علامةً على الأعمٌ, 
كلاف المكس.. 

الثها : أن تكون هذه الروايات في مقام بيان العلامة الظاهرية, بحيث قد 
فق خطؤها وانفكاكهاعن الحدّ الواقعي ,إل أن الشارع عبّدنا بأماريّتها. من قبيل 
التعبّد بكون حسن الظاهر أمارةً على العدالة؛ ومثل هذه العلامة تكون أعجٌ مطلقاً 
أو من وحه:. 

فإذا بنينا على الاحتمال الْأُوّل وقع التعارض بين أخبار المساحة . وأمّا إذا 
بنينا على الاحتمال الثاني فقد يقال :إِنّه لا تعارض عندئذٍء إذ لا مانع من فرض 
كون العناوين المذكورة في الروايات كلها علاماتٍ على الحدّ الواقعي. 

وريز نذا تالفنا :أن الزواة الدالة عثلى اضيفن الشاحاة 
- ولنفرضها ثلاثةَ فى ثلاثةٍ فى ثلاث -نصٌ فى بيان الحدٌّ الواقعي, إذ لا يمكن 
الالتزام بأ الحدّ الواقعيئ هو المذكور في الروايات الأخرىء وأنّ تلك الرواية 
فيمقام جعل العلامة 00 ل لجعل الأعمّ علامة الأخصٌّء وأمّا سائر 
الروايات فهي وإن كانت ظاهرةً في بيان الحدّ الواقعيّ ولكنّها ليست نصّآ في ذلك ؛ 
لإمكان حملها على العلامية, وأنّ الحدّ الواقعيّ ما بيّن في تلك الروائقة؛ 
لإمكان جعل الأخصّ علامةً على الأعجٌ فيجمع بين النصّ والظاهر بحمل الظاهر 
على العلامية بقرينية النصّء فيكون الحدّ الواقعيّ للكدّ واحداًء والعلامات عليه 
متعرّدة» بل قد يكون الحدّ الواقعيّ فى اوور ساح انع كلا اوها سوم اين 

يشيع فى ذللن؟ العساافيا بالقلة” والكترةة يوري لنرية تمل الأكثر 
علامةّفي ظرف جعل الأقلّ؛ لأنّ ذلك الاختلاف في نتيجة ضرب الأبعاد. لا في 


ثمثه ا اا اي اا ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


نفس الأشكال المختلفة, ولا فهي ةي والتيكفو لحعلات النس تح السحة 
فعلامية ثلاثةٍ ونصفيٍ في المربّع وعلامية ثلاثةٍ في أربعةٍ في المدوّر ليست من قبيل 
جعل الأكثر علامة في ظرف جعل الأقل؛ لأنّ العنوانين المذكورين متباينان, 
وليسا أقلّ وأكثر وإن كانت النسبة بين ناتج ضرب الأبعاد في المربّع المذكور 
وناتج ضرب الأبعاد في المدوّر المذكور هي الأقلّ والأكثر. 

والتحقيق : أنّ هذا الجمع ‏ بحمل التحديدات المختلفة في أخبار الك على 
العلامية ‏ غير متّجهء وتوضيحه ببيان أمرين : 

الأول : أن جعل شيءٍ علامةً مساوق مع فرض دخل تمام العلامة في 
العلامية, والكشف عن ذي العلامة بنحو لواختل جزء من العلامة يختلٌ الكشف 
املاع لهان الأ بصي ارا اللاي لاجد الا حو رودا قن التراقة يعي أن 
تكون أخصٌ من ذيهاء بل بمعنى : أنه لا ينكشف إلا باستجماع العلامة لتمام 
أجزائها إذ لو كان جزء من العلامة كافياً فى الكشف عن ذيها لكان إدخال الجزء 
الكخر فى العلامية لعواً عرفاً: 1 

الثانى : ان لعن الس عدي حفيايا على انلقن أن عه اليه 
الواقعىّ علد نك امنيا بالمطابقة على أَنّ الشكل الفلانيّ علامة على الكدية, 
يذل بالاترام على أن كن ها لقت عن عله يا ص كقيرف الابقاد الما تورك 
ذلك الشكل فهو كد مهما كان شكله. ْ 

وعلى أساس هذين الأمرين نلاحظ : أنّ الخبر الدالٌ -في نظر المشهور - 
على التحديد بثلائة ونصفٍ في المربّع طولاً وعرضاً وعمقاً لا يمكن حمله على 
العلامية مع الالتزام بكفاية ما يكون مساحته سبعة وعشرين شبراء إذ يلزم من 
ذلك أن لا يكون لجزءٍ من العلامة أيّ دخل في العلامية, وهو نصف الشبر الذي هو 
حزم دن اثلاتة أختبار وتطف :فأحذ المولى لهذا النضفه مع افتراضي أ اند 


الماء الراكد لي الس انك وتان كه 


محفوظ بدونه دائماً ليس أمراً عرفياً. فلا يمكن الالتزام بهذا الجمع. 

وكذلك الأمر لو كان خبر أبن بصير عا يدوارداً في المدوّر والتزمنا فيه 
بالعلامية, وأنّ الكدّ واقعاً يكفي فيه السبعة والعشرون فإِنٌ لازم ذلك أن يكون 
خويي ]تاه كر ادحل قن العامة بم إنكان اماف العلانة وصلدبيتها دويم: 
إذ لو جعلت العلامة كون المدوّر ثلاثةٌ وربع في ثلاثةٍ ونصفي لَمَا انفكٌ أيضاً عن 
الكرّ الواقعّ . واعتبار شيءٍ في العلامة لا دخل له في علاميتها ليس أمراً عرفياً, 
فلا يمكن الالتزام بجمع يوْدّي إلى ذلك. 

الوجه الثاني ان يقال :إن التعارض بين اخبار المساحة ‏ بعد فرض حملها 
على الحدّ الواقعين إنّما يحصل إذا كان الشبر فيها جميعاً ملحوظاً بمقدار واحد. 
نوها ع احم وابيكس دوواد د على ديك الى سناع امقر 
على شبر من الأشبار المتعارفة الطويلة, وحمله فيما دل على تحديد الكرّ بمساحة 
اكتوظل سر هن لقعا النعرارند التصيرة: 

القن : أَنّ هذا قد يتّجه إذا كانت كلمة «الشبر» مجملةً فى كل رواية 
ومردّدةٌ بين التقادير المتعارفة المختلفة, فإنٌ حال غبار الستاعنة تا الشبر 
يناظر حينئذٍ أخبار الوزن بلحاظ الرطل الذي كان مجملاً. ورفع إجماله بملاحظة 
مجموع اخبار الوزن, فهنا ايضا يرفع الإجمال بضمٌ بعض اخبار المساحة إلى 

ولكنٌّ الصحيح : أنه لا إجمال في كلمة «الشبر» وتوضيح ذلك :أنه حينما 
يؤْخذ عنوان من قبيل الشبر والقدم والذراع في موضوع الحكم : فتارة يكون 
الحكم إضافياً. بمعنى أن له نسبة إلى أفراد المكلفين, كما إذا قيل : امسح من 
رأسك مقدار شبرء أو قيل : إذا طويت كذا ذراعاً في سفرك فقصّر. 

وأخرى : لا يكون الحكم بمضمونه مشتملاً على نسبةٍ إلى أفراد المكلفين, 


؟.ه 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


كالحكم بالكدية والطهارة والنجاسة فيما إذا قيل : إِنّ الماء إذا كان كذا شبراً كان 
كرا ولا ينجس بالملاقاة, فإنٌ الكردية وعدم الانفعال الواقعي لا معنى لإضافتهما 
إلى هذا المكلّف أو ذاك. 1 

فإن كان الحكم من قبيل الأول فهناك احتمالان ممكنان عرفا : 

أحد هما +أنبيراد بالصير المعتى النشيية «أى شبر كل مكلت بلحاظ الحكم 
المضاف إليه فهذا يجب عليه أن يمسح من 3 مقداراً يساوي شبرَ نفسه, وذاك 
يمسح بمقدار شبر نفسه... وهكذا. 

والآخر : أن يراد بالشبر المعنى الموضوعيّ, أي نحو مقدارٍ لا يختلف 
باعغلاف عاذ المكلتين: ' ْ 

وإن كان الحكم من قبيل الثاني تعيّن أن يراد بالشبر المعنى الموضوعي, 
ومن الال الل اكد بد فرض كونه ذا معني واحدٍ ان 
نفسه ‏ بقطع النظر عن أحاد المكلفين -لا معنى لإناطته في حقّ كلّ مكلف بشبر 
نفسه . 

م إن كلّما ثبت أنّ المراد بالشبر المعنى الموضوعيّ فهناك احتمالان 
17 : 

أحدهما : أن يراد بالشبر مطلق المتعارف, بمعنى الجامع بين الأشبار. 

والآخر : أن يراد به مرتبة معيّنة من مراتب المتعارف. 

وفي هذا الضوء يوجد سؤالان : 

الأول : ما هى الطريقة التى قافيها ١‏ لماه القدي' السكى لعشي ل 
الفوضوفن قينا [ذا كان كذآ اتسين دكا : ْ 

والثاني : ما هي الطريقة التي نعيّن بها بعد افتراض المعنى الموضوعي أن 
المراد به المطلق, او مرتبة خاصّة ؟ 


الماء الراكد ل ا الك قو ست و له 


أَمّا السؤال الأُوّل فمن الواضح -كما قدّمنا أن الحكم إذا كان من قبيل 
الثاني فالمعنى النسبيّ للشبر غير متعقّلٍ عرفا » بل يتعيّن حينئذٍ المعنى الموضوعي . 

وأمّا إذاكان الحكم من قبيل الأول فالمعيّن للنسبيّ أو الموضوعيٌ مناسبات 
الحكم والموضوع المركوزة عرفاً. فقد تقتضي الحمل على النسبي, كما هو الحال 
في أمر «اغسل أو امسح بمقدار شبر». وقد تقتضي الحمل على الموضوعي, 
كما هو الحال في أمر «قصّر إذا طويت كذا قدماً»؛ لأنّ ارتكازية عدم دخل 
قصر قدم الإنسان وطوله في تقصير الصلاة وإتمامها بالسفر تكون قرينةً على 
ذلك. ْ 

وأمّا السؤال الثاني فجوابه : أَنّ الحكم المجعول إذا كان سنخ حكم قابلٍ 
للجعل على الجامع فيتعيّن الجامع على إطلاقه بمقدمات الحكمة. وأا إذا كان 
الحكم مستدعياً بنفسه لفرض مرتبة خاصّة كما هو الحال في الأحكام الواردة 
وملام لعي ريغي سكن لامعو و جاتو ون الاق وار كعدوتسن كن 
المرادرقه القني التو قوس فرق خاضة: 

وعلى ضوع مأ قلناه إذا درسنا أخبار المساحة فى المقام نجد أنّ احتمال 
الشبر النسبيت فيها ساقط ؛ لأنْ الكئية من قبيل الثاني :لا الأول فلا معنى -عرفاً - 
لآن يكوق 0 واقعاً بلحاظ شخصٍ دون شخص. 

كما أنّ احتمال الشبر الموضوعيّ مع الحمل على الجامع غير ممكن؛ 
لأنّها في مقام التحديد, فيتعيّن أن يراد بها مرتبة خاصّة. ومن هنا قد يتوهّم 
أن هذه المرتبة حيث إنها لم تحدّد فتكون مجملة؛ وحيئئٍ يتم الجمع العرفيّ 
الجد كوو 

ولكنّ الصحيح : أنّ هذه المرتبة تتعيّن بنفس مقدمات الحكمة في أقصر 
الأشبار المتعارفة ؛ وذلك لأن” المولئ في مقام بيان الحدّء ولم يبيّن سوى كلمة 


6.5 مك30 يحوت فى شنح العرروة "الوكين "رج ٠‏ 
«الشبر)» :فلو كان الخد هو ثلاثة ونضف دمكلاً _بأقل شر ضتعا رف فقد كن مراده؛ 
لأنّ أقلّ شبر مرجعه إلى جامع الشبرء وعدم دخل الزيادة في الحدّء وقد بيّن 
الجامع بكلمة «شبر»؛ وينفي دخل الزيادة بعدم ذكرها إثباتاً.كما ينفي دخل أيّ 
خصوصية زائدة يسكوت المولى عنها فى:مقاء الافنات..وهدا يغلافمنا إذا 
اففرضها أن مزاد المولى بالشير مره أكير من ذلكم :فاك جهة الزئياذة تجبيكذ 
المرادة له - بحسب هذا الفرض - لا توجد عليها قرينة في مقام الإثبات, 
فالاطلاق بيمقدمات الحكمة يعيّن إذن إرادة أقصر الأشبار المتعارفة, ومعه يكون 
التعارض تتح كما : 

الوجه الثالث من وجوه الجمع بين أخبار المساحة : حملها على مراتب 
الاعتصام والطهارة, فتكون بعض تلك المراتب تنزهية. وفي مقابل نجاسة 
تنزهية, وبعضها لزومية, وفى مقابل نجاسة حقيقية. 

وود عية اذ فك مد بر انها طبار رالسفيانر ا ددري | 
أنّ استخدام هذه الفكرة في الجمع بين أخبار المساحة ليس صحيحاً؛ لقوّة 
ظهورها في أنّها فى مقام تحديد أمر واحدٍ وهو الكرّية باعتبارها كيلا مخصوصاً. 
ل انها قا 1 9 الاختضاء والطهارة ابتداءً. على أن التفاوتات القليلة 
النوكرة حون اديز الرر اراق الا نانس عبان عاو مراع واد اناك 
هذه المراتب إِنْما يتعقّلها العرف بين مراتب من الكثرة مختلفة» لا بين مقادير 
متقاربة. 

الوجه الرابع أن يقال : إِنّ التعارض إِنّما يتمثل في صحيحة إسماعيل بن 
جابر من ناحية بدلالتها على سبعةٍ وعشرينء ورواية 5 بصير ورواية الحسن بن 
صالح من ناحيةٍ أخرى بدلالتها على حوالي اثنين وثلاثين» بناءً على استظهار 
المدوّر منهماء أو عدم استظهار غيره على الأقلّ. وهذا يعنى أن الاختلاف يساوي 


الماء الراكد ا ل ل ا خم ون نه 


حوالي خمسة أشبارٍ أو سنّة. وحيث إِنّ الصحيحة كانت في مقام تحديد الك في 
نفسه , والروايتين كانتا في مقام تحديد الكبّ الواقع في الأرض فيمكن أن تحمل 
زيادة الأشبار الخمسة فيها على أمرٍ غالبيّ متعارف. وهو ان لا يكون قعر المياه 
الموجودة في الأرض على مستوىّ واحدء بل تكون نقطة الوسط في القعر أكثر 
اتناف فد الجن كا كنا في الغدران وأمثالها ممّا يوجد في الأرض. 

والصحيح : أنّ هذا التوفيق بين الروايات قد يكون معقولاً في مقام إبراز 
نكتةٍ واقعية تبرر فهم كيفية صدور هذه الروايات من الإمام للا ؛ بعد الفراغ عن 
صدورهاء ولكنّه لا يصح أساساً للجمع العرفيّ بين الروايات؛ لأنّ ذلك يتوققف 
على وجود قرينةٍ في رواية أبي بصير -مثلاً ‏ على ملاحظة تلك العناية. وهي 
عدم التساوي في الا عه احتمال ذلك واقعاً لا يجعل الجمع 00 
كما هو واضح. 

والقرينة على ملاحظة ذلك ليست إلا دعوى : أن نظر رواية أبي بصير متّجه 
إلى المياه المونعؤدة عاد فى الأرهن>كالعدران وتحوهاء.وان غلبة عدم أسعؤاء 
القعر في هذه المياه تصلم أن تكون قرينة على ملاحظة تلك العنايةء أو لا أقلٌ من 
أن تصبح رواية أبي بصير في دلالتها على اعتبار الأشبار الخمسة أو السنّة الزائدة 
مجملة: ومحتملةٌ للحمل على دخل ذلك فى الحدّ الواقعي” . وللحمل على تدارك 

ولكنّ الإنصاف عدم وجاهة هذه الدعوى؛ لأنّ كون النظر فى رواية 
أنى نصيّز الى الغدران وأضالها فى المياة الكلاة غالبا بيلك الاي لس هناك 
منشاً لدعواه إلا ورودكلمة «الأرض » فى رواية أبى بصير . حيث قال : « فى عمقه 
في الأرض»» بينما لم ترد هذه الكلمة 3 واه ام بق كاين مله 
لايكفي لاعطاء الرواية ظهوراً في الخروج عن القضية الفرضية إلى الانّجاه في 


اك مع 362 كوت فى شتراح: العروة الوققن "راج ١‏ 
النظر نحو الأفراد الخارجية المتعارفة من المياه فى أمثال الصحراء , على أن مجةد 
غلبة ذلك خارجاً في 35 الال عم و2 على ملاحظة تلك العناية 
مالم تكن هذه الغلبة واضحةً ومركوزة على نحو تصلح لاعتماد المولى عليها في 
صرف ظهور كلامه عن إناطة الكردية بتمام ما ذكره فى التحديد. 

هذا كلّه فى المقام الأوّل. 1 

37 المقام الثاني - وهو في تحقيق أسانيد روايات الباب -فحاصل الكلام 
في ذلك : أن رواية الحسن بن صالح فيها ضعف سنديّ من ناحية عدم ثبوت وثاقة 
الحسن بن صالحء وبهذا تكون ساقطةً عن الحجّية. 

وأمّارواية اسماعيل بن جابرالمتيقنة الصحة عندهم -فكا نّها لوحظت في 
الوسائل, حيث ذكر : أن الشيخ يني نقلها عن محمّد بن أحمد بن يحيى , عن يوب 
ابن نوح, عن صفوان, عن إسماعيل!". 

وظاهر ذلك أنّ الشيخ نقل الرواية ابتداءً عن محمّد بن أحمد بن يحيى, 
وهذا يعني أنه أخذها من كتبه. كما هو مبنئ الشيخ في من ينقل الرواية عنه ابتداءً, 
وحيث إن الشيخ في المشيخة قد ذكر طرقه إلى الروايات التي أخذها من الأصول 
والكقي وف عل طرقه الج الروايات العاكودة موك معد يخ | حمد به 
يحيى ؛ وبعض هذه الطرق صحيح, فتصبح الرواية صحيحة. 

غير أنّنا لو لاحظنا الرواية في مصادر الوسائل في التهذيب والاستبصار - 
عونا , القم لدان رقن سودي ايد محم لكوي تالاضن 
اخذها من كتابه ؛ لكي يشملها ما نص عليه من الطرق في مشيخته, بل إن الشيخ 
ذكر في الاستبصار :« أخبر ني الحسين بن عبيداللّه ‏ عن أحمد بن محمّد بن يحيى , 


.١ من أبواب الماء المطلق» الحديث‎ ٠١ الباب‎ .174 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 


الماء الراكد الو اا اع امسا اتقو له 


عن أبيه. عن محمّد بن أحمد بن يحيئ... إلى آخره»"" وذكر في التهذيب : 
ا ل 
يحيئ» عن محمّد بن أحمد بن يحيئ .... إلى آخره»7". 

ونلاحظ أنّ في السند الأُوّل : أحمد بن محمّد بن يحي , وفي السند الثاني : 
أحمد بن محمد بن الحسن, وكلاهما لم يثبت توثيقه. فتصريح الشيخ بوسائطه 
إلى محمّد بن أحمد بن يحيئ يفقدنا القرينة على كون الرواية مأخوذةٌ من كتاب 
محمّد بن أحمد؛ لأنّ القرينة ليست إلا البدء به. ومعه فلا تنفع صحّة بعض طرق 
المشيخة إلى محمّد بن أحمد بن يحيئ ؛ لأنّها كلّها طرق إلى ما أخذ من كتب هذا 
الشخص. 

وهناك طرق قد تقفترح للتخلّص من هذا الإشكال السندي, وأحسن هذه 
الطرق : أن الشيخ في فهرسته'""ذكر :أنه يروي كتب وروايات محمّد بن أحمد بن 
يحيئ بعدّة طرق , وبعضها صحيح, وواحد من تلك الطرق هو الطريق الذي صرّح 
به في الاستبصار عند نقل رواية إسماعيل بن جابرء فإذا ضممنا إلى ذلك استظهار 
مطلبٍ من عبارة الفهرست وهو: أنّ كل ما يرويه الشيخ بأحد تلك الطرق فهو 
يرويه بالطرق الأخرى أيضاً أنتج أن رواية إسماعيل بن جابر يرويها الشيخ بسائر 
طرقه إلى محمّد بن أحمد بن يحيئ. 

نعم لو كان الشيخ قد صرّح عند نقل رواية عن محمّد بن أحمد بن يحيئ 
بطريتي إليه مغايرٍ للطرق التي ذكرها في الفهرست فلا يشملها الاستظهار المذكورء 


.١7 الحديث‎ .٠١ :١ الاستبصار‎ )١( 
.١١4 الحديث‎ »4١ ١١ (؟) تهذيب الأحكام‎ 


.17١ الرقم‎ .55١ : الفهرست‎ )( 
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ولا يمكن حينئذٍ تصحيحها بلحاظ صحة بعض تلك الطرق المذكورة في 
الفهرست. 

وأمّا رواية إسماعيل بن جابر الأخرى فقد ورد في سندها ابن سنان, 
ومن هنا نشاً الاشكال في سندها؛ لتردّده بين عبد اله بن سنان الثقة 000 
سنان الذي لم يثبت توثيقه. وقد جاء في التنقيح : أَنّ الرواية نقلت في الكافي 
وموضع من التهذيب عن عبد لله بن سنان, وكذا في الاستبصار على ما حكي , 
وف موضع آخر من التهذيب عن محمّد بن سنان, وفي الوافي عن ابن سنان, 
ويظهر من صاحب الوافي أن ع ابن سنان ينصرف إلى عبد الله بن سنانء فيتعيّن 
الحمل عليه(. 

ولا أدري ما هي فائدة دعوى انصراف ابن سنان إلى عبد الله بن سنان إذا 
كان لبى نيدان قد صتزع ات مرجع الوافي بِأنّه عبد الله تارةَ كما في الكافي, وبا نه 
محمّد أخرى كما في موضع من التهذيب ؟ ! 

غير أنّ الصحيح : أ نالرواية لم تتقل في الكافي عن عبد الله ين سنان: بل 
تقلت عن ابن سنان بهذا العنوان الإجمالي'!". وإِنّما نقلها الشيخ الطوسيّ في 
التهذيب عن عبد اللّه بن سنان7", وكذلك صنع في الاستبصار!*)» ونقلها في موضع 


)000 التنقيح للع ين رك 


لكات 086 الشديف ا 
(؟) تهذيب الأحكام :١‏ ؟4» الحديث .١١6‏ 
(4) الاستبصار .٠١ :١‏ الحديث .١1‏ 


(0) تهذيب الأحكام ١‏ : /ا, الحديث .٠١١‏ 


الماء الراكد الخ او واه 


وطريق الكلينيّ في الرواية إلى ابن سنان على إجماله معتبرء إذ رواها عن 
محمّد بن يحيئ, عن أحمد بن محمّد عن البرقي, عن ابن سنانء فبناءً على 
اغقيان الترزقق اليه يكؤن الطريى معهرا. 

وأمّا الشيخ فقد صرّح في المواضع الثلاثة التي نقل فيها رواية إسماعيل بن 
جابر بطريقه كاملاً. ولم يحوّل على المشيخة. 

ففي أحد الموضعين اللذَّين نقل فيهما الرواية عن عبد الله بن سنان ذكر :أنه 
يرويها عن الحسين بن عبيدالله. عن أحمد بن محمّد بن يحيئ؛ عن أبيه» عن 

وفي الموضع الآخر ذكر: أَنّه يرويها عن الشيخ المفيد. عن أحمد بن 
محمّد بن الحسن. عن أبيه. عن محمّد بن يحيئ, عن محمّد بن أحمد بن 

وفي الموضع الثالث الذي نقل فيه الرواية عن محمّد بن سنان, ذكر : أنه 
أخبره -بالرواية ‏ الشيخ المفيد. عن أحمد بن محمّد, عن أبيه. عن سعد بن 
ين انيعم كن عد نصسى كد ده وكا ارقي امسن نم سنا ونع 
إسماعيل بن جابر. وهذا يعني أنه عرّض هنا عن محمّد بن أحمد بن يحيئ بسعد 
ابن عبد الله . 

والطرق الثلاث للشيخ كلها مبتلاة بالإشكال الذي أشرنا إليه في سند رواية 
إسماعيل بن جابر الأولى» حيث إِنّه لم ينقلها عن محمّد بن أحمد بن يحيئ , أو عن 
سعد بن عبد الله ابتداءَ لكي يكون قرينة على الأخذ من كتابه ا طرق 
الم لد 

فإذا بنينا على التسامح من هذه الناحية وجعل التعرّض للوسائط إلى 


له ااا ااا 100 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


أصحاب الكتب من التوسعات التي أشار الشيخ إلى حذفها وعدوله عنها بعد 
ذلك" دون أن تعني أَىّ فرق حقيقيٌ بين ذكر تلك الوسائط وما استقرٌ عليه بناء 
الشيخ بعد ذلك من حذفها فهذا يعني تتميم السند في المواضع الثلاثة وعليه 
يحصل التعارض ما لم يحتمل تعدّد الرواية. 

وما إذا لم نبن على ذلك واقتصرنا في التخلّص من هذا الإشكال على 
البيان الذي تقدّم في رواية إسماعيل بن جابر الأولى فهذا البيان يختصّ بالموضع 
الأول من المواضع الثلاثة المتقدّمة؛ لأنّ الطريق فيه هو أحد الطرق المصرّح بها 
في الفهرست,. دون الموضعين الأخيرين'". وعليه فلا يثبت التصريح بمحمد 
ابن سنان في الموضع الثالث؛ لأنّ ثبوت ذلك فرع صحة سند الشيخ إلى سعد بن 
عبد لله وهو غير صحيح بحسب الفرض,ء ومعه يندفع الإشكال السنديّ رأساً؛ 


)١(‏ فقد ذكر في مشيخة تهذيب الأحكام ما هذا لفظه : (... ووفينا بهذا الفترط فى اكير 
ما يحتوي عليه كتاب الطهارة, ثم إِنَا رأينا أنّه يخرج بهذا البسط عن الغرضء ويكون مع 
هذا الكتاب مبتوراً غير مستوفئ. فعدلنا عن هذه الطريقة إلى إيراد أحاديث أصحابنا يالغ » 
المختلف فيه والمتّفق. ثم رأينا بعد ذلك أَنّ استيفاء ما يتعلّق بهذا المنهاج أولى من الإطناب 
في غيره؛ فرجعنا وأوردنا من الزيادات ما كنا أخللنا به. واقتصرنا من إيراد الخبر على 
الابتداء بذكر المصنّف الذي أخذنا الخبر من كتابه. أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث 
من أصله...) تهذيب الأحكام :٠١‏ 4 من المشيخة. 

(؟) بمعنى أنّ الطريق المصرّح به إلى محمّد بن أحمد بن يحيئ في الموضع الثاني ليس هو أحد 
الطرق المذكورة في الفهرست ليشمله استظهار أنّه كلّ ما روي ببعضها فهو مرويّ بالبعض 
الآخر. كما أنّ الطريق المصرّح به إلى سعد في الموضع الثالث ليس هو أحد الطرق المذكورة 


الماء الراكد 0 0000011 


ل التصريح بعبد الله بن سنان ثبت بطريق معتبر» ولم يثبت معارضه بطريق 
معتبرء ومعه تصمٌ الرواية؛ سواء كان عنوان ابن سنان في طريق الكافي مجملاً 
أوظاهراً في عبد الله بن سنان. 

نعم, يبقى الكلام عندئذٍ فيما قد يدّعئ من وجود قرائن خارجية توجب 
الوثوق بعدم كون ابن سنان الواقع في السند عبد الله ؛ لعدم مناسبة الطبقة. حيث إِنْ 
عبد الله بن سنان من أصحاب الإمام الصادق إِليلا؛ فلا يناسب أن يروي عنه 
محمّد بن خالدء ولا أن يروي هو عن الصادق ِل بالواسطة. 

وقد أجيب عن ذلك بدفع الأمر الأول : بأنّالبرقيَ من أصحاب الرضا إلا 
بل الكاظم ٍِ أيضاً فلا استبعاد في أن يروي عن عبد الله بن سنان الذي هو من 
الجيل الثاني من أصحاب الإمام الصادق؛. خصوصاً مع وجود رواياتٍ أخرى 
نقلها البرقيّ عن أصحاب الإمام الصادق, كثعلبة وزرعة. 

ودفع الأمر الثاني بنفي الاستبعاد أيضاًء ووقوع رواياتٍ لعبدالله بن سنان 
عه الضادق والواسطة ييل قد يتفق أن يكون شطن:وبقائط عمد التعيق واشطة 
محمّد بن سنانء من قبيل إسحاق بن عمّار. 

وهذا الكلام صحيح في نفي الاستبعادات الخارجية, ولكن إذا بني على 
سقوط نقل الشيخ في المو اضع الثلاثة -للإشكال السندي_ولم يبق لدينا إلا طريق 
الكلينيّ فهذا الكلام لا يفيد لتعيين أَنّ المراد بابن سنان فيه عبد الله. والإجمال 
يكفي لسقوط السند عن الاعتبار, بعد اشتهار كل من الشخصين في عالم 
الرواية. وكون المقام الشبوتيّ والاحتراميّ لعبد الله أكبر لا يبرهن على 
الانصراف. 


وأمّا رواية أبي بصير فبعد فرض انصراف أبي بصير إلى الثقة ووثاقة عثمان 


؟اه ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


ابن عيسى الواقع في السند, وكذلك ابن مسكان ينحصر الإشكال في أحمد بن 
محمّد الذي روى عنه محمّد بن يحيئ وروى هو عن عثمان بن عيسى. إذ جاء 
مطلقاً في طريق الكافي!". وكذلك في الاستبصار”", ولا إشكال في انصرافه 
حينئذٍ إلى الثقة, أو أحد الثقات المعهود رواية محمّد بن يحيئ عنهم . ولكنّه جاء 
في طريق التهذيب بعنوان أحمد بن محمّد بن يحبى!" وهو مجهول ؛ لأنّ أشهر من 
يعرف بهذا العنوان هو ابن محمّد بن يحيئ الذي وقع في سند الرواية راوياً عن 
أحمد بن محمّد فلا يناسب أن يكون هو المقصود, وغيره ممّن ذكر بهذا العنوان 
في كتب الرجال كذلك, فيكون الشخص مجهولاً. وبهذا تسقط الرواية عن 

والتخلض تق هذا الاسكال يكوق :انثا بابداء احسمال مده الرواية وعد 
يبقى ظهور أحمد بن محمّد غير المقيّد في الثقة على حاله. وإمّا بتجميع الشواهد 
التي توجب الظنٌّ الاطمئنانيّ بالاشتباه في طريق التهذيب. حيث إنّ أحمد بن 
محمّد بن يحيئ لو كان 0 واقعاً بين محمّد بن يحيئ وعثمان بن عيسى 
- وكلاهما من المكثرين ‏ فكيف لم ير له رواية في هذه المرتبة في سائر الموارد 
الأخرى ؟ ! 

وكيف لم يتعرّض له في الرجالء. مع وقوعه في مثل هذا الطريق ؟ ! 

وكيف أطلق الكلينيّ يل في الكافي «أحمد بن محمّد» مع وضوح أَنّ هذا 


.0 الكافى *: *, الحديث‎ )١( 
.١5 الحديث‎ .,٠١ :١ (؟) الاستبصار‎ 


(؟) تهذيب الأحكام :١‏ ؟47» الحديث .1١7‏ 


الماء الراكد ا قو كاذه 


الإطلاق في قوّة التصريح بصرفه عن مثل هذا الراوي المجهول ؟ ! 

خصوصاً مع أَنّ الكلينيّ بنفسه وقع في طريق التهذيب. الذي قيّد أحمد بن 

فكيف يفرض أنّ الكليني بنفسه يروي القيد ثمّ يسقطه في كتابه ؟ ! 

بل إِنّ الشيخ نفسه -في الاستبصار روى الرواية بنفس السند مع إسقاط 
قيد ابن يحيى. 

إلى غير ذلك من المبعدات التى توجب سقوط نقل التهذيب عن الحجّية. 
ومعه يبقى الانصراف في طريق الكلينيّ سليماً عن المعارض. 

وقد يقال في الجواب على الإشكال : إِنّ الرواية وإن كانت ضعيفة على 
طريق الشيخ في التهذيب؛ لاشتماله على أحمد بن محمّد بن يحيئ ولكنّها 
صحيحة على طريق الكلينيّ ؛ لوثاقة أحمد بن محمّد بن عيسى. 

وهذا الكلام إِنْما يصمّ إذا رجع إلى إبداء احتمال تعدّد الرواية» كما أشرنا 

وما مع استبعاد هذا الفرض فلا يكفي القول بأنّ ضعف الرواية على طريق 
الشيخ لا يضر باعتبارها على طريق الكلينيّ ؛ لأنّ طريق الشيخ إلى نفس أحمد بن 
الطريقين في تعيينه ؛ لأن مقتضى الظهور الانصرافئّ في طريق الكلينيٌ تعيينه في 
الثقة. ومقتضى التصريح في طريق التهذيب تعيينه في المجهول. 

ويتعيّن عندئذز التخلّص من الإشكال بإسقاط طريق التهذيب عن الحجّية 
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والصلاحية لإثبات كلمة «ابن يحيئ» بالنحو الذي اشرنا إليه. 


:اه اا اا ااا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 
فبالمنٌ الشاهيٌّ دوهو آلف :وماتتان وتماتون مققالاً .ضير أريعة 
مشالة 0 : الكةيحقة الاسلاميول دوه عاتتاة واتمانون مثقالا ب 

مائتا حقَّةٍ واثنتان وتسعون حقّةَ ونصف حقة . 
مسألة ( 5 ): إذا كان الماء قل من الكرّ ولو بنصفٍ مثقالٍ يجري 

عليه حكم القليل. 


)١(‏ بعد أن حدّد وزن الكدّ بالأرطال وقع البحث في تحديد الرطل العراقي. 
والفرروك اتديعة تاتون درهسا وقد اسعدل على ذلك بيقادل على أن الرطل 
المدنئٌ مائة وخمسة وتسعون درهماً. كرواية إبراهيم بن محمّد الهمداني'", 
بضميمة ما دلّ على أنّ الرطل العراقي يعادل ثلثي الرطل المدني, كرواية عليّ بن 
بلال". 

وأمّا مكاتبة جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ فقد تكون دليلاً مستقلاً 
على المطلوب, وقد تكون على مستوى رواية إبراهيم بن محمّد الهمدانى ففى 
الكافي, بسقدة ال حعفن الدا فال :كنت إلى ا الحسن ا على ا 
جلاك فراكم إن أميمابا العداقوا فى الماع يمضهم يرل [النطرقيصا ءامدل 
وبعضهم يقول : بصاع العراقي. قال : فكتب إلِيّ : «الصاع بسمّة أرطالٍ بالمدني, 
وتسعة أرطالٍ بالعراقي». قال : وأخبرني أنه يكون بالوزن «ألفاً ومائة وسبعين 


.4 وسائل الشيعة 9 : 47”, الباب  من أبواب زكاة الفطرة, الحديث‎ )١( 
الحديث ؟.‎ ,55١ : المصدر السابق‎ )'( 


الماء الراكد 010010 0 ااا 0 


وزنة)(", 


فإن لوحظ فى هذه الرواية ما قبل الجملة الأخيرة فهى على مستوى رواية 
إبراهيم, وإن لوحظت الجملة الأخيرة كانت الرواية وحدها كافية لإنبات 
المطلوب إذا استظهرنا أنّ المخبر في قوله : «أخبرني» هو الإمام إلا » وأنّ 
«وزنة» بمعنى درهم باعتباره الوحدة القياسية للوزن. 

والتحقيق : أن لسنا بحاجةٍ إلى تحديد الرطل العراقيّ لننتفع بهذه الروايات, 
وإِنّما نحتاج إلى تحديد الرطل المكئّ. 

وتوضيحه : أنا إذا بنينا على الجمع بين صحيحة محمّد بن مسلم التي 
تهذة الكد ب همات مومراسلة ان هيو الى هديو يال وناقيق تسمل الرطل 
في المرسلة على العراقيّ ‏ انّجه العمل من أجل تعيين الرطل العراقي. 

وأما إذا لم نبن إلا على حجّية الصحيحة واعتبرناها مجملةً واقتصرنا فى 
تقييد إطلاقات الانفعال على المتيقّن منها ‏ وهو ستمائة رطل بالمكى - فسوف 
يكون المقياس لوزن الكدّ هو الرطل المكّي, ونحتاج حينئذٍ إلى تحديده. 

ولا تنفع عندئذٍ الروايات السابقة ما لم تضمٌ إلى ذلك تسالم العدد الكبير من 
فقهائنا على أنّ الرطل المكّى ضعف العراقي, ومع الرجوع إلى التسالم يمكن 
الاستغناء به عن تلك الروايات في تمام ما يراد تحديدهء إذ ليس هذا التسالم 
والاشتهار من قبيل اشتهار فتوى معيّنةٍ حَدْسيّة. بل هو من اشتهار ام عورا 
يمكن أن يكون المستند في اشتهاره معروفية ذلك ووضوحه. فيعوّل عليه بدلا عن 
تلك الروايات التي لا يخلو بعضها عن ضعفيٍ سنداً. 


)١(‏ الكافى 5 : ,١7١‏ الحديث 5. وسائل الشيعة 9: ,"4٠‏ الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة, 


.١ الحديث‎ 


كاه ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


سنال ( 0 ): إذا لم يتساوَ سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة 
النافنه كالتكى ١3نم‏ لو كان جاريا نتن الأعد إلى الأسفل 
لاينجس العالي بملاقاة السافل» من غير فرق بين العلوٌ التسنيميٌ 
والتسريحى 


)١(‏ لأنّ نكتة السراية إلى تمام الماء لا يختلف الحال فيها بين الماء الساكن 
المتساوي السطوح والماء الساكن المختلف السطوح, كما يظهر بمراجعة 
ما حققناه مفصّلاً في بحوث المضاف من نكتة سريان النجاسة في باب 
الأسفل. حيث لا ينفعل بذلك الجزء العالي منه!". 

ومجمل الكلام في ذلك ا نَّ الملاقاة تسيب دائرة للانفعال بقدر دائرة 
رد ا ا بن 
أوسعَ كانت دائرة التسلّط المنتزع عرفاً أ ؛ وبالتالي يتحقّق الانفعال في نطاق 
اقسل:: 

ومن هنا كانت ملاقاة النجس للجامد متسلَطةٌ عرفاً على خصوص السطح 
الذي حصلت معه المماسّة ؛ لعدم صلاحية النجس للنفوذ أصلاً. وكلّما كان الجسم 
الملاقي للنجس أبعد عن الانجماد أو أَشْدَّ ميعاناً كان التسلّط المنتزع عرفاً من 
ملاقاة المنجّس شاملا لدائرة أكبر منه. وتسري النجاسة إلى تمام تلك الدوائر. 


)١(‏ فى الصفحة ١55‏ وما بعدها. 
(؟) فى الصفحة ١6١‏ وما بعدها. 


الماء الراكد ا لتو ةط انقو اس ال و الله 


مسألة (1) : إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرّاً ينبجس 
ةا 100 وار حصي ما تيده اا شن اسن دن اا 


وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقلّ من الكدٌ فإنّه ينجس بالملاقاة, 
ولا يعتصم بما بقي من الثلج . 


(1) لا إشكال في أنّ الكرٌ المركّب من ماءٍ منجمدٍ وماءٍ سائلٍ ليس معتصماً. 
بل ينجس سائله ومنجمده؛ لأنّ الانجماد قد يكون حالةً عرضيّةَ بالنسبة إلى 
المفهوم العلميٌ للماء. ولكنّه في النظر العرفيّ يوجب خروج الماء عن كونه ماءً؛ 
لتقوّم الماء عرفاً بالسيلان, فلا تكون أدلّة اعتصام الماء الك شاملةً لذلك الك 
المركية: 

ولو فرض الشكٌ في ذلك لكفئ في إثبات المطلوب أيضاً ؛ لأنّ شمول دليل 
ضام الها الكل قر يكن مشكرها بحدو القبية التهومية اشر جم كن إفناك 
انفعال الجزء السائل من ذلك الكدّ إلى عموم انفعال الماء. كرواية أبي بصير'", 
وفى إثبات انفعال الجزء المنجمد منه إلى عموم «ويغسل كلّ ما أصابه» فى موتّقة 
عار "زلا لمعه قال للسماق بل عدا العموء يمك أن يقيك داعال 
المجموع ولو التزاماً؛ لأنّ المنجمد إذا انفعل دل ذلك على عدم اعتصام المجموع 


80 عن أبى غيد لل دهي ميقت قال #وولة شري سون الكتلب إلا أن يكتون وف 
كبيراً يستقئ منه». وسائل الشيعة 557:١‏ الباب ١‏ من أبواب الأسآرء الحديث 7. فإنٌ 
الفك فى صتدى عستوان الماء لايتافي لعزم يعدم سدق" العدوان المسعتى » لوضوت أن 
الاستقاء من الحوض الكبير لايكون من الجامد. بل السائل. 

(؟) وسائل الشيعة .١57 :١‏ الباب ؛ من أبواب الماء المطلق» الحديث .١‏ 


ماه ا بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 

مسألة ( 7): الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة 
فى حكم القليل على الأحوط ,.)١(‏ وإن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة. 
نعم, لا يجري عليه حكم الكرّ. فلا يطهّر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرٌ 


عليه. ولا يحكم بطهارة متنجِّسٍ غسل فيه. وإن علم حالته السابقة يجري 
عليه حكم تلك الحالة. 


فستعل الشائل أيظا! 
هذا على فرض الشكء, ولكنّه غير محتملء فإِنْ العرف لا يتردّد فى نفى 
عنوان الماء عن المنجمد. 


[ حكم الماء المشكوك كزرّيته ] 

)١(‏ إذا لم يكن للمشكوك حالة سابقة حكم عليه فى المتن بعدم الانفعال, 
وبعدم كونه مطهّراً على النحو الثابت للكدٌ من المطهّرية . وكلّ من هذين الحكمين 
بحاجةٍ إلى بحث. فهنا مقامان : 

المقام الأوّل : فى عدم انفعاله بالملاقاة. ولاشكٌ فى أنّ هذا هو مقتضى 
الأصول الأوّلية, كأصالة الطهارة. وإِنّما الكلام فى وجود حاكم على تلك 
الأصول, وبعد التجاوز عن دعوى الحكومة عن طريق التمسّك بعموم الانفعال في 
الشبهة المصداقية, أو عن طريق قاعدة المقتضي والمانع, أو عن طريق القاعدة 
التي أسّسها المحقّق النائينيّ في الترخيصات الاستثنائية المعلّقة على عنوانٍ 
وتجودي . لغلام تمامية شَئءٍ من ذلك -كما تَقدّمت الآشارة إلى ذلك ف بعض 
البحوث السابقة!" ‏ ينحصر تصوير الحاكم في الاستصحاب وتقريبه بأحد 


.78/ تقدّمت فى الصفحة‎ )١( 


الماء الراكد ا ا اا العو كاه 


وجهين : 

الأول : ما ذكره السّيد الأستاذ(" دام ظلَّه من استصحاب عدم الكرّية 
التايع كح عر عن وهو الجا ءاويا كلك لأ تحمل وق الاباك لفك با 
أضر مياه اللأر كن نفو المظر ب وكد للف :كن المحد تون بو المطز ينول قطرة قطرةة 
فكل ماء إذق اهو سنتوؤق بالقله ححيق وله رمطراً مى الشماء 'فيستضحب ده 
كريته . 

ودعوى : أَنّ لازم هذا البيان إمكان إجراء استصحاب العصمة في الماء 
المشكوك؛ لأنه كان معصيما عدن يزو لدم السثاء حكما (ويقك فح يقاء :هذا 
الاعتصام مدفوعة : بأنّها تبتني على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من 
الكلّى ؛ لأنّ العصمة المطرية قد ارتفعت جزماً. والعصمة المشكوكة فرد آخر من 
العصمة وهن الفضمة فى حمق الك 

حول" نا امف قاط 

النقطة الأولى : أن فرضية نزول تمام مياه الأرض من السماء لو سلّمت 
فلا نملك دليلاً على أنّ نزولها كان بالشكل الذي نراه اليوم من المطر على سبيل 
التقاطر؛ وليس فى الآيات ولا الافتراضات الحديثة ما يدل على ذلك ويكفى 
اعمال أن يكو الماء الناز ل مشكوناً بصورة سيل متدقْقٍ من الماء فتنفي اليقين 
بالحالة السابقة, إذ لا يبقى مع هذا الاحتمال يقين بالقلّة سابقاً. 

هذاء مضافاً إلى أنّ الاستصحاب المذكور لا ينفع في الفروض الاعتيادية 
للمشألة؛ 55 الجالة الأعناديه لفاك فى كيه الماء أن تملا خوضاً من ماء القرانت 
ونحوه من الأنهار ونشكٌ في كردية ما فيه ؛ لعدم العلم بمقدار سعته, ففي مثل هذه 


555:١ التنقيح‎ 000) 
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الحالة لا يفيد استصحاب القلّة التي يفرض إحرازها في بدء خلق الماء على 
0 : 

النقطة الثانية : أن استصحاب الاعتصام الذي أشير إليه لابن من إرجاعه 
على مباني السيّد الأستاذ -دام ظلّه إلى استصحاب عدم الانفعال بعد الملاقاة 
للنجاسة؛ لأنّ الاعتصام بعنوانه ليس من الأحكام المجعولة, بل هو منتزع, 
وماجعة إلى ققبزة تعليقية :فى أنهذا القى ءالا تجسن على تقدين الملاقاة: 

مديك] امات القضيد لل ويك فيان الأنعاة لديز 
ادبع كان اند الماك عند الانقتال السسا تنه 
فلا يكون من القسم الثالث من استصحاب الكلّى ؛ لأنّ العدم الفعليَ للانفعال 
المعاكاة عيتنا لكل ابد مر نه ١‏ ين مدص ل وهو عمد 3 
القاب وهكذا تعزفة أت استصحاب الاعتصام يعود في النهاية إلى استصحاب 
الطهارة . 

النقطة الثالثة : أَنّ الاعتصام لو سلّمنا كونه مجعولاً بعنوانه. وأنّه مجرىّ 
للاستصحاب في نفسه,وفرضنا جريان الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي 
فمع هذا لا 0 استصحاب الاعتصام لو تم ات عدم الكرّية في 5 
لحكومة استصحاب عدم الكرّية عليه؛ لأنّْ الشكٌ في بقاء الاعتصام مسيّب عن 
الشكٌ في كرّيته فعلاً. فمع إجراء استصحاب عدم الكرّية لا تصل النوبة إلى 
استصحاب بقاء الاعتصام. 

الثاني : إجراء استصحاب العدم الأزلئّ للكدية الثابت قبل وجود الماء. 
ذلك بعلم جزم عدف ناف الأقريان ظاهراً؛ لأنّ عموم الانفعال في 
الماء -كرواية أبي بصير - موضوعه مركّب من ماءٍ لاقئ النجاسة ولم يكن 
غود كيرا فاستعيحا بهم كزند كر ا مو وكدائطة عاذقانه اانه بعت 


الماء الراكد 0000 0 


الانفعال. 

وقد يستشكل في هذا الاستصحاب : إِمّا بلحاظ المنع عموماً من إجراء 
الاستصحاب في الأعدام الأز لية. وإِمّا بلحاظ التفصيل في العوارض التي يراد 
استصحاب عدمها الأزليٌ بين عوارض الماهية وعوارض الوجود.ء فلا يجري 
استصحاب العدم الأزليّ في الأولئ. ويجري في الثانية, مع دعوى أنّ الكرّ من 
عوارض الماهية. 

والكلام عن الكبرى الأصولية للمنع, أو الكبرى الأصولية للتفصيل موكول 
إلى الأصول, وقد حقّقنا في الأصول جريان الاستصحاب في العدم الأزليّ 
للوصف ما لم يكن الوصف من لوازم الشيء في لوح الواقع الذي هو أوسع من لوح 
الوجود, كالإمكان للإنسانء فإذا شك فى ثبوت صفةٍ للشىء على نحو ثبوت صفة 
الامكان للإنسان فلا يمكن 1 عدمهاء إذ ان وميا حال عدا 
وتفصيل الكلام في تحقيق ذلك في علم الأصول. وإِنّما نقتصر في مجال البحث 
الفقهىّ على تحقيق أَمرٍ صغروي. 

حيث قيل كما في المستمسك'" :إن الكرّية ليست من شؤون الماء في لوح 
الوجود ليستصحب عدمهاء بل هي نحو سعةٍ في مرتبة الطبيعة, فلا يصمٌ أن تشير 
إلى كر من الماء وتقول : «هذا قبل وجوده ليس بكر » لكي تستصحب عدم كرّيته 
الأز لي عند الشكٌ. ْ 

وهذا اللون من التصور للكرّية ليمس صحيحاً ؛ وذلك لني حينما أشير إلى كد 
فق الكاء فائنا أشسير دف 'الحقيقة - إلى عد كبر م علد ات الجا درو لد 
الأساسية التي اتٌصل 10 ببعضٍ اتّصالاً عر فيا تع عن هذا الاتصال العرفيّ 


)0( مستمسك العروة الوثقى ع 
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امتداد ثلاث ونصفٍ فى ثلاث ونصف, الذي هو معنى الكد مثلاء فالكرية إذن نتيجة 
ذلك الاتصال العرفيه بين بعؤيثات الماء الذئ كر منها شيئاً واحداً فى نظر 
ل 

ومن الواضح أَنّ هذا الاتصال لا يمثّل سعة مرتبة الطبيعة, بل يمثّل حالة 
عرضية لعددٍ من مصاديق الطبيعة. وحيث إِنْ وجود هذه الحالة العرضية تابع 
لوجود تلك المصاديق فهى مسبوقة بالعدم الأزلئ بعدم تلك المصاديق, ويمكن 
إجراء اسنتصحاب هذا العدم عند الشكٌ, وعلى هذا الأساس فلا إشكال في جريان 
استصحاب العدم الأزلى. 

المقام الثانى : وفيه جهتان : 

الأولى : فى حكم هذا الماء المشكوك الكدية: وحكم الثوب المتنكّين عند 
دفي سس غين مزاعاة: فانط العيتلبالقليل : كما إذا عدييا التونه في الما 
بنا# على أذ القاء القليل لا يكوق'مطهرا لقى ء ال# ركه عليه 

ولا إشكال في الحكم بنجاسة الماء وبقاء التوب على النجاسة إذا بنينا في 
المقام السابق على جريان استصحاب عدم الكدية. 

وما مع المنع عنه فقد تمسّك السيّد الأستاذ"" دام ظلّه _بالنسبة إلى الماء 
قاعوة الطيارة ونوا متها ين الطيا ف وان ذلك على جريان الاستصحاب في 
الأحكام الجزئية خلافاً للأحكام الكلّية, وتمسّك بالنسبة إلى الثوب باستصحاب 
عدم وقوع المطهّر ؛ لأنّ أيّ مطهّرٍ فرضناه شرعاً فوقوعه على المغسول المتنجّس 
أمر حادث مسبوق بالعدم» فإذا شككنا في وقوع المطهّر على الثوب نستصحب 


عدمه. 


)00 التنقيح :”50-5 


الماء الراكد ا لا و اه 


ذفن هذا النطال اتاد ملاتعظة هزه عاط 

الأولى : أن إجراء استضحاب الطهارة فى الماء ليس مبئياً على كون الحكم 
جزئياً. بل إنّ استصحاب الطهارة يجري على مباني الشيد الأستاذ. حتّى في 
العبياة الحكية: لأن المعارهة البدعاة ب اك قاع مدن ل 
واستصحاب عدم الجعل الزائد إنما هي في الأحكام الإلزامية, لا في الأحكام 
لقف 

الثانية : أنَّ استصحاب عدم المطهّر بالنسبة إلى الثوب لا يجري وإِنّما 
حرف امتشيعات العامة 

والوجه في ذلك : أن المراد باستصحاب عدم المطهّر إن كان هو استصحاب 
عدم عنوان المطهّر فمن الواضح أنّ عنوان المطهّر ليس هو الموضوع للحكم 
الشرعىّ بطهارة الثوب المغسول. وإنّْما الموضوع واقع المطهّر. 

وإن كان المراد : استصحاب عدم واقع المطهّر ففيه : انْ واقع المطهّر عبارة 
عن موضوع الحكم بطهارة المتقيول ا روهذا الموطتوع مركي ا بحسي الترضت 
موه نكو ون تدهم اليل تفاع والاشن اوبيكوق لخاد كه اء. او يكون انها 
على المغسول. فالجزء الأوّل من الموضوع هو الغسل بالماء. والجزء الثاني 
الجامع بين كرّية الماء ووروده على المغسول. 

وهذا الموضوع المركّب إن أخذ بنحو التركيب الصرف من دون أن يؤخذ 
فيه عنوان الاجتماع والمجموع فلابدٌ في إجراء الاستصحاب من ملاحظة كل من 
الجزءين في نفسه, فإن كانت له حالة سابقة إثباتاً أو نفياً جرى استصحابها, 
ولا يمكن إجراء الاسنتصحاب في مجموع الجزءين بما هو مجموع بأن يستصحب 
عدمه. والمفروض فى المقام أنّ الجزء الأوّل ‏ وهو الغسل بالماء ‏ وجدانى, 
والجزء الثاني - وهو 1 يكوق الماب كوا د ايبن لدخا لوقه ل كاتا ولا نفياً. 
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وفي هذا الضوء لا يكون لاستصحاب عدم وقوع واقع المطهّر على الثوب معني إلا 
ملاحظة مجموع الجزءين بما هوق مجموع ويستصحب عدمه. وهذا خلف 
التركيب . 

وإن كان الموضوع مأخوذاً بنحو التقيبد أي لوحظ الغسل بالماء الكرّء أو 
اقتران الغسل بالكرّية بتعبيرٍ اخر فيصح حينئذٍ إجراء استصحاب عدم المطهر ؛ 
لأنّ مرجعه إلى استصحاب عدم الاقتران. ولكنّ لازم ذلك أن الماء إذا كان 
مسبوقاً بالكرّية لا ينفع إجراء استصحاب الكرّية فيه ؛ لأنّه مئبت حيث لا يمكن أن 
نحرز به عنوان الاقتران بين الغسل والكرّية ؛ لكونه لازما عقليا لبقاء كرّية الماء 
إلى حين الغسل به. 

الثالثة : أنّ شرط التطهير بالماء القليل : تارةً نتبت شر طيّته بدليلٍ خاصٌ 
بعنوانه: كما إذا استفدثا من الأمر يالضت -مثلاً ‏ اشتراط وزود الماء القليل. 
وأخرى يكون اشتراط الورود -مثلاً بلحاظ التحفظ على طهارته. 

فعلى الْأُوّل لا يمكن إحراز الشرط. بل يجري استصحاب النجاسة في 
الثنوب. 1 

وعلى الثاني يمكن إحراز طهارة الماء بعد ورود الثوب المتنجّّس فيه 
باستصحاب الطهارة, وبذلك تثبت طهارة الثوب وإن لم نحرز كدّية الماء بعنوانه, 
كما نبّه على ذلك السيّد الأستاذ _دام ظلّه فى بعض تحقيقاته. 

الجهة الثانية : فيما إذا استعملنا الماء المشكوكة كرّيته في تطهير ماءٍ نجس 
ولم نبنٍ على جريان استصحاب عدم الكرّية. 

وقد ذكر السيّد الأستاذ'" -دام ظلّه ‏ أن الماء المشكوك إذا مزج بالماء 


)00 التنقيح ١:ه؟؟‏ 51 


الماء الراكد ال لقا قا ا و 


النجاسة فى الماء النجس ؛ لأنّ اختلاف الماءين الممتزجين فى الحكم من حيث 
الطينازة والتشافة ولو ظاهرا دير ممكو فالطياز الاسميسابة تعد الماعيق 
بنفسها تنافي النجاسة الاستصحابية للماء الآخرء وبعد تعارض الاستصحابين 
وتساقطهما برجم لوخ قاعدة الطهارة . 

ثم ذكر دام ظلّه : أن بالإمكان منع هذه المعارضة؛ ودعوى أن استصحاب 
الطهارة لا يجري لِلَعُويّة الحكم بطهارة الأجزاء المتداخلة مع النجس.ء إذ 
لايترتب على طهارتها أثرء فيجري استصحاب النجاسة بلا معارض. 

وحول ما أفيد نقاط من الكلام : 

النقطة الأولى : أنّ إسقاط استصحاب الطهارة على أساس اللّغوية لا يتمّ 
بناءً على ما أفيد من عدم إمكان التفكيك بين أجزاء الماء الواحد في الطهارة 
والنقاسة واقا وظاهر ا اه جا على هذا يكون دلبل لاص عات ع وله 
لخمعاب طيازه الل المشكزلك الكد يوا 5 بالط دعن الطهاز«الظاهوية 
لذ ودالاً بالالتزام على الطهارة الظاهرية لنا امترج يد من ماء لأنّ المفروض 
عدم إمكان التفكيك واقعاً وظاهراً. ومعه لا يكون استصحاب الطهارة لغواً؛ 
لاقترانه بالطهارة الظاهرية لسائر الأجزاء. 

وإن شئتم قلتم : إن مجموع الطهارتين الظاهريّتين اللتين يمثل إحداهما 
التميحاي الطياوةم بواسع التذرى "الزلالة الالرزافية لذلكز الاممسهانن: 
أقول : إِنّ مجموع هاتين الطهارتين له أثر عملي, فلا يكون جعلهما لغواً, 

النقطة الثانية : أَنّا نتساءل لماذا أهمل هنا استصحاب عدم وقوع المطهّرء 
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بينما زجع إليد فى الجهة الننايقة 5 فا حال:الماء النجس:خال التوب التجسن من 
حيث طروء المطهّر عليه فإن جرى في الثوب عند غمسه في ماءٍ مشكوك الكرّية 
استصحاب عدم وقوع المطهّر فلماذا لا يجري عند مزج الماء النجس بماءٍ 
مشكوك الكردية استصحاب عدم وقوع المطهّر عليه ؟ 

النقطة الثالثة: أن جريان ناعدة الطهارة دبعة اففراكخن تسناقط 
الاستصحابين في الماء النجس الذي أريد تطهيره لا يخلو من إشكالٍ 
تقدّمت(" الإشارة إليه مراراًء وهو : أَنّ موارد الشكٌ في بقاء النجاسة خارجة 
عن إطلاق قاعدة الطهارة في نفسهاء بقطع النظر عن جريان استصحاب 
النجاسة, فلا يمكن في هذه الموارد الرجوع إلى القاعدة لو سقط الاستصحاب 
بالعارضة: 

والتحقيق : أنّ قاعدة عدم تبعّض الحكم الواحد إذا كانت تقتضي عدم 
التبقض في الحكم واقعاً فحسب _جرى كلا الاستصحابين» بل كان استصحاب 
القطانة تجاكيا على ابعضخات الليارة لت بودن لدويقهواذا كان القاعدة 
المذكورة تقتضي عدم التبعّض - ولو ظاهراً ‏ تعارض الاستصحابان وتساقطاء 
وقد مر توضيح ذلك في بعض البحوث السابقة. 

وبما ذكرناه ظهر الحال فيما إذا كان الماء المشكوك الكبدية قد مدت عليه 
حالتان متضادّتان فإنّه لا يجري فيه استصحاب العدم الأزلىّ للكرّية؛ للعلم 
بانتقاضه» ويكون حكمه عتدئل حك ماليتن له عخالة ستايقة على تقدير إتكار 
إجراء استصحاب عدم الكدية. 


.180 و‎ ١9و‎ 5٠٠١ راجع الصفحة‎ )١( 


الماء الراكد 0001 ا 


مسألة (8) : الك المسبوق بالقلَّة إذا علم ملاقاته للنجاسة ولم يعلم 
السابق من الملاقاة والكرّية إن جهل تأريخهما أو علم تأريخ الكرّية حكم 
بطهارته, وإن كان الأحوط التجتّب. وإن علم تأريخ الملاقاة حكم 
بفعاسنة 0 


[صور الشك في الكرّية حين الملاقاة ] 

: الكلام في هذا الفرع يقع في جهتين‎ )١( 

الأولى : في جريان استصحاب عدم الكرّدية, واستصحاب عدم الملاقاة في 

الثانية : في أَنّ جريان ما يجري منهما هل يختصّ بصورة كونه مجهول 
التأريخ في 10 يكفي الجهل النسبيّ بتأريخه بالاضافة إلى الآخر ؟ 

ما الكلام في الجهة الأولئ فمن أجل تمييزها بالبحث عن الجهة الثانية 
نفرض الآن أن كلاً من الكّدية والملاقاة مجهولة التأريخ في نفسها؛ لنرى ما هو 
الاستصحاب الذي يكون المقتضى لجريانه تامّاًء فإذا شخّصناه بحثنا حينئذٍ فى 
الجهة الثانية , فى أن الجهل النسبرت يكفى لجريانه, أَوْ لا؟ ْ 

وتفصيل الكلام : أَنّه لا إشكال حت جريان استصحاب عدم الكدية ؛ 
لأنْه يدخل تحت كبرى إحراز أحد جزءي الموضوع المركّب بالتعبّد مع كون 
الآخر محرزاً بالوجدان ؛ لأ عموم انفعال الماء بالملاقاة موضوعه - بعد إخراج 
الك مفب مركب من خلاقاة الماء للنجس وعدم كونه كرا والأولق وجدانية, 
والثاني يثبت بالاستصحاب, فيجوز الحكم بالانفعال شرعاً. 

وأا استصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرّية فقد يقال بجريانه بدعوى : 
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أنه يقتضى نفى الانفعال بضمّه إلى الوجدان ؛ لأ الانفعال أثر شرعيت للملاقاة فى 
زمان لا 1-0 القاء 5د وغيشل يمكها أ اشير إلى الماء المفروض 06 
إلى ام وعالة ما سا ميرو الكمي و حالة ناد يوقي 

فنقول : إِنَّ استصحاب عدم الملاقاة إلى حين حدوث الكرّية ينفي لنا 
الملاقاة فى الحالة الأولى. وأمّا الملاقاة فى الحالة الثانية فهى وإن كانت مشكوكة 
ول لهأو لها شرعاً في الانفعال؛ لأنّ عر لكوي في هذه الحالة منتفي . وهكذا 
بضمٌ وجدانية انتفاء أحد جزءي موضوع الانفعال المركّب في الحالة الثانية إلى 
ويه اعقاء شويع قن في العالة الأو الاتسيسات قلي ا شعال الما 

والصحيحء تبعاً للسّد الأُستاذ_دام ظلّه -المنع من جر الات عدم 
الملاقاة إلى حين الكرّية١".‏ غير أن تبرير عدم الجريان يتمدّل في اتّجاهين. 

الانجاه الأول : ما ذكره السيّد الأستاذ!" دام ظلّه ‏ من أنه كلّما 2 
حكم على موضوع مركب من جزءين وكان أحدهما معلوم الوجود سابقاً ولكن 
يشكَ في بقائه إلى حين وجود الجزء الآخر فيجري استصحاب بقائه إلى حين 
وجود الجزء الآخرء وبذلك يحرز موضوع الحكم مادام الموضوع مأخوذاً بنحو 
اللركييء لا كشو الشييدة وله بعرى سهان عدم حدوك :العو الآخر إلى 
حين ارتفاع الجزء الأوّل لكي يكون نافياً للحكم ومعارضاً للاستصحاب الْأُوّل. 

وقد جاء فى تقريرات بحثه وجهان لإثبات هذا المدعى : 

أحدهنا؛ تقضيت ‏ وهو : أن لازم جريان استصحاب عدم الجزء الآخر إلى 
حين ارتفاع الجزء الأول ومعارضته لاستصحاب بقاء الأول إلى حين وجود 


)00 التنقيح 33 
)0 التنقيح لح يف شو 


الماء الراكد ال ما لم خخ الو واه 


الآخر إيقاع المعارضة بين الاستصحاب حتّى في مورد صحيحة زرارة» وهو 
الشكٌّ في بقاء الطهارة إلى حين الصلاة إذ يعارض استصحاب بقائها إلى حين 
الصلاة باستصحاب عدم وقوع الصلاة في زمان وجود الطهارة. 

والاخر خا ةاوهو :أن المفروض أن الحكم مترثب على ذات الجزعين:؛ 
أي على وجودهما في زمان دون أن يؤُخذ في الموضوع عنوان التقييد.ء ومعه 
فباستصحاب أحد الجزءين إلى زمانٍ مع وجدانية وجود الجزء الآخر في ذلك 
الزمان نحرز موضوع الحكم. 

وأمّا استصحاب عدم الجزء الآخر في زمان الجزء الأوّل فلا يجري؛ لأنّ 
الأ كير رقن على وندوه الجره الآخر الفاضه بأد يكون فى بؤمان السلرد 
الأولعبل غلى ذاث الجزءين» فما يمستصحب عدمه إن كان اك لسن الآخر فهو 
غير معقول ؛ للقطع بوجوده, وإن كان المستصحب عدم وجوده المقيّد بن يكون 
في زمان الجزء الأوّل -فهذا ليس موضوعاً للحكم الشرعي؛ لأنّ المفروض أنّ 
موضوع الحكم الشرعيئ أخذ بنحو التركيبء لا بنحو التقيبد. 

وعلى هذا الأساس يجري استصحاب عدم الكرّية إلى حين الملاقاة, 
فيئبت موضوع النجاسة المركّب من ملاقاة ماءٍ وعدم كرّيته؛ لأنّ الجزء الأوّل 
وجداني, والثاني محرز بالاستصحاب, ولا يعارض باستصحاب عدم الملاقاة 
إلى حين الكرّية الذي يراد به نفي النجاسة. 

أنا لوج تعس فسقتى لحل فيد ]زازه في موز لابه لوكا 
قد فرض وقوع صلاةٍ وحدث مجهولي التأريخ, ومع هذا أجرى الإمام بالكلا له 


)١(‏ را جع الرواية في وسائل الشيعة ١‏ : 5:6 الباب نوات كو تون الوضوءع. 
الحديث .١‏ 


فرك امح ا ال د حوث فئ شرح العروة الوثقن اج ١‏ 
استصحاب عدم الحدث إلى حين الصلاة ولم يجر استصحاب عدم الصلاة إلى 
حين الحدث لكان نظير ما نفرضه في المقام من حدوث كرّيةٍ وملاقاة مجهولين 
فى تأريخهماء فيجري استصحاب عدم الكرّية إلى حين الملاقاة على حدّ 
5 عدم الحدث إلى حين الصلاة ولا يعارض باستصحاب عدم الملاقاة 
إلى حين الكرّدية كما لا يعارض استصحاب عدم الحدث باستصحاب عدم الصلاة 
إلى حين الحدث. 

غير أَنّ زرارة لم يفرض حدثاً وصلاةً مجهولي التأريخ . بل الصلاة في مورد 
الرواية معلومة التأريخ في عمود الزمان, وإِنّما يشسكٌ في بقاء عدم الحدث إلى 
حينهاء فهو من قبيل ما إذا كانت الملاقاة معلومة التأريخ ويشكٌ في بقاء الكرّية 
إلى حينهاء فعدم إيقاع المعارضة بين الاستصحابين في مورد الصحيحة لعلّه 
بلحاظ أَنّ أحد الحادثين معلوم التأريخ والآخر مجهوله . فيجري الاستصحاب في 
طرف المجهول خاصّةً على ما هو الصحيح من التفصيل في جريان الاستصحاب 
بين معلوم التأريخ ومجهوله على ما يأتي في الجهة الثانية إن شاء الله تعالى. 

وكا الوععه لحل فتوضيح الحال فيه : أَنّ المستصحب عدمه من الجزء 
الآخر ليس هو وجوده في نفسه إلى الزمان الحاضر ليقال: إِنّ وجوده معلوم 
كا عي طم ١‏ ولك رموه لمعه وجو الع ول لقال 
الوجود المقيّد بما هو مقيّد ليس موضوعاً للحكم لينفئ بنفيه . بل المستصحب عدم 
وجود الجزء الآخر في زمان وجود الجزء الأوّل بنحو يكون المقصود الإشارة إلى 
واقع زمان وجود ا الأوّل بهذا العنوان وأخذ هذا العنوان مُعدّفاً إلى واقع ذلك 
الزمان. وبهذا يكون المنفيٌ بنفسه جزءَ موضوع الحكم. فينفئ الحكم بنفيه. 

وهذا البيان بنفسه هو المصحّح لإجراء استصحاب بقاء الجزء الأوّل إلى 
زمان وجود الجزء الآخرء فإنْ المراد بذلك ليس إثبات وجودٍ للجزء الأوّل مقيّد 


الماء الراكد 10 ذا 


بن يكون في زمان وجود الجزء الآخر؛ لأنّ من الواضح أَنّ هذا الوجود المقيّد 
ليس له حالة سابقة لشستصحب, بل المراد إثبات وجود للجزء الأُوّل في واقع 
زمان وجود الجزء الآخر بنحو نجعل عنوان زمان الآخر مُعدّفاً صرفاً إلى واقع 
الزمان الذي نريد جد الجزء الأُوّل إليه بالاستصحاب. 

فكما أ الشعفات هناد الكرء الأول الح زهاج الحو لكلف بكر زهو 
الموضوع دون أن يثبت الوجود المقيّد بما هو مقيّد كذلك استصحاب عدم الجزء 
الآخر في زمان وجود الجزء الأوّل ينفي جزء الموضوع دون أن ينفي المقيّد 
بما هو مقيّد. 

الاتّجاه الثاني : أن استصحاب عدم الملاقاة إلى حين حدوث الكدّية 
لايجري ؛ لنكتتين لافنا خاضّة بمسالتنا هذه والأخزى تنبت مام مدع 
السيّد الأستاذ -دام ظلّه في سائر الموضوعات المركبة. 

آنا الكف العاقةقين مسد عن متش طب وهو 1ن لدذينا دلبلين: 

أحدظما :غموة انفعال العاءت لقا التحابة, 

والآخر : دليل اعتصام الكد. 

وموضوع الدليل الأوّل هو الماء الملاقي للنجاسة بنحو يشمل الكرّ غير أَنّ 
مقتضى تخصيصه بالدليل الثاني رفع اليد عن إطلاقه للكدٌ. 

وهذا يتصوّر بأحد وجهين : 

الأول : أن يقيّد الماء في موضوع الدليل الأوّل بعدم الكرّية. فيكون 
موضوع الانفعال مركباً من أمرين : أحدهما ملاقاة النجس للماء» والآخر عدم 
كردية الماء. 

الثاني : أنّ تقيّد الملاقاة بأن لا تكون ملاقاة للك فيكون موضوع الانفعال 
مركباً من أمرين : أحدهما ملاقاة النجس للماءء والآخر عدم كون الملاقاة 
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ملاقاةً للك . 

فإذا بنينا على الوجه الأُوّل فقد يتصوّر أنّ استصحاب عدم الملاقاة ما دام 
الماء قليلاً يعارض استصحاب عدم الكرّية إلى حين الملاقاة. وأمًا إذا بنينا على 
الوجه الثانى فلا يمكن إجراء استصحاب عدم الملاقاة ما دام الماء قليلاً؛ أن 
ام الاتقى موضوع الاتتمال + وم وشو الانتعال بال على هلا الرحية لا يمك نقد 
بهذا الاستميحات» لأن اد جزمية ملاقاة الما للتحسن رهن وجدانية) والحوه 
الآخر عدم كون الملاقاة ملاقاةً للكرٌء ونفي هذا الجز ا إثبات أَنّ الملاقاة 
ملاقاةً للك . 

ومن الواضح أنّ استصحاب عدم وقوع الملاقاة ما دام الماء قليلًا لا يمكن 
أن تخرؤتية أن الملاقاة ماؤفاة الكت فل افر الاستمحاب المذكون: 

ولكنّ هذا البيان غير تامٌ؛ لأنّ الظاهر من مثل قوله في رواية أبي بصير 
الفإؤكة فى مقو كلكو لا تقو بل إذة | ريكرن دوم كير التر شح 
موضوع الانفعال : من ملاقاةٍ للماء. وعدم الكرّية, فلا إشكال من هذه الناحية. 

وأمّا النكتة العامّة التي يثبت بها أنّ استصحاب بقاء الجزء الأول إلى حين 
وجود الجزء الآخر في مجهولي التأريخ لا يعارض باستصحاب عدم الآخر في 
زمان وجود الأوّل فحاصلها : أن المراد باسنتصحاب عدم الآخر في زمان وجود 
الأوّل : نفي الحكم الشرعيّ المتردّب على وجود الجزءين, وهو النجاسة, وهذا 
يدك إل بحو 00 

2 كد أن استصحاب عدم الملاقاة فى زمان عدم كرّية الماء الذي 
يراد إجراؤه في المقام لا ينفي في الحقيقة إلا فردا من الموضوع المركّب الذي 


. من أبواب الأسآرء الحديث‎ ١ الباب‎ 5757 :١ وسائل الشيعة‎ )١( 


الماء الراكد ا اا ااا ين 


أنيطت به النجاسة شرعاً؛ لأنّ موضوع النجاسة وهو ملاقاة الماء للنجس, 
ولا يكون الماء كرا قابل للوجود في أيّ زمان. وهذا يعني : أنّ نفي النجاسة 
يتوقف على أ 3 كو هذا اللوضوع المر كب قد ووش اوماد مق الأرية 
التي مرّت على هذا الماء؛ لأنّ وجوده في أيّ زمانٍ يكفي للحكم بنجاسة الماء 
فعلاً بعد فرض الفراغ عن عدم احتمال وقوع المطهّر. فباستصحاب عدم الملاقاة 
في زمان عدم الكرّية لا ننفي إلا وجود الموضوع المركّب في تلك الفترة من 
الزمن. 

وهذا بخلاف موارد الشكٌ في أصل الملاقاة مع العلم بعدم كرّية الماء فإنّ 
استصحاب عدم الملاقاة فى تمام الأزمنة إلى الوقت الحاضر معناه نفى صرف 
وجود الموضوع المركّب رامنا ال بص د ْ 

ومن الواضتم أن الحكم الشرعِي إذا كان منترئباً على ضرق ويصود 
الموضوع القابل للانطباق على قطعاتٍ طوليَةٍ من الزمان فلا يكفي لنفي الحكم نفي 
حصّةٍ من وجود الموضوع, وهي وجوده في واحدةٍ من تلك القطعات. 

وبعد هذا لا يبقئ لتصحيح الاستصحاب إلا تومّم أن الاستصحاب وإن كان 
اح يه جر عار حت اماد 1 ار للد د ترون 
وجود الموضوع منتفية وجداناً فبضمٌ الوجدان إلى التعبّد ننفي الحكم. 

ويندفع هذا التوهم بن الحكم بالنجاسة ليس أحكاءاً متعرّدةٌ مجعولةَ على 
حصص بحيث يكون للملاقاة مع عدم الكرّية في الزمان الأوّلُ حكم, وللملاقاة 
مع عدم الكردية في الزمان الثاني حكم آخرء.... وهكذا؛ ليقال : إِنّ حكم الحصّة 
الأولى منفيّ بالاستصحاب, وحكم الحصّة الثانية منفيّ بالوجدان. بل هناك حكم 
واحد مجعول على جامع الملاقاة مع عدم الكردية, بحيث يلحظ الجامع على نحو 
صرف الوجود ويجعل الحكم عليه, فلابدٌ إذن لنفي الحكم من نفي صرف الوجود. 
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ومن المعلوم أنّ نفى صرف الوجود بض وجدانية انتفاء إحدى حصّتيه إلى 
استصحابية عدم الحصّة الأخرى يكون مثبتاً ؛ لذ و انتفاء صرف وجود 
الجامع على نفي الحصّة عقلي. ومن أجل هذا نجد في موارد القسم الثاني من 
استصحاب الكل الذي يكون الحكم الشرعيٌ فيه متربّباً على الجامع بين القصير 
والطويل بنحو صرف الوجود أنّ القوم لم يلتزموا بإمكان نفي الجامع بضمٌّ 
استصحاب عدم الفرد الطويل إلى وجدانية عدم الفرد القصير فى الزمان الثانى, 
وقالوا بأنّ استصحاب عدم الفرد الطويل لا ينفى الكلّىء ولا يحكم على 
امشححاب الكلى. 

هكد قدرت 1ن الاتري ماكا نهر تا عن مرك الوشؤه ليمك نقنة 
باستصحاب نافٍ لبعض الحصص . ولو اقترن بوجدانية انتفاء الحصص الأخرى. 

فاستصحاب عدم الملاقاة متى ماكان جارياً بنحو ينفى بنفسه صرف وجود 
العلاقا ةتسو كما هو العال فى دقر ارد السلة فاضا الماقاة تومت :ها ارهد 
إجراؤه لنفى حصّةٍ من الملاقاة ‏ ويضهٌ إليه إحراز انتفاء الحصّة الأخرى وجداناً - 

ونتيجة ما تقدّم : أن المقتضي للجريان تام في استصحاب عدم الكردية فقط ؛ 
لأنّ المراد به ليس نفى صرف الوجود بنفى بعض حصصه. بل إثبات صرف 
الوجود للموضوع المركّب بوجدانية أحد جزءيه وتعبّدية الآخر. 

وأمّا الجهة الثانية ‏ وهى أنّ استصحاب عدم الكرّية إلى حين الملاقاة هل 
يختصٌ بفرض الجهل بتأريخ الكرّية. أو يكفي فيه الجهل النسبىّ بتاريخها 
بالاضافة إلى الملاقاة ؟ ‏ وإن كان تأريخها فى نفسه معلوماً فإذا كانت الكدية 
واقعةً عند الزوال ويشكَ في أَنّ الملاقاة هل وقعت قبلها أوبعدها هل يجري 


الماء الراكد ا ل اما لوقع 


استصحاب عدم الكوّية ؟ 

قد يقال بعدم الجريان, إذ لا شكَ في العدم. حيث إِنّْ عدم الكرّية قبل 
الوأ ملظ ره يه ويستودلي الع انماضت 

وقد يقال في الجواب على ذلك :إِنّ عدم الكرّية إن لوحظ مضافاً إلى عمود 
الزمان 507 ولكته: ]ذا ارط بالؤضافة ال رمان برتهره الاخو فيو 
مشكوك فيه. فيجري استصحاب عدم الكرّية إلى ذلك الزمان. 

والتحقيق : عدم جريان الاستصحاب ؛ وذلك لأنّ المراد باستصحاب عدم 
الكرّية إلى زمان وجود الملاقاة : إن كان ملاحظة زمان وجود الملاقاة بنحو 
الموضوعية بحيث نريد أن نئبت عدم الكدية في زمان وجود الملاقاة بما هو زمان 
وغوه الناؤقاةب الل جريية إلى ات القيد ريق المرزمين ذ فهذ ميك 200 
عدم الكدية المقيّد بزمان الملاقاة ليس له _-بما هو مقيّد -حالة سابقة لتستصحب» 
وبذاته وإن كان له حالة سابقة ولكنٌ استصحابه لا يمكن أن يحرز التقيّد إلا بنحو 

وإن كان المراد باسنتصحاب عدم الكرّية إلى زمان وجود الملاقاة : ملاحظة 
زمان وجود الملاقاة بنحو المعرّفية الصرفة إلى واقع الزمان بحيث يكون الثابت 
بالاستصحاب التعبّد ببقاء عدم الكرّية في واقع الزمان لا طريق لنا إلى الإشارة 
إليه إلا بعنوان أَنّهِ زمان وقوع الملاقاة, دون أن يكون هذا العنوان مأخوذاً في 
مصبٌ التعبّد الاستصحابئّ -فهذا ممتنع أيضاً؛ لأنّ واقع ذلك الزمان مردّد بين 
زمان نعلم بعدم الكرّية فيه. وزمان نعلم بثبوتها فيه. فيبتلئ بمحذور استصحاب 
الفرد المردّد. وتتمّة الكلام في قد الأصؤل: 

وعليه ففي فرض كون الكرّية معلومة التأريخ لا يجري الاستصحاب 
الموضوعيّ أصلاً. وتجري الأصول الحكمية المثبتة للطهارة. 
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وأَمّا القليل المسبوق بالكّية الملاقي لها : فإن جهل التأريخان؛ أو 
علم تأريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة مع الاحتياط المذكورء وإن علم 
تأريخ القلّة حكم بنجاسته .)١(‏ 


)١(‏ التحقيق في هذا الفرع : أنّ كلا الاستصحابين لا يجريان ولو فرض 
الجهل بتاريخهما معا. 

ما استصحاب عدم الملاقاة إلى حين القلّة فلأنه لا يحرز الانفعال إلا 
بتوسط لازم عقلي, وهو وقوع الملاقاة في زمان القلّة؛ لوضوح أَنّ مجرّد عدم 
الملاقاة قبلاً لا يكفى لتنجيس الماء إلا بلحاظ استلزامه لوقوعها بعد ذلك. 

زا لفسا عزنا الكو ل بع لقاو لاقو رس طتار النا للق 
جعل الطهارة على عنوان الماء الكرّ الملاقي لسعاي اجدوح سس هابا 
المذكور؛ لأنّه يكون من الاستصحابات المحرزة لجزء الموضوع. حيث إن 
الموضوع للطهارة بموجب هذا الفرض يكون كا من ملاقاةٍ وكرّيّة, والأولى 
وتعذا يه نو القافة تسيا يق 

وأمّا إذا لم تكن لدينا طهارة مجعولة على العنوان المذكورء وإِنّما يحكم 
على الكرٌ الملاقي للنجاسة بعدم الانفعال, باعتباره مصداقاً لنتقيض موضوع الحكم 
بالانفعال فهذا يعني أَنّ الحكم بالانفعال, قد ترتّبٍ على موضوع مركّبٍ من ملاقاةٍ 
قال كتف وفيس 3 لو يزع قينا وا لقذه الالقنا ل وهر يحفظ جار فووا 
قليل غير ملاق للنحاسة: وأخرق فى ماء كدير ملاق للنجاسة: 

ا ب هذا لا يجري 0 بقاء الكبدية المخين المافاة اذ 

لايراد به - على هذا التقدير ‏ إحراز جزء الموضوع., بل نفى جزء الموضوع 
للحكم بالانفعال إلى زمانٍء فيكون وزانه وزان استصحاب عدم الملاقاة إلى حين 
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مسألة ( 4 ) : إذا وجد نجاسة في الكرّ ولم يعلم أَنّها وقعت فيه قبل 
الكرّية أو بعدها يحكم بطهارته, إلا إذا علم تأريخ الوقوع (7). 

مسألة ( :)٠١‏ إذا حدثت الكرّية والملاقاة في أن واحدٍ حكم 
بطياوكه .بون كان الأحوط الاقدات 17 


الكرّية في الفرع السابق. 
ومع عدم جريان الاستصحابين الموضوعيين تجري الأصول الحكمية 
المثبتة للطهارة . 


60 50 50 


“١ “١ 7 


)١(‏ هذه المسألة بظاهرها مستدركة, ومردّها إلى المسألة السابقة. 


[ فروع وتطبيقات ] 

(؟) والوجه في الحكم بالطهارة : هو التمسّك بإطلاق أَدلّة اعتصام الكدٌ 
الشامل لحالة المقارنة, بعد الفراغ عن عدم لزوم تقدّم الموضوع على حكمه زماناً. 

ون ذكر اكد كفن السعسنك:: أن تخصيصن الملاقاة يا للاتحقة:وحجمل 
ديل السام على الكزيدالناعة على الملاقاة حدوقاً بعتن تيك الجتزاء 
بالملاقاة اللاحقة, وهو يستلزم تقيبد المفهوم بها؛ لأنّ حكم المفهوم نقيض حكم 
المنطوق. فإذا قيّد الحكم في المنطوق بقيدٍ تعيّن تقييد الحكم في المفهوم به فيكون 
مفهوم القضية المذكورة : أَنّه إذا لم يكن الماء قدر كد في زمانٍ ينجّسه الشيء 
الفألاقق لهايعه ولك افتاكو تور ة المقارنه كارجة عن كل مز السطرق والمتهرم: 
والمرجع فيها : إِمّا عموم طهارة الماء؛ أو استصحاب الطهارة!". 


)00 مستمسك العروة الوثقى ا دخا 
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ولا يخلو هذا الكلام من نظر : 

ما أَوَلاً فلن القيد المدّعى في منطوق دليل الاعتصام والمانع عن شموله 
اخالةا التقاريه مكار ة سصند و الحددفئ السرول واخرى فى الجرادة وفالقة ين 
الموضوع. 

ما أخذه في الشرط فيعني أَنّ مرجع القضية الشرطية إلى قولنا : «إذا بلغ 
الماء قدر كر ومرٌ على الكرّية زمان بدون ملاقاةٍ فلا ينجّسه شيء». فيكون 
للاعتصام شرطان : الكرّية: ومرور زمانٍ على الكردية بدون ملاقاة» فتدل القضية 
بالمفهوم على انتفاء الاعتصام بانتفاء أَييّ واحدٍ منهماء وهو يعني شمول المفهوم 

ولا يلزم من أخذ هذا القيد في الشرط وتقيبد الكرّية بمرور زمانٍ عليها 
بدون ملاقاةٍ أن يقيّد الجزاء تقيبداً مستقلاً بالملاقاة المتأخّرة. بل مفاد الجزاء يبقى 
معبّراً عن الحكم بعدم منجّسية الملاقاة للماء. 

غير أن هذا الحكم منوط بتحقّق الشرط المركّب من أمرين, وأحد الأمرين 
مرور زمانٍ على الكرّية بدون ملاقاة» فإذا لم يمرٌ زمان كذلك لا يحكم بعدم 

وأمًا أخذه فى الجزاء بنحو يقيّد الجزاء بالملاقاة اللاحقة فكأنٌ السيّد ب 
يرى أَنّ هذا يستلزم تقيبد المفهوم بالملاقاة اللاحقة فيكون المفهوم «أَنّه إذا لم 
يكن الماء قدر 36 فى ؤمان لا ينكس الشىء الخلاقى 'له بعدةذلك »فلا يشمل 
صورة المقارنة. 

ولا أدري ماذا أراد يي بصورة المقارنة التي تخرج من المفهوم على أساس 
الصياغة التى افترضها له ؟ 

فإن كانك صيوزرة السفارتة نين الخلافاة وا نيسدوت القلة هذه 


الماء الراكد الس اوه 
ليست موضوع البحث. وإِنّْما الكلام في صورة المقارنة بين الملاقاة وحدوث 
الكرية . 

وإن أراد خروج صورة المقارنة بين الملاقاة وحدوث الكرّية فمن الواضح 
أنّ هذه الصورة خارجة عن المفهوم _-على أيّ حال_ما دمنا لم ندخل قيداً فى 
جانب الشرط, سواء أدخلنا قيداً في جانب الجزاء أؤْلا؛ أن لازم كون الشرط 
الكرّية بلا قيدٍ زائدٍ : هو أَنّ فرض المفهوم مساوق لفرض عدم الكرّية؛ فكيف 
يشمل صورة الكرية المقارنة للملاقاة ؟ ! 

وهكذا ينضح أَنّ صورة المقارنة بين حدوث القلّة والملاقاة : إذا كان 
خروجها من المفهوم من نتائج تقيبد الجزاء بالملاقاة اللاحقة فهذا لا يضر بمحل 
الكلام ؛ لأَنّ البحث في المقارنة بين الملاقاة وحدوث الكرّية, وأَنّ صورة المقارنة 
بين الملاقاة وحدوث الكرّية خروجها من المفهوم ليس مرهوناً بتقيبد الجزاء 
بالملاقاة اللاحقة, بل إِنّ خروجها من المفهوم ثابت -على أيّ حال ما دام 
الشرط هو الكرّية بلا قيدٍ زائد. سواء قيّد الجزاء بالملاقاة اللاحقة اؤ لا. 

كما يتّضح أنّ من يمنع عن التمسّك بإطلاق دليل الاعتصام لإثبات عدم 
الانفعال في صورة المقارنة بين الكرّية والملاقاة يكفيه لهذا المنع إدخال القيد في 
جانب الشرطء او إدخاله في جانب الجزاء, ولا ملازمة بين التقيبدين. 

وامّا اخذ القيد في الموضوع فهو يعني أن مرجع القضية الشرطية إلى قولنا : 
«فى حالة قبل الملاقاة إذا كان الماء كرأ فلا ينجّسه شىء»» بحيث تكون حالة قبل 
الملاقاة تولويعا لعن لزنه مقط دن التماه كن اقم ليزه بزعا 
عن فيكميا هر كبا الى ثدفى يغالة فيل الملاقاة إذا لم يكن الماء كننداً 
مكسد هي معو القنهوء الأتتعال فى صبررة لاون بين الكد يكو ملافا : 

وتنا ند على السيّد ين :أن إذا افترضنا 2 في الجزاء بالنحو الذي 
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كاده فيكون الجزاء هو «لا ينجّسه شىء بعد ذلك». 

فنقول : إن في جانب الجزاء أمرين : 

أحدهما : سنخ الحكم الذي هوموضوع التعليق على الشرط, ومن ناحية 
ا يستفاد المفهوم. 

والآخر: شخص الحكم المنشأ في تلك القضية الشرطية, والذي يكون 
انتفاؤه بائتفاء الشرط عقلياً: وليس من باب المفهوم والتقييد بأن تكون الملاقاة 
بعد الكرّية إن كان مأخوذاً في سنخ الحكم أي في المرتبة السابقة على طروء 
التعليق غلى الجزاء, بيث. يطرأ التعليق على ستخ الحكم المقئدء بأن تكوون 
الملاقاة فيه بعد الكّية, فهذا يؤدّي إلى سقوط المفهوم للقضية الشرطية رأساً. 
لا مجرّد خروج صورة المقارنة؛ لأنّ المعلّق على هذا التقدير هو عدم الانفعال 
بالملاقاة الحاصلة بعد حدوث الكرّية. ومن الواضح أنه مع انتفاء الشرط وعدم 
بلوغ الماء كرّاً لا تتصوّرملاقاة حاصلة بعد حدوث الكدية لكي يحكم بمنجّسيّتها. 
فيكون الشرط محقّقاً للموضوع. 

وإن كان تقيّد الجزاء بالملاقاة اللاحقة غير مأخوذٍ في سنخ الحكم في 
المرتبة السابقة على طروء التعليق» بل كان من شؤون نفس التعليق فهذا يعني أ 
المقيّد بذلك شخص الحكم المنشاً فى تلك القضية . وحيث إن تقيّد شخص الحكم 
كان من شؤون تعليقه على الشرط فلا يسري إلى سنخ الحكم الذي علق على 
الشرطء فلا ينشأ من ناحية هذا التقييد تغيير في المفهوم. 

وثالثاً : فلأنٌ ما أفيد من مرجعيّة استصحاب الطهارة, أو عموم طهارة الماء 
بعد قصور القضية الشرطية منطوقاً ومفهوماً مشكل : 

أنّا استصحاب الطهارة فلأنّه محكوم لعمومات انفعال الماء بملاقاة 
النجاسة, وأمًا عموم طهارة الماء : فإن أريد به ما كان من قبيل :« وَأَنْرَلنَا مِنَ 
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مسألة ( ١1١‏ ): إذا كان هناك ماءان : أحدهما كب والآخر قليل 
ولم يعلم أنّ أنّهما الكرٌ فوقعت نجاسة في أحدهما - معيّناً أو غير معيّن - 
لم يحكم بالنجاسة؛ وإن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب .)١(‏ 


العَمَا ع ماء طهورا ج١١‏ بنأة على قوت إطلاق له يختق فرع ثانفية الأحوال فمق 
الواضح أنّ عمومات انفعال الماء أخصٌّ مطلقاً من هذا العموم. فتكون هي 
المرجع . 

وإن أريد به ما كان من قبيل الروايات التي تفصّل -في طبيعيّ الماء. أو في 
الماء الراكد - بين التغيّر وعدمه فتحكم بالنجاسة مع التغيّرء وبعدم النجاسة إذا 
قانع الدلذفاء معد عن القد كناك نا هو احص مطلفا منهاء وهو روابنة 
فإنّ هذه الرواية يستفاد منها الحكم بانفعال الماء بالملاقاة, إلا إذا كان كرّاًء فلابدٌ 
من ملاحظة المستئنئ في هذه الرواية. 

فإن كان المستثنئ ما كان كرّاً حدوثاً قبل الملاقاة كانت صورة الاقتران 
ذاخلة فى الكت مندء فيدل على الاتفعال: 

وإن كان المستثنىئ مطلقّ الكدية دخلت صورة الاقتران في المستثنى», 
وصارت الرواية بنفسها دليلاً على عدم الانفعال. 

)١(‏ إذا كانت النجاسة واقعة في المعيّن فلابدٌ من ملاحظة حالته السابقة, 
فإن كانت القلَّ جرى استصحابها وحكم بالانفعال» وإن لم تكن له حالة سابقة 


)١(‏ الفرقان : /غ. 
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جرى استصحاب عدم الكرّية الأزلي, وحكم بالانفعال أيضاً. وفي كلتا هاتين 
الفوزين عايض الاتومكان المذكو ر باستصحاب ممائل في الماء الآخر, 
لا لأنّه لم يلاق نجساً بعدٌ فلا أثر لاجراء العا فيه 18 لعدم أداء 
الامتسحاين الل التغالنة العملية:ولى فرط ملذقاء التحسن لهما معا . 

وإن كانت الحالة السابقة للمعيّن هي الكرّية كان استصحاب الكرّية جارياً 
في نفسه , وهو غير معارض باستصحاب عدم تحقٌّق الملاقاة في زمان كرّية الماء, 
ا لأ اتتصحات عدم أذ الجزءين في زمان الجزء الآخر 5 يصمٌ إجراؤه كما 
قيل, بل لأنّ استصحاب عدم تحقّق الملاقاة في زمان كرّية الماء إِنْما يصلح 
للمعارضة إذا ثبت به انفعال الماء, ولا يثبت به الانفعال إلا بالملازمة ؛ لأنّ الانفعال 
مترنّب على الملاقاة فى زمان عدم الكرّية, وهو لازم لعدم تحقّق الملاقاة فى 
زمان كرّية الماء. فعدم 00 هذا الاستصحاب غير متوقٍّ على البناء على 0 
إجراء الاستصحاب في نفي أحد الجزءين في زمان وجود الجزء الآخر. 

نعم قد يقال : إن استصحاب كرّية الماء المعّن يعارض باستصحاب كردية 
الماء الآخر إذا كانت الحالة السابقة فيهما معاً الكرّية. ولكنّ هذا غير مقبولٍ على 
المباني المشهورة في أمثال المقام. حيث يرى المشهور في أمثال المقام أن 
التكليف ليس فعلياً على كل تقديرء فلا محذور في جريان «[الاسشصحا ب عا 

وإذا كانت النجاسة ملاقيدٌ لأحدهما غير المعيّن : فإن كانت الحالة السابقة 
له هي الكرّية فلا إشكال في طهارته لإجراء استصحاب كرّية الملاقي, وبضمّه إلى 
وجدانية طهارة غير الملاقى يثبت المطلوب. 

وإذا كانت الحالة السابقة هى عدم الكّية - ولو بنحو العدم الأزلى -كان 
رن لسديعانا 1 1 

أحدهما : استصحاب عدم ملاقاة النجس للقليل الواقعي. 
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والآخر : استصحاب عدم كرّية الملاقى للنجس. 

والاستصحاب الْأوّل بضمّه إلى وجدانية طهارة الك الواقعئ يثبت طهارة 
العادون هنا بوالانتميحات النات كيف ساهة اللاي الراقي» رشك نه مردّد 
قوعم عبان امه عابو 0 

ولاادن فق اضطلة | ١‏ حزدين الاتعسيبا ون ها وان 

فقد يقال بعدم التعارض؛ وذلك لأَنّْ الاستصحاب الثاني إن لوحظ بقطع 
النظر عمًا يستتبعه من علم إجماليٌ تعتّدي وما يقتضيه هذا العلم التعتديّ من 
وجوب الاحتياط فلا 95 معارضاً للاستصحاب الأوّلء إذ لم يحرز وحدة 
مصبٌ الاستصحابين معاًء ومع احتمال كون المصبٌ متعدّداً لا يعقل التعارض 

وإن لوحظ الاستصحاب الثانى بما يستتبعه من علم تعتدي ووجوب 
اعمال تيهنا رك ليجات عر ملافا الس لديل اراق ا 
المعارض - بحسب الحقيقة إِنّما هو قاعدة وجوب الاحتياط في 0 العلم 
الإجمالي. وحيث إِنّ هذه القاعدة لا تمنع عن صدور الترخيص المولويّ في بعض 
أطراف العلم الإجماليَ فلا تكون مانعةَ عن إجراء استصحاب عدم الملاقاة للقليل 
لوافشي ةزنع جووانه لفن الععافلا. 

إلا أنّ هذا كلّه فيما إذا لم نفرض ملاقاة اليد -مثلاً ‏ لكلا الماءين, 
وإِلا استحكم التعارض بين الاستصحابينء إذ في هذه الحالة يكون لاستصحاب 
عدم كرّية الملاقي أثر شرعيئٌ مباشر بلا توسيط وجوب الاحتياط, وهو نجاسة 
اليد ؛ للعلم بِأنّها لاقت ا مقابل ذلك ينفي استصحاب عدم ملاقاة 
النجاسة للقليل الواقعئّ نجاسة اليد فيتعارض الاستصحابان بلحاظ نجاسة اليد 
تجيراً راهنا : وبعد تساقط الاستصحابين يرجع إلى الأصول الحكمية المقتضية 


؛ة6 م فده ب م و" مك مط ل مز ل ا 1 ل بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


وينبعى الالفاث إلى أن هذا انما هوافيمًا إذاكان القليل والكة غير معيّن؛ 
وأما إذاكان كل متيحامكا ولأفق التجانه اأحدهيا غير لبك فلا شكال فق أن 
استصحاب عدم الكرّية في الملاقي لا يجريء ولا يصمح مقايسة ذلك بفرض عدم 
تعيّن القليل والكثير كما وقع في بعض الإفادات!". 

ونكتة الفرق هي : أَنّهِ في فرض تعيّن القليل والكثير لا مجال لاستصحاب 
عدم كرّية الملاقي؛ لأّثّنا إذا أردنا أن نستصحب عدم كرّية الملاقي بما هو ملاقي 
-بحيث نستصحب العدم المقيّد بالملاقاة -فمن الواضح أَنّ هذا العدم ليس له حالة 
سابقة, وليس موضوعا لحكم شرعي ؛ لآنْ الحكم الشرعيّ بالانفعال موضوعه 
مركب من عدم الكدية والملاقاة. من دون أخذ التقيد فيه. 

وإذا أردنا أن نستصحب عدم الكرّية المقيّدة بالملاقاة فمن الواضح أن الأثر 
الشرعيّ لم يترتّب على الكبدية المقيّدة بالملاقاة بما هى مقيّدة. ولا على عدم هذا 
المقيّد بما هو مقيّد. فلا معنى لاستصحاب عدم الكدية المقيّدة. 

وإذا أردنا أن نستصحب عدم كرّية واقع الملاقي - بحيث نجعل عنوان 
الملاقى مجدّد معردفيٍ إلى ذات الماء الذي نستصحب عدم كرّيته -فهذا غير ممكن 
في فرض تعيّن القليل والكثير خارجاً ؛ لأنّ ذات الملاقي بما هو ليس مشكوك 
القلّة والكثرة؛ إذ لا يخرج عن هذين الماءين, وأحدهما معلوم الكثرة بعينه, 

وهكذا ينضح أن الملاقي بعنوان كونه ملاقياً وإن كان مشكوك الكرّية ولكن 
لا يمكن استصحاب عدم كرّيته بما هو ملاقء وواقع الملاقي بعنوانه الأَوْلىٌ 98 


)00 التنقيح ١:هغ]"؟.‏ 


الماء الراكد لوط السك نر اأمكاية الم ونا قوق 
سدالة 3 19+ إذا كا و ساواق احدهنا البكع سن فيه انه 
لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر .)١(‏ 
مسألة ( 1 ) : إذا كان كي لم يعلم أَنّه مطلق أو مضاف فوقعت فيه 
نجاسة لم يحكم بنجاسته (1), وإذا كان كران : أحدهما مطلق والآخر 
مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين يحكم 
بطهارتهما 0 
نسألة ١‏ 5 : القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهرٍ أو نجس نجس على 


الأقوئ (4). 


مشكوك الكدية ليجري فيه استصحاب عدم الكودية, وهذا بخالاف صورة عدم 
تعيّن القليل والكثير» فإنّ واقع الملاقي في هذه الصورة مشكوك الكرّية 
فيستصحب عدم كرّية واقع الملاقي. 


0 0 
2 2 0 


)١(‏ لاستصحاب عدم ملاقاة الطاهر للنجس . ولا يعارض باستصحاب عدم 
ملاقاة الماء الآخر له؛ لعدم الأثر بعد فرض نجاسة ذلك الماء. 

(؟) هذا من قبيل ما إذا وقعت نجاسة فى ماءٍ مشكوك الكرّية, فكما يجري 
هناك استصحاب عدم الكرية الأزلي كذلك 2 ي هنا استصحاب عدم الإطلاق 
الأزلي ؛ لاندراجه تعبّداً تحت مو ضوع عمؤفات الانفعال المفترضة. 

وأمّا بناءٌ على عدم جريان الاستصحاب فى الأعدام الأزلية فالحكم 
لاه نهو لمحف انها وفع ياك ” 

(8) هذه السالة م قبيل المسالة الحادية عقزه:فلدلاحظ : 

(4) وتحقيق المسالد يقع في مقامين : 


5ه ار للقن لي مو وحم ما ل ل 1 ل بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


اعد هيا باعاكا الأمول العياية. 

والآخر : بلحاظ الأَدلّة الاجتهادية. 

أَمّا المقام الأوّل فإن فرض أنّ كلا الماءين المتمّم أحدهما للآخر كانا 
تجسين قبل الصيم جوى استضحات التجانة فهنا نما ,.بناة على جريان 
الاستصحاب في الشبهات الحكمية. 

وأمًا بناءً على المنع من جريانه في الشبهات الحكمية فيرجع على المشهور 
إلى قاعدة الطهارة في تمام الماء. 

ويشكل الرجوع إليها على ما تيهنا عليه سابقاً”" من : أنّ عدم شمول دليل 
كاعلة الظها زه لمو اوه الاسسيسانن اف مسن جكومة ول الكمساب عله 
ليبنئ على شمول القاعدة في موارد سقوط دليل الاستصحاب. بل لعدم المقتضي, 
وقصور الإطلاق في نفسه على ما تقدّم ؛ ومعه فلابدٌ من الرجوع إلى أصول حكميةٍ 
ادنئ مرتبة. 

وأمّا إذا فرض تتميم الماء'النجس بماءٍ طاهر ؛ فتارةٌ تبنى على أنه بعد 
التتميم يعلم بوحدة حكم المجموع واقعاً وظاهراً؛ 2 إمكان التجزئة 5206 
الارتكاز العرفيّ في الحكم بالطهارة والنجاسة. وإمًا أن يكون من المعقول شرعاً 
وعرفاً اختلافهما فى الحكم الظاهريّ على الأقلٌ. 

فعلى الأوّل بعارسن استصحاب الطهارة في الطاهر مع استصحاب 
النجاسة في النجس. وبعد التساقط نثبت طهارة جميع الماء بقاعدة الطهارة. 

ما على المشهور فلانٌ موضوع القاعدة محقّق وهو الشكُ. وعدم وجود 
الحاكم وهو الاستصحاب. 


)010 راجع | لصفحة : 0755. 
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وأمّا على المختار من عدم شمول القاعدة في نفسها لموارد الشكَ في بقاء 
النجاسة ‏ فإنّ القاعدة تشمل ابتداءٌ خصوص ما كان طاهراً ويشك فى بقاء 
طهارته. ولكنّه يدل بالالتزام على الطهارة الظاهرية للماء الآخر أيضاً؛ ل 
المفروض عدم إمكان اختلاف الماءين فى الحكم ولو ظاهراً. فالدليل الاجتهادي 
الدال بالمطابقة على الطهارة الظاهرية لأحدهما دال بالالتزام على الطهارة 
الظاهرية للآخر. 

وكا على الثاني فلا يتعارض الاستصحابان ؛ لأنّ المفروض إمكان اختلاف 
الماءين فى الحكم الظاهريء. سواء قيل بإمكان اختلافهما فى الحكم الواقعى 
07 ش ش 

أن ووذ العل و نكدة حك المادرى وافها لآ يوج مشارمة شين 
الاستصحابين ؛ لعدم أدائهما إلى المخالفة العملية لتكليفٍ معلوم بالإجمال. فيجري 
الانتيا بام محا ,فل قد يكو و موقا عاكيا غلن الآخر في فرض امتزاج 
الماءين, وهو استصحاب النجاسة, إذ مع جريانه يلغو استصحاب الطهارة؛ 
لعدم ترتّب أثر على الحكم الظاهريّ بطهارة ماءٍ م بماءٍ آخر محكوم 
بالنجاسة ظاهراً. على خلاف العكس فإنٌ استصحاب الطهارة لا يجعل 
اتيهاف الساة لو 

وأمًا المقام الثاني فقد يستدلٌ على طهارة المتمّم بوجوهء أهمّها وجهان : 

الكل وهو سطع نما إذاكاق اد الماوي ظاهرا . 

وتوضيحه : أن مفاد قوله : «إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجّسه شيء» هو نفي 
حدوث التنجيس بسبب الملاقاة للماء البالغ كرّاً, فإذاكان الماءان المتمّم أحدهما 
بالآخر نجسين معاً فلا مجال لتطبيق الدليل المذكور عليهما ولو بلغ مجموعهما 
الكدية ؛ لأنّ مفاده نفي حدوث التنجيس., وما هو المشكوك في حال هذين 
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الفاوون الست و يفاكو للعو ذل يا د لنجانية زا رتفا عه تلبس ل 
الاعتصام المذكور نظر إلى مرحلة البقاء. 

وأمّا إذا كان أحد الماءين طاهراً وبلغ كرّاً بمتكّمه النجس فيكون مصداقاً 
لمنطوق القضية الشرطية في دليل الاعتصام, فيثئبت أَنَّه لا يحدث فيه التنجيس 
بالملاقاة. ْ 

ومقتضى إطلاق دليل الاعتصام عدم التنجيس بالملاقاة المقارنة للكردية 
أيضاً. وهذا يعني : أن ملاقاة الماء الطاهر لمتمّمه النجس وإن كانت حاصلةً في آن 
حصول الكرّية ولكنّها مع هذا لا تكون منجّسة بموجب إطلاق الدليل المذكور. 
وإذا ثبت بهذا الإطلاق عدم حدوث النجاسة في الماء الطاهر ثبت بالالتزام ارتفاع 
النجاسة عن النجس المتمّم له ؛ لعدم احتمال الاختلاف بينهما في الحكم الواقعي , 
وبهذا نستنتج طهارة مجموع الماء. 

وقد يعترض على ذلك كما في المستمسك : بأنّ الكرٌ أخذ في أدلّة اعتصام 
الكرّ موضوعاً للملاقاة, فلابدٌ من ثبوت كريته فى رتب سابقةٍ على الملاقاة, 
فلا يشمل ما نحن فيه!". ْ 

وظاهر هذا الاعتراض أنَّ ما حكم بعدم منجّسيته في دليل اعتصام الكد هو 
ملاقاة الكد ؛ لأ الكد أخذ موضوعاً للملاقاة. وملاقاة الك غير صادقةٍ في المقام. 

ويرد عليه : أَنّ الملاقاة لم تضف إلى الكدّ بما هو كر بحيث يكون الكرّ 
موضرعاً ليا واثنا أضينف ال اذات التاق عرض اعنافة'الكتوية اليه 
ولؤلافلك كان امتضعات الكو تامتنا مع آنا لو قننا#«إناما ريدن 
عتومات الانفعال بالملاقاة هو:ملاقاة الكه يما هو كه لما أمكن أن تفيت 


)0( مستمسك العروة الوثقى كل .١‏ 
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باستصحاب بقاء الكرّية كون الملاقاة فعلاً ملاقاةً للك ؛ لأنّ لازم كون هذا الماء 
باقياً على كرّيته مع كونه ملاقياً فعلاً للنجس أنّ هذه الملاقاة منسوبة إلى الكرّ 
بما هو كر فعروض الملاقاة للكرٌ وتقيّدها به لازم عقلئّ لاستصحاب الكرّية إلى 
حين الماؤقاة افيكوة الالتمحان بقعا قالبناء : ةا الكرال استطيعات 
الكردية يكشف عن عدم أخذ الملاقاة في دليل الاعتصام منسوبة إلى الكدّ بما هو 
كر 

وقد يعترض على التمسّك بدليل اعتصام الكرٌ بصيغةٍ اخرى مغايرةٍ لصيغة 
المستمسك, وذلك بأن يقال :إِنّ الظاهر من قوله : «إذا بلغ الماء قدر كد لا ينجّسه 
شيء» أنّ موضوع الحكم بالاعتصام ما كان كرّاً بقطع النظر عن ملاقاة النجس, 
فالملاقاة والكرّية وإن لم تؤخذ الثانية منهما موضوعاً للأولى وإِنْما أخذ الماء 
موضوعاً لهما معاً إلا أن الكرّية قد أريد بها الكرية الثابتة بقطع النظر عن الملاقاة. 

وهذه الصيغة أيضاً لا تخلو من إشكال؛ لأنّ دعوى أنّ المراد بالكرّية 
الكرّية الثابتة _بقطع النظر عن الملاقاة -مرجعها إلى دعوى تقيبدٍ في شرط القضية 
الشرطية, وهذا التقيبد بحاجةٍ إلى إبراز قرينة. فلو فرض -مثلاً أن ملاقاة ماء 
قليل لقطرة دم توجب تكويناً نمه وزيادته في نفس آن الملاقاة لأمكن دعوى 
ول إطلاق دليل الاعتصام له مع أنه ا بقطع النظر عن الملاقاة, وإِنّما 
صار كنا بملاقاة تلك القطرة. 

وهذا يعني أَنّ نكتة عدم شمول دليل الاعتصام لمحل الكلام ليس هو عدم 
كون الماء كرّأ بقطع النظر عن الملاقاة للنجسء بل النكتة هي مساهمة النجس 
ضمناً في تكوين كرّيته. إذ تكوّن الكرّ من الطاهر والنجس معاً. وهذا لا يشمله 
دليل املاة الكد ؛ لأنّ هذا الدليل ينفى حدوث النجاسة بالملاقاة, وبهذه القرينة 
طن مود وم يمار ظاهر لزلا المرجعاة: إن أن ها يكو لجنا له ارين 


.هه الك ماع25 يخوت فى شنح العرروة "الوكقن 0 <١‏ 
الملاقاة لا معنى لنفى حدوث النجاسة فيه بالملاقاة. ومعه لا ينطبق على الكد 
المركّب من الطاهر والنجس. 

الثاني'': الاستدلال بالمرسل إذا بلغ الماء كرّاً لم يحمل نجاسة, أو 
لم يحمل خبثاً!"". 

وامتيازه عن اخبار الكرٌ المعهودة : انْ لسانه نفى حمل الخبث, فيشمل نفيه 
للق تحرو ا كنا وو لعن عاطق جدوك الفيق ليختصٌ بالماء الطاهر فى 

وقد أعتدطن على هذا الامقدلال يوتحوه: 

أحدها : ما أفاده السيّد بيع في المستمسك'" من : أنّ قوله : «لم يحمل 
خبثاً » يحتمل بدواً أن يراد منه تشريع الاعتصام إثباتاً ونفياً. فيكون ناظراً إلى 
مرحلة الحدوث منطوقاً ومفهوماً ويحتمل أن يراد منه الرفع , فيكون ناظراً إلى 
مرحلة البقاء بعد فرض حدوث النجاسة. 

والمعنى الثانى مترتّب على المعنى الأُوّل» إذ لا يعقل النظر إلى مرحلة البقاء 
وتشريع ارتفاع النجاسة في هذه المرحلة إلا بعد الفراغ عن مرحلة الحدوث 
وتشريع حدوث النجاسة, وهذا يعني أنّ جملة «لم يحمل خبثاً »إذاكانت في مقام 
الإنشاء فلا يمكن أن تستوعب المعنيين معاً؛ للطولية بينهما. 

وبرد عليه : 

ولا : أن غاية ما يقتضيه البيان المذكور أن يكون تشريع ارتفاع النجاسة 


)١(‏ أي الوجه الثاني من وجوه الاستدلال على طهارة المتمّم. 
(؟) مستدرك الوسائل .١158:١‏ الباب 4 من أبواب الماء المطلق» الحديث 5. 
إفوة مستمسك العروة الوثقى ١ 75:١‏ . 


الماء الراكد لو ا ولو اس و اذه 


في طول تشريع حدونها. إذ لا ارتفاع لولا الحدوث, وما يراد الجمع بينهما إنشاءً 
في قوله :«لم يحمل خبثاً » إنْما هما دفع النجاسة عن الكرّ وارتفاعها عنه. وهذان 
لا طولية بينهما. 

نعم . تحصل طولية بين أحد الحكمين المنشين في المنطوق وهو الرفع, 
والحكم المستفاد من المفهوم وهو انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة. 

وحيث إِنّ حمل القضية الشرطية على الإنشائية لا يعني سوى كون الحكم 
المستفاد منطوقاً المعلّق على الشرط مُنْشاًبهيئة الجزاء فلا يلزم من إنشائية القضية 
الشرطية أن يكون السك الثابت بالملهوم متشا يشخض قلك القضية ؛ بل إن الظاهر 
من أدلّة اعتصام الكت أنّها ناظرة إلى أدلّة انفعال الماء. ومتصدّية لاستثناء الكد من 
كبرى الانفعال» فلا يكون أصل الانفعال مجعولاً بها. 

وثانياً : أن الطولية المدّعاة بين الحكمين إن أريد بها الطولية بينهما بحسب 
عالم الجعل ‏ لأنّ عنوان الرفع في طول الحدوث فيرد عليه : أن المجعول ليس 
هو عنوان الرفع بما هو رفع» بل النفي بجامعه الذي له فردان : أحدهما الدفع , 
والآخر الرفع, ففي عالم الجعل ومن زاوية العنوان الماخوذ في هذا العالم لااطولية 
بين إنشاء النفي بجامعه وبين الحكم بانفعال الماء القليل. 

وإن أريد بها الطولية بين الحكمين في عالم الفعلية بمعنى أنّه لولا أنّ الماء 
القليل يتّصف بالنجاسة حدوثاً لماكان عدم نجاسته عند بلوغه كرّاً مصداقاً للنفى 
الج داس سول مسر عييا وال ).التق التسموك قي عو للقن نا 
الكقية قاو المركق الماك قحسا عرفا ل يكن علان اس اسه قد باوكدلكرية 
0 لذلك النفي المجعول -فهذا صحيح. إلا أن تصدّي قضيةٍ إنشائية واحدةٍ 

نشاء حكم كلَيّ جامع بين أفرادٍ طوليةٍ في مرحلة الفعلية أمر صحيح عقلاً 
00 وشائع في الأدلة . 


؟'وهه ا 0 بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


انيها : أن المرسل ‏ بعد فرض شموله للدفع والرفع معاً ‏ يعتبر إطلاقه 
لصورة تتميم الماء الطاهر كرّاً بنجس معارضاً لإطلاق ما دلّ على انفعال الماء 
القثيل بالملذفاقه أن السام الطاهر ما قليل لأقن تضيا , فعملة :وليل الاشعال 
الوارد في القليل» والنسبة بين الدليلين العموم من وجه. 

ويرد عليه : أن تحصيل إطلاق فى دليل انفعال الماء القليل بالملاقاة يشمل 
الملاقاة التي بها يصبح كرّاً في غاية الاشكال؛ لأنّ ما ورد من أدلّة انفعال الماء 
القليل إِنْما جاء فى أنحاءء مخصوصة من الملاقاة لا يتصوّر فيها نشوء الكردية من 
ناحيتها. 

نعم , لو قيل بإطلاتي أزمانيٌ في دليل انفعال القليل يقتضي فا الحامةفها 
فيكون دليل الانفعال دالاً بهذا الإطلاق على بقاء النجاسة في النجس من الماءين, 
وبالنالن على تقاعة الباء الككر أرقيا ‏ للعاذز يفيه فيكوق طرنا المعارضة 
مع إطلاق المرسل وشموله للرفع. 

واةاسلضا الأظللاقات المذكوره وفرقت المعازظت والسافط فلؤيد من 

فقد يقال كما عن السيّد الأستاذ دام ظلَّه١'"‏ : إنّ المرجع عمومات اعتصام 
الماء مطلقاً وعدم انفعاله إلا بالتغيّر ؛ لأنّنا لم نخرج عنها في الماء القليل إلا بلحاظ 
دليل مخصّص لهاء وهو دليل انفعال الماء القليل بالملاقاة, فإذا سقط إطلاق هذا 
الدليل المخصّص بالمعارضة مع إطلاق المرسّل تعيّن الرجوع إلى تلك العمومات, 
من قبيل قوله في رواية حريز : «كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ»!". 


)0( التنقيح :”50-0 


(؟) وسائل الشيعة .١1/:١‏ الباب ” من أبواب الماء المطلق؛ الحديث .١‏ 


الماء الرا اكد م ار د و ل م ا و 1 ا ا ين 06127 


والتحقيق» أ5 الناديى الشك أحدهنا بالآكن إذا كانامعا. سين فين 
الواضح أَنّه لا يمكن الرجوع لإثبات طهارتهما إلى عمومات اعتصام الماء؛ لأنّ 
عمومات الاعتصام ناظرة إلى مرحلة الحدوثء ونافية لحدوث النجاسة 
بالملاقاة. وبعد فرض حدوث النجاسة لا نظر لأدلة الاعتصام إلى نفيها في مرحلة 
البقاء. 

وإن شئتم قلتم : إنّ المفهوم عرفاً من مفادها ليس هو طهارة الماء ليقال بأنّ 
له إطلاقاً أزمانياً فإذا خرج الزمان الأوّل بمخصّصٍ فلا موجب لإخراج الزمان 
الغائى كل كمقافهاتقى"الشحيين بالتلاقاة زاثاءت التحسين بالسدنم قاذ يكون له 
نظر إلى مو البقاء فق فركن عدوت اها اشاس 

وأثا إذا كان عه الماءين طافراً وتكم بحس فالقبك بالسبة إلى الماء 
الطاهر المتكم شك فى أصل حدوث النجاسة. 

ولكن مع هذا يكل التمسّك بعمومات الاعتصاء, فإنٌ عمومات الاعتصام 
فى الماء معارضة بعمومات الانفعال فيه . وكلا العمومين فوقي بالنسبة إلى المرسل 
كل اشعال الغاء القن لا العوسل خط طلقا ع 8 الانفعال. ودليل 
انفعال الماء القليل أخصٌ مطلقاً من عموم الاعتصام, فالعمومان إذن فوقيّان وفى 
مرتبة واحدة. ْ 

وقد تقدّم!'' بعض التفصيلات لتوضيح ذلك في بحث تقدير الكرٌ. كما تقدّم 
هناك عن السيّد الأستاذ بناؤه على أنّ المرجع عموم الانفعال, لا عموم الاعتصام 
الذي بني عليه في المقام ؛ وذلك بدعوى أنّ عموم الانفعال بعد إخراج الماء النابع 
منه يصبح أخصٌ مطلقاً من عموم الاعتصام, فيتعيّن للمرجعية. 


هه لوده لب ل وول مت ل ل 1 ل بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


وإذا لم نحصل على عموم فوقيٌّ سليم عن المعارض في درجته صالح 
للمرجعية تعيّن الرجوع إلى الأصول . 

تالئها + إسقاط المرسل :على أساش ععف السنن:.وهذا هن السصين» 
ولايشفع للمرسل دعوى ابن إدريس الإجماع عليه؛ لأنّها موهونة جدّاً بعد 
وضوح خلرٌ كتب الحديث جميعاً عنه. 

ويتّضح من مجموع ما تقدّم : أن الكرٌ الحاصل من جمع ماءين نجسين او 
ماءين أحدهما نجس لا يحكم عليه بالطهارة. 

هذا تمام ما أردنا إيراده في تحقيق هذه المسألة, ومن الله نستمدٌ الاعتصام, 
وصلَّى الله على محمدٍ وآله الطاهرين. 


الماء المطلق والمضاف 
١6(‏ - ١٠؟"")‏ 


وجوه فى تفسير استعمال لفظة «الماء» فى المطلق والمضاف 


أقسام الماء المطلق م و ا 
طهارة الماء المطلق ومطهّريّته سمط مج اع اه 
الدليل من الآآيات 200 


الذ لف الو اباقع 0 


أحكام الماء المضاف ب ل بي ا 
المسألة الأولى : طهارته في نفسه ا 000 
المسألة الثانية : الكلام في مُطَهّريته من الحدث 11 000011 
المسألة الثالثة : الكلام في مطهّريته من الخبث 3 
النسالة الرابطة ‏ انمعالهابالنخاسة ل 0 


الفرع الأول + اتفعال المطناق القليل بملاقاة غيق التجاسة .3 
الفرع الثاني : انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة ... ؛ 


الفرع الثالث : انفعال المضاف القليل بملاقاة المتنجّس....... ١١7‏ 

الفرع الرابع : انفعال المضاف الكثير بملاقاة المتنجّس........ ١١5‏ 

عدم انفعال العالي من المضاف بملاقاة سافله للنجاسة 0000 
المصعّد من المطلق 0000 
المصعّد من المضاف عن تم اممو مم متو مو 0ف 
المصعّد من الماء المطلق الممزوج بغيره 1 
طهارة الماء النجس بالتصعيد ا 

صور الشكٌ في الإطلاق والإضافة ال ل م 
فروع وتطبيقات ا 1 1 ا 
طهارة المضاف النجس بالاستهلاك في الكدّ أو الجاري م ا 

صور استهلاك المضاف في الكرٌ ااا ال 00 


أو اتخصراالناديض النضاف اعوط يه اطي ع 


فهرس الموضوعات ار اس او ا ا 


الماء المتغيّر 
(١؟:"‏ د ٠١م"”)‏ 


انفعال الماء المطلق بالتغر ااا 0 
شروط الانفعال بالتغر مجان سنو الح نجوه خط ارس دو إن الس 
كون التغيير بالملاقاة لا بالمجاورة 0 


كو الشير .ا واف التعانية لا وهات التكين 2 


التغيّر التقديري لوجود مانع عن الفعليّة ل ال ع 
التغيّر التقديري لعدم مقتضى الفعليّة أو فقدان الشرط 5-7 


تغيّر بعض الماء دون بعضه ا 10 


الوا م القاها: 000000 


تغيّر الماء بالمجموع من النجس الداخل والخارج 000 
فرضيّات الشكَ في التغيّر ل ا 0 
التغيّر بالمجموع من النجس والطاهر ب 
زوال التغيّر من غير اتّصال بالكد أو الجاري 00 
الماء الجاري 
(١ه”‏ -موم) 
نعريف الجاري 1 
اعتصام الجاري كرّاً أو قليلاً الاو و ا ل م 1 
الجاري بالفوران أو الرشح 0 
الجاري على الأرض من غير مادّة نابعة 0 
صور الشك في المادّة ل 
شروط اعتصام الجاري حون امجن اراب مط او با اا ل 1 
عار الاتضال بالنافة 00 
اعتبار الدوام في المادّة ا[ ذ[1[1[ [ ز [ ا ا 
فروع وتطبيقات 11-3000000 0غ 
لو اتقطع الاتصال بالمادّة 0 


فهرس الموضوعات يا ااا 


العيون النابعة فى بعض فصول السنة 8 0 2000600000 


إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه 00 


الماء الراكد 
(99م ‏ 5مه) 


امال الراكة جملافاة التحيين 1ذ1ذ[1[ذ[ [ 000001 
اخراقغال الماغا الراك يتحو الفض القيملة 0 
١ت‏ الشكو بالالنسال علي نعو القضية الكل 000000 


أ 55 التفصيل ين الفوين و المسيكتين 00000 
ثانا + العفضيل يق الستكين الأول وما مده ا 
ثالثاً : التفصيل بين الملاقاة المستقدة وغيرها 00000000 
رابعاً : التفصيل بين ما يدركه الطرف من الدم وغيره ا 
حافت ؟ القضيل فى ووو العام كلن النساننة او لمك 2010 


عكه ا بحوث في شرح العروة الوثقى / ج ١‏ 


اعدو اق را سيق وسفة مان 0 

علاج التعارض الواقع بين أخبار المساحة ا 

تحديد الرطل ل 

نجاسة العالي بملاقاة السافل من الراكد وس اذ 

حكم الكدٌ المركّب من ماء منجمد وماء سائل لاذه 
حكم الماء المشكوك كرّيته ل ل 
صور الشكَ في الكرّية حين الملاقاة ا اه 
فروع وتطبيقات بذ 1 اا 
لو حصلت الكرّدية والملاقاة في أنٍ واحد م لاله 


إذا وقعت النجاسة فى أحد المائين اللذين يعلم بكرّدية أحدهما .... 54١‏ 
الفليل الفسسى النعت كد 1 001000 


